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مقدمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المتفرد بصفات الكمال والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

فإنه من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإن من أجل العلوم الإسلامية الفقه الذي لا بذ منه 
لكل مسلم يتعلم أمور دينه وتأدية عبادته ويعرف الحلال من الحرام وبين أيدينا كتاب «كفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصار» :هو كتاب سهل يرجم إليه كثير من طلبة العلم ة فى الفقه الشافعي قد جمع 
مؤلفه رحمه الله كثيرا من المسائل الهامة وعرضها بشكل سهل حتى يتمكن القارى». من الرجوع إليه 
يسهولة ويسر أعرض عن التطويل في مسائل لا طائل تحتهافكان كتابامدرسيا وديا بالإطلاع عليه 
لمعرفة كثير من أمور الفقه على المذهب الشافعي وقد رأبنا تتميما للفائدة وتسهيلا على هؤلاء 
الطلبة أن نخرج آياته وأحاديثه ليتعرفوا على رواتها ويتأكدوا من مدى صحتها وقد حكمنا على 
الحديث من خلال ما تبين لنا من روايته وقد اعتمدنا كثيراً في ذلك على حكم علماء أفاضل حكموا 
على هله الأخاذرت رمه حويف متروتيا وقضوها من كتاب جامع الأصول وكتاب إرواء الغليل 
وشرحنا بعض الكلمات غير الواضحة المعنى ووضعنا عناوين للأبواب والفصول ليسهل الرجوع 
إليها ووضعنا هذه العناوين بين معكوفين ليعرف القارىء أنها ليست من الأصل وقد اعتمدنا في 
إخراج هذا الكتاب على مقارنة كثير من النسخ المتداولة والتى قام بضبطها بعض السابقين إتماما 
لهذا العمل فقد تم ضبط الأحاديث بالشكل حتى يقرأها القارىء بشكل جيد وتم كتابة الآيات 
بالرسم القرآني مضبوطة الشكل ‏ ومعتمدين في ذلك أيضاً على كتب الحديث المعتمدة الأخرى 
في انتزاع تخريج الأحاديث وكتب غريب الحديث وبعض معاجم اللغة العربية والله نرجو جوأن يحقق 
هذا العمل غايته في خدمة طلبة العلم إنه على ما يشاء قدير. 

راجين الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها جعلها دليلاً على وحدانيته 
لذوي البصائر لق و6 المعاد. وشرع شرعاً اختاره لنفسه . وأنزل يه كتابه وأرسل به سيك العناد. 
فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد. كِةٍ وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد. 


(وبعد): فإن الأنفس الزكية, الطالبة للمراتب العلية. لم تزل تدأب في تحصيل العلوم 
الشرعية. ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية . لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية 0 المعاملات 
والعبادات المرضية» وناهيك بالفقه شرفاً قول سيد السابقين واللاحقين. َل : دمن برد اله بو حير 
بُفَقهْهُ في الدّين» ؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كلِةٍ قال : امَا عُبدَ الله سُبْحَانهُ 
بشيءٍ أفضل مِنْ فِقهِ في الدّين»7" وعن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى : « وأصيرتفسك مع 


مدعو يهم دوي : يدون وَجهَهُ 4 قال مجالس الذكر. قال عطاء في قوله 
2 : «ِذَا مرَرْتَمْ بِرِيّاضٍ الْجَنة فَارتَعُوا . قَانُوايا رَسُولَ اله وَمَا رِياض الْجَّة؟ قَالَ حِلَقُ الذّكْرو2©». قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/؟1١1١)‏ في الجهاد ومسلم )1١727(‏ في الإمارة. والترمذي (55417) في العلم 
من رواية معاوية وعند الترمذي من رواية عبد الله بن عباس . 

(؟) تقدم تخريجه . 

(59) رواه الترمذي وذكره السيوطي في جامعه الصغير )/455٠(‏ وعزاه إلى البيهقي عن ابن عمر وقال حديث 


ضعيف . 

(:) الكهف الآية (78). 

(5) رواه الترمذي )7”05٠05(‏ في الدعوات وأحمد والبيهقى فى شعب الإيمان وو حديث حسن بطرقه وشواهده 
ولذلان سحي الدرملي . 0 


عطاء الذكر هو مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري كيف تبيع وتصلي . وتصوم وتحج, وتنكح 
وتطلق وأشباه ذلك. وقال سفيان بن عيينة . لم يعطٍ أحد بعد النبوة 00 
وقال أبو هريرة وأبوذرٌ رضي الله تعالى عنهما باب من العلم نتعلمه أحبٌ إلينا من أ ركع بارعا 
وقال عمر رضي الله تعالى عنه : لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير 
بحلال الله تعالى وحرامه. والآيات والأخبار والآثار في ذلك كثيرة . 

فإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة. والمزايا المنيفة. كان الاهتمام به في الدرجة الأولى . 
وصرف الأوقات النفيسة بل كل العمر فيه أولى. لأن سبيله سبيل الجنة. والعمل به حرز من النار 
وجنة. وهذا لمن طلبه للتفقه في الدين على سبيل النجاة لقصد الترفع على الأقران والمال والجاه. 
قال رسول الله عَكِةِ : من َل جلما ما يغ به وب على لا يتعلمة إل يْصِيبَ به رضأ بن 
الذنيًا لم يَحَد عرفٌ الجنة يوم م القِيّامَةم('2, وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَن طَلَبَ لعل 
ليُمَارِىَ به السفهاء أو يُكَائِرَ به العلَمَاءَ أو يَصرفٌ وجوه الثاس إِلَيْه لبَوَا مَفَعَدَهُ مِنَ النار»”"© ورد من 
رواية كعب بن مالك وقال: «أدخله الله الناره عافانا الله الكريم من ذلك . 

اعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم . وهممهم مختلفة باختالاف مراتبهم . 
فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبارء وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار» ثم 
هذا القانع صنفان: أحدهما ذو عيال قد غلبه الكدّ. والآخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجد. فلا 
الأول يقدر على ملازمة الخلق. والسالك مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق . فأردت 
راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعى كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه وأرجو من الله العزيز 
القدير. تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير. فإنه رجاء الراجين. وجابر الضعفاء والمنكسرين» 
ووسمت كتابي هذا ب (كِمَايَةِ الأخيّارٍ في حَلّ غَايِْ الإختِصَارِ) وأسأَلٌ الله العظيم الغفار. العفو عني 
وعن أحبابي من مكره وغضبه وعذاب النار. | إن على ما يشاء قدير» وبالإيجابة جدير. قال الشيخ : 
يسم الله الرحمن الرجيم. الحمد يه رَُ ب الْعَالَمِينَ 4 0 هو الثناء على الله تعالى بجميل 
صفاته الذاتية وغيرهاء والشر هو الثناء عليه بإنعامه, ولهذا يحسن أن تقول حمدت فلاناً على علمه 
وسخائه ولا تقول شكرته على علمه. قل شكرعييط ريس كل مك شكراء وقيل غبرقاك لقا 
اللام في الاسم الكويم للاستحقاق ما تقول الدار لزيد. وأضر لاا هذا الاسم الكريم دون 
بقية الأسماء لأنه اسم ذات وليس بمشتق» والمحققون 01 مشتق [رب العالمين] الرب يكون 


)١(‏ رواه أحمد 1/5“ وأبو داود (55585) وابن ماجه (507) وصححه ابن حبان (78) والحاكم 
)86/١(‏ ووافقه الذهبي . 
(5) أخرجه الترمذي برقم (7565) وقال هذا حديث غريب, أي : ضعيف, ويشهد له الحديث المتقدم . 


4م 


بمعنى المالك ويكون بمعنى التربية والإصلاح, لهذا يقال ربي فلان الضيعة: أي أصلحها فالله 
تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى, والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظ, واختلف 
العلماء فيهم فقيل هم الإنس والجن قاله ابن عباس. وقيل جميع المخلوقين. قالم قتاذة والحسن 
ومجاهد. قال: ْ 

(وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّدٍ خَانَمٍ الثيينَ وعَلَى آله وَأْصّحَابه أَجْمَعِينَ) . 

الصلاة من الله الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء. وسمي 
رسول الله يك محمدا لكثرة خصاله المحمودة, واختلف في الآل فقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب 
وهذا ما اختاره الشافعي وأصحابه, وقيل هم عترته وأهل بيته» وقيل أله جميع أمته واختاره جمع من 
المحققين ومنهم الأزهري [والأصحاب] جمع صاحب, وهو كل مسلم رأى النبي كل وصحبه ولو 
ساعة» وقيل من طالت صحبته ومجالسته, والأول هو الراجح عند المحدثين» والثاني هو الراجح 
عند الأصوليين. قال الشيخ : (سَألَنِي بَعْض أَصَدِئَائي حَفِظَهُم الله تَعَالَى أَنْ أَعْمَلَ مُحْتَصرا في الْفِقَه 
عَلّى مَذْهَبِ الإمّام الشَافِعِيّ في غَايَةِ الإختِصَارٍ وَنهَاية ألإيجَازِ يَِفٌ عَلَى الطالب فَهْمُهُ وَيَسَهُلُ عَلَى 
الْمَْتدِىَ جِفْطهُ وَأَنْ أكثرَ فيه مِنَ النَْسِيِمَات وَحَضْرٍ الِْصّال كَاجَبْنهُ إآى ذَلِكَ طَالباً للِعُوَابٍ . راغب 


لفظه وكثرت معانيه. و[مذهب الشافعي] طريقته» والشافعي منسوب إلى جده شافع. وكنيته أبو 
عبد الله» واسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف» ويلتقي مع رسول الله بَكِهِ في عبد مناف, فإنه عليه الصلاة والسلام 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, والنسبة الصحيحة إليه شافعي, 
وشفعوي لحن. و[غاية] الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء كما تقول غاية البيع الصحيح 
حل الانتفاع بالمبيع» وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم القضاء. والمراد هنا نهاية وجازة 
اللفظ. و [التوفيق] هو خلق قدرة الطاعة بخلاف الخذلان فإنه خلق قدرة المعصية» و[الصواب] 
ضد الخطأ والله أعلم . 


[الكتاب] مشتق من الكتب. وهو الضم والجمعء يقال تكتب بنو فلان: إذا اجتمعواء ومنه 
كتيبة الرمل . 

و [الطهارة] في اللغة النظافة تقول طهرت الثوب: أي نظفته . 

وفي الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما كالغسلة 
الثانية والثاليئة والأغسال المسنونة وتحدنك الوضوء والتيمم ورات جما برع حدثاً ولا ويل تجا 
ولكنه في معناه . قال: 


[أنواع المياه] 
(الميّاهُ التي يَجُورُ بها التطهيرُ سَبْعُ مِيّاوٍ: مَاكُ السَّماءِ ومَاهُ الْبَْحْرِء وَمَاءُ الهر. وَمَاهُ البثرء وَمَاءُ 
الأصل في [ماء السماء] قوله تعالى : « وَيزْلَ عَلكَكُم مّنَ ألْسَمَاء ا هركم 4 
وغيرهاء وفي [ماء البحر] قوله كَلِيهِ لما سكل عن ماء ا فقال: «هُوَ الطهور ماو لجل ميسسة) 017 : 
وفي [ماء البثر] حديث سهل رضي الله تعالى عنه . «قَالُوا يا رَسُولٌ اله إنك تو ضأ مِنْ بثر بُضاعَةٍ وَفِيها 
ما ينجي الئاس وَالْحَائْضِ الست فقال رسول الله عله : المّاء طهورٌ لا ينحسة شَىّء)) 7 و[ماء 


.)١١( الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) صحيح : رواه مالك )١7/77/١(‏ وأحمد (77//7) وصححه جماعة منهم البخاري والحاكم وابن 
حبان وغيرهم . 

(؟) صحيح : رواه أحمد )7١/17(‏ وأبو داود (17) والترمذي )40/١(‏ وغيرهم . وقال الترمذي حديث حسن 
وصححه الإمام أحمد 


١١ 


النهر]. و[ماء العين] في معنأه : و ما [ماء الثلج ]. و[ماء البرد] فالأصل فيه حديث أ بي هريرة رصى 
الله تعالى عنه,) واسمه عبد الرحمن بن صخر على 0 قال: ركان 1 الله يِل إذا عبر في 
الصلاة سكت هي قبل أن يَقَرَاً فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله ما تتقول؟ قَالَ ال ع ل 
و زد ١‏ ا ل ل ا 2 الوا هن 6 را هره وج 2 ممه رار مر ود هم و ه#م / 7 
خطاياي كما باعدت بين المشرقٍ والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من 
لس : اللَهُمّ اغسلْني منْ حَطَايَاي بمَاء التلج وَالْبرَوِو0') قال: 
[باب أقسام المياه] 

(نمْ المِياه عَلَى أَرَبعَة أقسَام : طاهِر مطهر غير مَكرووء وَهُوَ المَاءُ المطلق). 

الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو [الماء المطلق]؛ واختلف في حده2(") فقيل هو 
العاري عن القيود والإضافة اللازمة.» وهذا هو الصحيح في الروضة والمحررء ونص عليه الشافعي 
فقوله: عن القيود خرج به مثل قوله تعالى: لمِنْ مَاءٍ مَهِينن. مِنمَّاءٍ دافقي 4 » وقوله الإضافة 
اللازمة خرخ به مثل ما الورد ونحوه . واحترز باللاضافة الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه فإنه 
لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه. وقيل الماء المطلق 
هو الباقى على وصف خلقته. وقيل ما يسمى ماء. وسمى مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليهء 
وهذا ما ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي عليه في شرح المهذب . قال: 

(وَطَاهِر مطهر مَكروةُ وَهُو الْمَاءُ المُشْمُس). 

هذا الاسم الثاني ا الماء وهو الماء 0 وهو [طاهر] في نفسه 3 
الخلات الأصح عند الرافعي 0 00 موقيف واحتج له الرافعي بأ بأن 
رسول الله كله : «نهى عَائْشَْة 7 اله تَعَاَى عَنهَا عَنِ الْمُشْمْسٍِ وَقَال أنه بورد البَرضَ) وعن ابن 


عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يكلهِ قال : من اغتسل ِمَاءِ م مُشَمُس فأصَابَه وَضْحّ فلا 
ل إلا نفْسَه0 وكرهه عمر رصي الله تعالى عله وقال إنه يورث البرضن فعلى هذا إنما يكره 
المشدسن بشرطي : 


. والنسائي والدارمي وغيرهم‎ )78١( ومسلم (48/7) وأبو داود‎ )١197/١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) الحد: التعريف.‎ 
قال في شرح المهذب الصواب أنه لا يكره وحديث عائشة هذا ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من جعله-‎ (5 


١*7 


أحدهما: أن يكون التشميس فى الأوانى المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لأن الشمس 
إذا أثرت فيها خرج منها زهومة() تعلو على وجه الماء ومنها يتولد البرص» ولا يتأتى ذلك في إناء 
الذهب والفضة لصفاء جوهرهما لكنه يحرم استعالهما على ما يأتي ذكره. فلو صب الماء المشمس 
من إناء الذهب والفضة في إناء مباح لا يكره لفقد الزهومة وكذا لا يكره في أواني الخزف وغيرها لفقد 
العلة. 

النسرط الثاني: أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة فإن تأثير 
الشمس فيهما ضعيف ولا فرق بين أن يقصد التشميس أم لا لوجود المحذور ولا يكره المتيين فى 
الحياض والبرك بلا خلاف». وهل الكراهة شرعية أو إرشادية فيها وجهان أصحهما في شرح المهذب 
أنها شرعية فعلى هذا يثاب على ترك استعماله. وعلى الثاني وهي أنها إرشادية لا يئاب فيها لأنها من 
وجهة الطب. وقيل أن المشمسن لا يكره مطلقاً وعزاه الرافعى إلى الأئمة الثلاثة. قال النووي في 
زيادة الروضة وهو الراجع من حيث الدلي[ء وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد. وإذا 
قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة ويختص استعماله بالبدن وتزول بالتبريد على 
الأصح وفي الثالث يراجع الأطباء والله أعلم انتهى, وما صححه من زوال الكراهية بالتبريد قد صحح 
الرافعي : في الشرح الصغير بقاءها وقال في شرح المهذب الصواب أنه لا يكره . 

وحديث عائشة هذا ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من جعله موضوعاً وكذا ما رواه الشافعي عن عمرو | 
الخطاب أنه يورث البرص ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم بن محمد. وحديث ابن عباس 
غير معروف والله أعلم وما ذكره من أثر عمر رضي الله عنه فممنوع, ودعواه الاتفاق على تضعيف إبراهيم < 
1 أحد الرواة غير مسلم فإن الشافعي وثقه وفي توثيق الشافعي كفاية. وقد وثقه غير واحد من الحفاظ. ورواه 
الدارقطني بإسناد آخر صحيح قال النووي في زيادة الروضة ويكره شديد الحرارة والبرودة والله أعلم والعلة 
لعن لج وناك في بار تيو لانتو ينها قات المراني الارركرة بعالو 0101 


(وَطَاهِر غير مُطهر : وَهُوَ الْمَاهُ ؛ المستفمل). 


- موضوعاً وكذا مارواه الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه يورث البرص ضعف لاتفاق المحدثين على 
تضعيف إبراهيم بن محمد وحديث ابن عباس غير معروف والله أعلم . 
وحديث عائشة أخرجه الشيخ الألباني في كتاب (إرواء الغليل) وقال عن الحديث إنه موضوع أخرجه 
الثقفي في الثقفيات )١/7١/1(‏ والدارقطني )١5(‏ والبيهقي )1/١(‏ وقال الدارقطني «غريب جدا 
خالد بن إسماعيل متروك» وهو أحد طرقه وحديث ابن عمر أخرجه ابن حبان في «الثقات» في ترجمة 
حسان بن أزهر السكسكى )70/١(‏ والدارقطنى والبيهقى وسكتا عنه . 
)١(‏ طبقة تظهر على وجه 5 ْ ْ 


ذلا 


هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء. وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس 
إذا لم يتخي ول زاد وزنه فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسادم ' : «خَلَقَ الله الْمَاَ طهوراً لا يُنَحْسْهُ شَيْءٌ 
إلا ما غير طعمه أو ريحه)07 : وفي رواية دأو لون وهو ضعيف,. والثابت «طعمه أو ريحه) فقط: 
وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس أيضاً؟ فيه خلاف, المذهب عر طهون لأن الصحابة 
رضي الله تعالي عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به ثانيا ولو كان ذلك سائغاً 
لفعلوه. واختلف الأصحاب في علة منع استعماله انا والصحيح أنه تأذى به فرض» وقبل أنه تأدى 
به عبادة وتظهر فائدة الخلاف في صورتين : 


الأولى : فيما استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال ال والغسلة الثانية 
والثالئة فعلى الصحيح يكون الماء طهوراً لأنه لم يتأذ به فرض» وعلى الضعيف لا يكون طهوراً لأنه 
تأذى به عبادة» ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين لأنه لم يتأد به فرض» ولا هي مشروعة. 
والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأذى الفرض والعبادة بمائها : 

الصورة الثانية: الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم هل هو 
طهور؟ ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل فيه خلاف» إن قلنا لا يلزمها فهو غير 
طهور. وإن قلا يلزمها إعادة الغسل. وهو هو الصحيح : نفي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان 
مبنيان على العلتين إن قلنا إن العلة تأدى الفرض فالماء غير طهور, ال ل اس 
طهور لأن الكافرة ليست من أهل العبادة . 


واعلم أن الزوجة المجنونة:إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرناه.» وهي 

مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفة الوضوء. وأسقطها النووي من الروضة. واعلم أن الماء الذي 
توضاً به الصبي غير طهورء وكذا الماء الذي يتوضاً به المنتفل, وكذا من لا يعتقد وجوب النية على 
الصحيح في الجميع» ثم مادام الماء مترددً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ولو جرى الماء 
0 من عضو المتوضىء إلى عضو آخر صار مستعملا حتى. لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار 
* امحييلة ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو 
كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحده لا يضر انتقاله» وإن خرقه الهواء. 
وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم. وأهملها النووي إلا أنه ذكر 
هنا من زيادة الروضة أنه نه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها وجهين: الأصح عند 


1 1م اوواة الفلتررتن :فى الوط والكبيريوانة حبان وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف . 
مجمع الزوائد (١5/1١؟).‏ 
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الماوردي والروياني أنه لأيضن ولا بضون شملا : والراجح عند الخراسانيين أنه نقمر تم 
وقال الإمام أن نقله قصداً صار مستعملاً. وإلا فلا. وصحح النووي في التحقيق أنه يصير مستعملاًء 
وصحح ابن 'الرفقة أله لآ رصير ستعية ولو انغمس جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدنه ثم 
نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه 
صرح به الخوارزمي حتى إنه قال لو احرف حننا ثانا حال انغماسه جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنب 
قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقى للماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا بل له 
أن يتم الانغماس وترتفع عنه الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص والله أعلم . قال : 


(وَالْمتَغيْرٌ بمَا خَالَطهُ مِنَ الطاهِرّات). 


هذا من تتمة القسم الثالث. وتقدير الكلام والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه 
غير مطهر كالماء المستعمل» وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب الطهورية وإلا فلاء 
فلو تغير تغيرا سير فالأصح أ نه طهور لبقاء الاسم وقوله: [بما خالطه] أاحترازا خم إذا اتخير ابفنا 
يجاوره ولو كان تغيرأً كثيراً فإنه باق على طهوريته كما إذا تغير بدهن أو شمع. وهذا هو الصحيح لبقاء 
اسم الماء ولا بد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص ونحوهماء أما إذا كان 
التغير بما لا يستغنى الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ وغيرها في مقر الماء وممره 
ا المكث: فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء. ويكفي في التغير أحد الأوصاف ا 
الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح. وفي وجه ضعيف يشترط احتماغها ولاافر ورين اللتوسد 
المشاهد أو التغير المعنوي كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته ماء الورد المنقطع الرائحة وماء 
الشجر والماء المستعمل : فإنا نقدر أن لوكان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس ويسلبه الطهورية» فإنا 
نجكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته وإلا فلا يسلبه 
الطهورية؛ ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصداً فهو طهور على الصحيح. والمتغير بالملح فيه 
أوجه: أضحها يسلب طهوريته الجبلي دون المائي , ولو تغير الماء بأوراق الأشجاز المتتائر رة بنفسها 2 : 
إن لم تتفتت في الماء فهو طهور على الأظهر وإن تفتتت واختلطت فأوجه: الأصح أنه باق على 
طهوريته لعسر الاحتراز عنهاء فلو طرحت الأوراق في الماء قصدا رتخير بها فالمذهب أنه غير طهور 
سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة والله أعلم . قال : ظ ظ 


(وماءُ نجس» وهو لذي حَلْتْ فيه نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُونَ الْقُليْن أو كان قلي قن 


ظ هذا هو القسم الرابع من المياه وهو كما ذكر ينقسم إلى قليل وكثير فأما القليل فب: ١‏ 
النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا كما أطلقه الشيخ لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : «إذَا بلغ الماءٌ 
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لين َم يَحمِل خبنأو وفي رواية وتجسا(2): فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين 
يتأثر بالنجاسة, واحترز بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة قال النووي في الروضة كالميتة التي لا نفس 
لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوها وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى به وكما إذا 
وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء. ورشاش البول الذي لا يدركه الطرف فيعفى عنه وكما ‏ 
إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارة فمها فإل الماء القليل لا ينجس في هذه 
الصور. ويستئنى أيضاً اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء القليل صرح به النووي في باب 
الأواني من زيادته ونقله عن الأصحاب . قال: 


(وَلا يَحْمِص بِشَعْر الآدمِيْ في الاصح) . 
أي تفريعاً على نجاسة شعر الآدمي ثم قال: ‏ 
(ويْعرَف الْيَسِيرٌ بالعُرفٍ) . ظ 


قال الإمام لعله الذي يغلب انتتافه لكنه قال في شرح النولا يعلى .خن الشعزة والشعرتية 
والثلاث» ويستثنى أيقنا النخيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على 
الأصح لمشقة صونه ذكره الرافعي في شروط الصلاة بخلاف. . لو كان مستجمرا بحجر فإنه ينجسه 
بلا خلاف كما قال في شرح المهذب, فإن المستجمر بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز. ويستثنى أيضاً 
ما إذا أكل الصبي شيئاً نجساً : لاسو 
يي لاي 


وقال مالك رحمه الله تعالى: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في مذهينا 
واختاره الروياني وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير واختاره جماعة منهم الغز الي 
والبيضاوي في كتابة غاية القصوى وهو قوي من حيث النظر لأن دلالة «ِخَلَّقَ الله الْمَاءَ طهو »20 
دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم 5 قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا بلغ الْمَاءُ لتنا 
الحديث, وأما الكثير وهو قلتان مصاعدا فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لقوله كه : وخلقّ الله الْمَاءَ 
ظ طهُورا» الحديث. والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير» ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثيرز سواء 
تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وهذا لا اختلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر. وسواء كانت 
)١(‏ صحيح : رواه الخمسة والدارمي والطحاوي والحاكم وغيرهم وصححه الطحاوي وابن خزيمة وابن . 

حان. 0 

(؟) رواه الطبراني 8 الأوسط والكبير وابن ماجه وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف . 


مجمع الزوائد (١15/1١؟).‏ 


حل 


النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة وفي وجه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه وقوله: 
[حلت فيه نجاسة] احترز به عما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء فإنه لا ينجس لعدم 
الملاقاة وقوله : [فتغير] احترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وقد تكون قليلة وتستهلك في 
الماء فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح. وفي وجه يبقى قدر النجاسة؛ ولو 
وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإنأ نقدره على ما تقدم في 
الطاهرات, ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان» الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي 
موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله؛ والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين» ولو 
تغير بعض الماء الكثير فالاصح في الرافعى الكبير نجاسة جميع الماء والأصح في زيادة الروضة إن 
كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر ورجحه الرافعي في الشرح الصغير والله أعلم . 

(فرع): في زيادة الروضة إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا فالذي جزم به 
الماوردي وغيره أنه نجس لتحقق النجاسة. وللإمام فيه احتمالء, والمختار بل الصواب الجزم 
بطهارته لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجس والله أعلم . قال : 

(وَالْقلَنَانِ خمسّمائة رَطل بِالْعِرَاتِى تقريباً في الأصَحٌ) . 

لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَل : دإذا بَلغْ المَاء 
قلي بقلآل. هَجَرَ لآ ينجْسْهُ شَيّْ:200 قال الشافعي رضي الله عنه . قال ابن جريج : رأيت قلال هجر 
والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيعاء فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنهء وجعل الشيىء 02 
والقربة لا تزيد فى الغالب على مائة رطل», وحينئذٍ فجملة ذلك خمس فرب. وهي خمسمائة رطل 
بالعراقي 2 وهل ذلك على سبيل التقريب أو التحديد؟ الأصح أنه على سبيل التقريب» فعلى هذا 
الأصح أنه لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المغيرات» مثاله لو وضعنا 
قدر رطل من المغيرات في خمسمائة رطل ما تأثرت؛ ولو نقصنا من ماء آخر قدر رطلين مثلا أو ثلا ظ 
وهي خمسمائة رطل ووضعنا قدر رطل ما تأثرت » فهذا النقصان لا يؤثرء فلو وضعنا قدر رطل من 


المدراك اي عبتا وال لخي ارطالريظة نالي خلا هذا فقن ار وعلى قول التحدي ١‏ 


يضر أي نقص كان كنصب الزكاة وقيل يعفى عن نقص رطلين : وقيل ثلاثة ونحوها. وقدر القلتين 
امسا راع وري لز وعرضا وعمقا: وقدرهما بالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال. وثلثي رطل ُ. 
لزيا علي ارا لزانتي :إل نادلا عل لازن روي 210/1101 . قال: 


.)5١ /١ أخرجه بن عدي في ترجمة المغيرة بن سقلاب وقال لا يتابع على عامة حديئه (إرواء الغليل‎ )١( 
. أي ما يساوي حالياً مائة ونسعين ليترا تقريباً أوسعه مكعباً طول حرفه /ه سم‎ )1( 


١ /ا‎ 


[باب جلود الميتة وعظمها] 
(فصل: وَجُلُودُ الْميَةٍ تَطهُرٌ بِالدَّبَاغْ إلآ جِلْد الْكَلْبٍ وَالْحْْزِيرٍ وما تَوَلَدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ 
أحَدِهِمً) . ْ 


الحيوان الذئ يتحسن بالموتك لساك يطهر بالدباغ , سواء في ذلك مأكول م وغيره. 
والأصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها حيث قال النبي كَل فى شاتها : دلو حدم إهابها(!) 
قَانُوا إنهَا ميمه قَقَالَ رَسُولُ الله يكل يُطهّرهُ الْمَاُ وَالْقَرَظُ29 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله ككلهِ قال: «إذا دبغ 07 الإمَاتُ فقذْ طَهْرم9؟) ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره 8 وكذا باطنه 
على 'المشهور الحديد 0 عليه وفيه» ويستعمل في الأشياء اليابسة والرطبة ويجوز بيعه وهبته 
والوصية به. وهل يجوز أكله من مأكول اللحم؟ رجح الرافعي الجواز ورجح النووي التحريم. 
ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والشث والقرظ وقشور الرمان والعفص. ويحصل الدباغ 
بالأشياء المتنجسة والنجسة كذرق الحمام على الأصح ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على 
الصحيح . ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعا وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح قال 
الأصحاب: ويعتبر في كونه صار مدبوغا ثلاثة أمور: 

أحدها: نزع فضلاته . 

الثاني : أن يطيب نفس الجلد . 

الثالث: أن ينتهي في الدبغ 57 الماء لم يعد الفساد والتتن واه أعلم, 
وأما [جلد مدي أحدهما] فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف لأنهما نجسان في حال 
الحياة و ل إنمًا يظفر خلدا : نجس بالموت لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات 
ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من ن الدباغ فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أ ن لا يفيد الدباع . 


دم كيه الأعو”ي س6 وهم 2 5 إلى 2 
(وعظم الميتة وشعرها نحس إلا الآذمي) . 
وده 


الأصل في ذلك قوله تعالى : ل حرم ” رَمَتْ عَلَيكمالمَِنَه 004 وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في 


)١(‏ الإهاب: : الجلد. 

(1) رواه أبوداود (1177) في اللباس والنسائي )١174/1(‏ في الفرع والعتيرة والحديث حسن بشواهده. 
(9) ذبغ : إذا أزيلت فضوله ورطوبته التى يفسده نفاذها. 0 
(5) رواه مسلم في الحديث رقم (7””57) في الحيض باب طهارة جلود الميتة ومالك 4م في الصيد 
وأبوداود )]١75(‏ والترمذي )١1778(‏ في اللباس وغيرهم . 
(5) المائدة: الآية (*). 
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0000 ولا شك أن العظم والشعر من ٠‏ أجزاء الحيوان. نعم في الشعر خلاف في أنه ظ 
ينجس بالموت أ م لا وهو قولان أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت 
بدليل أهإذا قطع لاريحس ولا يام وأظهرهما أنه ينجس وهو الذي جزم به الشيخ لأنه إن حلته الحياة 
فينجس إلا فينجس تبعأ للجملة لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. | 

وأما العظم ففيه خلاف. قيل أنه كالشعر والمذهب القطع بنجاسته لأنه يحس ويألم بالقطه 
والصوف والوبر والريش كالشعرء فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناءٌ على نجاسته 
بالموت إن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره. وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره 
بالموت على الأصح ()والله أعلم . قال: 

[ باب الآنية] 

كو اق ال ا ا ل 0 2 ا ا ا 

بجو امال أزاني لذب وَالِضّةز يَجَورٌ استعمال غير هِمًا مِنَ الاواني) . 

لها هي الحديث لعي من زواية ججديفة رصي الله تعالى غعية ) قال سمعت: رسول الله و 
يقول: رلا تلبَسوا الحَرِيرَ ولا ادي ولا نشرَبُوا في آي الذَّمَبِ وَالْفْضْةٍ ها لَهُمْ في الذي لحم 
في الآخجرة'") وفي مسلم : «الّذِي يَشَرت في أنية الذّمَبِ انض إلى يُجَرَجِر في نطب ه نَارَ جَهَنمَ». 
وفي رواية: «مَنْ شَرِبَ فِي إنَاءٍ مِنْ ذهب أَو فِضَة فَإِنْمَا يُجَرَجِرٌ في بَطْنِه نار مِنْ جهنم وفي رواية, 
إن الْذِي يكل وَيشْرَبُ)(4) الحديث. وجيم يجرجر الثانية مكسورة بلا خلاف, قاله النووي, وفي - 
الإقليد حكاية الخلاف. وأما النار فيجوز فيها الرفع والنصب,. والنصب هو الصحيح . ومعناه أن 
الشارب يلقي النار في بطنه 2 متتابع إسنهم له جرجرة. وهي الصوت لتردده في حلقه. وعلى 
رواية الرفع تكون النار فاعلة ومعناه أن النار تصوت في جوفه: عافانا الله تعالى منهاء ومن فعل 
يقربنا إليها . 
الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود» وقول قديم للشافعى إنه يكره؛ والمحققو 
لا يعتذون بخلاف داود, 0 الشافعي مؤول. كما قاله صاحب التقريب» مع أن الشافعي رجعء 


(١)لقوله‏ تعالى 27711 بني آدم» الإسراء : الآية )7١(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (007/7) ومسلم (1797/3). وأبوداود (7/77؟) وغيرهم . 
(*) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف . 
(4) رواه مالك )١/9475/7(‏ والبخاري (78/5) ومسلم )١75/57(‏ وغيرهم . 
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هذا القديم. فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب 
والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر بمبخرة منهماء وجميع وجوه الاستعمال» ومنها المكحلة 
والميل وظرف الغالية وغير ذلك. سواء الإناء الصغير والكبيرء ويستوى في التحريم الرجل والمرأة 
بلا خلاف. وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيدء ويحرم 
استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة؛ هذا هو الصحيح, وفي القناني, وكذا يحرم 
تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأوانى الذهب والفضة: هذا هو الصواب. وجوزه بعض 
الأصحاب وهو غلط؛ لأن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام: وقد نص الشافعي والأصحاب أنه 
لو توضاً أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على 
الصحيح , لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات اللهو: عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب 
للنار؛ ويحرم على الصائغ صنعته, ولا يستحق أجرة لأن فعله معصية, ولو كسر شخص هذه 
الأواني . فلا أرش عليه؛ ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش., ولا رفعه إلى ظالم من حكام زمانناء 
لأنهم جهلة ويتعاطون هذه الأواني. حتى يشربون المسكر مع آلات اللهو. وفي حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه. أن نرسول الله ويد كال: يمس ناس من أي في آخر الْمَنِ َرَةوَحازِير 
قَالُّوا رصول الله ليس يشهَدُونَ أن لا إله لله وَأَنْكَ رَسُول اللّه؟ قال بلى , وَلَكِنْهُمُ انَحَذوا الْمَعَازِفَ . 
وَالَْنَاتِء قَبَاتوا عَلَى يي وَلَعِبِهِم . ٠‏ فَأَصْبَحُوا وَقَدُ مُسِحُوا رد وخنازير»" “١‏ وفي حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه أن ن رسول الله كل . قال : «مَنْ جلسٌ إلى فق بن يَسْتَعُ ِنْهَا صب في أل 
الآنلك”) والآأنك بضم النون والمد هو الرصاص المذاب والله أعلم . 


وأما ما أواني غير الذهين والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج 00 
فهل تحرم فيه خللاف؟ قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء, والصحيح أنها 
لآ تحرم ؛ ولا حلاف أنه ار الإناء الذي نفأسته في صعثه ولا يكره كلسترن الكتان والصوف 


(فرع): : لو اتخذ إناء من نحاس ونحوه وموهه بالذهب للق إن حصل بالعرض على النار 
نه شيء حرم على الصحيح . وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء فالمرجح في هذا الباب 
يه لا يحرم والمرجح في باب زكاة النقدين أله وحرمء قال النووي 2 شرح المهذب. ولوافتره 


) روى نحوه البخاري في الأشربة (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) . 
وأبو داود في اللباس وأحمد .)55١9/5(‏ 
) رواه ابن أبي الدنيا. 


السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب تمويهاً لا يحصل منه بالعرض على النار شيء. 
فطريقان أصحهما وبه قطع العراقيون التحريم للحديث». ويدخل فيه الخاتم والدواة والمرملة وغيرها 
فليجتنب ذلك والله أعلم. قال في شرح المهذب: وتمويه سقف البيت وجداره بالذهب أو الفضة 
حرام قطعاء ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلاء» وتبعه ابن الرفعة 
على الجزم بذلك والله أعلم قال : 


(فصل: السُوَاكَ مُسْتَحَبٌ في كل حَال إلا بَعْدَ الزَّوَالِ للِصَائم , وَهُوَ في نَلاثةِ مَوَاضِعْ أَشَدَ 
اسْتِحُبَاباً عند تغيْر اقم منْ أَرْمٍ وَغيْر و وَعِندَ القيام مِنَ النوم وَعِندَ القِيَام إلى الصّلاة) . 


السواك سنة مطلقاً لقوله كك : «السّوَاكُ مطَهَرَة لِلْقَم مَرْضَاة للربّ2"0, و «مطهرة» بفتح الميم 
اع ع امريد ا وهل يكره وللعائم بعك الزوال فيه 
خحلاف؟ الراجج في الرافعي والروضة أ نه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام : الخلوفُ قم الصّائم 
أَطْبَبُ عند الله من ريح لكك وفي رواية ايوم م القيامة)( '». والخلوف بضم الخاء واللام هو 
التغيير» ع اي لأن تغير الفم بسبب الصوم حيتئذٍ يظهر فلو تغير فمه بعد الزوال 
بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره. وقيل لا يكره الاستياك مطلقاء وبه قال الآئمة 
الثلائة ورجحه النووي في شرح المهذب. وقال القاضي حسين يكره ه في الفرض دون النفل حرفا 
من الرياء؛ وقول المصنف [للصائم] يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس وهذا هو الصحيح 
في شرح المهذب. وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر والله أعلم . 
ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع : منها [عند تغير الفم من أزم وغيره]ء والأزم فيل 
السكوت الطويل» وقيل هو ترك الأكل. وقوله : [وغيره] يدخل فيه ما إذا تغير يأكل ماله رائحة كريهة 
كالثوم والبصل بحريظ ومنها [عِنْدَ القيّام مِنَ النؤم ] «كانَ رَسُولُ الله يك ذا اسْتَيقَطَ مِنّ النوم, 
اسْتَاكُ» وروى «يُسُوص فاه بِالسَوَاكِ)0) ومعنى يشوص ينظف ويغسل, ووجه تأكيد الاستحباب عند 
القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت وهما من أسباب التغيرء ومنها [عند القيام إلى 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (11/7) والشافعي في «الأم» )٠١/١(‏ والنسائئ )2١0/١(‏ وعلقه البخاري في 
صحيحه (77/5/17). 

(؟) رواه البخاري حديث برقم )١1/45(‏ ومسلم .)١١90١(‏ 

(م) أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد (7777/0) وغيرهم . 
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الصلاة] لقوله كل : «لَولا أن شق عَلَى مني امتهم بِالسَوَاكِ عِنْدَ كل صَلاةي2"0, وعن عائشة رصي 
الله عنها عن النبي كله قال: «رَكعَمَانٍ بالسَوَاكِ أفضل مِنْ سَبْعِينَ رَكعَة بلا سِوَاك»9'» والسواك متأكد 
عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيراء ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل حتى لو صلى 
صلاة ذات تسليمات كالضحى رابع والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين» وكذا للجنازة 
والطواف. ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أ 0 اوعد هلد الطوورين/ ويتأكد الاستحباب أيضاً عند 
الوضوء وإن لم يصلء لما ورد: «لَولا أن أَشقٌّ متي ضر ِالسَوَاكِ نْدَ كل وُضوء»0). ويستحب 
عند قراءة القرآن. وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم . 

واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيلء والعود أولى, والآراك أولى» والأفضل 
أن يكون بيابس ندى بالماء. ويستحب غسله ليستاك به ثانياًء ولو استاك بإصبع غيره وهي خشنة أجزأ 
قطعا قاله في شرح المهذب, وفي إصبعه خلاف: الراجح في الروضة لا يجزىء, والراجح في 
شرح المهذب الأجزاء. وبه قطع القاضي حسين والمحاملي والبغوي والشيخ أبو حامد. واختاره 
الروياني في البحر ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه: ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن 
من فمه وأن يمرّه على سقف حلق إمراراً لطيفاً وكراسي أضراسه. وينوي بالسواك السنة» ويستحب 
وزدخ ول لجتر لد وعنة إزادة النوم راض على قال ” 


. [فرائض الوضوء] 
(فصل: وَقَرَائْض الْوْصُوءٍ سِة: النهُ عندَ عسل الْوَجه) . 
اعلم أن الوضوء له شروط وفروض . 
فالشروط الإسلام. والتمييز. وطهورية الماء. وعدم المانع الحسي كالوسخ. وعدم المانع 


الشرعي كالحيض والنفاس. ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات. كالمستحاضة ومن به الريح 
الدام . نا ظ 


وأما الفروض فستة كما ذكره الشيخ . أحدها [النية] لقول عليه الصلاة والسلام: «إنمَا الأعمَال 
بالييّاتِ)40») وهى فرضن فى طهارات الأحداث, ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. 


(1) صحيح واه البخاري (59/5) ومسلم )161/١(‏ والنساثي (1/1) والشافعي (ج )51/١‏ وغيرهم. 
(؟) رواه أبو نعيم في حديث الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات . 

() أخرجه : النسائي 7/١‏ -47) وأحمد )57١/7(‏ وعلقه البخاري .)١18/5(‏ 

(5) رواه البخاري )١(‏ ومسلم )١1417(‏ وأبوداود )١7١١(‏ والترمذي )١17417(‏ وأحمد (1/ 70 و 57 ) وغيرهم . 


بف 


والفرض أن المقصود من . النجاسات إزالتهاء وهي تحصل بالغسل بيخللاف الأحداث فإن طهارتها 
عبادة 29 فتفتقر إلى نية كسائر العبادات : كذا قاله الرافعى . وشرط صحتها الإسلام : فلا يصح وصوء 
الكافر ولا غسله على الصحيح لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها ولا تصح طهارة المرتد قطعا 
تغليظا عليه» ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه لأن أول العبادات الواجبة ولا يثاب 
على السئن الماضية. وكيفيتها إن كان المتوضىء سليماً لا علة به أن ينوي أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث . 

الثانى: أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة . 


الثالث: أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبياً. قال النووي في شرح 
المهذب ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفئ وذكره في التنبيه, 
ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزيه على الصحيح لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن 
النجس فلا بد من نية تميز ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح في التحقيق وشرح المهذب 
بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي., وفرق الماوردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة 
بخلاف الغسل ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية» وأما من به علة كمن به سلس البول 
أو كانت مستحاضة فينوي الاستباحة على الصحيح ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث 
مستمر ولا يتصور رفعه, وقيل : يجب أن يجمع بينهما وقيل يكفي أحدهما. 

(فرع): ال ا ا 
ور على الأصح لأنه توضاً مترددأًء ولو تيقن أ ته محدث وشك في أ نه تطهر ثم بان ةا أجزأه 
طعا لآن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة 


الأولى والله أعلم . 
ضع : لوكان يتوضأ فنسي لمعة(2 في المرة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة 
أجز على الصحيح بخلاف ما إذا انغسلت اللحفة ان حدر الوضوء فإنه لا يجزئه على على الصحيح 


0 أن نية التجديد لم تشتمل على نية فرض بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء 
شملت الثلاث فما لم يتمم الأولى لا تحصل الثانية والثالثة والخطأ فى الاعتقاد لا يضر آلا ترى أن .. 
المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسياً وسجد فى الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك 


والله أعلم . 


)١(‏ اللمُعة: القدر اليسير من أي شيء كان. 


الفا 


قال: (وَغْسَل الْوَجْه) الفرض الثاني غسل الوجه. وهو أول الأركان الظاهرة» قال الله تعالى : 
َمَأَعْسِلُوا جوم 27» ويجب استيعابه بالغسلوحدّه(')من مبتدأ تستطيح الجبهة إلى منتهى 
الذقن علو لد ومن الأذن إلى الأذن عرضأء وموضع التحذيف ليس من الوجه؛ والصدغان ليسا من 
الوجه على الأصح في شرح الروضة؛ ورجع في المحرر أنهما من الوجه, ثم الشعر النابت في الوجه 
قسمان: 

أحدهما: لم يخرج عن حد الوجه . 

والثاني: خارج عنه. والذي لم يخرج عن حد الوجه تد يكون نادر الكثافة» وقد يكون غير 
نادر الكثافة : فالنادر الكثافة كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين» وهما المحاذيان للأذنين 

بين الصدغ والعارض : فيجب غسل ظاهر هذه الش “.ور وباطنها مع البشرة ة تحتها وإن كثف لأنها من 
الوجه. وأما شعر العارضين فإن كان 11 وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة» وإن كثيفا وجب 
غسل ظاهره على الأظهر. ولو خف بعضه وكثف بعضه فالراجح أن للخفيف حكم الخفيف المحض 
وللكثيف حكم الكثيف المحض. وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف». الصحيح أن الخفيف ما 
ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب». والكثيف ما يمنع الرؤية . 

القسم الثاني الشعور الخارجة عن حدّ الوجه. وهو شعر اللحية والعارض والعذار والسبال 
طول وعرضاء فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به المواجهة» وقيل لا يجب لأنها 
خارجة عن حد الوجه. قال في زيادة الروضة يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع 
الوجه ليتحقق استيعابه, ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع ة فى الوضوء والغسل على 
الصحيح لأنة روش وخا ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين» عع ااهل المافيدة 
جميعا .قال : 


(وَغَسْل الْيَديْنِ معْ الْمِرَققَينِ) . 
الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى :طوَأَييَكم إل ألْمرَاقٍ 04" ولفظة 


ع حير اسن 


إلى ترد بمعنى مع كما في قوله تعالى ١‏ سارف اله 44) أي مع الله ويدل لذلك ما روى 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
. أي حد الوجه‎ )7( 
.)5( المائدة : الآية‎ )”( 
. والمرافق : جمع مرفق وهو مجتمع الساعد مع العضد‎ 
.)١5( الصف: الآية‎ )5( 
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جابر رضي لله عنه قال: «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يككله يُدِيرُ الْمَاهَ عَلَى الْمَرَافِقِ»20: وروى أَنْهُ أدَارَ الْمَاه 

عَلّى مِرفقيْه. وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)20. ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر 

والبشرة حتى لوكان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه وصلاته باطلة 
(ومسح عض الرأس ). 


الفرض الرابع :مسح بعض الرأس لقوله تعالى : #وأمسحو 2 روسكم 274 وليس المراد هنا 
مسح جميع الرأس لحديث المغيرة رضي الله عنه «أن الى كل توَضاً ومسح ِنَاصِيتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِه 
وَعَلَى الْحْفَيْنَ»() ولأن من أمرٌ يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسهء وحيئئذٍ فالواجب 
ما ينطلق عليه اسم المسح ولو بعض شهرة أو قدره من البشرة» وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن 
حد الرأس لو مدّه بأن كان متجعداء ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح ولو غسل رأسه 
بدل المسح أو ألقى عليه قطرة ولم تسل أو وضع يده التي عليها | لماء على رأس ولم يمرها أجزأه 
على الصحيح . قال في زيادة الروضة ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخشبة أو خرقة وغيرهما 
ويجزي مسح غيره له. والمرأة كالرجل في المسح والله أعلم . قال: 

(وَغَسْلُ الجن مَْ الكَمبيِ). 

لقوله تعالى : «وَأَرْجَلَِكُم | 1 لَألْحَمَبينِ 04 فعلى قراءةالنصب يكون الغسل متعينا والتقدير 
واغسلوا أرجلكم. وعلى قراءة الجر التحةبينت العسل ؛ ولو كان المسح انا لبينه يِه ولو مرة كما 
فعل يَكِةِ في غير ذلك. قال النووي في شرح مسلم واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان 
الناتئان بين الساق والقدم. وفي كل رجل كعبان وشذت الرافضة قبحهم الله تعالى فقالت: في كل 
رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكى هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح. وحجة 
العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والإشتقاق. وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك ففيه 
«فَعْسَل رجلهُ اليُمنى إِلى الكَعبين وَرِجْلَهُ المْمْرَى كَذَلِكَ)2" فأثبت في كل رجل كعبين والله أعلم . 


. والبيهقى وفي سنده ضعيف‎ )8/١( رواه الدارقطني‎ )١( 

(؟) روى نحو الطبراني في الكبير والبزار وفي سنده ضعيف (مجمع .)595/١‏ 

(") المائدة : الآية (5). 

(5) رواه مسلم )١8/7(‏ وأبوداود )١59(‏ وأحمد )١59/5(‏ وغيرهم . 

(ه) المائدة : الآية (5). 

(+) ورد ذلك من حديث علي كرم الله وجهه وهذه رواية للنسائي )7١ -77/١(‏ في الطهارة والحديث. 


ه3> 


قلت وحديث التعمات بن بخير رصي الله تعالى عله صريع في ذلك قال : وقال لنا رَسُولَ الله كل 
8 فوفك ريت لجل ونا لص مني بكب صَاجِه وك بكعبه)(1), ومعلوم أن هذا في 

واعلم أن الغسل واجب إذا لم يمسح على الخف, وقراءة الجر محمولة على مسح الخف 
وح ل جميع الرجلين بالماء. وينقي البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر بالشق ولو وضع 
في فى الشق شمعة أو حناء وله 2 لا يجزىء وصووه ولا تصح صلاته وكذا يجب عليه إزالة خرء 
البراغيث حيث استيقظ من نومه فليحترز عن مثل ذلك فلو توضاً ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل 
ذلك المكان وما بعذه وإعادة الصلاة. وألله أعلم . 


خلاف منتشر الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه الجمع بين 
الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك والله أعلم . قال : 

(وَالترْتِيبُ عَلَى ما ذَكَرنه) . 
2 الفرض السادس: الترتيب وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا الواو للترتيب وإلا فمن فعله وقوله 
عليه الصلاة 0-5 إد لم ينقل عية 06 الصلاة والسادم أنه توضأ إلا 27 ولأنه عليه الصلاة 
والسلام قال بعد أن توضاً 17 وهذا وضوء ء لا يقبَل لَه الصّلاة إلا به20") أي بمثله. ولأن الوضوء 
عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة؛ فلو نسي الترتيب لم يجزه كما 
لونسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه. 

(فرع): خرج من فرجه بلل يجوز أن يكون منيا 9" ويجوز أن يكون مذيا(؟» واشتبه عليه الحال 
فما الذي يجب عليه؟ فيه خلاف منتشر علقته في بعض الكتب أكثر من ثلائة ثة عشرة مقالة الراجح في 
الرافعي والروضة أنه يتخير فإن شاء جعله مناً. واغتسل وإن شاء جعله مذياً وغسل ما أصابه من بدنه 
وثوبه وتوضأ لأنه [ذااجفلة هدر وتوضا أفقد أتى بما يقتضي الوضوء فارتفع حل ته الأصغر وبقي الحدث 
الأكبر مشكوكاً فيه والأصل عدمه وكذا يقال إذا اغتسل» وقيل يجب عليه الأخذ بالاحتياط لأنا تحققنا 


. في صلاة الجماعة ومسلم (م4) في الصلاة وأبو داود (/1517) وغيرهم‎ )١77/7( أخرجه البخازي‎ )١( 

3( روأه البخاري (في الوسوم وروى نحوه الدارقطني في 2 باب وضوء رسول الله ع /١‏ «لم ) . 

(؟) المني : هو سائل منقض» غليظطء يخرج بشهوة . 

(4) المذي : ماء رقيق أبيض يخرج من مجرى البول عند شهوة وقد تخرج بغير شهوة» ولا وفق معه ولا يعقبه 
فتورء وقد لاا يحس بخروجه. 
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شغل ذمته بأحد الحدثين ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين بأن يحتاط كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين 
ولم يعرف عينها يجب عليه أن يصليهما وهذا قوي رجحه النووي رحمه الله في شرح التنبيه وفي 


[سئن الوضوء] 
(فصل وَسَئنهُ عَشْرٌ خصال : التسميّة) . 
للوضوء سنن. منها [التسفةا] شي ابتدائه «رويٌ أنه ع وضع يذه شي إناءٍ وقال لاصحابه 
ونوا باسم. الله)7١)‏ دكل مر ذي بال لا يدا فه 4 ببسم الله فهو أَجِدَم)”" أي أقطع . وهي سنه 
متأكدة وقد قال الإمام أحمد بوجوبها فلو نسيها 2 ابتداء الوضوء ل بها متى دكرها 2 الوضوء كما 


فى تسمية ار ولو تركها عا فهل يشرع تداركها؟ فيه خللاف » الاجم بعم ) وفي الحديث : 
امن نوضأ وك ا سم الله كان طَهُوراً لِجَمِيع بدَِهِ وَإِنَ لَمْ يذْكر اسم م الله تَعَالَى كانَ طَهُوراً لأعْضَاءِ 


وُضِوئه) 27 

(وَغسل الكفين قبل إِدْخَلِهمًا الإناة) . 

من سنن الوضوء [غسل الكفين قبل غسل الوجه] ولهما أحوال : 

أحدها: أن يتيقن نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً كراهة تحريم 
لأنة يفسد الماء:. 

الحالة الثانية: أن يشك في يي د 0 ولا يدري أين باتت يده فهذا يكره له انها 
غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا لقول كل : «إِذَا قَام أَحَدكمُ ل 
يُدُخِلْهُمَا فى الإنَاءِ ثاثا نه لا يَدْرِي أينَ بَانت يَدُهُ). وفى رواية: «قلا يَعْمِسُ يَدَيْهِ نفى الإناء قَبْلَ أَنْ 
عيليما اونا اوها مدهي الغاتى برمنالك واه يعقتي تيتا إلى اوجرب يهنا نان 


)1( رواه البيهقي وقال النووي إسناده حسن وروى نحوه النسائي عن أنس .)11/١1(‏ 

)ضغي حدا : رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى .)5/١(‏ 

(") رواه الدارقطي في (باب التسمية على الوضوء )/4/١‏ وسنده ضعيف . 

(5) أخرجه مالك )4/75١/١(‏ وعنه البخاري )21/١(‏ ومسلم )١1١/١(‏ وأبو داود )٠١(‏ وغيرهم. 


يف 


الإمام أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله كل : «أيْن بَانَت يده والمبيت يكون. 
بالليل دون النهار. والشافعي رحمه الله حمل النهي على غير الوجوب لقرينة . 

الحالة الثالثة: أن يتيقن طهارتهما فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ولكن 
ظ يستحب وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ , ومأخذها أ به الوارد في صفة وصوء النبي ون من غير 
تعرض لسبق نوم وانتفت الكراهة لفقد العلة الواردة ذ في الخبر. إد الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً 
وألله أعلم . قال : 

(وَالْمَضْمَضْة وَالإِسيَنشَاقٌ) 1 

لفعله عل وقال الإمام ويك بوجوبهماء وحجةه الشافعي قوله علد : «عَشرٌ من السئة وَعَدَ منها 
الْمَصْمَضْة وَالِإِسْتنشَاقَ»27 ثم أصل السئة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لاء 
وهذا هو الراجح لكن نص الشافعي على إدارته في الفم ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء 
حنى 0 تأدت السئة قاله النووي في شرح المهذب. وذهب حماعة إلى اشتراط مج الماء فى في 
تحصيل السئة وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السئة على الراجح وقيل 
مستحب والله أعلم . 
حقه قاله القاضي أبو الطيب, 5 قال البندنيجي وغيره» ٠‏ وقيل لودو 9 الصباغ 
والله أعلم . قال : 

(وَاسْتِيعَابُ الرّأس بِالْمَسْح ). 

من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح] لفعله يلِةِ وللخروج من الخلاف». والسنة في 
0 أن يبدأ م د وا إلى ل إلى المكان الذي بدأ منه روى 
ظ ل ال والذهاب الود ره مرةء وهذا فيمن له 006 2 البلل إلى 
باطن الشعر وظاهره. وأما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب فيقتصر على الذهاب فلورده لم تحسب 
ثانية لكون الماء بقي مستعملاء ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح على جزء من 
ظ رأسه وتمم على العمامة, وا عي عي د سير ردي و70 
بناصيته وعلى عمامته('2, وشرط الرافعي أن يعسر رفع العمامة ذكره ف في الشرحين والمحرر وتبعه في 
)١(‏ رواه مسلم وأحمد وذكره السيوطي في الجامع أ لصغيرم (؟05757). 
)١(‏ رواه مسلم فى الطهارة (71/5). 
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المنهاج وحذفه من الروضة ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة قطعاً في الرافعي والروضة لأنه 
مأمور , بمسح الرأس» والماسح على العمامة ليس بماسح له وفي البحر عن محمد بن نصر من كبار 
0 أنه يكفي والله أعلم . قال: 


(وَمْسحْ الأذئيْن). 

يستحب مسح الأذنين [ظاهرها وباطنها بماء جديد] وكذا مص نسم الصماخين بماء 
جديد, قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه ات رشول الله عَكنَد ا فأخل 5 407 الماء 
الذي أَحَذَهُ إرَأسِهِ»20. وكيفية المسح أن يدخل مسيحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ويمرٌ 
إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهاراًء وهذه الكيفية ذكرها الرافعي 
وأسقطها النووي من الروضة . قال : 

(وَتَحَلِيلٌ اللّحيّة الك وَتَخْلِيلٌ أُصَابع الْيَدَيْن وَالرَجْلَيْن) . 

روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أنهُ عَلَيّْهِ الصّلاة والسّلام كان ذا نوما فين 
لحيته الكَرِيمَة أْصَابِعِهِ مِنْ تحتها»9) وروى ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنْ رَسُول الله يي كان 
0 لحيته)70) قال. وأما تخليل الأصابع فعن ابن عباس رضي اللا تيا 14 أن وول الله كله فال 
ذا توؤضأت فَحَلْل أَصَاِمٌ يَدَيْكَ وَرِجْيْك0؟) وقال: وكيفية تخليل أضابع رجليه أن يبدأ يختصر يذه 
السرف نهو انل لبها مكنا بخنصر الرجل البق غتاتما يختضن اليسرى وهنه الكيفية برحيهها 
النووي في الروضة». حكى وجهاً أنه يخلل ين كل سيم من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع 
يده. وحكى في شرح المهذب 0 آخر أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى وأخبر أنهما سواء وعزاه إلى 
إمام الحرمين ثم قال إن ما قاله الإمام هو الراجح المختار وكذا اختاره في التحقيق وتخليل أصابع 
اليدين بالتشبيك ثم إن كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب وإن كانت ملتحمة 
قال لا يجب فتقها ولا يستحب قاله في زبادة الروضة بل لا يجوز والله ألم . قال : 


(وَتقَدِيمُ لحن عَلَى السرق: وَالطْهَارَةٌ نا مانا وَالْمُوَالة) . 


. والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم‎ )١5١1/١( رواه الحاكم‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه (577) عن ابن عمر وقال: في الزوائد: في إسناده عبد الواحد وهو مختلف افيه» . 
() رواه الترمذي (1”) في الطهارة عن عثمان بن عثمان وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . 

(5) حسن : رواه الترمذي (7"9) في الطهارة. 


>: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «إذَا توَصَأَتمُ فَابدَُوا يميَاميكُم»17) «وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يله يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله(" ومعنى الترجل التسريح يبدأ بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في 
الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل, وأما الأذنان والخدان فيطهران فعا فإن كان أقطع قدم اليد 
اليمنى . وأما استحباب كونه ثلاثاً ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه : : «أن رَسُولَ الله تكله : و 
اانا نم40 ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره» واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة» 
واحتج بأن أحاديث عثمان رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة. قال: وقد جاء 
في مسلم في وصف عبد الله بن زيد وضوء رسول الله كَلِةٍ أنه مسح رأسه مرة واحدة» وقد قيل: أن 
الترمذي حكاه عن نص الشافعي, والمشهور من مذهب الشافعي. وبه جزم الجمهور أنه يستحب 
فيه لاذتاء وحجة ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أبي داود في حديث عثمان 
رضي الله تعالى عنه: أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسة ثلاثاا) نعم في سنده عامرين حى ال 
الحاكم لا أعلم في عامر طعناً بوجه من الوجوه. وفي ابن ماجه «أن عَلِيًا رَضِيَ الله تَعَالى عله وض 
206 ومسح ا لان قال هذا 1 هُ رَسول الله يكلقهِ)200 والله أعلم . 


وأهمل المصنف رحمه الله سنن . منها مسح الرقبة,» وص الرافتي في الخرع الصغير أنها 
ب واحتج في الشرح الكبير بأنه عليه الصلاة والسلام قال : مسح الرقبَة أَمَانْ من الْغْلُ»0) 
واعترض النووي فقال لا يمسح لأنه لم يثبت بشت فيها شيء ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب 
وهو الصواب قال في شرح المهذب والحديث موضوع . قال الحموي شارح التسيه الجديد أن مسح 
الرقبة ليس بسئة ومقتضاه أن في ذلك قولين والله أعلم ومنها الدعوات على أعضاء الوضوء قاله 
الرافعي قال النووي هذه الأدعية لا أصل لها ولم يذكرها إلا الشافعي والجمهور. ومنها الاستعانة هل 
تكره وجهان قال النووي الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه وأصحهما لا يكره أما إذا استعان 
بمن يغسل أعضاءه فمكروه قطعاً وإن كان بإحضار الماء فلا بأس ولا يقال خلاف الأولى وحيث كان 
له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقاً. ومنها هل يستحب ترك التنشيف؟ فيه أوجه الصحيح أن تركه 


. وأبوداود. وصححه ابن خزيمة وابن حبان‎ )5 ٠ ”( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم في الطهارة والترمذي وابن ماجه وأبو داود في « اللباس» (1817/7) وأحمد 
(45/5) وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 

(6) أخرجه البخاري في الطهارة ومسلم وأبو داود والدارقطني (70) والبيهقي )18/١(‏ وغيرهم . 

(5) رواه أبوداود .)١١١(‏ 

(©) رواه ابن ماجه .)5١7(‏ 


(5) انظر الشرح الكبير .)١5/1١(‏ 


تحب كذا عع في أصل الروضة.» وقيل أنه مباح ف فعله وتركه سواء. واختار النووي في شرح 
المهذب وقيل مستحب مطلقاًء وقيل يكره التنشيف مطلقاًء وقيل يكره في الصيف دون الشتاء. قال 
النووي في شرح المهذب محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التصاق نجاسة 
فإن كان فلا كراهة قطعأ. ولا يقال أنه خلاف المستحب. ومنها يستحب أن لا ينفض يديه لقوله كله : 

«إذا 9 فلا تنفضوا يديك فَإنْهَا مَرَاوحَ الشيطان)7١)‏ وغيره فلو خالف ونفض فالذي جزم به 
الرافعى أنه يكره. وخالف النووي فرجح أنه لا يكره ه بل هو مباح فعله وتركه سواء. وقال في التحقيق 
أنه خلاف الأولى. والحديث قال في شرح المهذب أنه ضعيف لا يعرف. ومنها الموالاة وهي واجبة 
في القديم. وأن يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً. ويخلل الخاتم ويتعهد 
ما يحتاج إلى الاحتياط ويبدأ بأعلى وجهه وبمقدّم الرأس» وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن 
صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين» وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مذ 
ولا يسرف ولا د على ثلاث مرات ء ولا يتكلم 9 أثناء الوضوء ولا يلطم وجهه بالماء وأن يقول 
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بعد الوضوء : «أشهدٌ أَنْ لآ إله إلا 1 وحذه لا شريك َه وَأَشْهَدُ أن محَمدا عَبده ورسزك اليم 
اجَعلني من التوابينَ وَاجْعَلنِي من أ لمتطْهرِينَ سبحانك اللّهُم وَبِحَمدِك أُشْهَدُ أن ١‏ إله إلا أنتَ 
ُسْتَغْفِركَ وَأَنوبٌ إِلَيِكُ». وبقيت سئئن آخر مذكورة فى الكتب المطولة تركناها نحشية الاطالة والله 
أعلم . 

(فرع): لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له. وبعد الفراغ لا يضر 
الشك على الراجح لكثرة الشك مع أن الظاهر كمال الطهارة» ويشترط في غسل الأعضاء جريان 

[باب الاستنحاء وآداب التخلى] 

(فصل: وَالإسْتِنجَاءُ وَاجبٌ مِنَ ابول وَالْفَائْطِ) . 

احتج له بقوله ككِ: «وَلَيَسْتَنج يثلانةٍ أحجَار»0) وهو أمر وظاهره الوجوب, وعن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله يك . قال: «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكمْ إلى الْغَائْط© فَلْيَذْهَبْ مَعَهُنَهانهُ أحجَارٍ يَسْنَطِيبُ 
١١)رواه‏ ابن أبي حاتم وغيره . 


(؟) ورد مجموع هذا في أحاديث رواها مسلم )١55/١(‏ والترمذي )78/١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» . 


(*) روى البخاري )١154(‏ عن ابن مسعود قال أتى النبي يكل الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. 
(:) الغائط : المكان المنخفض من الأرض تقضي فيه الحاجة ويطلق على ما يخرج من الدبر. 
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بهن فَإِنْهَا تَجَرِىءٌ عَنْهُ»00). وقوله: (من البول والغائط) يؤخذ منه أنه لا يجب من الريح بل قال 
الأصحاب لا يستحب. بل قال الجرجاني أنه مكروه. قال الشيخ نصر أنه بدعة ويأثم به قال النووي 
فى شرح المهذب : أما قولهبيدعة فصبحيح + وأما الإثم فلا إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه . . وقال 
فين الرفعة إذا كان المحل رطباً ينبغي أن يجيء في وجوب الاستنجاء منه خلاف بناءً على نجاسة 
دخان النجاسة. كما قيل بمثله في :: تنجس الثوب الذي د يصيبه وهو رطب ثم قال : وقد يجاب بأنه 
لا يزيد على الباقيى على المحل بعد الاستجمار. 

وَالفْضَلُ أنْ يَسْتَجِرَبالأحجَارِء َم مها بالْماءِ وَيَجُورُ أنْ َْتَصِرَ عَلَى المَاءِ أو عَلَى لان 
حجار يُنقّي بهن الْمَحِلَّ وَإِذَا أرَادَ الإمِْصَارَ عَلَى أحَدِمِمًا فَالْمَاهُ أفضل) . 

الأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجر ار أثنى على أهل 
قباء بذلك» وأنزل فيهم قوله تعالى وهو أصدق القائلين ورا ل عيورت ان يو وال ع 
لْمُطْهرسَ 4(') وفيه من طريق المعنى أن العين تزول بالحجرءوالأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى 
ملاطخة النجاسة. ولهذا يقدم الحجر ألا . ٠‏ ثم إن قضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجرء وبه 
صرح العجلي ونقله عن الغزالي . واعلم أن الحديث ضعفوه. ولفظه : : «فَسَأَلَهمُ 2 عل عَنْ ذلك 
فقَالوا : تب الْحجَارَة الّمَاع90) وأنكر النووي هذه الرواية في شرح المهذب. فقال كذا رواها الفقهاء 
في كتبهم وليس له أصل في كتب الحديث بل المدكور فبها وكا 5-7 بالْمَاءِو40) وليس فيها مع 
الحجر ولو اقتصر على الماء أجزأ لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهما 


ويجور أن يقتصر على ثلاثة أحجار, أو على حجر له ثلا نه أحرف» والواجب ثلاث مسحات فإل 
حصل الإنقاء بها وإلا وحيبت الزيادة إلى الإنقاء . ويستئحب الإيتار. 


أحدها: أن يكون طاهرأ فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح . 


الشرط الثانى : أن يكون ما يستنجي به قالعاً للنجاسة, منشفاً فلا يجزىء الزجاج ولا القصب. 


. وغيرهم‎ )١١ والدارقطني (ص‎ )17١/١( والدارمي‎ )15١8/7( صحيح : رواه أحمد‎ )١( 

(7) التوبة: الآية .)١١/8(‏ 

(*) رواه البزار بإسناد ضعيف . 

(4) الحديث صحيح بشواهده أخرجه أبوداود )8/١(‏ والترمذي )١١1/5(‏ وابن مجه 0161/3 ورهن 


بض 


ولا التراب المتنائر ويجوز الصلب فلو استنجى بما لا يقلع لم يجزه ولو استنجى برطب من حجر أو 
غيره لم يجزه على الصحيح : 

الشرط الثالث : أن لا يكون محترماً فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم كالخبز والعظم ولا بجزء منه 
كيده ويد غيره» ولا بجزء حيوان متصل به كذنب البعير لأنه محترم وإذا استنجى بمحترم عصى 
ولا يجزيه على الصحيح نعم يجوز الحجر بعده بشرط أن لا تنتقل النجاسة. وأما الجلد فالأظهر أنه 
إن كان مدبوغاً جاز الاستنجاء به وإلا فلا. ثم يشترط مع ذلك أن لا يجف الخارج فإن جف تعين 
الماء لأنه لا يمكن إزالته إلا بذلك . قال : 


(وَيَحْنَنِبُ استِقبَالَ الْقِبلّة وَاسْتَذْبَارَهَا فى الصَحْرَاءٍ) . 


إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء حرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا لم يستتر بشيء سترة 
معتبرة. قال رسول الله يِل : «إذا 3 الغائطً قلا تَستَقبلوا المَبْلَة وَلا تستدّبرومًا بول ولا غائط 
وَلْكن شَرَقُوا أو عَرَبُوا»2'7 نهى عن ذلك وظاهره التحريم. واختلف في علة ذلك. فقيل لأن 
الصحراء لا تخلو عن مصلّ من ملك أو جني أو إنسي, فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى به. قال 
النووي في شرح التنبيه هذا التعليل ضعيف والتعليل الصحيح ما ذكره القاضي حسين والبغوي 
والروياني وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء. ورخص في البنيان للمشقة 
والله أعلم . (قلت) وقوى هذا التعليل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدى واحتج له بحديث سراقة بن 
مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله كَل يقول : «إذا أنَى أَحَدُكُمُ الول يكم قبلة الله 
عَرّ وَجَل قَلا يَسْتَقبل القبْلَةو "2 قال وهذا ظاهر قوى في التعليل بما ذكرناه والله أعلم . قال النووي 
إن كان بين يديه ساتر مرتفع فدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع جاز الاستقبال سواء كان في 
البنيان أو الصحراء هذا هو الصحيح, ومنهم من جزم في الصحراء مطلقاً. قاله في شرح المهذب 
والله أعلم. وقوله: (في الصحراء) احترز بها عن غيرها. فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في 
البنيان. قال ابن عمر رضي اللاعنيها: وإ رتفت عن مراكم فرَأَيْتَ رَسُولٍ الله لل علو 
لبننين مُستَقيلا : حك المقس ». وفي رواية البخاري, َيِه مُسَتَدَبرَ القبَلة مستقيل الشام )7) والله 


أعلم . قال: 


. وغيرهم‎ )١7/١( ومسلم (194/1) وأبوداود (١/؟) والترمذي‎ )”47/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
روآأه الدارقطني والبيهقي ذ ف المغرفة عن طاووس هرسلا‎ )7( 
)١1( رواه البخاري تم في الوضوء ومسلم (757) في الطهارة والموطأ رطرعوم وأبو داود‎ )"( 
وغيرهم . ظ‎ 


0 


(والبولَ في الْمَاءِ الراكدٍ) . 

الآداب». وتبعه فى الروضة. واحتج لذلك بقوله عله : رلا يسولن أَحَدُكمْ في الَمَاءِ الدذائم ». وفي 
رواية «الرَاكد»(". قال الرافعي : وهذا المنع يشمل القليل والكثيرء لما فيه من الاستقذار, والنهي 

في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء. وفي الليل أشدء لما قيل أن الماء للجن في الليل 
فلا ينبغي أن يبال فيه ) ولا يغتسل فيه را آفة نصيبة منهم . . هذا كله في الراكد وأما الماء 
الجاري, فقال النووي في شرح المهذب: قال جماعة إن كان قليلاً 9 وإن كان كثيراً فلا. وفيه 
نظرى وينبعي أن رم البول في القليل 55 لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره» وأما الكثير فالأولى 
اجتنابه لكن جزم ابن الرفعة بالكراهة في الماء الكثير الجاري ليلا لأجل الجانّ والله أعلم . قال: 


(وَتَحْتٌ الشَجَرَة الْمُعمِرَة) . 

أي ويجتس البول تحت الشجرة المثمرة. والغائط أولى . والحكمة في ذلك حنى لا تنجس 
الثمرة فتغسل» أو تعافها الأنفس» والمراد بالثمرة التي من شأنها أن تثمر» قاله النووي في شرح 
المهذب ولهذا تكون الكراهة فى غير وقت الثمرة أخف . قال: 

(وفي الطريق) . 

أي ويجسب البول 2 الطريق. والغائط أولى لقوله كه : داتقَوا اللعاكة الوا وما اللعانان يا 
. رَسُول اله؟ قَالَ الذي يَتَخَلَى في طرِيتٍ الناس أَوْ في ظِلّهِم»0) قال : 
(والثقب). 
أي ويجتنب أن يبول في 0 وهو ما استدار. ويعبر عنه بالبخش. لأنه عليه الصلاة 

والسلام : + «نْهَى أن يال في الْجَحْرِ انها مَسَاكن الْجن)0) قال: 

(والظل) . 

)١(‏ رواه البخاري 5548/١١‏ في الوضوء ومسلم (؟585) في الطهارة وأبو داود )19١(‏ والترمذي (14) في 
الطهارة وغيرهم . 


(7) رواه مسلم (719) وغيره. 
(5) ضعيف : أخرجه أحمد (87/05) وأبوداود. )1/1١(‏ والحاكم )١187/1١(‏ (إرواء الغليل) (97/1). 
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الْمَوَارِدِ وَفارِعَة الطريقٍ وَالظْلٌ» 7 والموارد قيل المواضع التي يرد إليها الناس. وقيل طرق الماء. 
وقارعة الطريق أعلاه. وقيل صدره وقيل ما برز منه» ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في 
الصيف. ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه؛ وكذا يحرم البول في المسجد, وإن كان 
في إناء على الراجح المفتي به. ويكره البول قائما إلا لعذر لأنه كْةٍ فعله لعذر”'2. قال : 

(وَلا يكلم علَى الْبَوْل وَالْعَائِطِ) . 

أي ندباء قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله يَكِِ يقول: « لآ يَخْرّج الرّجَلانٍ 
يَضْربَانِ9) الْغَائِطَ كاشفي عورَتَيِهِمَا َتَحَدَنَانِ فَإِنْ لله تَعالى لت على ذلك 5): والمقت اند 
البغض. والحديث مكروه. ولم يفض إلى التحريم كما في قوله يله : «أنفض الحَلال إِلَى الله تَعَالَى 
الطللاق»١‏ *) وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت العاطس والتحميد. فلو عطس حمد الله تعالى 
يقلبه ولا يحرك لسانه. قال المحب الطبري : وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب, وينبغي أن لا ينظر 
ما يخرج منه. ولا إلى فرجه. ولا إلى السماء. ولا يعبث بيده. ويكره إطالة القعود على الخلاء. 
ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى. كالخائم والدراهم, وكذا ما كان فيه قرآن. والحق 
باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيماً له: «كَان عَلَيْه الصَلاة والسلام إذَا دَخَلَ الخلاءَ وَضَعْ حَائَمَهُ أنه 
كَانَ عَلَيْه مُحَمُدّ رَسُولَ اله َك (") واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع صرح به إمام 
الحرمين. وتبعه ابن الرفعة فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال : 

(وَلا يَسْتَقبِلُ الشَمَس وَالْقَمَرَ ولا يََْدِيرهُمَ). 

استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه. سواء الصحراء والبنيان لأنهما من آيات 
الله تعالى الباهرة وفيه حديث», وهل يكره استدبارهماء قال النووي في شرح المهذب: الصحيح 
المشهور. وبه قطع الجمهور أن لا يكره. لكن جزم الرافعي في التذنيب أنه يكره كالاستقبال, 
ووافقه النووي عليه في مختصر التذنيب» ثم أن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط, فقال لم 
يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمرء والمختار أنه مباح فعله 


. وغيرهم‎ )١51/١( وابن ن ماجه (758/1) والحاكم‎ )0/١( حسن : أخرجه أبو داؤد‎ )١( 

ل قائماً من جرح كان بمأبضه» والحديث ضعيف رواه داف 
(187/1) والبيهقي )٠١١/١(‏ وغيرهما (إرواء الغليل .)47/1١‏ 

(*): يضربان : يأتيان. 

(4) رواه أبوداود )1١(‏ في الطهارة وإسناده ضعيف . 

(6) رواه أبوداود )5١17(‏ والبيهقي (777/1) وابن ع ماجه )75١١4(‏ وغيرهم . 

(5) رواه الترمذي )١7557(‏ في فى اللباس وأبو داود )١4(‏ ة فى فى الطهارة والحاكم والنسائي .)١78/4(‏ 


هم 


وتركه سواء. وقال في التحقيق أن الكراهة لا أصل لها والله أعلم . 

(فرع): قال في التنبيه : ولا يرفع توبه حتى يدنو من الأرض يعني عن عورته لأنه يَكِةٍ كان 
يفعله(!», وهو ندب. قال ابن اد وكونه ندبا فيه نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة 
ا اي حق أن يستحيا منه. ا بابي أبن لغيه 
رسن ور نه اه وابن 7 والمتولي ر- والله. 1 5 506 ويستحب إذا فرغ 
أن يسبل ثوبه قبل انتصابه قائماء قال النووي في شرح المهذب وما قاله حسن إذا لم يخف تنجيس 
توبه فإن خاف رفعه قدر حاجته . ومن أداب قضاء الحاجة أن لا يبول في مهب الريح . وأن يعتمذ 
على رجله البشرق وقدمها عند محل البول. وأن يهيى ء ايجار الاستجمار قبل جلوسه. وأن 
لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في الميض, وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إنر 
أعوذ بك من الخبث والخبائث29 وعند الفراح : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني” 3 
وأن يبعد عن الناس » وأن يتخذ موضعاً لينا للبول ؛ وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا 
ين ان ؛ فهل يدل على بقاء النجاسة 

ودين 

(فصل : وَالْذِي يئة بنفض الْوضوء خمسة أَشْيَاءَ : : مَا حرج مِنّ السَبيلِين) . 

ويئنفض الوضوء أيضا شفاء دائم الحدث كمن به سلس من بول أو غيره» وشفاء المستحاضة 
وينقضه أيضاً انقضاء مدة المسح, وقد ذكره الشيخ في فصل مسح الخف, وينقضه أيضاً أكل لحم 
الجزور”؟» على ما اختاره النووي وقواه وقال إن فيه حديئين صحيحين ليس عنهما جواب شافب*» وقد 
اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين. وقال وهو مما يعتقد رجحانه والله أعلم . والصحيح الذي عليه 
جمهور الأصحاب أنه لا ينقض الوضوء. وأجابوا عن هذا بما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن آخر 
الأمرين من رسول الله كم ترك الوضوء مما مسته النار( 00 إذا عرفت هذا فالخارج من السبيلين, وهما 
)١(‏ رواه أبو داود. ظ 
(5) لما ورد عن مو أن النبي ككَِ كان إذا دخل الخلاء قال «اللهم . ..) أخرجه البخاري )١95/١(‏ 

ومسلم )195/١(‏ وأحمد (194/7) وغيرهم . 

23 أخرج هذا من قوله كك ابن ماجه )١79/١(‏ وابن السني (رقم .)١١‏ 
(5) روى أخدهما مسلم في أواخر «الطهارة» )١1897/1١(‏ وأحمد (87/0/-88) وغيرهما . 
(1) انظر مجمع الزوائد .)١5١/1١(‏ 


0 


القبلٍ والدبر ناقض للوضوء عيئاً كان أو ريحاً معتاداً كان أو نادرأ كالدم والحصى نجس العين كان أو 
طاهرا كالدود. والأصل في ذلك قوله تحالى : «أوْجَاهَ أَحد كم من من الْمَابطٍ 24 وسئل أبو هريرة 
رضي الله تعالى . عنه عن الحدث, فقال: «فْسَاءٌ أو ضرَاطً 0 وحديث على رضي الله تعالى عنه : 

3 51 تتفي أن انان شن اند يل ركان الله امات المنةاة ‏ الاشترو الكتدي 


سَأَلهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل يحْسِلُ ذَكرَهِ ويتوضأ! ويستثنى مما خرج من السبيلين المني على 
المذهب في الرافعي والروضة؛ ووجه بأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص فلا يوجب أدونهما 
بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحذين, وهو الرجم لكونه زنا محصن لا يوجب أدونهما وهو 
الجلد والتغريب لكونه زناء وقيل إن خروج المنيّ ينقض الوضوء أيضاء ويوجب الغسل كما أطلقه 
الشيخ ؛ وكذا لفظ التنبيه» وبه قال القاضي أبو الطيب وأبو محمد الجويني وجماعة منهم الإمام 
والغزالي» وصرح به ابن شريح بأنه ينقض. وإطلاق الشافعي يقتضيه فإنه قال دلت السنة على 
الوضوء من المذي» والبول والريح» وكل ما خرج من واحد من الفرج وسخ ففيه الوضوءء قال ابن 
عطية في تفسيره: الإجماع على أن المني ناقض للوضوءء وما استدل به الرافعي من أن الشيء إذا 
أوجب أعظم الأمرين إلى آخره نقضه الماوردي بالحيض. وقال إنه ينقض الوضوء بالاتفاق. ووافق 
ابن الرفعة على أنه ينقض الوضوء والله أعلم. قلت ورأيت بخط الجاربردي أن الحيض في نقضه 
للوضوء خلاف وعزاه إلى بعض العراقيين وقوله: (مَا خرّج مِنَّ السبيلِينِ) احترز به عما إذا خرج من 
غيرهما كالفصد والحجامة والقىء ونحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه يكِةِ احتجم وصلى ولم يتوضاً 
ولم يزد على غسل محاجمه. ولأن النقض بمثل ما وردت به السنة غير-معقول المعنى فلا يصح 
القياس عليه, ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا توجد في غيرهما والله أعلم . قال: 

(وَالْوْمُ عَلَى غَيْرِ َي الْمتمَكُن من ألأرْض مَفْمَدُهُ وََوالُ الْمَقْلِ بسْكْرٍ أو مَرَض). 

الناقض الثاني زوال العقل, وله أسباب, منها النوم. وحقيقته استرخاء البدن وزوال شعوره 
وخفاء كلام من عنده. وليس في معناه النعاس فإنه لا تمدن الوضوء بكل حال» ودليلٍ لخدن < 
بالنومء قوله كلهِ: «الْعَيْنَانِء وكَاءُ السّهِ*». فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانٍِ انطلَقَ الْوَكاءُ فمنْ نام فلْيتَوضا0), 


0 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١75(‏ ومسلم )7١10(‏ وغيرهما. 

(1) مذاء: كثير المذي وهذا يدل على قوة الشهوة . 

(4) أخرجه البخاري ومسلم في «الطهارة» وأبوداود والنسائي وغيرهم . 

(0) وكاء: هو الخيط الذي يربط به الكيس وغيره السه: الدبر والمعنى : أن اليقظة تحفظ ما في داخل 
ل اح ا ا نام كان نومه مظنة بخروج شيء منه . 

(7) حسن : رواه أبو داود )7٠١1(‏ وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم . 


يض 


. ومعنى الحديث اليقظة وكاء الدبرء فإذا نام زال الضبط, ويستثنى ما إذا نام ممكناً مقعده من الأرض 

على الصحيح ولو كان مستندً إلى شيء بحيث لوزال لسقطء لما روي أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: وكان أُصحَاتٌ رسو الله عَكلِي ينامون» ثم ارد ولا يتَوَضْئْوَنَ زاد أبو داود «حتى تَحفقٌ 
رءُوسهم وكان ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يكل2"0, ومنها: أي من أسباب زوال العقل لإغماء 
والجنون والسكر وهذه نواقض للوضوء بكل حال لأن النوم إذا كان ناقضاً فهذه أولى الذهول عند هذه 
الات ابل من الوم 

(فرع): إذا نام ممكناً مقعده من الأرض فزالت إحدى أليتيه عن الأرض فإن كان قبل انتباهه 
انتقض وضوؤه وإن كان بعده فلا ينتقض «كذا إذا كان الزوال معه. أو شك فلا ينتقض وضوؤه لأن 
الأصل بقاء الطهارة ولو نام على قفاه ملصقاً مقعد بالأرض انتقض» ولو كان مسكفرا بنتي + أي 
مستجمرا بخرقة كما تستجمر المستحاضة بشيء انتقض أيضاً على المذهب. واعلم أن الشافعي 
والأصحاب قالوا يستحب الوضوء من النوم وإن كان ممكناً مقعده من الأرض للخروج من الخلاف 
والله أعلم . قال : 

(ولَمْسنُ الج الَْرَة من غير حائلٍبَدْنهما غير وم في الاضح) . 

من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة إمراءة مشتهاة غير محرم لقوله تعالى :8« أَوَللْمِسَم 
ألِنَسَآءَ 24 عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء. فدل 
عل أنه حدث 0 ء من الغائط. والبشرة ظاهر الجلد, ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا 
فاقداً للشهوة أ م لاء ولا بين الخصي والعنين فإنه ينتقض وضوؤهء وكذا المراهق فإنه ينتقض 
وضوؤه. ولا 0 في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهي. وفي الميتة خلاف صحح النووي 
في شرح المهذب القطع بالانتقاض. وصحح في كتابه رؤوس المسائل عدم النقضء والخلاف 
مبني على اللفظ والمعنى كالمحارم. فعلى ما في شرح المهذب وهو النقض ما الفرق بين المحارم 
والميتة؟ وفي الفرق عسرء وقد يفرق بإمكان عود الحياة في الميتة بخلاف المحارم ا 

ولو كان العضو الملموس أشلّ أو زائداء » أو وقع اللمس بغير قصد وبغير شهوة فينقض الوضوء 
في كل ذلك لأن اللمس حدث لظاهر الآية الكريمة . 

ولا ينقض لمس الشعر والظفر والسن. على الراجح لأن معظم الالتذاذ بهذه الأشياء بالنظر 
فليست في مظنة الشهوة باللمس ولو لمس عضواً مباناً من إمرأة أولمس صغيرة لم تبلغ حدّ الشهوة لم 
)١(‏ صحيح : روى الجزء الأول منه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم والجزء الثاني 

زاده أبو داود بإسناد رجاله ثقات . 

(؟) النساء : الآية (47). 


7 


ينتقض الوضوء على الراجح لأن ذلك ليس في مظنة الشهوة كالمحرم. وإن لمس محرما بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة فهل ينتقض الوضوء؟ قولان : 
أحدهما: ينتقض لعموم الآية. والراجح أنه لا ينتقض لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة ويجوز 
الشهوة وهذا مفقود في المحرم .. 
قول [ لمس الرجل المرأ | احترز به عما إذا لمس صغيرة لا تشتهي وقد مرء وعما إذا 
لمس أمرد فإنه لا ينتقض. وهو الراجح , ولنا وجه أن لمسه ينقض كالمرأة. قوله : 1 ن غير حائر 1 
احترز به عما إذا كان بينهما حائل فإنه لا ينقض والله أعلم . قال: 


من نواقض الوضوء [مس فرج الآدمي] سواء كان من نفسه أو من غيره من ذكر أو أنئى من 

صغير أو كبير من حي أو ميت قبلا كان الملموس أو دبرأ لصدق الفرج على الكل. ومس الذكر 
المقطوع والأشل واللمس باليد الشلاء ناقفض 55 على الراجح ولو مس بإصبع زائدة إن كانت على 
استواء الأصابع نقضت وإلا فلا على الراجح . وهذا كله في المس بباطن الكف فإن مس بظهر الكف 
فلا وكذا المس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بينهما فلا يتتقض وضوؤه على الراجح , وقال 
الإمام أحمد تنتقض الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره لإطلاق المس في الأخبار. ورد الشافعي 
ذلك بأن في بعض الأخبار لفظ الإفضاء ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد والإفضاء في الكف هو 
المس ببطن الكف وقول الشافعي في اللغة حجة مع أن ذلك مشهور في اللغة. قال في المجمل 
الإفضاء لغة إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن المس بباطن الكفء تقول العرب أفضيت بيدي إلى 
الأمير هبايغ وإلى الأرض بادا إذا مسها بباطنها وكذا ذكره الجوهري. وذهب بعض العلماء إلى أن 
العقى لآ يتقطن متديينا يحديف للق وحجة الشافعية حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما 
قالت سمعت رسول الله كَلٍِ يقول: «من مس ذكره فليتوضأ»27», ولا ينقض مس دبر البهيمة قال 
الرافعي بلا خلاف وفيه خلاف وفي مس قبلها قولان القديم أنه ينقض لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه 
فينقض كفرج المرأة. والجديد”" الأظهر أنه لا ينقض مس لأنه لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه 
فعلى الأظهر لو أدخل يده فيه لم ينتقض وضوؤه على الراجح والله أعلم . 
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(فرع): من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل | 
وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان, وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته 
بارا را أ الل ال 0 
تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث, ولو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة, ولوتيقن الطهارة والحدث جميعاً بأن تيقن أنه بعد طلوع 
الشمس مثلا بحي عدا يد لوس وي ا الراجح في 
الرافعي والروضة أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر لأن الحدث قبل طلوع 
الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقيناًء والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل 
الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصاك بهذا الاعتبارء وإن كان قبل طلوع الشمس متطهراً فهو الآن 
محدث لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع, ويجوز أن تتقدم 
الطهارة على الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلاء وعلى ذلك جرى في المنهاج . وقال في الروضة 
هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو الآن متطهر لأن الظاهر 
تأخر طهارته» وقيل لأنظر إلى ما قبل طلوع الشمسء» ويجب الوضوء بكل حال. قال النووي في شرح 
المهذب وشرح الوسيط وهذا هو الأظهر المختار قال القاضي أبو الطيب وهو قول عامة أصحابنا والله 
أعلم . . ولولم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضاً بكل حال. ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا 
0000 ثم مال وانتبه أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس. أوهل لمس الشعر أو البشرة 
01111111ظ1 أعلم . قال : 


(فصل : وَالَّذِي يُوجِبُ الْعُسْلَ سِنَهُ شيا : تَشْسَرِكُ فِيهَا الرَّجَالُ وَالنسَاءُ: وَهِيّ التقاءُ الختائينٍ 


وَإِْرَالُ المي وَالْمَوْت) . 

الغسل بفتح الغين وضمها قاله النووي في التحريرء وقال الجوهري هو بالفتح اسم للفعل 
وبالضم اسم للدلك والله أعلم, وأما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثرء 
إذا عرفت هذا فللغسل أسباب منها التقاء الختانين ويعبر عنه أيضا بالجماع وهو عبارة عن تغييب 
الحشفة أو قدرها في أي فرج كان سواء غيب في قبل إمرأة أو بهيمة أو ديرهما أو دبر رجل صغير أو 
كبير حي أو ميت. ويجب أيضاً على المرأة بأيّ ذكر دخل في فرجها حتى ذكر البهيمة والميت 
والصبي وعلى الذكر المولج في دبره» ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح ويصير 
الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلاخلاف فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله. 
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ولا يجب عليه إعادته إذا بلغ وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره ع 
لم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كيم قال : «إذا التقَى الختانانٍ أو مس الختان الْحْتَانَ وَجَبٌ الْعْسَلُ فَعَلَهُ أنَا وَرَسُولٌ الله كلد 
فَاغْتَسَلنَام0') والمراد بالالتقاء التحاذي لأنه لا يتصور تصادمهما لأن ختان المرأة أعلى من مدخل 
الذكر, ويقال التقى الفارسان إذارتحاذيا . 

ومنها إنزال المنيّ فمتى خرج المني وجب الغسل سواء خرج من المخرج المعتاد أو من ثقبة 
في الصلب أو الخصية على المذهب. والأصل في ذلك قوله علد : وان الْمَاهُ مِنَ الَمَاءِي 9" وسواء 
خرج في اليقظة أو النوم وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر ثم للمني ثلاث ٠‏ خحواص يتميز بها 
عن المذي والودي. أحدها له رائحة كرائحة العجين والطلع مادام رطبا فإذا جف أشبهت رائحته 
رائحة البيضء الثانية التدفق بدفعات قال الله تعالى: #من ماء دافق4. الثالئة التلذذ بخروجه 
واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترط اجتماع الخواص بل تكفي واحدة في 2 
بلا خلاف, والمرأة كالرجل في ذلك على الراجح في الروضة» وقال في شرح مسلم لا يشترط 
التدفق في حقها وتبع فيه ابن الصلاح . 

(فرع) : . لوتنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل لآن الودي شارك المني في 
الشخانة والبياض بل يتخير بين جعله وديا اوها عل المذهب. ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب 
الغسل انياً بلا خلاف سواء خرجت قبل البول أو بعده. ولو رأى المنيّ في ثوبه أو في فراش لا ينام 
فيه غيره ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. وقال 
الماوردي لهذا إذا كان المنيّ في باطن الثوب فإن كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال إصابته من 
غيره ولو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال وعدم خروجه 
بعده فلا غسل عليه والله أعلم . ومنها الموت» وهو يوجب الغسلء, لما روى «عَنٍ ابن عباس رضي 
الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ اله يك . قال 9 الْمْحْرِم الْنِي وَقَصَنَهُ اكه : اسل بماءٍ وَسِذَرِ)7) وظاهره 
الوجوب, والوقص كسر العنق . قال: 

وََلانة تَخْمصٌ بها النساءُ وَهِيّ الْحَيْض وَالنفَاسُ وَالْولادة) . 


.)١11/7( صحيح : أخرجه الترمذي (180/1) والشافعي (77/1) وابن ماجه (11/1١؟) وأحمد‎ )١( 


(0) رواه مسلم (787) في الحيض . 
(”) رواه البخاري (194/1) ومسلم (77/5) وصححه الترمذي .)١78/1١(‏ 
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من الآنيات» البيية. الخدل الحيض, قال الله تعالى : « ولا تَفَرَبوهنَ حي يطهَرنَ فَإِدَا 
هون «') توه مِن َي مرك عه 46 نهى عن قرباتهن إلى الغاية وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله و قال : «إذا أبََتِ الْحَيضَة فدعِي الصلاة فَإذا ذَهَبَ قَدُرهَا فَاعْسِلِي عَنك الم وَصَلَي) 
وفي رواية : 47 اغتسل وَصَلي )00 والنفاس كالحيض في ذلك, وفي معظم الأحكام. ومن الأسباب 
الموجبة للغسل م وله علتان إحداهما أن الولادة مظنة روم الدم والحكم يتعلق بالمظان 
ألا ترق أن النوم يئة ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث» والعلة الثانية وهى هي التي قالها الجمهور أن الولد 
مني منعفل . وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولد ولم تيل فلن الأول لا يجب الغسل وعلى 
العلة الثانية وهو أنه نه مني منعقد» يجب الغسل وهو الراجح, وكذا يجب جب لحمل بومج العلقة 
والمضغة على الراجح , ومنهم من قطع بالوجوب بوصع المضغة والله 3 . قال : 


(فصل : وَقَرَائْضِ الْعْسْل_نَلانَه أَشَْاء : انب 9 النجَاسَةٍ إِنْ كانت عَلَى بَدَنْه). 


نية الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله كله : «إِنْمَا الاعْمَالَ بالبيّات(4) ومحل النية أوّل 
جزء مغسول من البدن» وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن 
ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح لأن الحدث عبارة عن 
المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه ولو نوى رفع الحدث الأفكر متعيدا لم 
يصح في الأصح لتلاعبه وإن غلط فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء, 
وفي أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب 
في الحدثين فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفي دون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في الرأس 
المسح والمسح لا يغنى عن الغسل ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف 
وقراءة القرآن أجزأه وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه لأنه لم ينو أمرا واجباً. ولو 
نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه قطعا قاله في الروضة. وتنوي الحائض رفع حدث 
الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح ما لو نوى الجنب رفع الحيض, وإن غلطت صح 


. تطهرن : اغتسلن‎ )١( 

(5) البقرة : الآية (؟7751). 

(9) رواه البخاري 87/1١‏ 89) ومسلم )18١/١(‏ وأبو داود (7187) والترمذي )1١7/١(‏ وغيرهم. 

(؛) صحيح مشهور: أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (1909) وأبو داود (5701) وأحمد (70/1 و48) 
وغيرهم . 
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غسلها ذكره في شرح المهذب وتنوي النفساء رفع حدث النفاس فلونوت رفع حدث الحيض قال ابن 
الرفعة لا يصح , وقال الإسنائي ين ينبغي أن يصح . 

واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية 
رفع الحدث وإزالة النجس طهر عن النجس» ؛ وهل يرتفع حدثه أيضاً فيه خلاف الراجح عند الرافعي 
نه ل يرتفع حدثه والراجح في زيادة الروضة أنه يرتفع حدئه. ومنشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع 
الحدث وإزالة النجس معاً أم لا؟ ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة 
لا تكفي والله أعلم . قال: 

زلإنصال الماك إلى أصول: الشعر وَالْبَشْرَة) . 

بحن انان «البلن «الفسسل شغرا ويقيرا سواء قل أو كثر وسواء خف أو كثف وسواء شعر 

لرأس والبدن وسواء أصوله أو ما استرسل منه. قال الرافعي : لقوله كل : «نَحْتَ كل شَعْرَةٍ جَنَابة 
بُلُوا الشعُورَ وَأَنْقُوا (' الْبشرة)(" وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي والبخاري حتى 
اللروي لحم يبجع لذالك بره د من نَرَكَ موْضِعَ شَعْرَةٍ بن جَابةِ َم يِل يفل به كذا من 
الثار. .. قَالَ عَلِي بْنُ أبي طالب كرمَ اله وَجْهَهُ فَمِنْ نَم عَادَيْتُ شَعْرَ رَأْسِي وَكانَ يَجِرْ شَعْرَه 27 

واعلم أنه ييجي نفض الضفائر إن لم يصل العاء إلى باطنها إلا بالتقض و0 يحب أن وصل » 
وحديث أم سلمة رضي اله عنها وهو في صحيح مسلم «قُْتُ يا سو ل إي مر أشدُ ضفر أي 
َأنقضهُ لِعَسْلٍ الْجَنابةٍ َالَ إِنْمَا يكْفِيكِ أَنْ تَخْثي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاتَ حََيَاتِ . تَِيضِي عليه الم 


َطهرِينَ»"» محمول على ما إذا كان الشعر خفيفاً. والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى المشيرة 
يد بين الأدلة» وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات؟ فيه خلاف الراجح عند الرافعي أنه 
جاو الجر ارا وال وري اك ري تايان الوا رار ار 

نص الشافعي والجمهور والله أعلم . وأما البشرة وهي الجلد: فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر 
من معاي الأذنين قطعا والشقوق في البدن وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف وكذا ما 
أظهر من أنف المجدوع وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح ولا تجب 
المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم . قال: 


. أنقوا البشرة: البشرة هي ظاهر جلد الإنسان والإنقاء: التنظيف‎ )١( 

(7) رواه أبوداود )١54(‏ في الطهارة والترمذي )١1١(‏ في الطهارة وهو ضعيف . 
(”) أخرجه أبو داود (7594) وأحمد وابن ن ماجه وغيرهم . 
هع أخرجه مسلم )178/١(‏ وأصحاب السئن الأربعة وغيرهم . 


و 


[سنئن الغسل] 


ال ل 5 قاف قاور هد ل قفومو احور رهام 00 لي 10 
(وَسَنَئَهُ حَمْسَةٌ أَشْيَاة : التَسمِيَ وَغَسْلٌ الْيَدَيْن قَبْلَ إدْخَالِهِمَا ألإنا وَالْوَضُوءٌ فَبله) . 


للغسل سنن كما فى الوضوء. فمنها [التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء] وقد ذكرنا ذلك 
واضحا في الوضوء. والغسل مثله قال في الروضة : واعلم أن معظم السنن يعني في الوضوء يجي ء 
مثلها في الغسل وفي وجه أن التسمية لا تستحب في الغسل. وأما الوضوء فهل هو سنة أو واجب؟ فيه 
هذا فيندرج في الغسل على المذهب ولا بد من أفراد بالنية قال الرافعي إذ لا قائل إلى أنه يأتي 
بوضوء مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل وإن قلنا إن المني لا ينقض الوضوء وهو ما رجح 
الرافعي والنووي فالوضوء من سكن الغسل ولا يحتاج إلى إفراده دنية وتحصل يه سواء قلمه على 
الغسل أو أ حره راقم يمف ره خر البعض وأيها أفضل فيه قولان : الراجج أن تقديم الوصو يكماله 
أفضل لقول عائشة نه رصي الله تعالى عنها : «كَانَ رَسُولَ الله ككل إذَا اغْتسَل مِنّ الجنابة ا رو 
للصلاة)7١)‏ والقول الآخر يستحب أن يؤخر غسل لمي ل بعك الفراغ من الغسل لحديث ميمونة 
رصي الله تعالى عنها أن رسول الله عله : ركان ل غسل قدمَيّه)2"0, وقال القاضي حسين بتحير 

(فائدة): إذا فرعنا على | لصحيح عند الرافعي والنووي فني أن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تحرد 
الجنابة عن الحديث الأصغر في صور. ع و ل ومنها إذ نزل المني وهو نائم 
ممكن مقعده من الأرض وكذا إذا نزل بنظر أو فكر لشدة غلمته . ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر. 
عافانا الله من ذلك والله أعلم . قال: 

(وَإِمْرَارُ اليد عَلَى الجَسَدٍ وَالْمُوالاة وديم اليُمنى عَلَى اليسشرى) . 

من سنن الغسل [ذلك الجسد] ليحصل إنقاء البشرة . وبل الشعور ويتعهد مواضع الانعطاف 
والالتواء كالأذنين وغضون الطنم وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه. وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد 
عن الإسراف في الماء وأقرب إلى الثقة نوضول الماءء ومن سئن الغسل [الْمُوَالاة وَتَعَدِيمُ اليَمنى 
على الشرئ] لأنةقيادة تع ذلك نيا كما فى الرضو» :ومن سنن الختكل امات اليه إل 
آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس: ثم بشقه الأيمن : ثم الأيسرء ويكون غسل جميع 
البدن علدنا كالوضوء : فإن اغتسل فى نهر ونحوه انغمس ثلاث ويدلك في كل مرة. ويستحبف أن 


.)7١5( رواه البخاري (155) ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري وصرح به.‎ )( 
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لا ينقص ماء الغسل عن صاع. والوضوء عن مدّء والمدٌ رطل وثلث بالغدادي هذا على المذهب 
وقيل رطلان : والصاع أربعة أمداد» ويستحب ألا يغتسل في الماء الراكد. وأن يقول بعد الفراع : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الافحدة ا علد سات والله أعلم . 


(فرع): يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة» ويعزر على ذلك 
تعزيراً يليق بحاله. ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك. ويجب عليهم الإنكار عليه؛ فإن سكتوا 
أثموا وعزرواء ويجوز ذلك في الخلوة» والستر أفضل : لأن الله سبحان أحق أن يستحيا منه. 
ولا يجب غسل داخل العين, ا ل لت ل قن 
الوضوء والله أعلم . 


(فرع) : لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته؛, لكن لا يصلي 
حتى يتوضأ. والله أعلم . قال : 


[الأغسال المسئنونة] 
(فصل: وَالاعْسَال الو سبع دم الك والعيدان. وَالٍإِستسقاءً 
وَالْحَسُوفُ. وَالخسوف). 


يسن الغسل لأمور. منها الجمعة: واحتج له بقوله يكل : «من أتى منكم الحمعة 
يبل واحتج بعضهم على وجرت ال بهذا الحديث وقال : الأمر للوجوب وقد حاء 
ضرا له في حديث آخرى ولفظه : «غسَلٌ الحَمعَةَ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْمَلِمِ )7") وبوجوية قال طائفة 
من السلف وحكوه ه عن بعض الصحابة رصي الله عنهم 2 وهو قول الطادر»ه وحكاه ابن المنذر عن 
مالك والخطابي عنه وعن الحسن البصري ومذهب الشافعي أتشسنةد ويه قال حمهون العلماء من 
السلف والخلف وهو المعروقك :من علهت مالك وأصحابه, وححه ة الجمهور أحاديث صحيحة : منها 
3 200 81 2م نه إثيى لامي 2 شاع هس © 5 لس ع وو ىبر طم ا فر 
قوله يِ: «من توضاً يوم الجمعَة فبها وَنِعُمَت7". ومن اغتسّل فالغسل افضل»92* قال النووي حديث 
)١(‏ رواه مسلم (855) ورؤأه البخاري (8737) ومالك وغيرهما بلفظ «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» . 
)١(‏ صحيح : أخرجه مالك )/٠ 7/١(‏ ومن طريقه رواه الشيخان وأحمد والنسائي وأبو داود والبيقي . 
(59) فبها ونعمت أي فبالسنة أخل ويل ولعفت السلة: 
(5) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( ٠‏ وعزاه إلى أحمد وابن خزيمة وقال إنه حسن . 
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صحيح , ٠‏ ومنها قوله يلل : الَو اعتَسَلْتَمُ يوم الحمعَةع 27 ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب. 
وقد ترك الفسل ذكزة فتلمة ؛ فأقره عمر رضي الله عنه("2 ومن حضر الجمعة. ؛ وهم أهل الحل والعقد. 
ولو كان واجباً لما تركه لألزمه به الحاضرون: فإذن يحمل الأمر على الايكهات تتمهعا بين الأدلةة 
ويحمل لفظة واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي : أي متأكد وكيفيته كما مرء ويدخل 
وقته بطلوع الفجر على المذهب, وفي وجه شاذ منكر قبل الفجر كغسل العيد» ويستحب تقريبه من 
الرواح إلى الجمعة؛ لأن المقصود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التي تحدث عند الزحمة من 
وسخ غيره» وهل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا؟ الصحيح أنه إنما يستحب لمن يحضر 
الجمعة» وسواء في ذلك من تجب عليه الجمعة أم لاء ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسله: 
فيغتسل للجنابة, واوعجر سن الخسل عدم الماء أو لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة . قاله جمهور 
الأصحاب» وهو الصحيح قاما على سائر الأغسال إذا عجز عنها والله أعلم. ومنها [العيدان] 
فيستحب أن يغتسل لهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كانّ رَسُولَ الله يك يَعْتَسِل يَوْمَ الفطر 
ويوم يي ضح 9أوكان عمر وعل” رضي الله عنهما يفعلانه وكذا ابن عمر رضي الله عنهما لأنه أمر 
يجتمع له الناس: فيستحب أن يغتسل له قياساً على الجمعة» ويجوز بعد الفجر بلا خلاف» وقبله 
على الراجح. ويختص بالنصف الأخير على الراجح ‏ وقيل يجوز في جميع الليل والله أعلم. ومنها 
[الاستسقاء] فيستحب أن يغتسل له لأجل قطع الروائح لأنه محل يشرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة 
ومنها [الكسوف والخسوف]47) ويقال فيهما كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمرء وقيل 
الكسوف للشمس, والخسوف للقمر قاله الجوهري مع أنه قال إن الكسوف والخسوف يطلق عليهما 
معاًء والسئّة أن يغتسل لهما لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لها فيستحب الاغتسال لها كالجمعة, والله . 
أعلم . قال: 
(وَالْغْسْلُ مِنْ عسل الْمَيْتِء وَالْكافرٌ ذا أسْلَمَ» وَالْمَجْنُونَ إذَا أقاق, وَالْمُغمئ عَلَيِْ إذَا أقَاقَ) . 
الغسل [من غسل الميت] هل هو واجب أو مستحب؟ قولان : القديم أنه نه واجب» والجديد وهو 
الراجح أنه مستحب. والأصل في ذلك قوله يكل: «مَنْ غَسّلَ مَينا فَلَْتَِلُ ومَنْ حمَلَهُ فليتوضاواه) 
قال الإمام أحمد أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولذلك لم يقل بوجوبه, وقال الشافعي لو 
)١(‏ رواه الترمذي (5917). 
(5) رواه مسلم في (كتاب الجمعة .)655/١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه )١71١0(‏ والبيهقي (778/75) . 
(5) لم يوجد دليل نقلي لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة ولعل العلماء قالوا فاعسا هقانا على الجمعة 
والعيدين لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها واجتماع الناس لها. 
(©) صحيح : رواه الترمذي )١185/١(‏ وابن ماجه )١577(‏ والبيهقي وأبو داود .)١757(‏ 
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صح الحديث لقلت بوجوبه. ومن الأغسال المسنونة [َعْسّْلٌ الكافر إذًا أَسْلَمَ] وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلم('2, ولم يوجبه لأن جماعة أسلموا 
فلم يأمرهم النبي يَلِِ به» ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي, وهذا 
في كافر لم يجنب في كفره فإن أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه 
حال كفره. ومن الأغسال المسئونة [غسل المجنون إذا أفاق كذا المغمى عليه]7() لأن ذلك مظنة 
إنزال المنيّ . قال الشافعي ما جنّ إنسان إلا أنزل قال بعضهم إذا كان المجنون ينزل غالباً: فينبغي أن 
يجب الغسل كالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث وأجاب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب بأن 
النوم مظنة لا علامة فيها على الحدث بعد الإفاقة. والمني عين يمكن رؤيتهاء والله أعلم . قال: 
(وَالْغْسْل عِنْدَ الإخرّام , وَدُحُول مَك وَللْونُوفٍ بِعَرَقَةَ وَلِرَمي الْجِمَارٍ الثلآث وَلِلطَوَافٍ) . 


يتعدد ادر المتعلق بالحج لأمور. منها [الإحرام] «عن زَيد ثابث رضي أله عه أن 
رَسُول الله يِل تخرة لإهُلاِه0" وَاعْتَسَلَ)0» ويستوى في استحبابه الرجل والصبي والمرأة وإن كانت 
انها أو لفيناء لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة» فأمرها 
رسول الله عو : أن تَغتبل للإحرام )2*0 ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين الصبي 
المميز وغيره. فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. فإن وجد ماء لا يكفيه توضاً به قاله البغوي 
والمحاملي قال النووي: إن تيمم مع الوضوء فحسن. وإن اقتصر على الوضوء فليس بجيد لأن 
المطلوب الغسل, والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. قال الإسنائي : نص الشافعي على الاستحباب 
فى الوضوء والاقتصار عليه دون التيمم وعزاه إلى نقل المحاملي والماوردي» والله أعلم . 
ومنها [دخول مكة] «كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح 
ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبي وه أنه كان يفعله)27, ثم لا فرق في استحباب 
)١(‏ حديث أمر قبس بن عاصم صحيح . 
رواه أبو داود (755) والنسائي والترمذي (ه 710 
. وحديث أمر ثمامة أ خرجه البيهقي وسنده على شرط الشيخين . 
(؟) ورد في الحديث الصحيح الذى روته عائشة أنه عليه الصلاة والسلام : «اغتسل من الإغماء) وهو حديث 
رواه البخاري )1794/١(‏ ومسلم )٠١/17(‏ وأحمد )7١18/7(‏ وغيرهم . 
وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه بل هو أولى . 
(5) لإهلاله: لإحرامه. والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام . 
(4) حسن: أخرجه الترمذي )١1١4/١(‏ والدارمي )”١/7(‏ والدارقطني (ص )١56‏ والبيهقي بد 
وقال الترمذي «حديث حسن غريب». 
(5) رواه مسلم في الحج عن عائشة )١١١9(‏ وعن جابر .)١7١١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (17/5) والبخاري )8994/١(‏ نحوه. 
اع 


الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج أو العمرة أو يحرم البتة» وقد نص الشافعي في الأم أن من 
لم يحرم يغتسل. واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة. وهو حلال يصيب 
الطيب نعم قال الماوردي : المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة نظر 
إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة. وإن أحرم من التنعيم 
فلا لقربة. قال ابن الرفعة: ويظهر أن يقال بمثله في الحج. والله. أعلم. 

ومنها [الوقوف بعرفة] ويستحب أن يغتسل لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله., وحكي 
ابن الخل ذلك عن رسول الله ب ولأنه موضع اجتماع فيسن فيه الاغتسال كالجمعة» ومنها[ الرمي 
أيام التشريق] يغتسل لكل يوم غسلا فتكون الأغسال ثلاثة لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه 
الغسل كالجمعة؛ ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف بخلاف بقية 
الجمرات لبعدها وأيضاً فوقت الجمرات الثلاث: بعد الزوال وهو وقت تهجرء ولهذا يكون الغسل لهن 
بعد الزوال. والله أعلم . 

ومنها [يسن الغسل للطواف] ولفظ الشيخ يشمل: طواف القدوم. وطواف الإفاضة. وطواف 
الوداع» وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة في القديم لأن الناس يجتمعون له 
فيستحب له الاغتسال» والجديد أنه لا يستحب لأن وقته موسع فلا تغلب فيه الزحمة بخلاف سائر 
يدو يوي ف الررضة وبرج وا وا ست 


ا 


وأهمل الشيخ أغسالاً : منها [الغسل من الحجامة والحمام] قال الرافعي والأكثرون لم 
يذكروهما قال النووي في زيادة الروضة المختار الجزم باستحبابهماء وقد نقل صاحب جمع الجوامع 
في منصوصات الشافعي أنه قال: أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر يغير الجسد 0 
الشافعي بذلك إلى أن حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشد وينعشه والله أعلم : ويسن 
الاقكيال لاق اتنس عه الناقى وين القدر لكل لبلة من رمضاة 'نقله العادى يعن الجلي 
انق الفبل التحلق 'الدانة قالةه:النقفا فقن "الال ومن القنيا لتخول فين وسول اله كله قال 
النووي فى المناسك وأما الغسل لدخول الكعبة: فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب التلخيص وهذا 
النقل غاط والله أعلم . قال ٠:‏ 


(١)رواه‏ البخاري في الحج )١51575(‏ باب «من طاف يالية إدا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 8 صلى 
ركعتين ثم خرج إلى الصفا» ومسلم في الحج . 
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[باب المسح على الخفين] 
(فصل: وَالْمَسْحُ عَلَى الْحُفَيْن جَائِرٌ بان شَرَائْطَ : أَنْ يَبنَدِىء لُبْسَهُمَا بَعْدَ كمال الطَهَارَةٍ 
وَأَنْ يَكُونًا سَاتِرَيْن لمَحَل الْغَسْل مِنَ الْقَدَمَيْنَه وَأَنْ يكوا مما يُمْكِنُ مُتَابعَةَ الْمِشي عَلَيْهمَا) . 


خفيه)27 وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة: فلا تكون آية المائدة 
الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح قال النووي وغيره وأجمع من يعتد به في لإجماع على جواز 
المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها 
الزَّمَْنْ الذي لا يمشي والله أعلم, وأنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز وكذلك الشيعة والخوارج قال 
الحسن البصري . حدتنى سبعول من أصحاب رسول الله يِل أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسم 
أفضل لأنه الأصل . وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو 
والحكم فيه من خلاف. وعن أحمد روايتان والراجح منهما المسح أفضل . والثانية هما سواء واختاره 

إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان : 

أحدهما: أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل 
الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم 
أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح نص عليه الشافعي في الأم لأن الاعتبار 
بقرار الخف لا بالساق. واحتج لذلك بأحاديث: منها حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: 

واي 7 بر ب 277 وسرى # 0 م مجم وودهو "# 52 0 د ا ميات ين ل 0 

«سكبت الوصو لرسول الله كله فلما انتهيت إلى رجليهِ أهويت إلى الخفين لانزعهما قال دعهماء 
ني أَدْخْلتَهُمَا طاهِرَتَيْنَ)" والوضوء , َ بفتح الواو, فعلل عليه الصلاة والسلام جواز البح بطهارتهما 
عند اللبس م 0 العلة وأصرح مد هذا ما ورد عن المغيرة قال: كلت 5 رسونر الله 
أَمْسَحْ عَلَى | لْحْفَيْن؟ قَالَ نعم : إِذا د أدخليمًا طاهرتين 7" ولفظة إذا شرط وإن كانت ظرفاً والله أعلم . 


. وأحمد (58/8*) وغيرهم‎ )١66/١( والترمذي‎ )١51/١( ومسلم‎ 1/١١ رواه البخاري‎ )١١ 
وغيرهم.‎ )١00/5( وأحمد‎ )١81١/١( والبيهقي‎ )١08/١( ومسلم‎ )١١١/١١( أخرجه البخاري‎ )5( 
. فة رواه الشافعي عن المغيرة بن شعبة‎ 
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الشرط الثاني: أن يكون الخف صالحاً للمسح. ولصلاحيته أمور 


الأول: أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فلو قصر عن محل الفرض لم يجز 
المسح عليه بلا خلاف لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح. ولا قائل بالجمع بينهما 
فيغلب الغسل لأن الأصل وفي جواز المسح على المخرق قولان للشافعي : القديم الجواز ما لم 
يتفاحش لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار وهي محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا : فلو منعنا 
المسح لضاق باب الرخصة, والأظهر أنه لا يجوز لما قلنا لأن ما ظهر يجب غسله ولو تخرقت الظهارة 
أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقاً وإلا فلا على الصحيح. ويقاس على هذا ما إذا تخرق 
من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ولو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعرى محل 
الشق فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح, وإن لم يظهر جاز على الصحيح الذي نص عليه 
الشافعي , فلو انفتح منه شيء في محل الفرض بطل المسح في الحال. وإن لم يظهر شيء لأنه إذا 
مشى ظهرت والله أعلم . 
الأمر الثاني : ايكون الخف قربا بحيك يمكن منابعة المنى عليه بقدوما يحتاج إليه لسار 
في حوائجه عند الحط والترحال لأن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة 
المشي عليه وهو كذلك وما لافلا. قال الشيخ أبو محمد: وأقل حد المتابعة على التقريب 
لا التحديد مسافة القصر وقال الشيخ أ, بو حامد يقدر بثلاث أميال, والأول المعتمد. ولا فرق فيما 
يمكن متابعة المشي عليه ب لتر ال د 
المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوهاء وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع 
نفوذ الماء فلا يجوز الصبخ عليها. وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. 
وقول الشيخ [عَلَّى الْحفَيْنِ] يؤخذ منه أن ما لا يسمى خفاً لا يجوز المسح عليه حتى لوشد على 
رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم ؛ لالب ممه 
به في الروضة والله أعلم . 


الأمر الثالث: أن يمنع نفوذ الماء. فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب 
فى الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه . 


ا 0 وو لابن لرفعة ان اتفق اصحاب كان على اشتراط كن 
لامتناع الصلاة به وكذا صرح به النووي في شرح المهذب والله أعلم. 
(فرع): لو لبس خفاً فوق خف لشدة البرد نظر إن كان الأعلى صالحاً للمسح عليه دون 
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الأسفل لضعف أو لتخرّقه جاز المسح على الأعلى دون الأسفل, وإن كان الأسفل صالحاً دون 
الأعلى فالمسح على الأسفل جائز فلو مسح الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل اتمسسم الأسفل 
ا واوعيا ااا موسو بيع 0 
على الأعلى وحله قولان: القديم 0 لأن 0 قل تدعو 37 كما تدعو إلى 600 الواحد. 
والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح ونص عليه الشافعي في الأم لأن غسل الرجل أصل 
والمسح رخصة عامة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه والحاجة إلى خف فوق خف خاصة 
فلا تنعدى الرخصة إليه. ولأن الأعلى ساتر للمسوح فلم يقم في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة 
والله أعلم . 

(فرع): لولبس الخف فوق الجبيرة فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح 
فلم يجزىء المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم. قال: 

(وَيْمْسَحٌْ المقيم يُوما وَليْلََ وَالْمسَافِرٌ ثَلانَة أيام وَلَيَاليهُنَ) . 

الأصل في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله 20 عنه أن رسول الله يكل : «أرخص لِلْمْسَافِرٍ 
ثلاثة يام وَليَاليَهِنٌ. وَلِلْمُقِيم و ِل إذا تطهر ولس 0 أن مسح م عَليْهِمَا)' '» وعن صفوان بن 
عنناك رصي الله عنه قال * ركان رَسُولٌ الله طلِه ا ذا كنا سَفراً أن لا نترع خفافنا ان يام 
يهن إلا مِنْ جَنَابَِ» وَلَكنْ مِنْ بَوْلٍ أو غَائِطِ أو نَوْم فلا)"2. وللشافعي قول قديم أنه لا يتأقت لأنه 
مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على الجبيرة وبه قال مالك. واحتج له بحديث أبي بن عمارة. 
واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج به. والقياس ملغى مع وجود النص. قال: 

(وَانْتِدَاُ الْمُدَّةِ مِنْ جين يُحَدْتْ بَعَدَ لبس اْخفين) . 

إذا فرعنا على الصحيح وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر فابتداء المدة من 
الحدث بعد لبس الخف لأن المسح عبادة مؤقتة فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة. 
ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوءء لكن قال ابن الرفعة أنه مكروه 
بلا شك. وقفل رم النووي 2 شرح المهذب بأن تجديده مستحب .». وحكي الرافعي عن داود أن 
)١(‏ رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما قال الشافعي إسناده صحيح وقال البخاري حديث حسن 

وروى نحوه الطبراني في الكبير كما في (مجمع الزوائد )75١١/١‏ وفيه ضعيف . 
(؟) حسن : أخرجه أحمد (779/5) والنسائي )"7/١(‏ والترمذي )١15١5/١(‏ والشافعي )77/١(‏ وغيرهم . 
وقال الإمام البخاري هو أحسن شي ء في هذا الباب . ْ 
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ابتداء المدة من اللبس» وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر وأبي ثور ثم قال أنه 
المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة والله أعلم. واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا 
ا ود ا 
كمن سافر لأخذ المكس أ و بعثه ظالم لأخذ الرشا والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق 
لآدمي يجب عليه أداؤه إليه فلا يترخص ثلاثة أيام. وإن كان سفره واجبا كسفر الحج وغيره هل 
يترخص يوماً وليلة قبل لا يترخص البتة لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي والراجح أنه يترخص 
يوما وليلة» وانءخلاف جار في العاصي بالإقامة كالمقيم ببلد ارح على الناس السلع واتباعه وكالعبد 
الأبق ونحوهما والله أعلم . “قال : 

إن مسح في الثم ام أؤ مسح في الْحَضرٍ ثم سَافر نَم مح مُقيم). 

لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما لوكان مقيماً في أحد 
طرفي الصلاة لا يجوز له القصر وقوله: [فإن مسح في السفر ثم أقام] أي إذا لم يمض يوم وليلة فإنه 
حينئل يتم مسح مقيم أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح., وقوله : [فإن مسح] 
هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح إحدى 
رجليه في الحضرء ثم مسح الأخرى في السفر هل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ والذي جزم به 
الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال لأن الاعتبار بتمام المسح وقد وقع في الْسَمْر وقال النووي 
56 المختار أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم . 


(فرع): لوشك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر ويقتصر على 
يوم وليلة كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة فإنه يجب الأخذ بانقضائها 
والله أعلم . 

(فرع): أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل من أعلى 
الخف فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ولاعلى عقب الخف ولا على حرفه ويجزىء 
المسح بخرقة وخشبة ونحوهما ولوقطر الماء على الخف أجزأه ما في مسح الرأس» والسنة أن يمسح 
أعلاه وأسفله؛ ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجز المسح عليه. قال: 

(وَييْطل الْمَمْحُ , تَلانَة أشيَاءَ : : بخَلْعِهِماء وانقضاء الملقم وما يُوجِبُ الغشل). 
الخف بنفسه أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو ضعفه أو غير ذلك فإنه لا يمسح 
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8 
والحالة هله إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل . وهل يلزمه 
استكئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان الراجح غسل القدمين فقطء ومنها انقضاء مدة المسح 
فإذا مضى دوم وليلة للمقيم أو ثلاية لة أيام للمسافر بطل مسحهة واستأنف 2 جديداً كما في الابتذاء 


لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الله عنهما. ومنها أن يلزم الماسح الغسل اديت منقوان: امنا 
رَسُولَ الله يله أَنْ لآ تزع حَفَاقَنا إلا مِنْ جَنَابَةِ0' ولو تنجست رجل في الخف ولم يمكن غسلها فيه 
وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها فيه لم يبطل المسح . 

(فرع): إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفاً في أحدهما لا يصح مسحه فلولم يكن له 
إلا رجل جاز المسح على خفها ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في 
الصحيحة قطع الدارمي بأنه يصح المسح عليها وقطع الغزالي بالمنع والله أعلم . قال : 


[باب التيمم] 

(فصل : وَشْرَائط التيمم خمسة أشياء : وجود العذْرٍ بسَفرٍ أو مرض ). 

التيمم لغة هو القصد يقال يممك فلان بالخير إذا قصدك, وفي الشرع عبارة عن إيصال التراب 
إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة . والأصل في جوازه الكتاب المي وسنلورد الأدلة في 
مواضعها. ثم ضابط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء إما لتعذره أو لعسره لخوف ضرر ظاهر. 
رالعخر ا د متها السقر: والمرض . والأصل في ذلك 7 7 بع مَاءَ - 

اس من 

أحدها: أن يتيقن عدم الماء حواليه بأن يكون فى بعض 7 البوادي فهذا يتيمم ولا يحتاج 
إلى الطلب على الراجح لأن الطلب والحالة هذه عربت . ١‏ 

الحالة الثانية : أن يجوز 5 الماء حوله حورا 52 أو 8 فهذا يجب عليه الطلب 
بلا خلاف لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء. 

الحالة الثالثة : أن يتيقن وجود الماء حواليه وهذا له ثلاث مراتب: 


0 حسن : وتقدم‎ )١١( 
.)5( المائدة: الآية‎ )5( 


وك 


الأولى: أن يكون الماء على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعيى. فيجب 
السعي إلى الماء ولا يجوز التيمم. قال محمد بن يحيى لعله يقرب من نصف فرسخ'2. وهذه 
المسافة فسرت فوق المسافة عند التوهم . 

المرتبة الثانية : أن يكون بعيداً بحيث لو سعى إليه خرج الوقت فهذا يتيمم على المذهب لأنه 
فاقد للماء في الحال ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا بخلاف ما لو كان 
الماء معه وخاف فوت الوقت لو توضا فإنه لا يجوز له التيمم على المذهب لأنه ليس بفاقد للماء في 
الحال: ثم هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة الحاضرة بكمالها حتى لو وصل إلى منزله في آخر الوقت 
وجب قصد الماء والوضوء وإن فات الوقت أو الاعتبار بوقت الطلب ولا نظر إلى أول الوقت الراجح 
عند الرافعي الأول. وهو الاعتبار بكل وقت تلك النريضة ورجح النووي الثاني. وهو أن الاعتبار 
بوقت الطلب. 


ل ل المرنتين بذ زيد مساقه على ما يكار ]اه الإراره وتقصر 
السعى زيادة مشقة : 

الحالة الرابعة : أن يكون الماء حاضرا لكن تقع عليه زحمة المسافرين بأن يكون في بثرء 
ولا يمكن الوصول إليه إلا بآلة وليس هناك إلا آله واحدة أو لأن موققف الاستقاء لاا يسع إلا واعلااء 
وفي ذلك خلاف والراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه على هذا المذهب والله أعلم . 

وأبا العرض فهو علي 201 البيام : 

الأول ليلاي بالوقره قرت اأروم الروك قير أرطوية عطي لفقي ونننق الوا 


إذا كان به مرض غير مخوف إلا أنه يخاف من استعمال الماء أن يصير مرضاً مخوفا فيباح له التيمم. 
والحالة هذه على المذهب. 


القسم الثاني : أن يخاف زيادة العلة وهو كثرة الألم وإن لم تزد العذة ايعافوظة الى وعد 
طول مدة المرض وإن لم يزد الآلم أو يخاف شدة الضنى وهو المرض المدنف الذي يجعله ضنى أو 
يخاف حصول شين قبيح كالسواد على عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يبدو عند المهنة وهي الخدمة, 
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وفي جميع هذه الصور خلاف منتشر والراجح جواز التيمم. وعلة الشين الفاحش أنه يشوه الخلقة 
ويدوم ضرره فأشبه تلف العضو. 

القسم الثالث : انايخاف قينا سير كائر الجدرى أوموادا فليلا أن يخاف شيئاً قبيحأ غلى غير 
الأعضاء الظاهرة أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذوراً في العاقبة وإن تألم في 


الحال كجراحة أ و برد أوحر فلا يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف والله أعلم . 

(فرع): للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفاً إذا كان عارفا ويجوز له 
أن يعتمد على قول طبيب حاذق فلا يقبل قول غير الحاذق. وي؛ يشترط مع حذقه الإسلام فلا يقبل قول 
ا الله اي ألغاه الله يت نقهاء اركن 0 فيه أيضأ البلوئ 
مخالفة الرب فيما أمر به. ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور, وقيل لا بد من اثنين 
الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط العدد وفي التيمم الحق لله تعالى . 
وحقه مبني على المسامحة. ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم ولا كذلك في الوصية ولو لم يوجد 
طبيب بشروطه قال الروياني : قال السنجي لا يتيمم. قال النووي ولم أر لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه . 
قال الإسنائي , وي فتاوي لبخوي 8 ل ير 00 0 الوضوء ا 

(وَدُحُولُ وَفْتِ الصّلاةٍ وَطلَبٌ الْمَهءِوتعَذّرُ اْتعْمَال). 


يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة لقوله تعالى ذا فمَثمْإِلَألصَلَوة مَأَعْسِلُوا 04" 
الآية . والقيام إليها لا يكون إلا 00 الوقت. خرج الوضوء بدليل وبقي الخدم على ظاهر الآية 
لقوله عَلِلَ : «جُعِلتْ لِيّ الأرض مسجداً وثرَابُهَا طَهُو را أَْنمَا أدْركَيِي الصّلاه تَيَمَمْتْ وَصَلَيْت0"© ول 
التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة والله أعلم» ويشترط لصحة اليب 0 


.)5( المائدة: الآية‎ )١١ 


(59) ححسن : : أخرجه أحمد (577/17) وللحديث روايات أخرى أخرج بعضها مسلم رلك والبخاري 
سل ش 29 
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طلب الماء لقوله تعالى : : لم يحدوامَاءً فتِيِمَّمواً 4( أمرنا بالتيمم عند عدم الوجدان ولا يعلم 
عدمه إلا بالطلب: ويشترط فى الطلب عو الوقت لأنه وقت الضرورة وله أن يطلب 
بنفسه وكذا يكفيه طلب من أذن له على الصحيح . قلت يشترط أن يكون موثوقاً به في الطلب والله 
أعلم, ولا يكفي طلب من لم يأذن له بلا خلاف, وكيفية الطلب أن يفتش رحله لاحتمال أن يكون 
في رحل ماء وهولا يشعر به فإن لم يجد نظريميناً وشمالاًء وأماماً وخلفا إن استوى موضعه ويخص 
مواضع الخضرة واجتماع الطير بمزيد احتياط فإن لم يستو الموضع نظر إن خاف على نفسه أو ماله لو 
تردد لم يجب التردد لأن هذا الخوف يبيح له التيمم عند تيقن الماء فعند التوهم أولى فإن لم يخف 
وجب عليه التردد إلى حد يلحق غوث الرفاق مع :ماهم عليه من التشاغل بشغلهم والتفاوض: في 
- ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها فيعوذ! وفيوظا فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إن 
أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح وقيل يسوعبهم. ولو خرج 
الوقت. ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه بل يكفي أن ينادي فيهم من معه ماء. من 
يجود بالماء؟ ونحوه ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم كلهم ثم متى عرف معهم ماء وجب 
عليه طلبه ولو كان على وجه الهبة على الراجح ولو أعير الدلو وجب قبوله. ولو أقرض الماء وجب 
قبوله على الصحيح ويجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل ويصرف إليه أي نوع كان معه من 
الماء إلا أن يحتاج إلى الثمن لمؤنة من مؤن سفره في ذهاب وإيابه فلا يجب الشراء حينئذٍ ولا يجب 
عليه أن يشتريه بزيادة على ثمن مثله. وإن قلت الزيادة على الراجح ولو لم يعره أحد آلة الاستقاء إلا 
بالأجرة وجب عليه إجارتها بأجرة المثل ولو قدر على أن يدلي عمامته في البئر ويعصرها وجب عليه 
ذلك فلو لم تصل إلى الماء. وأمكن شقها شقها وشد بعضها ببعض لتصل لزمه ذلك إذا لم يحصل 
في الثوب نقص يزيد على ثمن الماء أو أجرة الحبل وفي ضبط ثمن المثل أوجه الراجح ثمنه في ذلك 
الموضع وتلك الحالة. وقوله: [وتعذر استعماله] يشمل أنواع أسباب إباحة التيمم وقد مر ذكر السفر 
والمرض» ومن أسباب الإباحة أيضاً ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من سبع أو 
عدو عند الماء أو يخاف على ماله الذي معه أو المخلف فى رحله من غاصب أو سارق وإن كان في 
سفيئة لو استقى استلقى في البحر فله التيمم في ذلك كله. ولو خاف الانقطاع عن الرفقة إن كان 
عليه ضرر لو قصد الماء فله التيمم قطعاً وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف الراجح أن له أن يتيمم 
للوحشة» ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى العطش إما لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان 
محترم في الحال أو في المستقبل ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه ووجب عليهم 
ثمنه وجعله في ميرائه وثمنه قيمته في موضع الإتلاف في وقته. ومن الأسباب عدم استعماله لأجل 
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الجراحة وفي معناها كالدمامل, ونحوها سوام كات م حير أم لا وقد ذكرها الشيخ بعد ذلك لأجل 
حكم القضاء. وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحيه قهرأ إدا لم يذله بشرط عدم احتياجه إليه وعليه 


قيمته والله أعلم . قال : 

(وَالتراتُ الطاهرٌ) . 

لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر خالص غير مستعمل فالتراب متعين سواء كان أحمر أو أسود أو 
أصفر وسواء في الأرمني أو غيره لصدق اسم التراب على ذلك كله ولا يصح بالنورة والجص وسائر 
المعادن ولا بالأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وشبه ذلك. وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو 
غلط واحتج القائلون به بقوله تعالى « فسَسّ سْعِيداطيبًا04')وهو يقع على التراب وعلى كل ما 
على وجه الأرض» ونسب ذلك إلى مالك وأبي حنيفة أيضاًوقالا أنه يجوز ب بجميع أنواع الأرض حتى 
بالصخرة المغسولة ونقل الرافعي عذجمالك أ كال تجوز انها أنضا نها 00 بالأرض كالشجر 
والزرع ونقل النووي في شرح مسلم عن الأوزاعي وسفيان الثوري أنه يجوز بكل ما على وجه 
الأرض حتى بالثلج. ومذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وبه قال الإمام أحمد وابن المنذر وداود أنه 
لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى 
وجه الأرض وعلى الطريق فهو مجمل 3 النبي ككل بقوله كل : «التَرَابُ كافيك)2527: وقال كلل : 
جلت لِيّ الأرْض مَسْجداً وَثَر بها طهُوراً إذَا لَمْ تجد الْمَاء)0”) عدل عليه الصلاة والسلام إلق ذكر 
التراب بعد ذكر الأرض ولولا اختصاص الطهورية به لقال جعلت لي الأرضن ميحد وظهوراء وترتنها 
أي ترابها لأنه جاء مب مبيناً وترابها طهورأً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد هو تراب الحرث» 
وعن على وابن مسعود أ نه التراب الذي يغبر» وقال الشافعي رضي الله عنهما أنه كل تراب ذي غبار. 
وقوله حجة في اللغة. 


ثم شرط التراب أن لا يخرج عن حاله إلى أخرى تمنع الاسم حتى لو أحرق التراب حتى صار 
رمادا أو سحق الخزف لم يجز التيمم به ولو شوى الطين وسحقه ففي جواز التيمم به وجهان ولم 
يرجح الرافعي في هذه الصورة شيئا ولا النووي في الروضة, ولو أصاب التراب نار فاسوذ ولم يحترق 
ففيه الوجهان صحح النووي في هذه الصورة القطع بالجواز. 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
.)١١/1١( والنسائي‎ )١10/7( ومسلم‎ )40/١( رواه البخاري‎ )7( 
أخرجه مسلم عن حذيفة (74/5) وأحمد (7817/0) وغيرهما.‎ )( 


/أة 


وهل يجوز التيمم بالرمل؟ وإن كان خشناً لم يرتفع منه غبار بالضرب لم يجز وإن ارتفع كفي 
وإن كان ناعما جاز لأنه من جنس التراب قاله الرافعي وجزم به النووي في فتاويه لكنه قال في شرح 
المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه أنه ريم بتراب مخلوط برمل ناعم لا يجوز فالرمل الصرف 
أولى بالمنع ثم شرط التراب أن يكون طاهراً لقوله تعالى : «صَعِيِدَاطيّبًا74' والطيب هنا الطاهر لأن 
الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر والأولان لا يليق وصف التراب بهما 
فتعين الثالث وفي قوله عَلِلَ «وتربتهَا طَهُوراً)97) ما يدل عليه ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به . 
وكذا التراب النجس . وقوله: [طاهر] يؤخذ منه أن لوتيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه يجزىء 
وهو كذلك ثم لا بد في التراب من كونه خالصا فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق وزعفران. 
ونحوه بلا خلاف وكذ لو كان الخليط قليلا على الصحيح والكثير ما يرى والقليل ما لا يظهر قاله 
الإمام . 


ريام عي سوا وب وشرط المتناثر أن يكون مس العضو 
وإلا فهو غير مستعمل قاله النووي في شرح المهذب . قال: 


ا الم 7 2 
(وفرائضه أربعة أشياءً . النية). . 


1 وعىر مم ً 1 
النية واجبة في التيمم للخبر المشهور: «إنمَا الاعمَال بالنيات)29 ولأنه عبادة فافتقر إلى النية 
كالصلاة والوضوء . 


وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة, ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث لأن المتيمم لا يرفع حدثه 
بدليل قوله 2 لعمرو بن العاص إن أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحاب فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «أَصَلْيْتَ بأُضْحَابكَ وَأَنْتَ جنب 7) ولأنه لورفعه لما بطل برؤية الماء كالوضوء بالماء . 
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(؟) صحيح : وتقدم قريباً . 

(0) رواه البخاري )١(‏ ومسلم (190) وأبو داود )١7١١(‏ والترمذي )١157(‏ وأحمد )1”-10/١(‏ 
وغيرهم . ظ 

(4) صحيح : رواه أحمد )١١7/15(‏ ورواه أبو داود والدارقطني (ص 10). والحاكم )١71//١(‏ وقال: 

«صحيح على شرط الشخين ووافقه الذهبي . 


مه 


ولا تكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح ولو نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم 
فوجهان, أحدهما يكفي كالوضوء وأصحهما لا يكفي والفرق أن الوضوء قربة مقصودة في نفسها. 
ولهذا يندب تجديده بخلاف التيمم فإنه لا يندب تجديده ولو اقتصر على نية التيمم لم يجزه قاله 
الماوردي . 


واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول مفروض وأول أفعاله المفروضة نقل التراب, والمراد 
بالنقل الضرب فلا بد من النية قبل رفع يديه من التراب: فإذا قارنت وعزبت قبل مسح وجهه أجزأه 
على الراجح 2 الشرح والروضة قال اين الرفعة : أصحهما لا يجزىء لآن النقل وإن وجب إلا أنه 


| ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال: 


أحدها: أن ينوي استباحة الفرض والنفل معأ فيتسبيحهما وله التتفل قبل اك وبعدها وفي 
الوقتٍ وخارجه ولا يشترط تعيين الفريضة على الراجح ويكفي نية الفرض مطلقا ويصلي أي فريضة 
شاء وإن نوى معينة فله أن يصلي غيرها. 


الحالة الثانية: أن ينوي الفريضة سواء كانت إحدى الخمس أو منذورة ولا تخطر له النافلة 
فيباح له الفريضة لأنه نواها وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفريضة 
لأنه نواها وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفريضة : 


الحالة الثالثة: أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح لأن النفل تبع للفرض 
والفرض متبوع فلا يصح أن يكون نايعا ولم ينوه ولو نوى مس المصحف أو الجنب الاعتكاف فهو 
كنية النفل فلا يستبيح الفرض على المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح . ولو نوى التيمم لصلاة 
الجنازة فهو كالتيمم للنفل على الصحيح لأنها وإن تعينت عليه فهي كالنوافل من حيث إنها غير متوجهة 
عليه بعينه ألا ترى أنها تسقط بفعل غيره : 


الحالة الرابعة: أن ينوي الصلاة فقط فهو كمن نوى النفل على الراجح والله أعلم . 
(فرع): لوتيمم بنية استباحة الصلاة ظاناً أن حدثه أصغر فكان أكبر أو ظن أن حدثه أكبر فكان 
أصغر صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد والله أعلم قال: 


(وَمَسَح الوجه وَاليدَيْنِ إلى الْمِرَفقينِ وَالترْتِيبُ) . 


4ه 


من فرائض التيمم [مسح الوجه واليدين] لقوله تعالى : « فامسحوأ بوجوهحكم. 
0 21# ولفعله عليه الصلاة ا : 
لدي يس سي جياه ونين اي بصال التراب إلى 
ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر كالوضوء. [وأما اليدان] فيجب استيعابهما بالتراب مع 
المرفقين وهذا فو الملعت 5 الرافعي والروضة: واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كك قال : «التيمُمُ ضر يتان ضربَة للوجه وضربة دين إلى المرفقيْنِ90) بالقياس على 
الوضوء. وفي قول قديم , عم الب م ا ارا نْمَا يَكْفِيك أَنْ تَقَول 
يديك مكذا : الو ضرت سديه رضن صرب وَاخِدَه : :الم مَسَحَ م الشَمَالَ عَلَى الْيمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْه 
وَوَحهَه)« © وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار. وقد صح 
فهو مذهب الشافعي لهذاء ولقوله إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وهذا مذهب الإمام. 
حون ومالك واختاره النووي وقال في شرح المهذب أ أنه نه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السئة 
الصحيحة والله أعلم. وقال ابن 0 بعد كلام ذكره الإمام يتعين ترجيح القديم والله أعلم قال 
النووي في أصل الروضة. واعلم أ نه تكرر لفظ الضربتين في الأخبار فجرت طائفة من الأصحاب 
على الظاهر: وقالوا لا يجوز النقص عن ضربتين» وتجوز الزيادة والأصح ما قاله الآخرون: أن 
الواجب إيصال التراب سواء حصل بضربة أو أكثر: لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقتص 
وسواء حصل بيد أو خرقة أو خشية» ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الراجح ولا يشترط 
الضرب أيضاً حتى لو وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار بها كفى ولو كان يمسح بيده فرفعها في 
أثناء العضو ثم ردها جاز ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد على الأصح والله أعلم . 

ومن فرائضص التيمم [الترييت] فيجب تقديم الوجه على اليدين سواء في ذلك نيمم للوضوء أو 
للجنابة لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبه الوضوء لحديث عمار رصي الله عنه فلو تركه ناسياً لم 
يصع على المذهب كالوضوء ولا يشترط الترتيب في ١‏ أجل التراب للعضوين على الأصح حنتى لو 
صرب بيذيه على الأرض وأمكنه مجم الوجه بيمينه 55 يمينه بيساره جاز وكذا لو ضرب بخرقة 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 

. ) رواه الدارقطني وصحح الأئمة وفقه على ابن عمر ( بلوغ المرام‎ )١ 

0) أخرجه البخاري )48/١(‏ ومسلم )١1917/١(‏ وأبو عوانة )"٠07/١(‏ والنسائي )11/١(‏ وأحمد 
(510/5) وغيرهم . 


ومسح ببعضها وجهه وبالأخرى اليدين كفي. ويجب عليه نزع الخاتم في الضربة الثانية» ولا يكفي 
تحريكه بخلاف الوضوء لأن التراب لا يدخل تحته والله أعلم . 
(فرع): لو تيمم وعلى يده نجاسة وضرب بها على تراب طاهر ومسح وجهه جاز على الأصح 
ولا يجوز مسح النجسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة ولو تيمم ووقع 
كما لو كان عليه نجاسة والله أعلم . قال: ظ 
(وَسننهُ َه أشي : المي وَتفدِيمْ الى عَلَى الْمُسرىء وَالْمُوَالاٌ قياس عَلَى الُوضُوم) . 


ومن سننه أيضاً تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيراً وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى» وأن 
يستقبل القبلة كالوضوء, وأن يشبك أصابعه بعد الضربتين: قال فى أصل الروضة. وينبغي استحباب 


ل اص عرس أ © 


وَالرَدة) 1 


إذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث بطل تيممه لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء 
ولا فرق في هذا , بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى 
الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لقوله تل : «الصِعِيد الطب طَهُورُ الْمُْلِم وَلَوْ لم يَحِدٍ 
الْمَاءَ عَشْرَ سِنينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فليمسة بَشْرَتَهُ)(2) لأن الماء أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء 
في أثناء التيمم فإنه يبطله قال ابن الرفعة بالإجماع . 

واعلم أن توهم وجود الماء كرؤيته كما إذا رأى سراباً فظنه ماء أو أطبقت بقربه غمامة أو طلع 
عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء. وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله فإن 
كان هناك ما يمنع استعماله كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش كما مر أو كان دون الماء حائل من 
سبع أو عدو أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه لآن هذه الأسباب 
لا تمنع صحة التيمم ابتداء فلا تبطله أولى» أم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة نظر: إن كانت الصلاة 


)غ0( صحيام . رواه الترمذدي )١15(‏ وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال الترمذي ونال وغ سكس 
صحيح ١‏ وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي وغيرهم . 
فليمس بشرته : فليتوضاً. 
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تغنيه عن القضاء كصلاة المسافر فظاهر المذهب ونص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه 
لأنه متيمم دخل في صلاة لا يعيدها فأشبه ما لو رآه بعد الفراغ منهاء ولآن فيه إبطال عبادة مجزئة 
ولأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود. ووجد أن الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل 
حكم البدل كما ل شرع المكفر في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه إخراج الرقبة» وإن كانت الصلاة 
لا تغنيه عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت على الصحيح لأنها لا يعتد بها إذا تمت ويجب 
قضاؤها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها وقيل يتمها ويعيدها والله أعلم 

(فرع): ا و ا لا 2 
مسافراً أو مقيما إن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان مسافرا 
اوها كذا ذكره النووي في شرح المهذب وقد ذكره ذلك الرافعي رحمة الله تعالى في آخر باب 
التيمم في فصل القضاء بالأعذار وحينئذٍ تمثيلهم عدم القضاء اللبتقر ريا على الغالب في أن السفر 
يغلب فيه عدم ل ال ا 
أعلم واعلم أن قول الشيخ والردة يعنى أت الردة تبطل بطل التيمم وهذا هو الصحيح على المشهور وفيه مع 
الوضوء ثلاثة أوجه الصحيح 0 تيممه دون وضوئه والفرق أن التيمم مبيح ولا إباحة مع الردة 
بخلاف الوضوء فإنه رافع فله قوة استدامة حكمه ولهذا لايبطل غسله بالردة على المشهور وقيل هو 
كالوضوء والله أعلم . قال : 


(وَصَاحِبٌ الْجَبَائرِ يَمْسَحُ عَلَيِها وَييمُمْ وَيِصَلي ولا إعَاَ عَلَيْهِ إن وَضْعَهًا عَلَى طهر) . 


اعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد 
لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها بأن خاف على نفسه أو عضوه على ما مر في المرض وضعها ثم 
ينظر: إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع 
وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم. وإن لم 
0 نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض كخوف فوات النفس أو العضو أو 

منفعته أو حصول شيْنِ فاحش في عضو ظاهر فلا يكلف نزع الجبيرة لكن يجب عليه أمور منها غسل 
الصحيح على المذهب ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح» بأن 
يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتغسل تلك المواضع بالمتقاطر. ومنها مسح الجبيرة بالماء على المشهور 
كما ذكره الشيخ لأجل ما أخذت الجبيرة من الصحيح. ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح. 
ومنها أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور, ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير إن شاء قدم غسل 
الصحيح على التيمم. وإن شاء أخره. وإن كان محدثاً الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من 
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عضو إلى عضو حتى يتم طهارته. فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على مسح 
الرأس. ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد التيمم. قال النووي: ولو عمت الجراحات 
أعضاءه الأربعة قال الأصحاب يكفي تيمم واحد عن الجميع, لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل والله 
أعلم . 

ثم ما دكرنا من وجورباع غسل الصحبح ومسح الجبيرة والتيمم إنما يكفى بشرطين : 


أحدهما: أن لا يحصل تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بدّ منه للإمساك. 

والثاني : أن يضعها على طهر فإن لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع على طهر إن 
أمكن وإلا فتترك الجبيرة» ويجب القضاء عند البرء : قال في الروضة تبعا للرافعي بلا خلاف. فأما 
إذا لم يحتج إلى وضع الجبيرة لكن يخاف من إيصال الماء فيغسل الصحيح بقدر الإمكان بأن يتلطف 
بوضع خرقة مبلولة ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر باقىي الصحيح. ويجب التيمم والحالة هذه 
بلا خلاف كما قاله النووي لثلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة. ولا يجب مسح موضع العلة بالماء 
وإن كان لا يخاف منه كذا قاله الأصحاب. ثم إذا تيمم والعلة في محل التيمم أمر التراب عليها وكذا 
لو كان للجراحة ونكت وامدن رار عراب هلبها وجي واعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى أن 
تلزق عليها خرقة أو قطنا أو نحوهما فلها حكم الجبيرة في كل ما سبق, وقد لا تحتاج إلى وضع لزقة 
فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. ولا يجب مسح الجريح بالماء. ولا يجب عليه وضع 
اللزقة والجبيرة لأجل أن يمسح على ما قاله الجمهور وهو الصحيح, ثم إذا غسل الصحيح وتيمم 
لكسر أوجرح مع المسح على حائل أو دونه وصلى فريضة ثم حضرت فريضة أخرى لم يجب إعادة 
الغسل إن كان جنبا ولا إعادة الوضوء إن كان محدثا على الصحيح وليس على الجنب إلا التيمم. 
وفى المحدث وجهان أصحهما عند الرافعى أنه يجب عليه أن يغسل ما بعد العليل لأجل الترتيب لأنه 
إذ بطلت الطهارة في العليل بطل ما بعده وأصحهما عند النووي أنه لا يجب إلا التيمم فقط كالجنب 
لأن التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة أخرىء وقوله: 
[ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر] مفهومه أنه إذا وضعها على غير طهر أنه يعيد وهو كذلك على 
الصحيح المنصوص لأنه عذر نادر ولا يفعل غالبا والله أعلم . قال: 


(وَينيمُمْ لكل فريضة وَيْصَلَي بتيمُم وَاجِدٍ مَا شاءً ه مِنَ التوافل ) . 


لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة واحتج له الرافعي بقول ابن عباس رصي الله 
عنهما: «من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى 
سنة رسول الله يَكْهْ وفي إسناده شيء واضح نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
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ايتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث)7 2 وأحسن ما يحتج به قوله تعالى :ةدا قَمَثَم | إِلَالصَّلوةِ 
فَأَعْسِلُوا وجو هك "١4‏ إلى قَولِهِ قََيمُمُواأ أوجب الوضوء والتيمم لكل صلاة وكان, ذلك ثابتاً في ابتداء 
الإسلام ثم خرج الوضوء بفعله ككل: «فإنهُ صَلَى يَوْمَ الْمَنتم حَمْسٌ صَلُواتِ بِوْضوءٍ وَاجِدِ)(" فبقي 
التيمم بمقتضى الآية ولا يمكن أن يقاس التيمم على الوضوء لأن التيمم طهارة ضرورة لا يرفع 
الحدث لما مر من قوله يك لعمرو بن العاص : «أصليت بأصحابك وأنت جنب)7؟) وذهب المزني 
إلى أنه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل وهو بناء منه على أصله. وهو أن التيمم يرفع الحدث وهو 
مردود بما مر فعلى الصحيح لا يجمع بين فريضتين سواء كانت الفريضتان متفقين كصلاتين أو 
مختلفتين كصلاة وطواف وسواء كانتا مقضيتين أو حاضرة ومقضية وسواء كانتا مكتوبة ومنذورة أو 
منذورتين» وفي وجه يجمع بين منذورة ومقضية. وفي آخر بين منذورتين» وفي وجه شاد يجوز في 
فوائت وفاثتة ومؤداة» والصبي كالبالغ على المذهب لأن ما يؤديه حكمه حكم الفرض ألا ترى أنه 
ينوي بصلاته المفروضة, وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها نعم صلاة الجنازة لها حكم 
النافلة على الراجح من طرق, فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين صلاة جنازة ومكتوبة وبين 
نائز ومكتوبة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية» وفروض الكفاية ملحقة بالنوفل في جواز الترك وعدم 
الانحصار بخلاف فرض العين» [و] يجوز [أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل] ] لأن النوافل فى 
حكم صلاة واحدة ألا توق أنه إذا تحرم ركف لد ان يدها انة ركم وبالمكت ز فى كانت 
التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها والشرع خفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على القيام 
وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها والله أعلم . 
(فرع) : لولم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله على الصحيح 
ويجب التيمم للباقي ولو لم يجد إلا تراباً لا يكفيه وجب استعماله على المذهب وكذا لو كان عليه 
نحاسات فرعن عن الحاء .ها وتندا مومه معن غيالة عن المذهيه قار كان تفيدرنا أرييا أرهلية 
نجاسة ووجد ما يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم لأن النجاسة لا بدل لها ولو جاز المسافر بماء 
في الوقت فلم يتوضا منه فلما بعد عنه تيمم وصلى جاز ولا إعادة عليه على المذهب, ولو لم يجد 
ماءٌ ولا ترابا فالصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد وصلاته توصف بالصحة فإذا قدر على الماء 
أعاد وإن قدر على التراب فهل يعيد نظر إن قدر عليه فى موضع يسقط به القضاء أعاد وإلا فلا يعيد إذ 


(١١)رواه‏ البيهقي بإسناد صحيح .)5١1١/١١‏ 

(1) المائدة: الآية (؟). 

() رواه ابن ماجه )21١(‏ والترمذي )57/١(‏ وغيرهما وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(:) صحيح : رواه أحمد )7١177/5(‏ وأبوداود والدارقطني (ص 50) وغيرهم . 
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لا فائدة في صلاة بالتيمم تعاد بل في كلام بعضهم ما يقتضي عدم الجواز. 

م فاقد الماء والتراب إذا صلى فهل يقرأ الفاتحة إذا كان جنا : مقتضي كلام الرافعي في هذا 
في باب التيمم أنه لا يقرؤها ويأتي بالذكر وتبعه النووي لكن صحح النووي في باب الغسل أنه يجب 
عليه أن يقرأ ها ولو تيمم عن جنابة ثم أحدث حرم عليه ما يحرم على المحدث ولا تحرم القراءة 
ولا-الليث في المسجد. ثم برؤية الماء نحرم القراءة وكل ما كان رام حنى يغتسل ما لم يقترك 
بمانع إما شرعي كالعطش أو حسي كسبع أو عدو كما تقدم, ونحو ذلك والله أعلم .. 

(مسألة): وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب لا يجوز له أن يتوضاأ منها ويتيمم 
لأنها إنما توضع للشرب كذا ذكره المتولي والروياني ونقله عن الأصحاب والله أعلم . قال : 

[باب إزالة النجاسة] 

(فصل : وكل مَائْع خرّج منَ السبيلينِ نجس إلا المني) . 

لا بد من معرفة النجاسة أُوّلا لأن ما خرج من السبيلين: هو أحد أنواع النجاسة . 

ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر. وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع 
إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل» فقوله على الإطلاق احترز به عن النباتات 
السمية فإنه يباح منها القليل ذفن الكثير» وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار والأشياء الصلية فإنه 
لا يمكن تناولها أي أكلها على الإطلاق. وقوله لا لحرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي , وقوله أو 
ا حر لل 0 0 الحد 00 بوعيده 
نيد الجاية فى ذلك الوقك عق إنه 200000 إذا عرفت هذا ا 
لم الحيوان توعان : 

ارافان لجسا : فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع 
الحيوانات المأكوله وغيرها. ولنا وححه أن بول ما يأكل لحمه وروثه طاهران» وبة قال الأصطخري 
والروياني وهو مذهب مالك وأحمد حمد رضي الله عنلهما وتمسكواأ بأحاديث هي معارضة. وقل وفع 
الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول» ويقاس المأكول على غيره لأنها متغيرة مستحيلة 
مستقذرة» واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله : بصب 
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ذنوب من ماء عليه فصب»(١)‏ والذنوب بفتح الذال: الدلوالمملوء قال النووي», وفيه إثبات نجاسة بول 
الأدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه: نعم يكفي في 
بول الصغير النضح , واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
بعري قال اهنا مدان كان اعذقها تت اليه ونا اكد نكال ل زنج ون الزلكاوان 
رواية: «لا يستنزه» وفي رواية : «لا يستبرىء)("2 ومعناهن لا يجتنبه ويحترز منه . 

وأما نجاسة الغائط فحجته مع الإجماع قوله يك لعمار: «إنْمَا تَغْسِلَ تَوْبَك مِنَ الْبَوْل وَالْغَائِطِ 
وَالْمَذْيِ وَالْقَيءِ 7 ويدحل في قول اديع المذي لآنه خارج من ن أحد السبيلين» وحجة اسه 
حديث علي رضي الله عنه في قوله: «وكنت رجا مَذَّاءً انيت أن ان ول الله كك فأَمَتَ 
الْمِقَدَادَ َسَأَلَهُ فَقَالَ ل ذكْره 0 والمذي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة 
والنظر. ويدخحل في كلام الشيخ أنه الودي وهو أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول من مخرج 
البول ولا فرق في نجاسة ما خرج من السبيلين بين أن يكون معتادا كالبول والغائط أولا كالدم والقبح 
نعم يستثنى من ذلك الدود والحصى وكل متصلب لم تحله المعدة فهو متنجس لا نجس, وعنه 
احترز الشيخ بقول مائع وأما المني فهل هو نجس أم طاهر؟ ينظر إن كان من الآدمي ففيه خلاف بين 
الأئمة في مذهبنا طاهرء والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس وحجتهما رواية الغسل ولفظها 
«كَانَ رَسُولَ اله يكل يَعْسِلٌ الْمَنيَّ نم و إلى الصَّلاةٍ ني ذَلِكَ الثوب»0* ومذهب الشافعي وأصحاب 
وال ات بي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم أجمعين أنه طاهرء وهو أ فح الرواتين عن الرمام أحمد ل قال داودء ودليل هؤلاء رواية 
الفرك. ولفظها قول عائشة رضي الله عنها: «لقد 5 أفرك 0 وب رشتول الله عَكه الى فرك 
بُصَلَي فيه)() ولوكان نجساً لم يكف فركه كالدم وغيره» ورواية الغسل محمولة على الندب واختيار 


. وغيرهم‎ )١١/١( وأبو داود (780) والنسائي‎ )17/1١( رواه البخاري‎ )1١( 
وابن ماجه (47") والترمذي‎ )١15/١( وأحمد‎ )١77/١( ومسلم‎ )17/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. وغيرهم‎ )٠١١1/١( 
رواه الطبراني في الأوسط الكبير بنحوه وأبو يعلى والبزار ومدار طرقه على ثابت بن حماد وهو ضعيف‎ )5( 
.)7587/ ١١ جدأً مجمع الزوائد‎ 

(5) أخرجه البخاري ومسلم في «الطهارة» واللفظ لمسلم والحديث أخرجه أيضا أبو عوانة وأبو داود وغيرهم . 
(5) أخرجه البخاري )14/١(‏ ومسلم وأبو داود (1/7؟) وابن ماجه (019) وغيرهم . 

(1) رواه مسلم )١11/1١(‏ وأبوعوانة )5١ 5/١(‏ والنسائي )217/1١(‏ والترمذي )١199/١(‏ وغيرهم . 
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النظافة جمعاً بين الأدلة ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأة على المذهب. 

وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف 
كأصلهماء وأما ماعداهمامن بقية الحيوانات ففيه خلاف الراجح عند الرافعي أنه نجس لأنه مستحيل 
في الباطن كالدم. واستثنى منه مني أزاقاقن كيه له. والراجح عند النووي أنه طاهر وقال إنه 
الأصح عند المحققين والأكثرين لأنه أصل حيوان طاهر فكان طاهراً كالآدمي , وفي وجه أنه نجس 
من غير المأكول طاهر منه كاللين والله أعلم قال : 


(وَغَْسْل جَمِيع مبع لأبوَال وَلآرْوَاث وَاجِبٌ إلا بَوْلَ الصَّبِيٍ الي لم يأكل. العام هط برض 
الَمَاءِ عَليه) . 


حجة الوجوب حديث الأعرابى وغيرف وأما كيفية الغسل فالنجاسة تارة تكون عينيه أي تشاهد 
بالعين وثارة تكون حكمية أي حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة فإن كانت 
النجاسة عينية فلا بد مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح فإن بقي طعم 
النجاسة لم يطهر المحل المتنجس لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة وصورته فيما إذا تنجس 
فمه وإن بقى الأثر مع الرائحة لم يطهر أيضاً وإن بقي لون النجاسة وحده وهو غير عسر الإزالة لم 
يطهر وإن عسر كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا تزول بعد المبالغة» فالصحيح أنه يطهر للعسر 
وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر مثلاً فيطهر المحل أيضا على الأظهر ثم 
الباقي من اللون والرائحة مع العسر طاهر على الصحيح. وقيل نجس معفو عنه ولا يشترط في 
حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح 

ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس فلو غمس الثوب ونحوه في طست فيه 
ماء دون القلتين فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر لأنه بوصوله إلى الماء تنجس 
لقلته ويكفي أن يكون الماء غامراً للنجاسة على الصحيح وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول. 

وأا /الجعابية لسكب تشترط فها الفيتل أيضا: 

والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد بحيث ينزل الماء بعد الحت والتحامل 
صافياً إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش ولا بد في الرش من 
إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغلب الماء على البول ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا 
والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش . واعلم أنه لا يشترط في الغسل القصد كما لو صب 
الماء على ثوس لا يقصد فإنه يطهر وكذا إذا أصاب مطر أو سيل وادعى بعضهم الإجماع على ذلك 
لكن ابن شريح والقفال من أصحابنا اشترطا النية في غسل النجاسة كالحدث وقد مر الفرق. وقول 
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ابيع ايه بوك المي اسرد يه عن الصيية وإنهلا كني في اغال براه اللشيع بل يتين الفببل على 
المذهب ودليل الفرق حديث عائشة ئنشة رضي الله عنها أن النبي كله : ذا يبي رصم الاق جح 
فذَعَا بِمَاءٍ فْصَبَهُ عَلَيهِ ولَم يَعْسِلَهُ) وفي رواية : لويد , ع لحف الما رار فرشه. وفي 
رواية فنضح(2) عليه ولم يغسله0"©. وفي رواية: «يِنْضَحٌ مِنْ بول الْعُلامِ وَيُرَش مِنْ يَوْل 
الجَارِيةه7» وفرق بيهما من جهة المعنى بوجوه. منها أن بول الجارية يترشش ش فاحتيج فيه إلى الغسل 
بخلاف بول الصبي فإنه يقع في محل واحد. ومنها أن بول الجارية ثخين أصفر منتن يلصق بالمحل 
بخلاف بول الصبي, قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وفرق بينهما بوجوده منها ما هو ركيل جدأً 
لا يستحق أن يذكرى وأقوى ما قيل أن النفوس أعلق بالذكور من الإناث فيكثر حمل الصبي فناسب 
التخفيف بالنضح دفعاً للعسر وهذا المعنى مفقود في الإناث فجرى الغسل فيهن على القياس والله 
أعلم . قلت وفيه نظر من جهة أنه لو كان كذلك لوقع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل فيرش من 
بولهما بالنسبة إلى المرأة والله أعلم. وقول الشيخ لم يأكل الطعام أي ما لم يطعم ما يستقل به كالخبز 
ونحوه قاله ابن الرفعة وقال النووى في شرح مسلم النضح إنما يجزي مادام الصبي يقتصر على 
الرضاع وأما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم . قال: 

(ولا يُُفى عَنْ شَيْءٍ مِنّ النجَاسَات إلا الْيْسِيرٌ مِنَ الدّم وَالْقَيْح وَمَا لآ نَفْسَ لَهُ سَائلةًإذَا َك 
في الإنَاء وَمَاتَ فيه فَإِنهُ ل يَُحْسْهُ) . ظ 


القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن وتصح الصلاة معه. وظاهر إطلاق الشيخ 
يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها نذكرها في 
محلها وهو عند ذكر شروط الصلاة. وتأتي في كلام الشيخ هناك إن شاء الله تعالى وأما الميتة التي 
[لا نفس لها سائلة] أي لادم لها يسيل كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس والوزغ على 
ما صححه النووي دون الحيات والشفاد ليس من ذلك إذا وقعت في إناء فيه مائع سواء كان ماء أو 
غيره من الأدهان كالزيت والسمن أ و غيره كالطعام ناث فيه فهل تنجسه فيه خلاف والمذهب عدم 
التدجيس لقوله كله : : «إذًا وَقَمَ الذََابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلِيَفْمِسْهُ كله كم لَه فَإنَّ في أَحَدٍ جَاحيه 


)١(‏ نضح : رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان. 

(؟) أخرجه البخاري (17/1) ومسلم )١114/1(‏ وأبوصوانة )7١7/1(‏ ومالك (374/1/١١٠)والترمذي‏ 
)١1/1١(‏ وغيرهم . 

(5) صحيح : رواه أحمد )77/١(‏ وأبو داود (8/ا”) والترمذي )١١9/١(‏ والحاكم )١1505/١(‏ وقال: 
««اصحيح على شرطهما» ووافقه الذهبي . 
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داءً وني الآخر شفاءً)27 وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداءء ووجه الاستدلال أن الغمس قد يفضي 
إلى الموت لا سيما إذا كان الطعام حاراً فلو كان ينجس لم بام 144 رارضا فصون الأواني عن هذه 
الحيوانات فيه عسر ومشقة فيعفى عن تنجيسها لذلك. وقيل نجس لأنها ميتة كسائر النجاسات قال 
ابن المنذر, ولا أعلم أحداً قال هذا القول غير الشافعي وفي قول آخر إن كان مما تعم به البلوى 
كالذباب ونحوه فلا ينجس وإن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست وبهذا جزم القفال وهو وجه فوي 
لأن محل النص وهو الذباب فيه معنيان مشقة الاحترازء وعدم الدم السائل وهي علة مركبة فإذا فقد 
أحدهما انعدمت العلة إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد جزأيها وهنا فقدت مشقة الاحتراز. 


واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع فإن تغير بكثرة ة الميتة نجسته على الأصح 
ومحل الخلاف أيضاً فيما إذا لم ينشأ في المائع فإن نشأ فيه كدود الخل ونحوه فإنه لا ينجسه 
بلا خلاف قال الشيخان29 فى الرافعى والروضة ويحل أكل معه لا منفردا ذكره النووي في باب 
الأطعمة ثم محل الخلاف أيضاً فيما إذا وقعت الميتة التي لا نفس لها سائلة بنفسها في المائع أما إذا 
طرحت فإنه يضر جزم به الرافعي في الشرح الصغير وبه أجاب في الحاوي الصغير. 


اال سبو 0 


واعلم أيضا أن النجاسة التي لايدركها الطرف أي لا نشاهد بالبصر لقلتها كنقطة البول 
يناد جرح الأبانة عن النعانة حكمه فى غلم الضيص ينقع اليكة التي لذ تلا لها مالل ان 
الراجح عند النووي لأنه يتعذر الاحتراز عن ذلك فأشبه.دم البراغيث وقال الرافعي إنها تنجس 
ويستثنى مع ذلك مسائل ذكرناها في كتاب الطهارة والله أعلم . قال: 


(وَالْحَيُوانٌ كُلَهُ طَاهِرٌ إل الكَلْبَ وَالْجْنْزِيرَ ومَاتَوَلَدَ منْهُمًا أو مِنْ أَحَدهِمًا) . 
الأصل فى الحيوانات الطهارة لأنها مخلوقة لمنافع العباد هه الانتفاع الكامل إلا 
بالطهارة واستمر مالك رصي الله تعالى عيه عنه على ذلك واستثنى الشافعي ومن نحا نحوه الكلب 


والخنزير وفرع أحدهما واحتج له نمغهوم حديث الهرة وإنها 2-5-6 بنجسة . وحور ايك حسن 
صخبمع وبقوله عد : وطهور | إناء أَحَدِكُمْ إذا وله 9) فيه الكَلَبُ أن يدل سبع مَرَات أُولآهُنٌ 


.)١107/١( والبيهقي‎ )١19/7( وابن ماجه (70/0) وأحمد‎ )1/١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) الشيخان: النووي والرافعي‎ 
. ولغ : شرب‎ )9( 


14 


بالترّاب)7١)‏ وجه الدلالة أن الطهور معناه المطهر والتطهير لا يكون إلا عن حدث أو نجس ولا حدث 
على الإناء ف: فتعين النجس » وأما نجاسة الخنزير فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حالاً من الكلب لأنه لا يجوز 
الانتفاع به وهذا غير مسلم لأن الحشرات كذلك وهي طاهرة ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته 
وفيه نظر لأنه حكي عن مالك وأحمد طهارته ولهذا قال النووي إن دلالة نجاسته ضعيفة واحتج 
الماوردي بقوله تعالى : « أَوَلَحَمَ زر فَإِنََمُ رجَسّى 7#(" والمراد جملة الخنزير لأن لحمه دخل 
في عموم الميتة» وأماما ولد منهما لأنهما أصله أومن أحدهما بين حيوان طاهر فنجس تغليباً للنجاسة 
وكلام الشيخ يشمل طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك وفي وجه أنه 
نجس كأصله قاله الرافعي وهو ساقط والله أعلم . قال: 


(وَالْمبنََ كلها نَجِسَة إلا السّمَكَ وَالْجَراد وَابْنَ آدَم) . 
لسسع اسه م 
الميتات كلها نجسة لقوله تعالى : حرمت تَعَلَيَكْمْلْمَِتَهَ 04"© وتحريم مالا حرمة له 
ولا ضرورة فى أكل يدل على نجاسته لأن الشىء إنما رم إما لحرمته أو لضرره أو نجاسته والميتة : 
كل من مات حتف أنفه واختل فيه شرط من شروط التذكية كذبيحة المجوسي والمحرم وما ذبح بعظم 
أو نحوه وكذا ذبح ما لا يؤكل وضابط أن تقول الميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية . 
ويستتلى من الميتات السبحلكة والجراد أما السفك فلقوله عليه الصلاة 0 فى البحر: (هو 


الطهُور ف لجل بد مينته) 240 وأما 0 فلقوله عه : أجلن لنا متنا السَّمَكَ لجرا" ' ويستثتى 
دس تتاب 


22 وقضية التكريه أن الايحى بنجاسته, وقال عليه الصلاة ععة سوا ا فَإِنْ 
الْمُؤْمِنَ يخي ها وَلا مَيَْأ)١9)‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كلٍ قال له وهو جنب: 


. وغيرهم‎ )"0/94/١( ومالك‎ )٠١1//١( ومسلم ام وأبو عوانة‎ )05/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١565( الأنعام : الآية‎ )5( 

(") المائدة: الآية (7). 

(54) صحيح : رواه مالك 7١/1١١‏ رقم )١١‏ وأحمد (7717//17). 

() صحيح : رواه أحمد (41//17) وابن ماجه والدارقطني . 

(5) الإسراء: الآية .)7١(‏ 

(9) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . 


«سيحان لله إن الْمَؤْمِنَ لآ ينحس)(1) وهو يعم المسلم والذمي ‏ وقيل ينجس, بالموت لأنه خواد 
طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فينجس كغيره» واستثنى انق الجنين الذي يوجد ميتا عند 
ذبح أمه فإنه طاهر حلال» وكا اليد ايقن إذا مات بالضغطة أي باللطمة فإنه يحل في أصح القولين 
وكذا اه إذا مات مايا9 هذه ذكاة 0 قال : 


س 0س اصاس 


0م امد 


رواية اريك هدي إناء 0 إذا ولع في الل كد 20 بالترات) :از 
رواية : «فاغسلوة سَبِعٌ مات وَعَفْر وه الثامئة بالتراب)29) والولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان: 
وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل وظاهره الوجوب, وقوله يك : «طهور» يدل على 
التطييو والطيارة تكن عن دك وف تحن ولأسدت با انقفو الى فإن قبل در 
الطهارة اللغوية. فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية مع 

كَل بعث لبيان الشرعيات وفي وساب يف عدي 00 
أكله لأن إراقته إضاعة مال فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته مع أنا قد نهينا عن إضاعة المال. 


ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو دمه أو عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه 
وفضلاته فإنه يفل سيغا إحداهن بالتراب. قال النووي في الروضة» وفي وجه شاذ أنه يكفي في 
غسل ما سوى الولوغ مرة كغسل سائر النجاسات, وهذا الوجه قال في شرح المهذب أنه متجه وقوي 
من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعاً إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب. وهل يغسل من 
الخنزير كالكلب أم لا؟ قولان: الجديد وبه قطع بعضهم نعم لأنه نجس العين فكان كالكلب بل 
أولى لأنه لا يجوز اقتنازه بحال» وقال في القديم أنه دل مرة كسائر النجاسات لأن التغليظ في 
الكلاب إنما 50 لهم عما يعتادونه من مخالطتها 0 كالحد في الخمرء وهذا القول رجحه 
النووي في شرح المهذب ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قطع 
أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير» وهذا هو المختار لأن الأصل 0 الوجوب حتى يرد الشرع 
لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد وذكر مثل هذا في شرح الوسيط أيضا 


)1( أخرجه البخاري )8١/١(‏ ومسلم )١95/١(‏ وأبوعوانة )716/١(‏ وأبو داود )77١(‏ وغيرهم . 
(؟) رواه البخاري )21/١(‏ ومسلم )١11/١(‏ ومالك )70/74/١(‏ وأحمد (110/17) وغيرهم . 
6 رواه مسلم وأبو عوانة وأ وناك والداريي را بنارا راحمة و00 وغيرهم . 


ا /ا 


وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ فيه أقوال: أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه 
المسائل والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم 
غيره مقامه كالتيمم والقول الثالث إن وجد الترات لم يعم وإلا قأم, وقيل يقوم فيما بفسله الترات 
كالثياب دون الأواني وشرط التراب أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم: نعم 
الأرض الترابية يكفي ار الراجح إذ لا معنى لتعفير التراب ولا يكفي في استعمال التراب 
النجس . 

' (فرع): هل يكفي الرمل الناعم قال الأسنائي أدخل الأصحاب الرمل الناعم في اسم التراب 

وجوزوا التيمم به قال النووي في فتاويه لوسحق الرمل وتيمم به جاز ومقتضاه إجزاؤه في. التعفير لأن 
أعلم . 

(فرع): لو ولغ في الإناء كلاب أو كلب مرات ففيه خلاف الراجح يكفي سبع ولو وقعت 
نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفي سبع ولو كانت نجاسة الكلب عينية فلم تزل إلا 
بثلاث غسلات مثلاً حسبت واحدة على على الصحيح ولو ولغ في شيء نجسه فأصاب ذلك شيئا آخر 
نجسه ووجب غسل ذلك الاخر يفا 

ولو أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا فإن أخرج فمه يابساً لم يحكم 
بالنجاسة وكذا إن أخرجه رطباً على الراجح لأن الأصل عدم الولوغ وبقاء الماء على الطهارة ورطوبة 
فمه يحتمل أنها من لعابه فلا يطرح الأصل بالشك والله أعلم. وقول الشيخ : [إحداهن بالتراب] 

يقضى الاكتفاء ١‏ فى التعفير بغير الأولى والأخيرة قال في أصل الروضة. ويستحبف أن يكون التراب في 
غير السابعة والأولى أولى قال الأسنائي وجواز التعفير في غير الأولى والأخيرة مردود دليلا ونقلا : : أما 
الدليل فلأن الروايات أربع أولاهن وهي في مسلم والثانية والسابعة بالتراب رواهما أبو دواد وهي 
معنى رواية مسلم وعفروه الثامنة بالتراب وسميت ثامنة باعتبار استعمال التراب» والرواية الثالئة 
أولاهن أو أخراهن بالتراب رواها الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب, والرابعة 
إحداهن قاله في شرح المهذب ولم تثبت وقال في فتاويه إنها ثابتة فعلى تقدير ثبوتها هي مطلقة 
وقيدت بالأولى أو الأخرى فلا يجوز العدول إلى غيرهما لاتفاق القيدين على نفيها والله أعلم . 

وأما العر هدض الخادعي على تيل الى ولحي" في البويطي وكذا في الأم وأخلذ بهذا 


ف 


النص جماعة من الأصحاب منهم الزبيدي والمرعشي وابن جابر فثبت أن هذا مذهب الشافعي وأنه 
الصواب من جهة الدليل والنقل فتعين الأخذ به والله أعلم وقول الشبخ : [ويغسل من سائر النجاسات 
مرة]: قد مر دليله وكيفية الغسل » وقوله : [والثلاث أفضل] لأن ذلك إزالة نجس فيستحب التثليث 
فيها كالأحداث ولأن ذلك مستحب عند الشك فى النجاسة فعند تحققها أولى هذا فيما إذا زالت 
التجاسة بالغسلة الواحدة على ما مر أما إذا لم تزل إلا بالثلاثة وجبت الثلاثة ويستحب بعد ذلك ثانية 
وثالثة والله أعلم . 

(مسألة): الماء الذي يغسل به النجاسة ويعبر عنه بالغسالة هل هو طاهر أم نجس أم كيف 
الحال ينظر إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة فنجسه قطعا وإن لم تتغير فإن كانت قلتين قال الرافعى 
فطاهرة بلا خلاف قال النووي طاهرة ومطهرة على المذهب وإن كانت دون قلتين ففيه حلاف 
والجديد الأظهر أن حكمها حكم المحل بعد الغسل إن كان نجساً فنجسة وإن كان طاهرأ فطاهرة غير 
مطهرة فلو وقع من غسالة الكلب شيء على شيء: ل لي ل يه 
ويعفر إن لم يكن التراب في الأولى وإن وقع من السابعة شيء لم يغسل ولو لم تتغير الغسالة ولكن 
زاد وزنها فطريقان أحدهما القطع بالنجاسة والثانية على الخلاف وهذا كله في غسالة استعملت في 
واجب الطهارة أما الماء المستعمل في مندوبها كالثانية والثالثة فطاهر قطعاً ومطهر على المذهب والله 
أعلم . قال: 

وذ تَحَلَلتِ الْحَمْرةبَفْسِهَا طَهُرتْء وَإِنْ حُلُلْتْ بطرح شَيْءٍ فيا لم تطهر) . 


اعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل» وقد مر وقد يكون بالاستحالة» ومعنى الاستحالة 
انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى . 

فإذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت لأن النجاسة 
والتحريم إنما كانا لأجل الإسكارء وقد زال ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل 
بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل قال: النووي في شرح مسلم : وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا 
طهرت» وحكى عن سحنون أنها لا تطهر: فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله وإن خللت 
بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة رع ذلك ل طهر رد شور 0-١‏ الخل بعده أبدا لا بغسل 
ولا بغيره واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام : : «سئل عن الْحَمْرِ يُتَحَذُ خلا فَقَالَ ,210 واحتج 
لتحريم التخليل أيضاً بأن طلحة رضي الله عن أسلم وعنده خخمر لأيتام : : «قَقَالَ يَا رَسُولَ اله أُخَللها 


.)١987( رواه مسلم في «الأشربة»‎ )١( 


وف 


َالَ لا: أَمْرِفهَا0') ولأنه استعجل الخل بفعل محرم فحرم كما لو قتل مورثه لاستعجال الإرث فإنه 
لا يرثه معاملة له بنقيض مقصوده وإن خللت لا بطرح شيء فيها بأن نقلت من شمس إلى ظل أو 
عكسه فإنها تطهر على الراجح وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل الهواء. والفرق بين هذا وبين ما إذا 
طرح فيها شيء أو وقع بنفسه أن الواقع ينجس بالخمرة فإذا استحالت خلاً تنجست بالعين الحاصلة 
فيها ولا يطهر النجس إلا بالماء والله أعلم . 

(فائدة): الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين ولا يطلق على غيره إلا مجازاً كذا 
ذكره الرافعي في باب حد الخمر ومقتضاه أن التنبيذ لا يطهر بالتخلل وبه صرح القاضي أبو الطيب 
ونقله عنه ابن الرفعة أقره على ذلك لكن ذكر البغوي أنه لو ألقى الماء في عصير العنب حالة عصره 
لم يضره بلا خلاف البصل ونحوه وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الأولى والله أعلم . 

وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت آدمياً والبيضة المذرة إذا صارت فرخاً 
ودم الظبية إذا صارت مسكا والميتة إذا صارت دودا وفي الإلحاق نظر والله أعلم . قال: 


(فصل: وَيَحْرُجٌّ مِنّ قز َانَةُ دمَاءِ: دَمُ الْحَيْضٍ 00 قاو وَدَمْ الاسْتِحَاضَةٍ 
سي هو لدم الخارع ” من 4 0 عَلَى 0 الصحة يبن غير ير الولاته, والتفاس 7 الدّم 

0 من الحم إ كان خوج باعل ب جلة أي تتضهالطيع السلية ير 

وهو في اللغة: السيلان يقال حاض الوادي إذا سال. 

وفي الشرع : دم يحرج بعل بلوع المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة. وله يهنا و 
الحيض» والعراك, والضحك. والإكبار. والاعصار. والطمث.». والدراس قال الإمام زسمي 
امنا لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضى الله عنها: «أنفست)»7”) والذي يحيض 


. "07/0 وأبوداود (5170) والترمذي‎ )١١9/7( رواه أحمد‎ )١( 
وتمامة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضتء. فدخحل‎ )( 
- علي رسول الله كه وأنا أبكي قال: مالك أنفست» قلت: نعم قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم.‎ 


95 


من الحيوان('2 أربعة, المرأة والضبع. والأرنب» والخفاش . . 

وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وفع عا أو ميتا كاماد كان 
أو ناقصاً وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة وسواء كان أحمر أو أصفر مبتدأة كانت في 
الولادة أولاء ويؤخدذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون اما وهو كذلك على 
الراجح 

والنفاس في اللغة : : هوالولادة. 

وفي اصطلاح الفقهاء: كما ذكره الشيخ ويسمى هذا الدم نفاساً لأنه يخرج عقب نفس» وأما 
الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه | لحيض إلا أنه خرج في غير 
أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أذ الرحم يمسى العاذل بالذال المعجمة ويقال 
بالمهملة فهو استحاضة وما عدا هذه الدماء إدا و0 من الفرج فهودم فساد كالخارج قبل سن البلوع 

(وَأَقل الْحَيِض يوم ولَيلّة. وَعَالِيُه بت أو سَبْع » وأكثره خمْسة عَشْر يُوما) . 
ونص الشافعى رضي الل مع ان ا ل ا أن أقله يوم : ومراد 
د مووي يا يديد وو جين بة أي أذ سبع في 
وَعِشْرِينَ لَيْلَ وَأيامَهُنَّ وَصُومِي. لك انود نك لق ول لذ يباه 
حَيْضهنَ وَطَهْرٍ ه090 زازه خيبنا تربره بلياليهن للاستقراء. وروى عن علي رضي الله عنه 
يشا قال الشافعي رأيت سا اليك إلى 2 عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمس عشر يومأ وعن شريك 
وعطاء نحوه. والمعتمد في ذلك الاستقراء. ولا يصح الاستدلال بحديث: «تمكث إِحَُدَاهْن شطر 


هرما لا تُصلّى) 7" لأنه حديث باطل لا يعرف, قاله النووي في شرح المهذب . قال : 


2 فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) . رواه البخاري )87”/١(‏ ومسلم 52 
١ /‏ وأبو داود (785) والنسائي )00/١(‏ وأحمد (9/7) وغيرهم . 

. الحيوان هنا بمعناه العام وهو كل من كانت فيه حياة من إنسان ن وحيوان‎ )١( 

(؟) حسن : : رواه أبو داود (78137) والترمذي (١/١7؟1)‏ وابن ماجه (177) والحاكم )١177/١(‏ وأحمد 
)"8١/(‏ وغيرهم . 

اه ور جا سس ع أي به حدر 5 


و6 


ل واف الرةم وم #ُ مو 2 ا لع يم ويم 2 سه 2 

(وأقل النفاس لحظة. وأكثره ستون يُوماء وغالبه أربعون يوما). 

أقل النفاس لحظة وهي عبارة المنهاج. وفي التنبيه أقله مجة. وقال فى الروضة ها للرافعى 
لا حل لأقله بل -- هق - بما -- به وححهة ة ذلك الاتقدراء؛ ؛ 0 ستول مأ 
71 كر مات المل ستث وما واي أريعرث لماروت أم سل 4 رصي ١‏ هته قات" «كانت 
الفناة ا 00 َْبَعينَ يمأ( واحتج بعضهم بهذا الحديث» 
08 أن 0 أربعون, والمذهب الأول للوجود. والحديث محمول على الغاليت هنا بيئله وبين 


(وأقل الطهر بين | لحيضتين خمسة عَشْرَ يُوْما ولا حَدَّ لإكثره) . 

احتج له بالاستقراء. ولأنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوماً لزم في الطهر ما ذكرنا ولا حدٌ 
لأكثر الطهر لأن من النساء من تحيض في السنة مرة بل في عمرها مرة وقوله بين الحيضتين احترز به 
عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوماً كما إذا رأت 
الحامل ا وقلنا بالصحيح إن الحامل نحيض فولدت بعذه مثلا بعسرة أيام فإن هذا طهر فاصل 
لكن بين حيض ونفاس. قال ابن الرفعة احترز به عن طهر المبتدأة والآيسة . قال: 

ع2 م 7 1 2 ,4# وبر 2 0 اين 

(واقل رَمانٍ تجيض فيه الجارية تسع سِئين ولا حد لاكثر ه) . 
تحضن لتسع سنين» وفيه حديث ورد عن عائشة رضى الله عنها2'9. لأن كل ما لا ضابط له في الشرع 
ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود. وقد وجده الشافعي رضي الله عن ثم المراد بالتسع استكمالها 


سٍ في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم وتصم . . ( 
رواه البخاري )865/١(‏ ومسلم .)5١/١(‏ 
وحديث لابن عمرو فيه: «وتمكث الليالي ما تصلي . .» رواه مسلم وأبو داود (551/4) وأحمد 
(55/5) ولم يرد الحديث المذكور. 
)١(‏ حسن: رواه أبوداود )"١5(‏ والحاكم )١76/١(‏ والبيهقي .)"5١1/١(‏ 
(؟) رواه الترمذي )٠١ 7/١١‏ والبيهقي )7”2١/١(‏ اي بدون إسناد عن عائشة أنها قالت: «إذا بلغت 
0 الجارية تسع سنين فهي امرأة «وسن الحيض يختلف من مكان لآخر وحسب الطقس في البلد من حرارة 
وبرودة). 


ك/ا 


على الصحيح, وقيل نصف التاسعة. 4 الطعن(2 فيهاء فعلى الصحيح المراد التشريب 
لا التحديد على على الصحيح» » فعلى هذا لو رأت الدم قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهرأ 
5 كان ويفا جزم به الرافعي والنووي. وإن كان يسعهما لا يكون عنقا وقال الماوردي إن 
تقدم بيوم أو يومين كان حيضاً إلا فلاء وقال الدارمي لا يضر نقصان شهر وشهرين وله أعلم. . قال: 


(وَأَكلٌ مُدةِ الْحَمْلٍ سن أَْهْر وَلَحطََانٍ وأكترهُأَرْبَعُ نين وَغَلِبهُِسْعَة أشهر) . 


أما كون أقل مدة الحمل ستة أشهر فلأن عثمان رضي الله عنه أتى ا 0 


فشاور القوم في رجمهاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنزل الله تعالى « وَحَمَاموَفْصامْ نون 
ص سَهْرَا 74" وأنزل : «وفص لم ف عَامَيْنِ274 فالفصل في عامين والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى 
قوله فصار إنجناعاء وأما كون أكثر مدة الحمل أربع بلليرد فدليله الاستقراء» قال مالك هذه جارتنا 
إرأاتتيضد بن عيجلان إبراة سدق وزوجها رجل ده وخدلت لاه ال فى اي ار 0 
بطن أربع سنين» ورواه مجاهد اناه وجاء رجل إلى مالك بن دينار» فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة 
حبلى من ل ” ل 0 لمك فذهب 


[باب ما يحرم بالحيض والنفاس] 


(ويحرم الْحَيْضٍِ وَالْفٌاسٍ مان أشيَاءً الصَلاةٌ والصوم) . 


يحرم على الحائفض الصلاة وكذ! سجود التلاوة. والشكر لقوله َو : «إذا قبت الحفة دعي 
الصّلاة 249 الحديث». والإجماع منعقد على التحريم» ولا تقضيها أرقا : لما روى عن عائجة رصي 
الله عنها قالت: : دكن يض علد سول اله م طهر مر بقضاء الصوم . َلآ تَؤْمَرٌ بقَضاءِ 


)١(‏ الطعن: الدخول. 
(5) الأحقاف : الآية .)١80(‏ 
(6) لقمان: الآية .)١5(‏ 
فصاله : فطامه . 
(8) وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أ أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض فسألت النبي فقال: 
«وذلك عرف ولبسته بالحيضة . فإذ أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» . 
رواه البخاري (85/1) ومسلم )18٠/1(‏ والترمذي (711//1) وأحمد )١95/7(‏ وغيرهم . 


ابا 


الصّلاة)(١)‏ وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث؛ والإجماع 

(وَقِرَاءَةَ القَرْآنِ ومس الْمصْحَف وَحَمَلَهُ). 

واحتج للقراءة بقوله َك : رلا يقرأ الْحَنبُ ولا الْحَائْض شيعا من الْقرآنْ»97) قال في شرح 
المهذب. واحتج لمس المصحف بقوله تعالى : 8 لَايَمَسّهة إلا الْمطْهرُوتَ 7#(" ولقوله َك : لا د 
الْقرْآنَ إل طاهرٌ)(4) ورد عن ابن عمر رضى الله عنهماء وإذا حرم مس فحمله أولى إلا أن يكون 5 
أمتعة ولم يقصد حمله بخصوصه. فإن فرض أنه المقصود حرم جزم به الرافعي . قال : 

(وَدخول الم ءِ 2). 


دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك؛, لأن 
الجنت حرم عليه ذلك ولااششك أن حدتها شل من الجنابة. وإن دخلت مارة فالصحيح الجوار 
كالجنب», ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد, بأن تلجمت واستثفرت» فإن خافت التلويث 
حرم بلا خلاف». قال الرافمي وغيره وليس هذا من خاصية الحيض بل من به سلسل البول أو به 
جراحة نضاحة. ويحشى من مروره التلويث ليس له العبور. ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتدنجس 


(وَالطوَاف) . 


لقوله كه لعائشة رضي الله عنهاء وقد حاضت في الحج : «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحٌ غَيْرَ أن 
لا تطوني بِاْبيْتِ حَتى نَظهُري) “)وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث ونتبرع بزيادة 
محلها الحج. وهي أن الحائض إذا خالف وطاف طواف الركن لم يصح طوافهاء ويجبر بدم عند غير 
الحنفية وتبقى على إحرامها. وقالت الحنفية يصح طوافها ويلزمها بدنة» ولا يصح سعيها بعده لكنه 


)1857( وأبو داود‎ )"١8/١( والبيهقي‎ )”19/١( والنسائي‎ )””1/1١( وأبو عوانة‎ )١187/١( رواه مسلم‎ )١( 
.)77١/5( وأحمد‎ 

فه ضعيف: روي من حديث ابن عمر وجابر أخرجه عن ابن عمر الترمذي )775/1١(‏ وابن ماجه (09460) 
والدارقطني (ص 17 ) وغيرهم . 

(59) الواقعة: الآية (1/4). 

(4)رواه الدارقطني )١١١/١(‏ ومالك .)1994/١(‏ 

(9) رواه البخاري )87*/١(‏ ومسلم (5 / ٠‏ ”) وأبوداود )١787(‏ والترمذي )177//١(‏ وغيرهم . 
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يجبر بشاأة» وال المخيرة من ٠‏ أصحاب مالك لا تشترط الطهارة بل هى سنة فإن طاف مخدثا فغلية 
شاأة ون تظاف تحن ففله زدانة قال ؛ 


(وَالوَطء وَالإِستِمَْاءٌ فِيمَا بينَ السرَةٍ والركبّة) . 

حجة ذلك قوله تعالى 9 معتَرلواا ااه ف لمحي 04) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله 
ا اليك عما يحل لي من إمرأتي وهي حاض ؛ فقال : ا د وعن 
رار ورور عن ميمونه ة نحوه(؟ لحر في الجريمع 55 الإزار أنه خريم 9 وفل قال 
عليه الصلاة والسلام : «مَنْ حَامْ حول الجمىئ يُوشك أن يرتعٌ فيه)(0) وقيل إنما يحرم الوطء ة في الفرج 
وحده, وهذا قول فديم للشافعي . وححث ما روآه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة بهم لم 
يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت: فسألت الصحابة رسول الله كل فأنزل الله تعالى : مفَاعْتَرْلُوا 
النْسَاءَ فى في النجيض» فقال عو لله ول : (إصنعوا كل شيْءِ إلا التكاح) 50 قال النووي في 
شرح 5 وهو أقوى دليلاٌ فهو المختار, وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط. فعلى 
الأول هل يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حاذاهما؟ قال النووي لم أرَ لأصحابنا فيه نقلا والمختار 
الجزم بالجواز والله تعالى أعلم. قل الأسنائي وقد سكت الأصحاب عن مباشرة المرأة للرجل. 
ووو ا ظ 
المهذب. وإن 7 | عالما بالتحريم فقد 0 ونقله في الروضة عن النص ولا غرم 
عليه في الجديد, بل يستغفر الله تعالى ويئوبت إليه : لكن إن وطىء في إقبال الدم وهو أوله وشدته . 
وفيستحب أن يتصدق بديئار. وإن جامع في إدباره وصعفه يتصدق بنصف دينار. ونقل الداوودي عن 
“نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد أ نه يلزمه ذلك. وهي فائدة مهمة. وعلى القولين 
لا يجب على المرأة اخ ريجرر صريه ولك إلى واحد والله تعالى أعلم . 
)١(‏ البقرة: الآية (777). 

والمراد باعتزالهن ترك الوطء . 
(1) رواه أبوداود (7١؟)‏ ولم يضعفه فيكون حسنا. 
(") رواه البخاري )١115/1١(‏ في الحيض ومسلم -.)1١17/١(‏ 
(4) رواه البخاري في الحيض ومسلم (177/1) وغيرهما. 
)2 وا البخاري في «البيوع» باب الحلال 8 ودر بين» ومسلم في المساقاة. والنسائي وأحمد 


)77١/5(‏ وغيرهم. 
(وووراطيام في «الحيكي» رام وأبو داود وأحمد (177/9) وغيرهم . 


ل 37/8 


(فرع) : إذا ادّعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوطءء وإن كذبها لم 
يحرم فلو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه. فالقول قولها. قاله النووي في شرح المهذب 
والله تعالى أعلم, واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى يقطع الدم وتغتسل لقوله تعالى #حَقٌّ 
يهن داهن هرك مِنَحِيثُ َمَرَْأّذ07 ولا فرق في الغسل بين المسلمة والذمية فإذا 
اغتسلت ثم أسلمت أعادت الغسل على الصحيح والله أعلم . قال: 


[باب ما يحرم على الحنب والمحدث] 
(وَيَحْوُمُ عَلَى الْجُْبٍ حَمْسَةُ أَشْياء: الصّلاة وَقرَاءهُالْقْرآنِ وَمَسُ الْمُضْحَفٍ وَالطَوَافٌ واللبث 
في الْمَسْجِدِ) . 


سمي الجنب بذلك لأنه ببعد بالجنابة عن هذه الأشياء . فا تحريم الصلاة ة فبالاجماع وفي 
معناها 5-5 التلاوة والشكر. وأما انحريم القراءة ولراه دافا سواء عدر أو جهر إذا نطق بلسانه 
فلقوله 2 يلد : ولا َرأ اْحَائْض وَلآ الْججنب شَيْئَ من الرآن»2"0 واحتج للتحريم بقول على رضي الله 
عنه : : 00 ححا النبي د عَنْ القَرَآنِ شي 007 الجنائة)8) وروى يحجز. وقد كان منع 
الجنب القرافة ا مشيور : بين الصحابة رضي الله عنهم . 

ولو لم د مارلا وا وصلى فهل تحرم الفاتحة أم لا؟ وجهان أصحهما عند الرافعي بقاء 
التحريم. ويعدل إلى الذكر وصحح النووي وجوب القراءة . 

وأما نحريم فس المصحف . فإدا جرم على الميخلدت فالجنب أولى وإذا 0 لسر فالحمل 
أولى بالتحريم . وأما تحريم الطواف ار لد : «الطوّاتُ بالبيت صَلاة)(؟) وروى أيضا: «الطوّافٌ 
مَل الصلاة إلا الى أعل نه علق يو و لمهي تحريم اللبث في 
لمعف للتزله فرتعت العا ا يتلأ 004 أي لا تقربوا مواضع الصلاة : 
)١(‏ البقرة: الآية (7757). 
)١(‏ ضعيف: روأه عن ابن عمر الترمذي )7757/١(‏ وابن ع ماجه (040) والدارقطني (ص 57 ) وغيرهم . 
(') رواه أبوداود (4؟1١)‏ في الطهارة والترمذي )١157(‏ والنسائي (١/55١)في‏ الطهارة وظبرهم. 
| وهو حديث حسن بشواهده . 
(4) صحيح : أخرجه الترمذي )١18١/1١(‏ والدارمي (55:/0) وابن حبان (018) والحاكم ):51/١(‏ 

وغيرهم . 

6( أخرجه الحاكم )١55/5(‏ وقال: «وصحيح على شرط مسلم») ووافقه الذهبي . 
(5) النساء : الآية (579). 


ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إني لا أجل الْمسَحِدَ لحائضٍ ولا ججنب) 07 

واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث. ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام» واحترز 
الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس والربط ونحوهماء ثم هذا إذا لم يكن عذر فإن كان كما لو 
احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لإغلاق الباب أو لخوف على نفسه أو ماله قال الرافعي 
وليتيمم بغير تراب المسجد: قال النووي يجب التيمم. وقال الرافعي في الشرح الصغير أنه 
مستحب, وقال النووي في شرح المهذب إن التيمم بتراب المسجد حرام ويجوز التيمم بما حملته 
الريح إليه؛ (وقوله واللبث) يقتضي أنه لا يحرم المرور فيه وهو كذلك للآية وكما يحرم لا يكره إن 
كان له غرض مثل كون المسجد أقرب في الطريق وإن لم يكن له غرض كره قاله في الروضة تبعا 
للرافعي . وقال في شرح المهذب إنه لا يكره والأولى أن لا يفعل» وقيل يحرم العبور إن وجد طريقا 
غيره؛ وحيث عبر لا يكلف الإسراع ويمشي على العادة قاله الإمام . 

(فرع): إذا تلفظ الجنب بشي ء من أذكار القرآن كوه في ابتداء أكله بأسم الله» وفي آخره 
الحمد لله وعند الركوب: سُبْحَانَ الَذِي سَحْرَ نا هَذَا وَمَا كنا لهُ مُقْرنِينَ4 أي مطيقين ونحوه إن 
قصد الذكر فقط لا يحرم. وإن قصد القرآن حرم. وإن قصدهما حرم. وإن لم يقصد شيئاً فجزم 
الرافعي بأنه لا يحرم. قال الإمام وهو مقطوع به لأن المحرم القرآن. وعند عدم القصد لا يسمى 
قرآناً: وقال النووي في شرح المهذب أشار العراقيون إلى التحريم, قال ابن الرفعة وهو الظاهر. قال 
يري في شرع 0 5 -- 0 موا ا قال : 


ا ارم عازن 


تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث بالإجماع. وسجود الشكر والتلاوة 
كالصلاة, وكذا صلاة الجنازة وفي الحذيث: ملا قبل له صَللاة بغير طهور ولا مدع من غَلُول, يد 
والغلول عدم الغين المعجمة الحرام وأما تحريم الطواف فلقوله يه : الطواف المت ضَلاة 9 كما 
مر. وأما مس المصحف فلقوله ال ا د الي وه #4" والقرا لايصح مسه: فعلم 
بالضرورة أن المراد الكتاب». وهو أقرب مذكور وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل» 
ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة. لأنه نفي وإثبات والسماء ليس فيها غير مطهر. فعلم أنه أراد 


.)5157/7( ضعيف: رواه أبو داود (775) والبيهقى‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عمر مسلم )١5١٠/١(‏ والترمذي )0/١1(‏ وابن ماجه رقم (577) . 
(*) صحيح : وتقدم قريباً. 

(5) الواقعة: الآية (9/4). 
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الأدميين )»ركنت النين يك كتاباً إلى أهل اليمن وفيه: «لآ يَمَسٌ الْقرْآنَ إل طَاهِر)7١)‏ ويحرم مس 
الصندوق والخريطة التي فيهما المصحف لأنهما منسوبان إليه والعلاقة كالخريطة إن قصد بذلك 
حمل المصحف وإن لم يقصده بل قصد حمل الصندوق أو الخريطة أو قصد مسهما فلاء صححه 
النووي ولو لفٌ كمه على يده وقلب الأوراق بها حرم. قطع به الجمهور لأآن الكم متصل بهء وله 
حكم أجزائه كما في السجود على ذلك. وأما تحزيم الحمل فلأنه أفحش من المس نعم لو خاف 
عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة والتيمم أخذه مع الحدث للضرورة» 
فالأخذ والحالة هذه واجب. قاله النووي في شرح المهذب والتحقيق والله أعلم 


. صحيح : ورد من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص‎ )١( 
والدارقطني (ص 45) والحاكم‎ )١/77/١ أخرجه عن حكيم بن حزام الطبراني في الكبير (ج‎ 
.)5860/5 
. والحديث صحيح بشواهده وطرقه‎ 


م 


كتاب الصلاة 
زباب الصلوات المفر وضة وأوقاتها] 


(الصّلّوات الْمَفْرُوضَاتَ حَمْس : : الظهر وَأَوَّلُ وَتْتِهَا زَوَالُ اللكم وَآخره إذا صَارَ ظِ كل 
شَيْءٍ ْله بَعْدَ ظِل الرُوال) . 

الصلاة في اللغة الدعاء قال الله تعالى : لوَصَلْعَيهه 4 أي ادع لهم . 

وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط. والأصل في 


وجوبها قوله تعالى :9 وَأَقِيمُواآلصَّلَوْةَ 204 أي حافظوا عليها. والأحاديث في ذلك كثيرة جداً. 

والإجماع منعقل على ذلك: وبدأ بذكر أوقاتها لأن أهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها. لأن بدخول 

الوقت تنجب وبخروجه تفوت والأصل في التوقيت الكتاب والسئة : قال الله تعالى : | إِنَاْلصَلَوة 
3 كانت عَلَ الْمَؤْمِِي كبا مَو ّ فقوتا 74" أي مكتوبة موقتة» وروى ابن عباس رضي الله عني| قال: قال 

رسول الله كَل : أمِّي بي عَلَيِْ السام عند الْبيْتِ مين فَصَلَى بي الظهرٌ جِينَ َالَت الح 

وكانَ قدْرَ شِرَاكِ التغل . وصَلَى بي الْمضْرٍ جين كَالَ ِل قله وصَلَى بِيّ الْمَغْرِبَ جين أفطر 

الصَائم. وَصَلن بي العشاءً حين غات الشَفَق الأخمر. وَصَلى بي الفْجْرَ حين حرم م الطعام َالشرَابُ 

للِصَائِم . لما كَانَ الْعَدُ صَلّى بي الظهْرَ جِينَ كَانَ ظِلَهُ ْله وصَلَّى بي عضر جين كان ظِلهُ ليه 

وصلَى بي الْمَغْبَ جين نر الصَائِم. وصَلَى بي الما إلى ثلث اللَبْل لوت وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ 

ِسَمَارء نم الََْتَ إليّ وَقَالَ يا محمد هذا وَفتَ الامياء من قبلك وَالْوَقَتَ ما بين هَذين الوقتين»” 2 

.)١٠١ 79 التوبة: الآية‎ )١( 

.)17( البقرة: الآية‎ )١( 

("”) النساء: الأية .)١٠١7*9(‏ 

(5) الشفق : الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس . 

60 صحيح : رواه أنو داود سكضة والطحاوي ١١//اغم)‏ والحاكم )*/1١١‏ والترمذي ١١74/1؟)‏ وقال : 
«حديث حسن صحيح» وقال الحاكم «(صحيح » ووافقه الذهبي . 


لم 


والحرااك حي بيجي يكرد أحد سيور النعل. والظل في اللغة السترء تقول : أنا في ظلك وفي 
ظل الليلء وهو يكون من أول النهار إلى آخره. والفيء يختص بما بعد الزوال: (وقولَه وال 
الشبين ) عو ب و 0 ت إلى وسط السماءء وهي حالة 
الاستواء يبقى للشاخص ظل في أ غلى البلادء ويختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول. فإذا 
نالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جائب المشرق» فحدوثه في مكان لااظل 
للشاخص فيه كمكة وصنعاء اليمن هو الزوال. وزيادته فى مكان للشاخص فيه ظل هو الزوال الذي 
به يدخل وقت الظهرء فإذا صار ظلّ كل شيء مثله غير ظلّ الزوال حالة الاستواء» فهو آخر وقت 


الظهر. قال: 
(وَالْمَصرٌ وَأَوَلُ وَقْتِهَا الرَيَادَهُ عَلَّى ظِل المثل وآخِرٌهُ في الإخبارٍ إلى ظِل المثلين» وَفِي 
الجَوازِ إلى غروب الشمس). 


إذا صار ظل كل شىء مثله فهو آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر للخبر لكن لا بد من زيادة 
ظل وإن قلت. لآن تتروج وفك الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة فإذا صار ظل كل شيء مثليه 
خرج وقت الاختيار. وسمي بذلك لأن المختار هو الراجح» وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره 
وقوله الجواز إلى غروب الشمس حجته: قوله عليه الصلاة والسلام : : «وَقت لعَصَرِ مأ لم تغرب 
الشمْسٌ)207. واعلم أن للعصر أربعة أوقات وقت فضيلة وهو إلى أن يصير الظل مثل الشاخص . 
ووقت جواز بلا كراهة. وهو من مصير الظل مثليه إلى الإصفرار ووقت كراهة يعني يكره التأخير إليه 
وهو من الوصفرار إلى قبيل الغروب. ووقت تحريم 0 الصلاة إلى وقت لا يسعهاء وإن قلنا 
كلها أداء قال : 


وَالْمَغْب وها وَاحِد َه ُرُوبُ الشّمْس) . 
دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام» لأنه أم النبي كك في وقت واحد في اليومين» ومتى 
يخرج وقت المغرب؟ فيه قولان: الجديد الأظهر أنه يخرج بمقدار طهارة» وستر عورة» وأذان» 
وإقامة. وخمس ا والا غارف ذلك بالوسط المعتدل» والقدجم لا يخرج حنى يعيب الشفق 
الأحمر لقوله يِه : زوفت الْمَغْرِب إذا غَابَت اش اك يَسْقَطٍ الشفقٌ)”9) وعن بريدة رصي الله 


)١(‏ روى مسلم )٠١5/5(‏ والنسائي )45/١(‏ وأحمد (7/8/7) وغيرهم عن عائشة رصي الله عنها: 
أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أومن الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة ا 
ركعة . 

(؟) روأه مسلم )1١7(‏ في المساجد. 
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0 0 سَائلا سََل 0 اله 2 3 مواقي الصَلاقٍ قصَلى به ب 0 ا 9 مغرب ب 
0 وَقَتَ الصَّلاة؟ قَالَ الرّجُل ا انا نا 0 7 َقَالَ: وت مو ل 00 
والأحاديث في ذلك كثيرة ) قال الرافعي واختار طائفة من الأصحاب القديم ورححوه. قال النووي 
الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم , وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب» وممن اختاره 
من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الأحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم والله 
أعلم . قال: 

(وَالْعِشَاءُ وَأوَلَ وَقتِهَا ذا غَابَ الشّفَنُ الأحَمَرٌ وَآخِرهُ في الإختبارٍ إلى ثُنْثِ اليل وَفِي الْجَوَازِ 
إلى طلوع الفْجْر الثاني) . 

ويدخحل وقت العشاء بغيبوية الشفق للأحاديث» قال اص الرفعة وهو بالإجماع , والاختيار أن 
جرع للد الال الحلايت ريل عليه الصلدم يرو وفي قول حتى يذهب نصف الليل لقوله 
كيه : «وقت العشاءِ إلى نصف اليل )26 قال النووي في شرح المهذب إن كلام الأكترين يقنضي 
ترجيح هذاء وصرح في شرح مسلم بتصحيحه فقال أنه الأصح ووقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني 
للأخبار, وذكر الشيخ أبوحامد أن لها وقت كراهة وهو ما بين الفجرين والله أعلم . قال : 

وَالصبحُ وَأَوَلَ وَْبَهَا طُلُوعٌ الفْجْرٍ آخِرهُ في الإختيّارٍ إلى الإسْفَارِ وَفِي الجَوازٍ إلى طلوع 
الشمس ). 


أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق وهو الثاني» دليل 
حديث جبريل عليه السلام, أما الفجر الأول فلاء وهو أزرق مستطيل» ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم 
يسود. ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه ساد ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع 
الشمس لقوله كَل : : «مَنْ أَدْرَكُ مِنَ الصبْح. كْمَة َل أن مَطلُمَ الشمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَبْح»0©. 


واعلم أن الجوار بلا كراهة إلى طلوع الحمرة. فإذا طلعت يبفى وقفت الكراهة ة إلى طلوع 
الشمس إذا لم يكن عذر. 


)١(‏ رواه مسلم (117) في المساجد والترمذي (؟7١1١)‏ في الصلاة والنسائي )558/١(‏ في المواقيت 
(؟) روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن نبي الله كله قال: و... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 

الأوسط» بلوغ المرام (75) . ظ 
(*) رواه البخاري (5 55) ومسلم )1١8(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


هم 


(مسألة) : يكره النوم قبل صلاة العشاء. والحديث بعدها إلا في خير كمذا كرة العلم, ؛ وترتيب 
أمور يعود نفعها على الدين والخلق. لقول أبي برزة ة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي كل : «كان يكره 
النوم قبل صَلاةٍ العشَاءِ والحديت بَعدَهًا(20 ولا فرق بين الحديث المكروه. والمباح والمعنى في 
كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج الوقت. ولهذا قال ابن الصلاح أن هذه الكراهة تعم 
سائر الصلوات, وأما الحديث بعدها فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله 1 
تفوته صلاة الليل إن كان له تهجد. وقيل لأن الصلاة التى هى أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته 
في نومهء وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكناء والحديث يخرجه عن ذلك والله أعلم . قال: 


[باب شرائط وجو الصلاة] 
(فصل : وَشَرَائْطُ وُجُوب الصّلاةٍ نَلانَُ شيا : الإسْلامُ وَالْبلُوعُ وَالْعَقل) . 

من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة 8 عن الحيض والنفاس فلا شك في وجو 
الصلاة عليه. فأما الكافر فإن كان كفره أصلياً لم تجب عليه الصلاة لأنهالا تصح منه في الكفرء 
ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بلا خلاف تخفيفاء فلا يجوز أن يخاطب بها كالحائض, وهذا ظاهر 
نص الشافعي, وبه قال الشيخ أبو حامد وطرده في جميع فروع الشريعة. وحكي عن العراقيين كذا 
قال الفقهاء. لكن الصحيح 8 الروضة وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع 
الشريعة؛ ووجه الجمع أن الفقهاء يقولون أنه غير مخاطب حال كفره. والذي قالوا إنه مخاطب قالوا 
شرط خطابه أن يسلم فمن لم يسلم فلا يخاطب فاعرفه, وأما المرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء 
بلا خلاف إذا أسلم لآنه بالإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه بالردة من أقرَ بمال. ارك د سد 
عله وأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليه لقوله كَل : درَفِمَ الْقَلم عَنْ 
لاثِ عَنْ النائم حتى يسْتَيْقِط وَعَنِ الصَّبيَّ حتى يَحْتَلِمَ وََنِ الْمَجْنُونٍ حتى يَعْقِل»(" ودليل عدم 


)١(‏ رواه البخاري في «الصلاة: باب ما يكره من النوم قبل .العشاء» ومسلم والترمذي )١١١/١(‏ وقال: 
#حديث حسن صحيح » . ظ 
(0) يحتلم: ييلغ. ١‏ ظ ظ 
(*) صحيح : ورد عن جماعة من الصحابة فيهم عائشة أخرجه أبو داود (194) والنسائي )٠١١/5(‏ وابن . 
ماجه )١1١5١(‏ والحاكم (01/5) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
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[باب الصلوات المسئونة] 

(وَالصّلُوات الْمَسنُونَة حَمْسٌ : الْعِيدَانٍ وَالْكْسُوفَانٍ وَالإسْتِسْقَاه) . 

مراده بالمسنونة التي تسن لها الجماعة وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى . قال : 

(وَالسّئَنُ التابعةٌ ِلْفرَائْضِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكمَة رَكْعَنًا الْمَجْر وَأَرْبَعُ قبْلَ الظهْر, وَرَكْمَنَانِ 
بعْدَهَاء وَأَرْبعٌ قبل الْعَضْرِء وَرَكْعَتَانِ بَْدَ الْمَْرِبٍء وَتَلاتْ بَعدَ الْعشَاءِيُوبَر بوَاجدَةٍ منْهنّ). ‏ - 

اختلف الأصحاب فى عدد الركعات التابعة للفرائض, فالأكثرون على أنها عشر ركعات» 
والمراد الراتبة المؤكدة وإلا فما ذكره الشيخ سنّة» وسنورد أدلته, وهي ركعتان قبل الصبح, وركعتان 
قبل الظهر. وركعتان بعدها, وركعان بعل المغرب, وركعتان بعد العشاء» وحجة ذلك حديث ابن 
عفر رصي الدعنهما قال» «صَلَيِتُ مَمْ النِيّ يل رَكعََيْن قبل الظهر وَرَكْعتين بعدَهَا وَرَكعَنْيْنٍ بَعْدَ 
المَغرِب وَرَكعَتَيْنِ بَعدَ الِْشَاءِ وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي ككل : «كان يُصَلَىي 
كين فين بد ما يَطلمُ و09 ومن ذكر أربعاً قبل الظهر : افحجته ورد عن عائشة رضي الله 

عنها أن النبي وَل : «كان لا يَدَءَ ربعا قبل الظهْرِ»؟» ومن ذكر أربعاً قبل العصر فحجته ما ورد عن 
علي رضي الله عنه أن البي وله : ركان 5 قبل الْعَصْرِ رب ركعات فصل ه0700 راوغ + 
«رجم الله مر 09 قبل الْعَصْرِ ريَعله49 والركعتان بعد العشاء مذكورتان في حديث ابن عمرء ثم 
المراد بالمؤكد ما واظب عليه النبي يك وهل يستحب ركعتان قبل صلاة المغرب وجهان؟ قال 
النووي الضكع استحبابهما فقد ورد «صَلُر قبل لْمَْربِ قال في العامة لمن 3 وفي رواية : 
دكانوا يترون السَوَارِي”" لَهُما إذا أَدْنَ الْمُغْزبُ حَتى إن الرجل 0 النتحة بحيب أن الصلاة 
قل 0 لكثرة ةِ مَنْ يصَليهِمًاة”9) والثاني لا يستحبان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

عاشي لزني قن مرب على إل را الله عَكن290 والله 0 . قال : 


. وأبو عوانة (11/7؟) والبيهقي (71/0) وغيرهم‎ )١157/5 ومسلم‎ )١96/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١1١790(‏ ظ ظ 

(5) رواه الترمذي (579) وقال إنه حسن . 

(5) رواه الترمذي )57١(‏ وقال إنه حسن . 

(6) رواه البخاري )15١1١(‏ ومسلم (878). 

(1) يبتدرون السواري : جمع سارية وهي الدعامة التي يرفع عليها وغيرها السقف وتسمى أسطوانة واتدروها 
أي تسارعوا إليها ووقف كل واحد خلف واحدة منها 

(0) رواه البخاري (544) ومسلم (8737) عن أنس رضي الله عنه . 

(8) رواه الترمذي بإسناد حسن . 


/الم 


(وَنَلاث نَوَافلَ مُؤْكَدَاتٌ صلا اللّيْل . وَضَلاةَ الضحئ. وَصَلة التراويح ). 

لا شك في استحباب قيام الليل. وقد أجمعت الأثمة على استحبابه قال الله تعالى : #ومِن 
َيل فَتَهَجَّد به َال لَك 74 وقال تعالى <٠‏ كَفأقلامنَلتلء م -,مجعون 204 وكان واجباً ثم 
سح ء وفي الحديث : عَلَيْكمْ بقيام اليل َه أب الصَالِحِينَ بكم وري لَكمْ إلى ربكم ومكفرة 
للسيئات مها عن الإثع 2 وفي الخبر أ ا يضاً: «مَنْ صَلّى في لَيلِِ مَائة آيةِ لَمْ يكتبٌ مِنَ العَافلِينَ 
ون فك بمائتى آيةِ نه يكبب من الْقَانتِينَ المخَلِصِينَ«4. :واعلم أن وسط الليل أفضل لقوله 
3 : كه : «لما سيل 9 الصلاة أفضل بَعْدَ المكتويْة؟ فال صلا جوف اليل )* ولأن العبادة فيه أثقل. 
والغفلة فيه أكثر والنخصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد قيام نصفه لقوله تعالى : : ©وبِالإسحَارٍ 
هُمْ يَستغفرونَ)014 2 وفت نزول اونب سبحانه وتعالى » وهو نزول قذرة. لا حلول ولا تجسيم : 
«ليس كمثله شيءٌ وهو هو السمِيعٌ الْبَصِيرٌ © وأفضل من . ذلك كما قال ة في الروضة البباين الرابع 
والخامس لقوله عَله : (أَحَبٌ الصلاة ة إلى الله تعالى صَللاةٌ دَاوْدَ كان ينام نصتت اللي . ويقوم تله ويناه 
سِدسَّه)(8) ويكره قيام الليل كله. قال في الروضة إذا داوم عليه لونه مضر للعينين والجسد كما حاء 
في الحديث» قال المحب الطبري فإن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما للتلذذ بمناجاة الله 
سبحانه فإن وجد براك مقف ومعاورا كر وإلا لم يكره ورا شيا أولى, وترك م اليل محروه 
لمن اعتاده لقوله يلد لعبد الله بن عمرو بن العاص : يَا عَبْدَ اله لآ نَكُنْ مِثْلَ فُلآانٍ كان يَقومُ لْيْلَ نم 
تركة)(9) والله أعلم . 

ومن السنن صلاة الضحى قال الله تعالى : 9يُسَبحْنَ بِالعَشِى وَالإشْرَاقي04١2‏ قال ابن عباس 
رصي الله عنهما الإشراق صلاة الضحى . وفي الصحيحين : عن أ هريرة رصي الله عنه قال ٠:‏ 


)١١‏ الإسراء: الآية (8/ا). 

.)١19( الذاريات : الآية‎ )١9 

(1) حسن : أخرجه الحاكم .)"١8/١١‏ والبيهقي (007/5). 

(5) رواه الحاكم وقاله إنه على شرط مسلم .. 

(0) أخرجه مسلم )١59/7(‏ وأبو داود )١51794(‏ وأحمد )1"٠7/7(‏ وغيرهم . 
)١(‏ الذاريات : الآية .)١8(‏ 

0) الشورى: الآية .)١١(‏ 

(8) أخرجه البخاري )١87/1١(‏ ومسلم )١175/7(‏ وأبو داود (/5 75) وغيرهم . 
(9) رواه البخاري في التهجد )١١١١(‏ ومسلم في الصيام .)١159(‏ 

.)18( ص: الآية‎ )٠١( 
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«أوْصَانِي خليلي بثلاث: صِيَام اث يام مِنْ كل شْهْر وَرَكعنّيٍ المي دار نان أنام, (9) 

لم أقل الضحى ركعتان: وأما أكثرها فالذي ذكره الرافعي في المحرر والشرح الصغيرء ونقله في 
ل الكبير عن الروياني وأقره أنها اثنتا سر ركعة. واحتج له بقوله وَل ابي ذر رضي الله عنه : 
إن صَلَيْتَ الضحى اثنتي عَشْرَة رَكْعَةَ بََى الله لَكَ ينا في الْجَْةِ(") وقال النووي في شرح المهذب 
أكثرها ثمانٍ ركعات» قاله الأكثرون. ورواه الشيخان من حديث أم هانىء (7) وذكر مثله في التحقيق . 
قال الرافعي : ووقتها من حين ترتفع الشمس أي قدر رمح إلى الاستواء وتبعه النووي على ذلك في 
شرح المهذب, وكذا ابن الرفعة: لكن قال النووي في الروضة الذي قاله الأصحاب أن وقتها يدخل 
بطلوع الشمس لكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع. وقال الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع 
النهار: وجزم به النووي في التحقيق. قال الغزالي والمعنى فيه حتى لا يخلو ربع النهار عن عبادة 
والله أعلم . 

وأما صلاة التراويح فلا شك في بسكي انعد اجا على ذلك: قاله غير واحد ولا 

عبرة بشواذ الأقوال» وقد ورد: «مَنْ قَامٌ رَمَضان مانا وَاحتسَابا عَفِرَلهُ ما تدم مِنْ ذنبو)! '" وفيهما من 
جلو عالت اتتاركي اضيا اه عله الصاده والسماام ' «صَلاها لي صَلُوْهَا مَعَهُ م صَلَى في ننه 
بيه الشْهْر وَقَالَ إني حَشِيتٌ أن تفْرَص عَلَيكُمْ فنَعْجِرُوا عَنْهَ(0) ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمر 
على ذلك. وكذلك الصديق رضي الله عنه» وصدرا من خلافة الماروف رضي الله عله ثم راف 
الناس يصلونها في المسجد فرادى واثنين ين اثنين وثلاثة ثلاثة فجمعهم على أبي رضي الله عنه ووضب 
لهم عشرين ركعة وأجمع الصحابة معه على ذلك وفعل عمر ذلك لأمنه الافتراض» وسميت 
بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين وينوي في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ولو 
صلاها أربعاً بتسليمه لم يصح بخلاف ما لو صلى سنة الظهر أربعا بتسليمه فإنه يصح. والفرق أن 
التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت, ووقتها ما بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجر الثاني , وفعلها في الجماعة أفضل لما مرء وقيل الانفراد أفضل كسائر النوافل. وقيل 
إن كان حافظاً للقرآن آمنا من الكسل ولم تختل الجماعة بتخلفه فالانفراد أفضل وإلا فالجماعة والله 
أعلم . قال :- 
(1) رواه البخاري )١1880(‏ ومسلم (0771. 
(؟) رواه البيهقي وضعفه. 


(”) رواه البخاري )75٠(‏ ومسلم 70 ل 

(5) أخرجه البخاري )544/١(‏ ومسلم (5//ا/0١)‏ ومالك )١١/1(‏ وأبو داود (١/ا١)‏ وأحمد )518١/15(‏ كلق 
وغيرهم . ٍِ 

(8) رواه البخاري (885) ومسلم .)75١(‏ 

(؟) رواه البخاري .)4١٠5(‏ 
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[باب شرائط صحة الصلاة ] 

(فصل: وَشَرَائْطُ الصّلاةٍ قَبْلَ الدّحُولٍ فِيهَا حَمْسَةٌ أَشْيّا) . 

اعلم أن الشرط فى اللغة العلامة, ومنه أشراط الساعة, وفى الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم 
الصحة وليس بركن» هذا هو المراد هنا كذا ذكره بعض الشراح وهو صحيح إن عددنا المبطللات 
تروطا: وأما ما دذكره الشيخ فليس كذلك, ثم إن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاض وهيئات. 
فالشروط كما ذكره الشيخ خمسة وعدها النووي في المنهاج أيضا خمسة إلا أنهما اختلفا في الكيفية 
وح الح حل لحر ايا موا بوي ارا روط اي ابح اربوا سا وير 

في الروضة المبطلات شروطا فذكر خمسة. ثم ,قال السادمس المكورت عن الكلام : السابع الكف 

2 الأفعال الكثيرة الثامن الأفيتاك عن الأكل فصارت ثمانية, ولهذا قال في أصل الروضة شروطها 
ثمانية . واعلم أن الشرط والركن لا بدّ منهما في صحة الصلاة ولكن يفترقان بأن الشرط ما كان خارجاً 
عن ماهية الصلاة والركن ما كان داخلهاء وأما الأبعاض فتجبر سحجود السهو يخلاف السئات» 
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . قال: 

(طَهَارة ألأمضَاءٍ ِنَ الْحَدثِ وَالنْجس ). 

يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحديث» سواء فى ذلك الأصغر والأكبر عند القدرة: لأن 
فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة وتوصف صلاته بالصحة على 


ا 0 


الصحيح , والدليل على اشتراط الطهارة الكتاب والسنة وإجماع الأمة : قال الله تعالى : #8 إذ 

إلى لمكلرة دا عميلوا و جوش 04 الآية وغيرهاء وقال كله : ولا يَقَيلُ اله صَلاة بغير مور 
الأحاديث في ذلك كثيرة جذاء فلو صلى بغير طهارة وكان نيل ا اعتة إحرامه لم تنوقك مزلاته عافد 
كان أو اميا وإن أحرم متظهراء ثم أخدية اكارويطلك :فلم : سواء علم أنه في الصلاة أم لاء 
وإن أحدث لا باختياره بطلت طهارته بلا خلاف وتبطل علاته أيضا على المشهور الجديد لانتفاء 
شرطهاء وفيه حديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي. وفي قول قديم يبني إذا تطهرء واحتجوا له 
بحديث ضعيف: الشرط الثاني الطهارة.عن النجاسة في البدن والثوب والمكان» أما البدن فلقوله 


2م 1 سر ص و 1 


تعالى : 9 والرجزفاهحز 07# والرجز النحس. وفي الصحيحين أحاديث منها قوله كل لعائشة رضي 


.)59( المائدة: الأية‎ )١( 
.)10/57( وابن ماجه‎ )2/١( والترمذي‎ )١5٠/١( (؟) رواه مسلم‎ 
.)5( المدثر: الآية‎ )*( 
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الله عنها: «إذَا أَبَلَتِ الْحَيْضة فَدَعِي الصّلاةٍ وَإذَا أدبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنكِ الدّمَ وَصَلَّى)7" ومنها حديث 
القبرين : «إِنهمًا لبِعَذْبَانِ ما أَحَدُّهُمًا فكان لا يَسَتَيرٌ مِنّ الول "2 وفي إضافة عذاب القبر إلى البول 
خصوصيهة تخص دون بقية المعاصي, وقد حاء : «تنرّهوا ه ف البوله فَإِن عامة عَذَابِ القبْرٍ منه»7) 


عافانا الله اليم منْ عذابه. وأما الثوب فللاية الكريمة وفي الحديث شي دم الحرطر يصيبف الثوب 
قال عله : ]ام اغسليه ِالمَاءِي9؟) وأما المكان فلقوله يك لما بال الأعرابي في المسجد : (صوا عَلَيه 


ذَنوبا مِنْ ماع00 


إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان نجاسة واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها. 
فالنجاسة غير المعفو عنها يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف 
موضعها غسلها فلو قطع موضعها أجزأه ويلزم ذلك إذا عجز عن الغسل وكان الباقي يستر العورة 
بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب 
وجب غسله كله ولا يجزيه الاجتهاد» ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته سواء 
كان الصائب يتحرك بحركته أم لا ولو قبضص طرف حبل أو شذه في وسطه وطرفه الآخر نجس أو 
ملقى على نجاسة. ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان كالعمامة: والثاني 
لا تبطل والله أعلم : قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين ولو كان الحبل في يده أو 
شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط فى عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف. 
والأولى عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة؛ ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على 
طرفه نجاسة أو على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر, ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال 
تتكوقة أواعية : فرجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليهاء ولو صلى 
وهو حامل نشاباً لم تصح صلاته لأجل الريش وكذا لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه 
ذلك والله أعلم . 


القسم الثاني: من النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي أنواع منها الآثر الباقي على محل 


)١(‏ رواه البخاري )85/١(‏ ومسلم )١18١/١(‏ وأبو عوانة )”14/١(‏ والترمذي )1١17/١(‏ وأحمد 
)١195/5(‏ وغيرهم. 

(1) رواه البخاري )575/1١(‏ ومسلم )١17/1(‏ والترمذي )٠١1/1١(‏ والنسائي )١١/١(‏ وغيرهم . 

(") رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه أبو يحيى الفتات وثقه ابن معين وضعفه الباقون (مجمع الزوائد 
2). 

لحري نيت ابسن يه إلى ار غيم الك ا ا ا م )2 

ظ وأحمد (7/ 10 7) وغيرهم . 

() أخرجه البخاري )517/1١(‏ وأبوداود (7”86) والنسائي (1/ )1١١‏ وغيرهم . 
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الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر يعفى عنه ولو حمل ثوباً عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته 
كما لو حمل مستجمراً بالحجر ولو انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء فالأصح العفو لعسر 
الاحترازء ولو حمل 0 تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان» الأصح عند إمام 
الحرمين البطلان وقطع به المتولي . والأصح عند الغزالي صحة صلاته ولوحمل بيضة مذرة حشوها 
دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة» ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر 
الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت فيعفى في الشتاء» دون الصيف وبموضع النجاسة من البدن 
فيعفى عن الأذيال دون الأكمام والأكتاف والرأس. وكل ذلك في القليل دون الكثير» فالقليل ما 
لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ بخلاف الكثير فإنه ينسب صاحبه فيه إلى قلة الحفظ. ولو 
أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها ففى صحة صلاته قولان 
الصحيح لا تصح مطلقاً لآن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة؛ ومنها دم 
البراغيث فيعفى عن قليله في الثوب والبدن لمشقة الاحتراز وكذا يعفى عن كثيره في الأصح عند 
النووي. والأصح عند الرافعي لا يعفى, والقمل كالبراغيث وبول الذباب كالبراغيث وكذا بول 
الخفاش. وفي ضبط القليل والكثير خلاف: والأصح الرجوع فيه إلى العرف. ويختلف ذلك 
باختلاف الأوقات والبلاد. ولوشك هل هو قليل أو كثير فالراجح أنه قليل لأن الأصل عدم الكثرة 
ولو قتل قملة أو برغوثاً في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به أو بسط الثوب الذي عليه الدم 
المعفوعنه وصلى عليه أو حمله فإن كان كثيراً لم تصح صلاته وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق 
العفو ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره. ولو كان الثوب زائدا على لباسه لم تصح صلاته 
لأنه غير مضطر إليه والله أعلم : ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفى عن قليله 
وعن كثيره في الأصح ولو عصره على الراجح, والبثرات جمع بثرة وهو خراج صغيزء ولو أصابه 

من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه خلاف 
الأ عند النووي أنه كدم البثرات» ثم ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة فهو نجس وإلا 
فالمذهب أنه طاهر, ولو أصابه دم من غيره فإن كان كثيراً لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه وإن 
كان قليلاً فقولان: الأحسن عند الرافعي عدم العفو. والأصح عند النووي العفو. ويستئنى دم 
الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما.. ظ 
ظ (فرع): إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة سواء كانت في بدنه أو 
ثوبه أو موضع صلاته. فإن لم يعلم بها البتة فقولان: الجديد الأظهر يجب عليه القضاء: لأنها 
طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والقديم أنه لا يجبء ونقله ابن المنذر عن خلائق 
واختاره: وكذا النووي اختاره في شرح المهذبء وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان: 


أحدهما: على القولين والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيرهء ثم إذا أوجينا الإعادة 
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فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقيناً. فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء 
عليه لأن الأصل عدم وجدانها في ذلك الزفن > ولويراق ما يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة 
والمصلي لا يعلم بها لزم العالم إعلامه بذلك لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان بل هو 
لزوال المفسدة.. قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهي مسألة حسنة والله أعلم. قال: 

(وَستْرُ الْعَوْرَةٍ بلاس طَاهِرِء وَالْوُوكُ عَلَى مَكانٍ طاهرٍ). 

أمَا :ظيارة اللنانىواليكان عن القحعافة ققد موه .وافا امك العورة فاخب مقطلا حت .لئن 
الخلوة والظلمة على الراجح لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه: سواء كان في الصلاة وغيرها. 
والعرره ا باللعة انض بوالظال ونا بمضتا يله روفن اننا نا بوجيم راتي الصلاة. والدليل على 
أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله مَل لا يْقيلُ الله صَلاة حَائضٍ, إلآ بجْمَارِ»7" والمراد بالحائفض 
البالغ, والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة» فإن عجز عن ان صلى غوياا ولا إعادة عليه 
على الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم. فلو أوجبنا الإعادة لشق. ثم قترط الشترة أن تمنع لون 
البشرة: سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتى الطين والماء الكدر. 
وصورة الصلاة في الماء على الجنازة: والأصح وجوب التطين لأنه قادر على السترة؛ ولا يكفي 
الثوب الرقيق مثل غزل البنات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس الذي له أبخاش, ولو 
كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكف, فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه. 
ولولم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به: فقولان الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه؛ 
والثاني يصلي فيه ويعيد. ولو كان موسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة 
والنجاسة؟ فقولان ا أظهرهما يسطه للنجاسة ويصلي عانيا بلا إعادة: والثاني يصلي فيه على 
النجاسة ويعيد ولولم يجد العاري إلا ثوباً لغيره حرم عليه لبسه بلى يصلي عاريا ولا يعيد وليس له 
أخذه منه قهرأ ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة. ولو أغاره لثفة قبوله لضتعف المنة: فإن لم 
يقبل وصلى عاريا لم تصح صلاته لقدرته على السترة ة ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم . 
ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد. وهناك أجانب 
لا يحترزون عن النظرء فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب: وهذا 
كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس. زاده الله تعالى شرفاً فليجتنب ذلك ويستحب أن يصلي 
الشخص في أحسن ثيابه والله أعلم . قال : 


. وغيرهم‎ )١5١ /7( وأحمد‎ )70١/١( والحاكم‎ )١١5/5( والترمذي‎ )15١( صحيح : رواه أبوداود‎ )١( 
قال الترمذي «حديث حسن» وقال الحاكم . ظ‎ 
. (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي‎ 
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(وَالْعِلُمُ بدُخول. الْوَقْتِ). 

لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة» فإن علم ذلك فلا كلام وإن جهله وجب 
عليه الاجتهاد لأنه مأمور به ولا فرق في الجهل بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غير 
ذلك . فلو قدر على الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس فهل يلزمه ذلك؟ فوجهان . أصحهما 
في وه المهذب له الاجتهاد. ولو أخبره عدل عن معاينة بأن قال: رأيت الفجر طالعاً والجيق 
غارباء أو أخبرني فلان برؤيته امتنع عليه الاجتهاد كما لو أخبره شخص بنص من كتاب أو سنة في 
مسألة لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص» ثم الاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم وبناء ونسخ 
ونحو ذلك. وسواء كان منه أو من غيره كما قاله ابن الرفعة. ومن الأمارات صياح الديك المجرب. 
والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه وإن كان ثقة وهو غير عالم بالوقت فكذاء وإن 
كان ثقة عالماً بالوقت فوجهان. قال الرافعي لا يؤْخدذ بقوله لأنه يخبر عن اجتهاده والمجتهد لا يقلد 
فيل : بخلاف ما إذا أذن في يوم الصحو فإنه يخبر عن مشاهدة. وقال النووي يأخذ بقوله ونقله 
عن نص الشافعي فإنه لا يتقاعد عن صياح الديك ثم حيث أمرناه بالاجتهاد نظر إن كان عاجزاً عن 
الأدلة فالأصح في شرح المهذب أنه يقلد, وإن كان يحسنها نظر إن صلى بلا اجتهاد لم تصح 
صلاته ووجب عليه أن يعيدء وإن صلى في الوقت وإن اجتهد نظر إن لم يغلب على ظنه شيء آخر 
إلى حصول الظن. والاحتياط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت. وإن 
غلب على ظنه دخول الوقت صلى ». ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه وإن بان وقوعها في 
الوقت فلا كلام وإِن بان بعده صحت,. وإن نوى الأداء صرح به الرافعي في كتاب الصيام . وإن 
بان -د- الوقت قضى على المذهب, ولو علم المنجم دخول الوقت بالحساب قال في البيان : 
المذهب أنه نه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره. والمنجم الموقت لا المنجم في عرف الناس كهؤلاء 
الذين يضربون بالرمل فإنهم, فسقة ومنهم من يكون سيء الاعتقاد وهو زنديق كافر وقد صح عن 
رسول الله كله أنه قال: «من أتى عَرَافاً لم تقبَلُ لَهُ صلاة أَرَبَعينَ يوم © ورواية مسلم : «من ا 
عَزاناً نال عن شرو ص01 نولو العيره مكبر بان عله بوتعت اقل الرقت نظ إن الخيره عن 
علم أو مشاهدة 598 الإعادة. وإن أخبره عن اجتهاد فلا والله أعلم. قال: 

(وَاستقبَالٌ ابل . 


هي الكعبة» وسميت قبلة لأن المصلى يقابلهاء وكعبة لارتفاعهاء واستقبالها شرط لصحة 


.)١١ا//5 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله قات (مجمع الزوائد‎ )١( 
.):55/5( فم رواه مسلم في السلام وباب تحريم الكهانة وإتيان الكاهن» وأحمد‎ 
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الصلاة في حق القادر لا في شدَّة الخوف. وفي نفل السفر المباح لقوله تعالى : « فَوَلْ وَجَهَلَتَ 
تر التسجد لمر ا ورا تيع ا 004 والانسسان. لاس فى غير 
الصلاة ف فتعين أن يكون في الصلاةٌ., ولقوله للمسى: ع في صلاته : «واستقبل القملة و , بر000) ثم 
اب ا با 0 فلو خرج بعص بدنه عن 
مسامتتها فلا تصح صلاته على الأصح., وأما البعيد ففى الفرض في حقه قولان: أظهرهما أيضا 
إصابة العين للآية لكن يكفى غلبة الظن بخلاف القريب فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف 
البعيد . ظ 

والقول الثاني : أن الفرض فى حق البعيد الجهة. 

واعلم أن يشترط أيضاً أن يكون مصلي الفرض مستقراً فلا يصح من الماشي وإن استقبل 
القبلة, ولا من الراكت الذى تسير به دابته لعدم استقراره. فلو كانت الدابة واقفة واستقبل ولم يخل 
ا 00 وقطع به الجمهور نعم تصح في السفينة السائر ة بخللاف الدابة. والفرق 


أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة 9 البر متعذر أو متعسر بخلاف الذابة 30 من 
النزول عن الدابة انقطاعاً عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها وأعاد. 


واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد, وأما غير القادر على اليقين فإن وجد 
من يخبره عنها عن علم اعتمده ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر» فيستوي في ذلك الرجل والمرأة 
والحر والعبد فلا يقبل قول الكافر قطعا وكذا الفاسق كقضاة الرشا وأئمة الظلم وشهود قسم الجور 
وكذا لا يقبل قول الصبي له الصحيح, ثم المخبر قد يكون باللفظ. وقد . دلالة 
كالمحراب المعتمد. وسواء فى العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم حتى إن الأعمى يعتمد 
المحراب بالمس حيث يعتمدٍ البغبير وكذا البصير في الظلمة ولو اشتبه عليه مواضع فلا شك أنه 
يصبر حتى كير طيرة فبوريخا فإ معان :وات الوقت صلى على حسب حاله وأعاد هذا كله إذا 
وجد من يخبره عن علم وهو ممن يعتمد قوله أما إذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على 
الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر لزمه الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة 


.)١55( البقرة: الآية‎ )١١ 
فول وجهك : توجه.‎ 
شطر المسجد : نحوه.‎ 
. (؟) وهومن حديث أبي هريرة وهو حديث مشهور بحديث المسيء صلاته‎ 
وأبو داود (805) والترمذي‎ )٠١7/7( وأبو عوانة‎ )١١/0( ومسلم‎ )١55/١( أخرجه البخاري‎ 
وغيرهم وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».‎ )١١7/5( 


تك 


القبلة وهي كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافهاء وأقوالها القطب. وهو نجم صغير في بنات نعش 
الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة إن كان 
بناحية الكوفة كلاه وفمذان وجرجان وما والاها ويكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر ويكون 
خلف ظهره بدمشق, وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره فإن فعل وجب قضاء الصلاة وسواء 
خاف خروج الوقت أم لا فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الإعادة هذا هو الصحيح» وقيل 
يقلد عند خوف الفوات ولو خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارضت الأدلة ففيه خلاف 
منتشر ملخصه قولان: أظهرهما لا يقلد. قال إمام الحرمين ومحل الخلاف عند ضيق الوقت» أما 
إذا لم يضق فلا يقلد قطعاً لعدم الحاجة. هذا في القادر أما إذا لم يقدر على الاجتهاد بأن كان 
عاجزا عن أدلة القبلة كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتها وجب عليه تقليد 
مسلم عدل عارف بالأدلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد. 

واعلم أن التقليد هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد فلو قال بصير رأيت القطب أو رأيت 
الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هنا كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد لأنه لم يستند إلى 
اجتهاد بل إلى الرؤية» ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح والأولى 
تقليد الأوثق الأعلم. وقيل يجب ذلك ورجحه الرافعي في الشرح الصغير قاله ابن الرفعة ونقله 
القاضي أبو الطيب عن : نص الشافعى و في الأم قال ابن الرفعة لكن الأكثرون على التخيير. 


واعلم أن المصلي بالاجتهاد إذا ظهر الخطأ في الاجتهاد فإن كان قبل الشروع في الصلاة 
أعرض عنه واعتمد الجهة التى يعلمها أو يظنها فإن تساوت عنده جهتان فله الخيار فيهما على 
الأصح ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة على الأظهر لفوات الاستقبال وفيل 
لا يعيد اعتبارا بما ظنه وقت الفعل لأنه مأمور بالصلاة به. والأول مذهب الفقهاء والثاني مذهب 
المتكلمين» ولو تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب بل ظنه فلا إعادة عليه لأن الأول مجتهد فيه والثاني 
مجتهد فيه ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات 
فلا إعادة عليه على الصحيح ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر أو ظن الخطأ 
فالأصح أنه ينحرف ويبنى على صلاته حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات 
فلا قضاء ولو صلى باجتهاد ثم أراد صلاة فريضة أخرى حاضرة أو فائتة وجب الاجتهاد على الأصح 
مدعا في إصابة الحق ولا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد للنافلة قطعا قال في الروضة ولو اجتهد إثنان 
وأذى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة عمل كل منهما باجتهاده ولا يقتدي بصاحبه لآن كلا منهما 
يعتقد خطأ صاحبه كما لو اختلف اجتهادهما في الإناءين أو الثوبين المتنجس أحدهماء ولو شرع 
في الصلاة بالتقليد فقال له عدل أخطأ بك فلان فإن كان يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى 
قوله وإن كان يخبر عن اجتهاد فإن كان قول الأول عنده أرجح لزيادة عدالته أو هدايته للأدلة أو هو 
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مثله أو لم يعرف أنه مثله أم لا لم يجب عليه العمل بقول الثاني ولا يجوز على الصحيح, وإن كاد 
الثاني أرجح تحول وي على الصكم اكخير اجات ولو قال له المجتهد الثاني ذلك بعد الفراع 

من الصلاة لم تلزمه الإعادة قطعا وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ ولو قال له 
الثاني أنت على الخطأ قطعاً وجب قبوله قطعاً سواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب ى متيقنا أو 
تجكيزا يجب قبوله لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا والله أعلم . 


الشرط السادس: السكوت عن الكلام فالمتكلم إن كان غير معذور ونطق بحرف مفهم مثل 
ق وش تبطل وإن نطق بحرفين بطلت أفهم كقم أو لا كمن وعن وبطلانها بالثلاثة فصاعدا أولى 
ولا فرق في البطلان بين أن يكون لمصلحة الصلاة ة كقوله للإمام قم أم لاء ولو نطق بحرف بعده 
مدة فالأصح بطلانها لأن المدة حرف». وفي التنحنح خلاف الراجح أنه إن بان منه حرفان بطلت 
وإلا فلا هذا إذا كان بغير عذر فإن كان مغلوبا فلا بأس ولو تعذرت القراءة الواجبة إلا بالتنحنح 
تنحنح وهو معذور وإن تعذر الجهر فالراجح أنه ليس بعذر ولو ت: تنحنح الإمام وظهر منه حرفان فهل 
للمأموم أن يدوم على متابعته وجهان الراجح نعم والظاهر أنه معذورء وأما الضحك والبكاء والأنين 
فإن بان منه حرفان بطلت وإلا فلاء وسواء كان البكاء للدنيا أو للآخرة. وإن تكلم المصلي وهو 
معذور كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد أو غليه السعال أو الضحك وبان منه حرفان أو تكلم 
ا أو جاهلاً بتحريم الكلام وهو قريب عهد بالإسلام فإن كان يسيراً لم تبطل صلاته وإن كثر 
بطلت على الأصح والقلة والكثرة ة يرجع فيهما إلى العرف وضم إلى ذلك في شرح المهذب كثرة 
العطاس» وقال إنه يبطل. ولو جهل كون التنحنح مبطلا فهو معذور لخفاء حكمه على العوام ولو 
أكره على الكلام بطلت صلاته على الأظهر لأنه نادر كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة أو على أن 
يصلي وهو قاعد فإنه يجب الإعادة» ولو أشرف إنسان على الهلاك فأراد إنذاره ولم يحصل إلا 
2 وجب وتبطل صلاته على الأصح لوجود الكلام ولو قال المصلي آه من خوف النار بطلت 
على الصحيح . 
الشرط السابع : الكف عن الأفعال. أعلم أن الفعل الزائد على الصلاة إن كان من جنسها 
كاركوع والسجود وزيادة ركعة إن تعمد ذلك بطلت سواء قل الزائد أو كثر وإن كان الفعل من غير 
جنس الصلاة فاتفق الأصحاب على أن القليل لا يبطل والكثير يبطل وفي ضبط القليل والكثير أوجه 
6 الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما عده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل 
ونحوهما ثم قالوا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل قطعاً والثلاث كثيرة ة 0 
على لآم واتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرف أن خطا خطوة ثم 
زمن خطوة أخرى وكرر ذلك مرات فلا يضر قطعاً قاله في الروضة» ويشهد له حديث ممة م رضي 
الله عنهاء فلو تردد في فعل هل وصل إلى حد الكثرة ة أم لا قال الإمام الأظهر أنه لا يؤثر لأن الأصل 
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عدم الكثرة وعدم بطلان الصلاة. ثم حل التفريق أن يعل الثاني منقطعاً عن الأول. 


واعلم أن شرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل أن لا تتفاحش فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة 
أبطلت قطعا قاله في الروضة لأنها منافية للصلاة. 


واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لا تضر على الأصح وإن كثرت 
وتوالت لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع, أما لو حرك كفه ثلاثاً على بدنه يهترش فإن 
صلاته تبطل قال في الكافي إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحك فيعذر. 

واعلم أن كثير الفعل حيث أبطل عند العمد فكذا يبطل عند فعله سهواً على المذهب لأنه 
يقطع نظم الصلاة وألله أعلم . 

الشرط الثامن: الإمساك عن الأكل فإن أكل المصلي شيئاً بطلت صلاته وإن قل لأنه ينافي 
الخشوع وفي وجه لا تبطل بالقليل وهو غلط ولو كان بين أسنانه شيء فابتلعه أو نزلت من رأسه 
نخامة فابتلعها عامداً بطلت صلاته فإن كان مغلوباً بأن جرى الريق بباقي الطعام أو نزلت المخامة 
ولم يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته لأنه معذور, وإن أكل ناسياً أ وجاهلاً بالتحريم فإن قل لم تبطل 
وإن كثر بطلت صلاته على الأصح . 

واعلم أن المضغ وحده فعل يبطل كثيره الصلاة إن لم يصل شيء إلى الجوف ولو كان بفمه 
العا ندا بج ورك إلى سترود ييا حي الت ماوت إن ل يعضل 0 منه فعل الوصول المفطر إلى 
جوفه ويعبر عن هذا بأن الأهبيياك شرط في الصلاة ليكون حاضر الذهن تاركاً للأمور العادية فعلى 
ان اس الي فلو نكش أذنه بشيء وأدخله باطن أذنه بطلت صلاته والله 
أعلم. قال: 

(وَيَجُورُ تَرْكُ الإستقبَال فِي حَالتَيْن في شِدَة الْحَوْفٍ) . 

إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو أو اشتد الخوف ولم يلتحم 
عن الوقت للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة في وقتها ويصلن ركبانا ومشاة مستقبلي القبلة 
'وغير مستقبليها لقوله تعالى : حِفْسُمْ وْجَالَا أَوَ يكبن 174 قال ابنعمر رضي الله عنهما فى تفسيرها 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كذا رواه مالك عن نافه قال نافع لا أراه قال ذلك إلا عن 
رسول الله م1" , قال الماوردي وفل رواه الشافعى سنله عنه عن رسول الله عبد ولأن الضرورة 


.)779( البقرة: الآية‎ )١( 
.)1771( (؟) رواه البخاري في الحديث‎ 
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قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة ولا يجب الاستقبال لا في حال التحرم ولا في غيره وإن كان 
راجلا قاله البغوى وغيره ولا إعادة عليه. واعلم أنه إنما يعفى عن ترك الاستقبال إذا كان بسبب 
العدو فلو انحرف عن القملة لجماح الدابة وطال الزمن بطلت الصلاة ولو لم يتمكن من إتمام 
الركوع والسجود اقتصر على الإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. ويجب الاحتراز عن 
الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه ولو احتاج إلى الفعلات الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية 
فعل ولا تبطل صلاته على الصحيح كما لو اضطر إلى المشي وقيل تبطل ونص عليه الشافعي 
وقوله: (فِي شِدَّةٍ الْخَوْفٍِ) يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال فيجوز في قتال الكفار. 
ولأهل العدل في قتال البغاة» وفي قتال قطاع الطريق ولا يجوز للبغاة ولا لقطاع الطريق ذلك 
لعصيانهم فلا يخفف عنهم ولو قصد شخص نفس شخص أو حريمه أو نفس غيره أو حريمه 
واشتغل بالدفم عن ذلك صلى على هذه الحالة ولو قصد ماله نظر إن كان حيوانا صلى كذلك وإن 
لم يكن حيوانا فقولان, والأظهر الجواز. ويشمل مطلق الخوف ما لو هرب من سيل أو حريق ولم 
يجد معدلا عنه ولو كان على شخص دين وهو معسر وعاجز عن بيئة الإعسار ولا يصدقه المستحق 
ولو ظفر به حبسه فله أن يصلي هارباً على المذهب ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن 
الغضب قال الأصحاب له الفوت وله أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه واستبعد الإمام جواز 
هربه بهذا التوقع ولو ضاق الوقت على المحرم وخاف إن صلى مستقراً فات الوقوف بعرفة ففيه 
أوجه : الذى رجحه الرافعى ي أنه يصلي مستقرا وإن فات الوقوف . 

والثاني: يصلي صلاة شدة الخوف جمعاً بينما. 

والثالث: يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب. قال النووي إن الثالث هو 
الصواب وما رجحه الرافعي ضعيف والله أعلم . قال: 
(وَفِي النافلة في السّفَر عَلَى الرَاجِلَة) . 

يجوز للمسافر التنفل راكباً وماشياً إلى جهة مقصده في السفر الطويل والقصير على 
المذهب. أما في الراكب فلما ورد عن ابن عمر رضي اش عنهما قال كان رسول الله يك : بَصَلَى 
عَلَى رَاحِلَيِه في السّفْرِ حَيْثما نَوَجَهتْ بهِ» وفي رواية : «يُصَلَ عَلَى طَهْرِ رَاحِلَيهِ حَيْتْ تَوَجَهَتَ ه000 
وإذا أراد الفريضة نزل عن راحلته فاستقبل. والسبب في ذلك أن الناس محتاجون إلى الأسفار ولهم 
أوراد وفصد في النافلة فلو شرط الاستقبال في التتهفل لأدى الاك أورادهم أو ترك مصالح 
معايشهم, وأما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى ثم هذا في الراكب الذي لا يمكنه 
إتمام الركوع والسجود فإن أمكن بأن كان في مرقد كالمحارة ونحوها لزمه ذلك لأنه لا مشقة عليه 


(١):رواه‏ مسلم والبخاري (595- )٠١55‏ وورد نحوه عن جابر رضي الله عنه . 
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كراكت: الشفينة» :وأما من لا يمكنه ذلك ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم أوجه: الصحيح إن 
سهل عليه ذلك بأن كان الزمام في يده وهي سهلة الانقياد أو كانت قائمة وأمن انحرافه عليها أو 
تحريفها لزمه ذلك وغير السهلة بأن تكون مقطورة أو صعبة الانقياد. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة 
والسلام: «كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكر وصلى حيث وجه ركابه)9) 
والمعى فيه وقوم أول العبادة بالشروط والباقي يقع تبعاً كالنية يجب ذكرها في أول الصلاة ويكفي 
دوامها حكما لا ذكراً للعسر, وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح 
ما في سائر الأركان ثم مهما أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب بأن وقفت الدابة لحاجة سواء في 
ذلك وقت التحرم أو غيره فاعرفه . 

واعلم أن صوب مقصد المسافر هو قبلته فلو انحرف عنه بطلت صلاته لأنه لا حاجة له في 
ذلك وإن انحرف ناسياً وعاد عن قرب لم تبطل صلاته وكذا لوغلط في الطريق ولو انحرف بجماح 
الدابة وطال الزمان بطلت صلاته على الصحيح كما لو أماله شخص عن صوب مقصده وإن قصر لم 
تبطل صلاته لعموم الجماح وإذا لم تبطل في صورة النسيان فإن طال الزمان سد للسهو وإلا فلا. 


واعلم أنه لا يجب على الراكب وضع جبهته على عرف الدابة ولا على السرج والإكاف بل 
ينحني للركوع والسجود ويكون السجود أخفض ليحصل التمييز بينهما وهو واجب عند التمكن. 
نعم الراكب في مرقد ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وكذا إتمام الأركان فيجب عليه الاستقبال في 
جميع الصلاة وكذا إتمام الأركان لقدرته هذا في الراكب. أما الماشي ففيه أقوال أظهرها أنه يركع 
ويسجد على الأرض وله التشهد ماشياً لطوله كالقيام ويشترط أن يكون ما يلاقي بطن المصلي على 
الراحلة طاهرا فلو وطئت الدابة النجاسة لم يضر وكذا لو أوطأها على الأصح. ولو وطىء م 
تعابنة عمد بطلات فلوتةع انعم لا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي للمشقة . واعلم أنه يشتر 
في جواز التنفل راكياً وماشيا دوا م السفر والسير فلو وصل المنزل في خلال الصلاة اشترط 0 
لو القبلة متمكناً ويتزل إن كان راكباً وكذا لو وصل مكان إقامته وجب عليه النزول وإتمام الصلاة 
لاي ا ب أعلم . 


(فرع): يشترط في حق الراكب والماشي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها فلو ركض 
الدابة لحاجة فلا بأ ولو أجراها بلا غذر أو كان ماشيا فقعد بلا عذر بطلت على الراجح والله 


اعلم. 


(فرع): راكب التعاسيف وهو الهائم الذي ليس له مقعد معين بل يستقبل القبلة مرة . 


(١)رواه‏ أبوداود عن أنس بإسناد حسن . 


ويستدبرها أخرى ليس له ترك الاستقبال فى شىء من نافلته . 
(فرع): راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك: نص عليه 
لاقي تاي المح رودل مضي الجا روا لحك ترجه اجاج إلى وللضاا بويجع 


الرافعي عدم استثنائه صرح ذلك شي الشرح الصغير. وقال لافرق بيئهة وبين عيره 2 النووي 
باله سن : قال ولا بد من استثنائه لحاجته لأمر السفينة والله أعلم . قال: 


[باب أركان الصلاة] 
(فصل : وَأركان الصّلاة ثَمَانِيةَ عَشَرَ ركنا : النيّة) . 
قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتما على أركان وأبعاض وهيئات : : فمن الأركان [النية] لأنها 
واجبة في بعض الصلاة يعنى يعني ذكراً وهو أولها فكانت ركنا كالتكبيرة #والرضيع وغيرهما. ومنهم من 
عدها ا قال ٠‏ الخزاني هي بالشرط أشبه ووجهه أنه كد ذوامها كما ين آخر الصلاة فأشبهت 
ثم النية القصد فلا بذ من قصد أمور: 
أحدها: قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال. 


والثاني: تعيين الصلاة المأتيّ بها من كونها ظهراً أو عضر | أو جمعة, وهذان لا بد منهما 
بلا خلاف فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح على الأصح لأن الفائتة تشاركها في 
كونها فريضة الوقت. 


الثالث: أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين سواء كان الناوي بالغا أو صبيا وسواء 
كانت الصلاة قضاء أو أداء. وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض وفي 
اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهان الأصح أنه لا يشترط . 

الرابع : 3 يشترط ا د م وجهان 0 في الرافعي 0 3 


ا قال يران شرح 526 ا الأصحات: بأنه إذا نوى الأداء في وقت 
القضاء ء أو عكسه لم تصح قطعا والله أعلم . ولا يشترط التعرض لعدد الركعات ولا للاستقبال على 


الصحيح نعم لو نوى الظهر خمساً أوثلاثاً لم تنعقد. 
واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب فلا يكفي نطق للسان مع غفلة القلب نعم 


٠١١ 


لا يضر مخالفة اللسان من قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر فإنها تنعقد ظهره. واعلم أن 
شرط النية الجزم ودوامه فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلتء وكذا لو تردد في أن يخرج 
أو يستمر بطلت ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال إن عيّط لي فلان أو دق الباب خرجت 
منها بطلت في الحال على الراجح كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف 
لفوات الجزم كما لوعلق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا خلاف» ولوشك في صلاته 
هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظر إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء 
على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه وإن طال الزمان 
فالأصح البطلان ب نظم الصلاة وندور مثل ذلك وإن تذكر بعد ما أتى على الشك بركن فعلي 
كالركرع والسجود بطلت وإن أتى بقولى كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على الأصح المنصوص 
الذي قطع به الجمهور قال النووي وقال الماوردي ولو شك هل نوى 5 أو عصرا لم يجزه عن 
واحدة منهما فإن تيقنهما فعلىّ التفصيل المذكور والته أعلم . 

واعلم أنه يشترط أن تقارن النية لتكبيرة الإحرام يعني ذكراًء وما معنى المقارنة؟ فيه أوجه. 
أصحها في الروضة هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها . 

والثانى: أن الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط قال الرافعى فى كتاب الطلاق وهو 
الأظهر . ْ 0 

والثالث: تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعدٌ مستحضراً للصلاة وهذا ما اختاره 
الإمام والغزالي والنووي في شرح المهذب والله أعلم . قال: 

(وَالْقِيَامُ مع القذرَة) . 

اعلم أن القيام أو ما يقوم لاوا لمر ركن في صلاة الفرض لما 
روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت بي ََاسِيرٌ فُسَألْت رَسُولَ الله يل عَن الصَلاة 
فَقَالَ: صل قائماً فَإِنْ ل تستطلع فَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسَتَطِمْ فَعَلَى جنب900© وراة القماتى: «فَإِن م 
سْمَع فَمُسْتَلقِيا ل يكلف الله فسا إل وُسعهاء0© ويشترط في القياء الانتصاب فلو انحنى متخشعاً 
وكان قريبا إلى حد الركوع لم تصح صلاته ولو لم يقدر على القيام إلا بمعين ثم لا يتأذى بالقيام 
لزمة أن يستتعينخ نحن يقيمة: اليا لزمه أن يستأجره بأجرة المثل إن وجدهاء ولو قدر 


(1) أخرجه البخاري قبيل «كتاب التهجد» )١8/1١(‏ وأبو داود (407) والترمذي )7١8/17(‏ وغيرهم. 
)1١(‏ أخرجه النسائي .)١55/١(‏ 


على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لزم ذلك لقدرته على القيام ولو احتاج في القيام إلى 
شيء يعتمد عليه لزمه ولو كان قادرا على القيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى سقط صحت 
صلاته مع الكراهة ومن عجز عن الانتصاب وصار في حد الراكعين كمن تقوّس ظهره لكبر أو 
زمانة(1) القيام على تلك الحالة فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء به إن قدر عليه وهذا هوالصحيح 
وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي. وعليه نص الشافعي والله أعلم. قال: 

(وَتَكبيرَة الإخرام ) . 

التكبيرة ركن من أركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام : «يفشاح الصلاة الوضوة 
وتخريمها بير ولخلليا حلي :01 وورد في حديث المسيء صلاته : «إذا قَمْتَ إلى الصلاة 
فأسبغ الوصنوة . استقبل الْقبلة ك0 قال النووى وهو أحسن الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يذكر له في الحديث إلا الفرض . واعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور فلو فقد واحد منها لم 
يجز ولم تصح صلاته : 

أحدها: أنه يأتى بصيعة الله أكبر بالعربية إذا كان قادراً لما رواه أبو حميد الساعدي رضي الله 
عنه قال: «كانَ رَسول الله وك إذا استفتمَ الصلاة استقبل الله وَرَقمَ ديه وقال لله كبر (4) فلو قال 
الرحمن الرحيم أكبر أو أَجَلَ أو قال الرب أعظم ونحو ذلك لم يجز ولو قال الله الأكبر أجزأه على 
المشهور لأنه لفظ يدل على التكبير وهذه الزيادة تدل على التعظيم فصار كما لو قال الله أكبر من كل 
شيء فإنه يجزىء ولو عكس وقال أكبر الله لم يجز على الصحيح ونص عليه الشافعي لأنه لا يسمى 
تكبيراء بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام فإنه يجزىء لأنه يسمى سلاما كذا 
قالوا ولوحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر فصل نظر إن قل لم يضر كما لو قال الله الجليل أكبر 
ايو ا ع الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر لم يجز قطعاً لخروجه عن 

سم التكبير. ومنها أن لا يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة. ومنها أن لا يزيد ما يخل 
موي ايلم ابي يو امورو بعري سباي و0 
أكبار وهو اسم للحيض أو يزيد في إشباع الهاء فتتولد واو سواء كانت ساكنة أو متحركة. ومنها أن 


. الزمانة: المرض‎ )١( 
وابن ماجه (10؟) والبيهقي 5-500 وأحمد‎ )4/١( (؟) صحيح : أخرجه أبو داود (51) والترمذي‎ 
. وغيرهم‎ )١1/١( 
والترمذي‎ )٠١/( وأبو عوانة‎ )١١/7( ومسلم‎ )١55/١( وهو من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري‎ )"( 
وغيرهم.‎ )٠١7/5( 
. )8١7( رواه ابن ماجه‎ )5( 


يأني بالتكبيرة بكمالها وهو متتصب فلو أتى ببعضها وهو في الهويّ. وقد وصل إلى حد أقل الركوع 
فلا تنعقد فرضاًء وهل تنعقد نفلاً؟ الأصح إن كان جاهلاً انعقدت وإلا فلا. ومنها أن ينوي بها 
كي الافتتاح وهذا يقع كثيراً فيمن أدرك الإمام راكعاً نحوه فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع لم 
تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا على الصحيح للتشريك ولو لم ينوتكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع بل 
أطلق فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب لا تنعقد صلاته لأنه لم يقصد 
تكبيرة الإحرام. وقيل تنعقد لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين» ويرده قرينة الركوع وهذا كل 
في القادر على النطق بالعربية» أما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم إما لخرس أو بأن لا يطاوعه 
لسانه أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخرء وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح» وأما 
القادر على التعلم فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه فيها لزمه السفر إلى موضع 
يتعلم فيه على الصحيح لأن السفر وسيلة إلى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا تجوز 
الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره فلو صلى بالترجمة من لا يحسن التعلم بالكلية 
فلا إعادة عليه, وأما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه 
من الوقت فلا إعادة عليه أيضاً. وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة 
الوقت وتجب الإعادة على الصحيح الصواب لتقصيره وهو آثم ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في 
الصلاة وخرج منها بالأشفاع لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة ولو لم ينو بغير الأولى الافتتاح 
ولا الخروج من الصلاة صح دخوله بالأولى وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل الصلاة» والوسوسة عند 
تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان» وهي تدل على خبل بالعقل أو الجهل في الدين والله أعلم . 
قال : 


(وَقِرَاءَة الَْاتِحَةِ وَبِسْمٍ الله الرحمن نِ الرْجِيم آيْةَ منها) . 


من أركان الصلاة 0 الفاتحة القوله وه : رلا صَلاة لمن لم مر بفَاتِحَة . ة الكتاب” 0 وفي 
رواية : ول : تجزىءٌ صَالاة ل" يقرأ الرجل 2 الكتاب)7") وفي رواية: ١‏ أم القرآن عوض عن 
غيرهأ وليس غيرها منها عوضاً)7) وورد في حديث لير صلاته أنه عليه 50 والسلام قال: 
«فكير : ماقرأ 1 الكتاب)©) وهذا ظاهر في دلالة الوجوب. قال فى أصل الروضة وسم الله 
0 الرحيم آبة كاملة من ول الفاتحة بلا خلاف وحجة ذلك أن 5 الصلاة والسلام: «عد 


. وأبوداؤد (871) وغيرهم‎ )١55/57( ومسلم (4/7) وأبو عوانة‎ )196/١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟5) روأه الدارقطني (؟١)‏ وقال: «هذا إسناد حسن صحيح » . 

(6) رواه الدارقطني والحاكم )578/١(‏ وقال الحاكم : «قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث 
عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا «اللفظ» . 

(5) رواه الشافعي في «الأم» .)868/١(‏ 


١ 


الفاتحة سبع آيات وعد البسملة آية منها» وعزاه الإمام والغزالي إلى البخاري وليس ذلك في 
مووي دك تاريخه وروى اقزر رضي لله عنه قال قال رسول الله عله : «إذا َنم 
الْحَمَدُ َاقرَءُوا يسم الله الرحمن الرّجيم إِنْهَا 1 القَرّآن َم الكتاب ب والسبع ماني ويسم الله 
الرّحْمِنِ الرَّجِيمٍ 7 ينه أز اق مد تي اونها "© رمد أم سلمة رضي الله عنها أن النبي  :‏ 
اعَدَّ الَْسَمَلَةَ آي مِنَ الَْاتِحةِ»("2, وقال أبو نصر المؤدب اتفق قراء الكوفة» وفقهاء المدينة على أنها 
اية منها. ا ل ل ل الله عنها أن النبي وَل : «كانَ يستفيح 
الصّلاة اكير وَالْقِرَاَة بالْحمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ»0© فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة 
بالحمد لله رب العالمين» فإن قيل هذا خلاف الظاهر, فالتحوان تفيين لله مها بين الآدلة: 

(فائدة) : هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع أم بالظن, قال في شرح المهذب الأصح أن ثبوتها 
بالظن حنى يكفي فيها أخبار الآحاد لا بالقطم. ولهذا لا يكفر نافيها بإجماع المسلمين قال ابن 
الرفعة حكي العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها والله أعلم . قلت قد 
حكي الماوردي والمحاملي وإمام الحرمين وجهين في البسملة هل هي في الفاتحة قرآن على سبيل 
القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم. ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بها في أول 
الفائحة؟ قال الماوردي قال جمهور أصحابنا هي أية حكيا لآ فظنا فعلى قول الجمهور يقبل في 
إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام. وعلى الآخر لا يقبل كسائر القرآن وإنما ثبتت بالنقل المتواتر عن 
الصحابة في إثباتها في المصحف والله أعلم . 

واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حآل القيام وما يقوم 
مقامه ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من الأدلة ولا يجوز ترجمتها عند العجز للإعجاز يستوي 
في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد فى السرية وكذا في الجهرية. وفي قول لا تجب 
على المأموم في الجهرية بشرط أن 5 يسمع القراءة فلو كان أصم أو بعيداً لا يسمع 
الغراءة لزمه الراجع ١‏ وتجب قراءة الفاتحة بجميع 0 وتشديداتها فلو أسقط حرفا أو خفف 
مشدداً أو أبدل حرفا بحرف سواء في ذلك الضاد وغيره لم تصح قراءته ولا صلاته , ولي اليدا 

يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك لم يجزئه وتبطل صلاته إل تعمد وتجب 

إعادة القراءة إن لم يتعمد. ويجب ترتيب قراءتها فلو قم مؤخرا إن تعمد بطلت قراءته وعليه 
استثنافها وإن سها لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة وتجب الموالاة 
بين كلمات الفاتحة فإن أخلّ بالموالاة نظر إن سكت وطالت مدة السكوت بأن أشعر بقطع القراءة أو 
(1) روأه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات 


(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه . 


(9) رواه مسلم وله علة (بلوغ المرام .)0١7/‏ 


إعراضه عنها بطلت قراءته ولزمه استئنافها فإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر فلو قصد مع السكوت 
اليسير قطع القراءة بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الجمهور ولو تخللها ذكر أو قراءة آية 
أخرى أو إجابة مؤذن أو فتح على غير الإمام. يعني غلط شخص في القراءة فرد عليه وكذا لو جمد 
لعطاس بطلت قراءته وإن كان ما تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه وفتح عليه وسؤاله 
الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته آيهما فلا تبطل قراءته على الأصح هذا كله في القادر على 
قراءة الفاتحة, أما من لا يحسن الفاتحة حفظاً لزمه تعلمها أو قراءتها من مصحف ولو بشراء أو 
إجارة أو إعارة ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة وكذا يلزمه أن يتلقنها من شخص وهو في الصلاة 
ولا يجوز له ترك هذ الأمور إلا عند التعذرء فإن عجز عن ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أو 
عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ سبع أيات ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته : «فَإِنْ كان معلك تر ان قافرا وَإلا فاحمدٍ الله تعالى وَهَلَلهُ 


وعم 


وكبره)(2 والمعنى أن القراءة بالقران أشبه واشتراط سبع ايات لأنها بدل وهل يشترط أن تكون الآيات التي 
بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان أصحهما عند الرافعي نعم لأن المتوالية أشبه بالفاتحة والأصح عند 
النووي وهو المنصوص ‏ أن يجوز المتغرقة مع القدرة على المتوالية كما في قضاء رمضان فإن 0 
أنى دك المحديظة زان ل خا إلى 0 كه فقال يَا رسول الله 8 لا أسْمِيع غلم القرْآنَ 
لمي ما يُجزِيني بن القن َقَالٌ قل سبْحَانَ أله اند لا اله إلا انه والنه اك وَل حول 
وله قوة ا الله العَليَ العَظيم )1١)‏ وهل يشترط أن يأتي سسبعة أنواع من الذكر وجهان. قال الرافعي 
أقربهما بلعم ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآناً أو غيره 
كالأصل. ولو كان يحسن اية من الفاتحة أتى بها ويبدل البافي إن أحسن وإلا كررها ولا بد من 
مراعاة الترتيب فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها ولا : لم أن بالبدل وإن كانت من آخر 
الفاتئحة أتى بالمدل ثم بالآية فإن لم يحسن شيعا وقف بقدر قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتئحة واجبة 
الوقوف بقدرها واجب فإذا تعذر أحدهما بقى الآخر ومثله التشهد الأخير. قال ابن الرفعة ومثله 
التشهد الأوّل والقنوت. وقال في الإقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره ويجلس في 
التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه والته أعلم . قال : 

(وَالرَكُوعٌ وَالطْمَأ نه فيه) . 

فريضة الركوب ثابتة بالكتاب والسئة وإجماع الأمة ووجوب الطمأنينة لقوله كه للمسيء 


.)809( وأبوداود‎ )١51/1١( رواه النسائي‎ )١( 
. وغيرهم‎ )١1١/١( وابن حبان (/51/7) والحاكم‎ .)١575/١( (؟) حسن : رواه أبو داود (857) والنسائي‎ 


٠ك‎ 


صلاته: «نْمٌ ارْكَمْ حَتَى تَطَمَئْنَّ رَاكعا210 وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ 
راحتاه ركبتيه يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه أو انخناس لبلغتا ركبتيه لآن دون ذلك لا يسمى 
ركرعا فق ولو لم يقدر على الانحناء إلى هذا الحد المذكور إلا بمعين لزمه وكذا يلزم الاعتماد 
على شيء فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن فإن عجز أومأ بطرفه من قيام. هذا في القائم. وأما 
القاعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ولا يجزيه غير ذلك, 
وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده. ثم أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر 
أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه فلووصل إلى حد الركوع وزاد في الهوي ثم ارتفع 
والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع حتى لو هوى لسجود 
تلاوة وصار في حد الركوع وأراد جعله ركوعاً لا يعتد بذلك الهوى لأنه صرفه عن هوي الركوع إلى 
هوي سجود التلاوة. واعلم أن أكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما 
كالشفيحة ويتضيه بسافية وراقتل» رككيه كته ونترق أصانعة ويوحييين فحن القيلة ختاات الس 
بذلك . قال: 


5 راهن درفن ور 
(والإعتدال والطمانينة فيه). 


الإعتدال ركن لقوله كيد للمسيء صلاته 4 ارْفْعْ حَتّى تعتدل قَائْمً»2"0 وأما وجوب الطمأنينة 
فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه97”.: وقياساً على الجلوس بين 
اعدف 0 الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء 
صلاها قائماً أ وقاعداً ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما 
ويعيد السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حية فرفع فزعاً منها لم 
يعتدٌ به ويجب أن لا يطول الاعتدال فإن طوله عمداً ففي بطلان صلاته ثلاث أوجه: أصحها عند 
إمام الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة التسبيح . 

والثاني : لا تبطل مطلقاً. 

والثالث: إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل وهذا ما اختاره النووي» وقال إنه 
الأرجح . وقال في شرح المهذب إنه الأقوى إلا أنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في 


)١١/5( ومسلم‎ )١55/١( وهومن حديث أبي هريرة المشهور بحديث المسيء صلاته أخرجه البخاري‎ )١( 
. وأبو عوانة (؟5/١٠) وأحمد (417//17) وغيرهم‎ . 
)٠١7/5؟( وأبوعوانة‎ )١١/57( ومسلم‎ )١515/١1( هوجزء من حديث المسيء صلاته أخرجه البخاري‎ )١( 
0000| تغبرعم.‎ 
.)15٠/5( رواه أحمد‎ )*”( 


الأصح فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القراءة نقله 
الخوارزمي عن الأصحاب, ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم . قال 

َوَالسُجُودُ وَالطْمائِنةٌ فيه. ْ 

السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسئة قال الله تعالى رعو واسْجدوأ 4 (1) وأما 
الطمأنينة فلقوله كل للمسيء صلاته : انم اسْجُدْ حَتَى تَطْمِئْنَ سَاجداً» ثم أقل السجود أن يضع 
على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإسم ولا بدٌ من تحامل فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته 
فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب ألاسعال حتى كين وبظهر ااه وحجة ذلك قوله 
يل : «إذا 500 وَل تقر نُقرا)20. فلو سجد على جبينه أو أنفه لم 
يكف أو عمامته لم يكف أو على شد على كتفيه أو على كمه لم يكف في كل ذلك إن تحرك 
بحركته. ففي مح سن اام وشكونا إلى سوك له يل حر الرَمْضاءٍ فلم يُشكنا9؟) 
وفي رواية: «فِي جباهِنا وَأكفنَا»١‏ *», وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جمبهته؟ فيه قولان: 
الأظهر عند الرافعي لا يجب والأظهر عند النووي الوجوب فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن 
الكف. وفي الرجلين ببطون الأصابع ويكفي وضع جزء من كل من هذه الأعضاء ولا يكفي ظهر 
الكف وظهر الأصابع ويشترط في السجودٍ أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح لأن البراء بن 
عازب رفع عجيزته. وقال : دهَكَذًا كان يَفْعَلُ رَسُولُ الله ككله.07). 


والثاني: تجوز المساواة ونقله الرافعي في شرح المسند عن نص الشافعي ولو ارتفعت 
الأعالي على الأسافل لم يجز جزم به الرافعي ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة فهل 
يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها فيه وجهان: الراجح في الشرح الكبير لا يجب وصحح في 
الشرح الصغير الوجوب والله أعلم . 

(فرع): لو كان على جبهته جراحة وعصلها وسجد على العصابة أجزأه ولا قضاء عليه على 
المذهب لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى ولوعجز عن السجود لعلة أومأ برأسه 
فإن عجز فبطرفه ولا إعادة عليه والله أعلم . قال : 

(والجلوس بِينَ السَجَدَتَيْنِ وَالطمأنِينة فيه) . 


. الحج : الآية (/ا/)‎ )١( 

(؟) صحيح : وهو جزء من حديث المسيء صلاته وتقدم 00 

(9) رواه ابن حبان في صحيحه . 

(5) رواه مسلم في الصلاة «باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» .)١١9/5(‏ 
(©) رواه البيهقي في «باب ما روي في التعجيل في شدة الحر» وإسناد صحيح . 

(1) رواه أب داود والنسائي وصححه ابن حبان . 


١٠١م‎ 


من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين لقوله يد للمسيء ء صلاته : 2 م ارْفْعُ ختى تَْتَدِلَ 
جَالِسا», :دي رياه ٠‏ لتقي طعي جَالسا ؛ امل ذَلِكَ في صَلاتِك له وقد ورد كان 


4 م > ا سم 


(وَالْجَلوسَ الأخير وَالتَشْهُدُ فيه 550000 


القعود الذى يعقبه السبادم والتعهد فيه 6 علي لبي تكد فيه كل ا 0 
بالتشهد التحيات» وأقلها: “«التجيّات له سَلاام + عَليِتَ أيها النبي 0 الله و كانه سَلام علينا 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحينَ نهد أن5ل إل إل الله وأَشْهَدٌ أن خملا سول الله) كذا قاله الرافعي : 
وقال النووي لا يشترط لفظ أشهد بل يكفي وأن محمد رسول الله إذا عرف هذا فالدليل على 
وجوب ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على 
الله السلام على فلان, فقال رسول الله يلل : «قولوا التحّات 2 إن آخره. فقوله قبل أن 
يفرض» وقولوا ظاهران في الوجوب, وفي الصحيحين الأمر به وإذا ثبت وجوب التشهد وجب 
القعود له لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له. وأما نوات الصلاة على النني يَليْهِ فلما رواه 
كعب بن عجرة قال خرج علينا نبي : «فَقُلَا فد عفنا َف نسم عليِكَ كيف نُصلِي عل فقا 
ُولوا الهم صل عَلَى مُحَمدٍ وعَلَى آل مُحَمّدِ)40) إلى آخره. وفي رواية : يِف نصَلي عَلَيْكَ إِذَا 
ملاتا ساد َال فولوا» 0١‏ إلى آخره وفي رواية : «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ ليدأ بتَحَمِيدٍ به 


اشنا عَلَيْهِ ثم يُصَلَى على النبيَّ يلِ0"© وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه وأجمعنا على أنها 
لا تتجب خخارج الصلاة فتعين أن تكون في الصلاة كذا قرره بعضهم . قلت في دعوى الإجماع نظر 
ففي المسألة أقوال: منهم من أوجبها في العمر مرة» ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة. ومنهم 

من أوجبها كلما ذكر, واختاره الحليمي من أصحابناء ومنهم من أوجبها في لديل وفي آخره 


والله أعلم . 


. هو جزء من حديث المسيء صلاته أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وتقدم‎ )١( 

(؟) روآه البخاري ومسلم الحديث (548) عن عائشة رضي الله عنها . ظ 

(5) صحيح : أخرجه النسائي (187/1) والدارقطني (17) وعنه البيهقي (178/17). 

(5) أخرجه البخاري )"١5/7(‏ ومسلم )١1/17(‏ وأبوداود (41//7) والنسائي )11١/١(‏ والترمذي (07/7؟) 
وأحمد )111١/15(‏ وغيرهم . 

(8) رواه أحمد )١55/5(‏ والدارقطني وقال إسناده حسن متصل وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه وقال إنه على شرط مسلم . 

(5) رواه الترمذي وقال: «حسن صحيح» وقال الحاكم هو على شرط الشيخين . 


ف 


وقوله الشيخ : [والصلاة على النبي يَككةِ] يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك 
بل الصحيح المشهور أنها سنة والله أعلم. واعلم أن التحيات جمع تحية وهي الملك وقيل البقاء 
وفيل الحياة وإثما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة 
فقيل جميع تحياتهم للّه وهو المستحق لذلك حقيقة, والبمركات اكثرة الخير وقيل النماء. والصلوات 
هي الصلوات المعروفة. وقيل الدعوات والتضرع. وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بهاء 
والطيبات أي الكلمات الطيبات والله أعلم . 

(فرع): من عرف التشهد والصلاة على النبي كَكةٍ بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها 
كتكبيرة الإحرام فإن عجز ترجمها والله أعلم . قال: 

م لله > 01 ع و 0 000 

(والتسليمة الاولى. ونية الخروج مِنْ الصلاة) . 


من أركان الصلاة التسليم لقوله كك : «تَحْرِيمُهَا المكبيرٌ وَتحَلِيلّهَا التسْلِيمٌ»27 ويجب إيقاع 
التسليمة الأولى في حال القعودى ثم أقله السلام عليكم فلا يجزي سلام عليكم ولا سلامي عليكم 
ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم قال النووي لأن الأحاديث فل صحت بأنه ع كان يقول 
السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه فلو قال شيئاً من ذلك متعمدا بطلت صلاته إلا قوله سلام عليهم 
لأنه دعاء لا كلام وهل يجوز سلام عليكم بالتنوين فيه وجهان الأصح عند الرافعي الجواز قياسا 
على التشين لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام وقال النووي الأصح المنصوص ره لعدم 
وروده هنا فلولم ينون لم يجز باتفاق الشيخين. وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان : 

أحدهما: تجب وهو اختيار الشيخ لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه 
النية كتكبيرة الإحرام ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة فى وضعه فلا بد فيه من نية تميزه 
وأصحهما أنها لاتجب قياسا على سائر العبادات. وليس السلام كتكييرة الإحرام لأن التكبير فعل 
تليق به النية. والسلام ترك والله أعلم . قال : 


[باب سئن الصلاة] 
(وَسْنَنهَا قبل الدّحْولٍ فِيهَا شَيئَانِ : ألاذَانُ وَالإقَامَة) . 
الأذان في اللغة الإعلام. وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة. والأذان 


)١(‏ صحيح : وأوله «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها. .» أخرجه أبو داود )7١(‏ والترمذي )4/١(‏ وابن ماجه 
(115) وأحمد )١117/1(‏ والدارقطني )١50(‏ والبيهقي (177/5) وغيرهم . ظ 


١٠ 


والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : 8# وَإِدَانَادَيتُمإكَأَلصَّلَوْوَ 1(4) وقال 
سبحانه : لإدَافْوى لِلصَلوْةَ 74 والإخبار في ذلك كثيرة منبا حديث مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه قال قال رسول الله كلهِ: «إِذا حَضَرَت الصّلاة فَلَيُوَدْن كم أَحَدُكمُ لمكم أكبركم) . وفي 
رواية : «قَدْنَا ثم أَقِيمًا)») رهما ب علن الصحيح وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في غير الجمعة 
وفرض كفاية فيهاء وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك 
فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء 
والتراويح لعدم ورودهما في ذلك ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال 
فلا خلاف في استحباب الأذان لهاء وأما المنفرد في الصحراء وكذا في البلد فيؤذن أيضا على 
المذهب لأنه عليه الصلاة واسنادم قال سك سعيد الخدرق رضي الله عنه الإني راك : تحب المَادية 
اعنم فإذا كَنْتَ في باديتك َو غنمك للصلاة ة فارفع صوتك بالتداء فَإِنَهُ لا يسمع مذى صوت 
الْمُؤَذْنِ جنّ وَل إنس ولا شيءٌ م إلا شَهِدَ لَهُ: يوم الْقِيَامَة» ©) والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام» وينبغي 
أن يؤذن ويقيم قائماً مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره 
إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه زاكاء وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة, ولا يقطع 
الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ فإن أجابه أو تكلم لمصلحة 
لم يكره وكان تاركا للمستحب نعم لورأى أعمى يخاف وفوعه في بثر ونحوه وجب إنذاره ويستحب 
أن يكون المؤذن متطهرا فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره ويستحب أن يكود يتا وحسن 
الصوت وأن يؤذن على موضع عال ؛ وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلماً عاقلا ذكراً وهل الأذان 
أفضل من الإمامة أم لا فيه خلاف الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل» 
والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل ونص الشافعي على كراهة 
الإمامة. واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. وأما الإقامة فتتعلق 
بإذن الإمام والله أعلم . قال: ظ ظ 

(وَبَعْدَ الدّخول فيهًا سَيئَانِ : التشهْد لآل وَالُْنُوتُ ني الصّبح وَفِي الْوثْرٍ في النضْفٍ 
الأخير بن شَهْرِرَمَضَانَ. 


0500 المائدة : الآية‎ )١١ 

0) الجمعة: الآية/(9). 

(*) رواه البخاري )١150/١(‏ ومسلم )١175/7(‏ والنسائي )٠١ 5/١1(‏ والبيهقي /١(‏ 780) وغيرهم والرواية 
الثانية رواها أبوعوانة (؟ //) وأبو داود (2084) والترمذي )”99/١(‏ وابن ماجه (9417/9) وغيرهم . 

(5) رواه البخاري . 


١١١ 


التشهد الأول : : سنّة في الصلاة لما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله كك : 
دقام في صَلاةٍ الظهر وَعَلَيْهِ لُوسٌ فَلْما نم 2 120 » ولو كان واجبا لما تركه يله 
وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك وكيف قعد جاز بلا خلاف بالإجماع 
لكن الافتراش أفضل فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة » 
وأما القنوت فيستحب في اعتدال 2 في 0 لما رواه لسن رضي الله عنه قال: «ما زال 
رَسُولُ الله يله يَقْنْتُ ني الصّبْح حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا9"© وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في 

ع ووا يا اابساا اح د 1 
لما كنت في قََةٍ قَتلى بشر مَعُونَة نت بعد الكوع فقسا عَلَيْهِ فنوت الصبْح»9" نعم في 
الصحيحين عن أ أنس رضي الله عنه أن رسول الله كد : : «كانَ يَقنت قَبْلَ الرّفع مِنَ الركوع 2400 قال 
عو ة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ فهذا أولى فلوقنت قبل الركوع قال في الروضة لم 

على الصحيح ويسجد للسهو على الأصح . ولفظ القنوت «اللَهُمٌ اهُدِني فِيمَنْ هَدَيْت وَعَافِنِي 
اتوي فسن يت بلي فنا فلات زتي نايت يواض 
عَليِكَ وإنّهِ لآ يَذْلُ مَنْ وَالَيتَ تَبَارَكْتَ ينا وتعَاليتَ0*». قال الرافعي وزاد العلماء ولا يعز من عاديت 
قبل تباركت ربنا وتعاليت» وقد جاءت في رواية البيهقي» وبعده فلك الحمد على ما قضيت 
استغفرك وأتوب إليك . واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين حتى لو قنت بآية تتضمن دعاء, 
وقصد القنوت ناذك اليه بذلك-ويقنت الإمام بلفظ الجمع بل يكره ه تخصيص نفسه بالدعاء 0 

كد : الا يَوْمُ عبْدٌ قَوماً فبَخْصٌ نَفْسَهُ بدَعْوَة دُونَهُمْ إن فَعَل فَقلْ خانهم»' 0 ثم سائر الأدعية في حق 
الإمام كذلك أي يكره له أفراد نفسه صرح به الغزالي في الإحياء وهو مقتضي كلام الأذكار للنووي . 
والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت يثبت قاله البيهقي ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف 

بل نص جماعة على كراهته قاله في أروف ومصحه قرت آخر وتره في النصف الثاني من 
رمضان كذا رواه الترمذي عن على رضي الله عنه وأبو داود عن أبي بن كعب. وقيل يقنت كل السنة 
في الوتر قاله النووي في التحقيق فقال إنه مستحب في جميع السنة. وقيل يقنت في جميع 


ره البخاري )7١7/١(‏ ومسلم وان وما ر ةا ا رااترطي ركورك 
(5) روأه الإمام أحمد والبزار ورجاله موثقون (مجمع الزوائد .)١797/7‏ 

هه أخرجه البخاري )'٠ 5/١١‏ ومسلم )١75/5(‏ وأبو داود ( ) وغيرهم. 

(5) أخرجه البخاري )١017/1(‏ ومسلم (17/17) وأبو عوانة )١85/57(‏ وأحمد (11//7) وغيرهم . 
(5) رواه أبوداود )١57(‏ والترمذي (1:75) والنسائي وغيرهم وقال الترمذي : «هذا حديث حسن» 
)١(‏ رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن . 


الأصح بعده لأن قنوت الصبح ابت عن النبى كلِةِ فى الوتر فكان تقديمه أولى , والله أعلم . قال : 


[باب هيثئات الصلاة] 
(وَحينَانهَاحَمْسَة عَشَرََيْئاً: رَمُ الْيَدَيْنِ عند تَكبيرَةٍ الإخرّام , وَعِندَ الركوع والرفع منه) . 


رفع اليدين سئة فبما ذكره الشيخ لأنه صح ذلك عن فعله يك وسواء في ذلك من صلى قائما 
أو قاعدا أو مضطجعا وسواء في ذلك الفرض والنفل وسواء في ذلك الرجل والمرأة وسواء في ذلك 
الإمام والمأموم. وكيفية الرفع أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامهاه 
شحمتي أذنيه وكفاه منكبيه. وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما حذو منكبيه,» وحجة 
ذلك مارواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام : ركان يرفع يديه ده إذا 
اتح الصّلاة)(١),‏ وكذا يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول ولو كان بكفيه علة رفع الممكن 
أو كان أقطع رفع الساعد ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة» ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع 


والله أعلم . قال : 
(وَوَضْعُْ الْيَمِين عَلَى الشَمّال , وَالتَوَجُهُ وَالإِسْتعَادّة) . 


يستحب أن يضع كفه اليمين على اليسرى ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى ثبت ذلك عن 
فعله يلِِ ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى» وقال القفال هو بالخيار بين بسط 
أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد. ويستحب جعلهما تحت صدره 
رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ وقيل يجعلهما تحت السرة؛ وقال ابن المنذر هما سواء لأنه لم يثبت 
فيه حديث ولو أرسل يديه ولم يقبض كره ذلك : قاله البغوى. وقال المتولي إنه ظاهر المذهب: 
لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس» وعلله الشافعي بأن 
المقصود تسكين يديه بل نقل الطبري قولآ أنه يستحب والله أعلمٍ و ا 
الإحرام : (وجهت وَجهِي لذ فطرَ السمَوات ا حَنيفا ل ومأ 5 2 المشر كين 
صَلاتِي وَنُسكي وَمَحْيّايَ وَمَمَائي لله يب لسن ل خريق ل وليك ليت كن من اللي 
ل ل ل الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام «كانَ إِذَا استفتح الصلاة كبر ثم 


)794١ ومسلم‎ )٠١6 رواه البخاري (الحديث‎ )١( 
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َال وَجَهْتَ وَجهِيَ )200 إلى آخره ومعنى وجهت وجهي قصدت بعبادتي وقيل أقبلت بوجهي. وحنيفاً 
يطلق على المائل والمستقيم. فعلى الأول يكن معناه مائلاً إلى الحق, والنسك العبادة» ولو ترك 
دعاء الافتتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعمد أو نسي لفوات محلهء ولو أدرك المسبوق الإمام في 
التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظر إن لم يقعد استفتح وإن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات 
ظ محله. ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الافتتاح لأن التافين سير 
١‏ قوم منائف تفله في الروضة كن اليخوى رازو قرت توجزم :به شيج البقرى القاضيق حسين وال 
أعلم . بسكن اهنا التعوذ لقول تعالى: 8 فَإذا فرأت الان فاستعت يانه هن الشيطلن 
ليم 74" أي إذا أردت القراءة» وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله يكل : ركان إذا 
افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث : اللهم إني أعوذ 
بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)(2 وهمزه هو الجنون» ونفخه الكبر ونفثه الشعر: 
وكذا ورد تفسيره في الحديث قال الشافعي, وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليئهاء والأحب 
أعوذ بالله من الشيطال الرجيم. وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ويستحب 
التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره» وقيل يختص بالركعة الأولى . قال : 

(وَالْجَهْرُ في مَوْضهِ وَالإسْرَارُ في مَوْضِعِ وَالنَمُِ). 

الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء مستحب للإمام ا المستفاد 
من نقل الخلف عن السلف, وأما المنفرد فيستحب له ها لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام 
ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه لأنه صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله كل : «كان يُجَهْرَ بهَا في الحَاضِرَةِ)(؟) فلو صلى فائتة 


0 


ركم ان الال جور ران لدي نات البرك وبا إن لكي 8/0 النهار بالليل أ 


7 يستحب في الصلاة الجهرية 5 بدعاء اند ندا أ وفي 2 علات: لمهت أنه 


)١(‏ رواه مسلم في الحديث )71١(‏ إلا أن «مسلماً» بعد قوله 0 ليست في رواية مسلم بل زادها ابن 
حبان فى صحيحه . 

(5) النحل : الآية (88). 

(*) رواه ابن حبان في صحيحه وأخرجه الطيالسي (457) وأبو داود 0/59 واتيماحة (800) والحاكم 
)170/١(‏ والبيهقي (5/7”) وأحمد (: / 865) وغيرهم وقال الحاكم صحيح الإسناد. 

(5) صحيح : وقد ذكر النووي في «المجموع» (7"84/7) إجماع المسلمين على الجهر في الصبح والجمعة 
الأوليين من المغرب والعشاء منها ما أخرجه مسلم )١5/7(‏ وأبو داود )١١15(‏ والترمذي (95/57”؟) 
وابن ماجه )١١١14(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


١١: 


لا يجهر كدعاء الاستفتاح, ويستحب عقب الفاتحة لفظة آمين خفيفة لقول عله : «إذا َال الإمَامْ غير 
الْمَغْضوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنُ مَنْ وَاقَنَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلائكةِ غُفرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ 
دنب 17) ومعنى آمين استجب, ثم إن التأمين يؤتى به سراً في الصلاة السريةء وأما في الجهرية 
فيجهر به الإمام والمنفرد ففي الحديث أن رسول“الله يَكِْهِ: «كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته 
وقال آمين)92) وفي المأموم طرق الراجح أنه يجهر قال الشافعي في الأم أخبرنا مسلم بن خالد عن 
ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده راود مين ومن خلفهم يقولون 
آمين حتى أن للمسجد للجة. وذكر البخاري ذلك عن ابن الم تعليقا وقد مر أن تعليقات البخاري 
بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره. واللجة اختلاف الأصوات والله عد . قال : 


(وثراءة سورة د سور ة النائيفة: 


يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي 
الأولتيق تفن عبسائر الصلوات . والأصل في مشروعية ذلك مارواه أبو قتادة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكلةِ : «كان 0 في الظهْرٍ في الا لين 3 الْقرآنِ وسورتين وَفِي الركعتين الأخيرئين بأ 
الكتاب ل في الركعَة الأولى اطول في الَانيَة وَكذا في 0 
واعلم أنه يحصل الاستحباب بأي شيء قرأ لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة 
وإن طالت صرح به الرافعي في الشرح الصغير والذي قاله النووي أن ذلك عند التساوي, أما بعض 
السورة الطويلة إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى ذكره في شرح المهذب وغيره. 


قلت قول الرافعى أفقه إلا أن يكون بعض الطويلة قد اشتمل على معانٍ تامة الابتداء والانتهاء 

والمعنى فلا شك حيئئذٍ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة والله أعلم. ولا تستحب السورة في 

الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقاً فيقرؤها فيهما نص عليه .الشافعي. وأما الماموم 
ل ل 6 70 


الذق لو سيق توخي له الإنفياك لقولة الى :وداه الْشَسَ هتمعو الم وا نصثُوأ)(؛) 
الآبية وجاء في الحديث النهي عن فراءة المأموم وقال : ) ١‏ فلن إلا بفابَحَةَ الكتاب ,)6( 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١/١(‏ ومسلم )١7/7(‏ وأبو عوانة )١170/7(‏ ومالم )44/7/417/١(‏ والترمذي 
)”7”١/5(‏ وأحمد (777/7) وغيرهم . 

(5) رواه الدارقطني وقال إسناده حسن وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين . 

(؟) رواه البخاري (750) ومسلم (401). 

(5) الأعراف: الآية (5 .)7١‏ 

(5) رواه أبوداود (87) أو السنائي .)١41/7(‏ وابن حبان في صحيحه وغيرهم وقال الترمذي والدارقطني 
إسناده حسن ورجاله ثقات . 
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وهذا إذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع أما إذا لم يسمع لصمم أو بعد أو كانت الصلاة 
سرية أو أسر الإمام بالجهرية فإنه يقرأ في ذلك لانتفاء المعنى. نعم الجنب إذا فقد الطهورين لا 
يجوز له قراءة السورة. وقوله بعد سورة الفاتحة يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحصل 
السنة وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي, يجوز فيها الهمز وتركه والله أعلم . قال: 


(وَالتكبيراتٌ عِنْدَ الْحَفْضٍ وَالرَفْع وَكَولَهُ بل سَمِع لله لِمَنْ حَمدَهُ رَيْنَا لك الْحَمْدُ وَالتَسْبِيحُ في 
الركوع وَالسَحُودِ). 

لأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولَ اله يل إذَا قَامَ إلى الصّلاة 
يُكبّر حي يفوم وَيُكُبّر جين بكم ثم ُقول .- مع الله لِمنْ حَمِدَهُ حينَ يفم لَه من الركو. ويقول 
ُوَفَاِ ينا َك الحم ثم يُكَبْحينَ مهوي لإسمجود م يكير حِينَ يرهم رَأسَهُ يفل ذَلِكَ في صَلاته 
كُلْهَا وَكَانَ يُكَبْرٌ جِينَ قوم حون الْجْلُوس 7" وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع» وربنا لك 
الحمد ذكر الاعتدال [وقوله ربنا لك الحمد] جاء ذ مه هكذا بلا واو. وجاء بلا واو » ومعنى 
سمع الله لمن حمذه أي تقبله منه وجازاه عليه وأما التسبيح ف في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه 
الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى : (سَيْحْبأسْوِرَيْكَ الْعَظِيمِ تير 2924 قال : «اجعَلُومًا في 
رَكُوعِكُم) ولما ول #سَبح شم ريك ألو © قال ر ‏ ازور حك 
من حديث حذيفة رضي لله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك*» ويستحب أن يقول ذلك 
ثلا وقد جاء في حديث حذيقة وفيه أحاديث وهو أدنى الكمال وأكمله من تسمع تتسيحات ل 
إحدى عشرة تسبيحة قاله الماوردي. وفي الإفصاح يسبح في الأولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي 
الأخريين 55 5 وهل يستحب أن يضيف وبحمذه قال الرافعي استحيه بعضهم قال النووي 
استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم . قال: 

(وَوَضعٌ اليَدَيْنَ عَلَى الْفَحَذْيْن في الْجَلوس د سير وَيَقَيض اليمنى إل الْمسبْحَة فَإنهُ 
يشير بها مُتشهّدا) . 


)77١/5( وأحمد‎ )١158/1١( ومسلم (7/5) وأبو عوانة (”/ 40) والنسائي‎ )7١7/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وغيرهم . ظ‎ 

.)/5( الواقعة : الآية‎ )١( 

(5) الأعلى : الآية .)١(‏ 

(:) ضعيف: رواه أحمد (5 / )١65‏ وأبو داود (859) وابن ماجه (/8481) وغيرهم . 

(5) رواه مسلم )١187/5(‏ والنسائي )١19/١(‏ والترمذي في «الشمائل». 
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في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه وسيط البشري 
بحيث يسامت رؤوسها الركبة» ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل 
المسبحة . روآه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يِه (1), وسميت المسبحة لأنها تنزه الرفت 
سبحانه إد التسبيح التنزيه, ويرفعها عند قوله إلا الم لزه إشارة إن التوحيد فيجمع في دلل ةا 
القول والفعل» ويسمحب أن يميلها قليلا عند رفعهاء وفيه حديث . رواه ه ابن حبان رصي الله عية 
وصححه. ولا يحركها لعدم وروده. وقيل يستحب تحريكهاء وفيهما حديثان صحيحان. قاله 
البيهقي ‏ وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة. حكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم . قال : 

و مو د . 7 ور مر تر به تر ورور مع عر ل تو لخر قر 0 ديز 

(والإفتراش في جميع الحلسات, والتورك فى الحلسة الاخيرة والتسليمة الثانية) . 

اعلم أنه لا يتعين فى الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلى جازء وهذا إجماع سواء في ذلك 
جلسة الاستراحة» والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام» نعم يسن في غير الأخير 
جلوس التشهد الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد فرشهاء وينصب رجله اليمنى ويجعل 
أطراف أصابعها للقبلة» وفي الأخير التورك وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض» 
ويجعل يسراه من جهة يمنأه وهذه الكيفية قل دقت في الصحيحين , ووحه الفرق بين الجلوس 
الأخير وغيره : أن الجلوس الأول خفيف . وللمصلي بعذه حركة. فناسب أن يكون على هيئه 
المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل. فناسب أن يكون على هيئة المستقر. واعلم أن 
المسبوق يجلس ترقا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة, ونستحب التسليهة الثانية . لأنه 
عليه الصلاة والسلام : «كان يسلم عن يمينه وعن يساره»7 "© ورد من رواية ابن مسعود رضي الله عنه 


[باب ما تخالف فيه المرأة الرجل] 
(فصل: وَالْمَرْأهُ ُخَالِفُ الرجْلَ في أَرْبَمَةِ أشي فَالرَجُلُ يُجَافِي مِرفَفَيْهِ عَنْ جنيو وَيُقِل 
بطنهُ عَنْ فَحْذَيْهِ في السَجُودٍ وَالركوع , وَيَجْهَرُ في مَوْضِع الْجَهْرء وَإِذَا تبه شَيْءُ في صَلابِه 
يستحب للراكع أولاً أن يمد ظهره ه وعنقه لأنه يكيم كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على 
ظهره ماء لركد. قال الشافعي : ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره ولا يجعل ظهره ه محدودباً ويستحب 


)1( رواه مسلم (68). 
3( رواه مسلم (085). 
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نصب ساقيه. ويكره أن يطأطىء رأس لأنه دلح كدلح الحمارء كما ورد في الخبر المنهي عنه. 
ويستحب أن يجافى مرفقيه عن جنبيه . لأن عائشة رضى الله عنها روت : أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يفعله. والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لهاء والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن 
جنبيه في سجوده, ففى الصحيحين : وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يدي حتى 
رق سا من لاك ويستحب 3 أن خريطم عن فخليه. لما اروى أنه عليه الصلاة والسلام : 
ركان إذا سحد فرجَ)” وني رواية : ركان إذا سَجَدَ و أراذت ع لَمَفَذَت72) والبهيمة الأنثى من 
صغار المعز والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لهاء وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى الرجل» 
وأما المرأة إذا أمت أوصلت,منفردة» فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب. لكن دون 
جهر الرجل. وتسر إن كان هناك أجانب وقال القاضي حسين: السئة أن تخفض صوتهاء سواء قلنا 
صوتها عورة أم لا. فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة بطلت صلاتهاء والرجل إذا نابه شيء في 
صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل. وكمن قصده 0 اوس ونحو ذلك يستحب له أن 
يسبح. والمرأة تصفق لقوله كل أن الذنية بي صلا لبح فإنهُ إذا سَبحَ الت إِلَيْ وإنَمَا 
التضْفِيقٌ للِنسَاءِ9؟) وفي رواية: «مَن نابه شيءٌ في صَلايِهِ . يقل سَبْحَانَ الله)2*0 وإذا سبح فينبغي 
له قصد الذكر والإعلام . ظ ظ 

(فائدة): التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان 
اذ كان مباحاً فمباحان, ولو صفق الرجل وسيحت المرة لم يضر. ولكنه خلاف السنة. وفى وجه 
أن تصفيق الرجل يضرء ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف. قاله ابن الرفعة» وفي كيفية 
تصفيق المرأة أوجه: الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر. فلو ضربت بطن 
كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل . قاله الرافعي, وتبعه 
لوو في جح العياب ران ا ا يل قال 


(وَعَوْرَة الرجل. ما د بين سربّه وَرَكْبتَه) . 


07145 /0( والنسائي (177/1) وأحمد‎ )١80 /7( ومسلم (07/7) وأبوعوانة‎ )١١/( أخرجه البخاري‎ )١( 
ٍ 1 1 . وغيرهم‎ 


(؟) رواه مسلم. 

(”) رواه أبوداود. 

(5:) رواه البخاري (؟501) مع ول الست ها ضرت ظاهر الكف اليسرى باطن | الكف اليمنى . 
ْ زابه : شك في أمر يحتاج إلى تنبيه . 1 [ 

1 (#الغدوواة ايان الحديث اكد كل وان ام شيء 005 إل ” 


١١1م‎ 


أي حرا كان أو عبداً. ملفا كان اونذنيا لقوله ككهِ لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال 
مهملة : رغط فَسْذَّك فَإِنْ الفُخذّ عَوْرَة(1), وقوله: [ما بين سرته وركبته] يؤخذ منه. أن السرة 
ا 0 الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في 

لصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرأ وبطنا إلى الكوعين , لقولة عالق و بيت زِينْتَهُنَإلَا 
0 4 قال المفسرون. وابن عباس . وعائشة رضي الله عنهم: هو الوجه والكفان. 
ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام. وقال المزني القدمان ليسا من العورة 
مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة 
لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسهاء .. 
فقال لها تتشبهين بالحرائرء ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل. 
وفيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعدء وطرف الساق ليس 
بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره. وما عدا ذلك عورة والله أعلم . قال : 

[باب مبطلات الصلاة] ‏ 

(فصل : وَالَّذِي تَبطلُ به الصَّلاة أَحَدَ عَشَرَ شَْئاً: الْكَلامُ الْعَمدُ والْعَمَلِ الْكَثير) . 

إذا تكلم المصلي عامداً بما يصلح لخطاب الآدميين بطلت صلاته سواء كان يتعلق بمصلحة 
الصلاة أو غيرها ولو كلمة. العارووى عن زيدرين ارتم رصي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة 
حتى نزل قوله تعالى : «وَقومُوا لَه فَاتينَ 4# () فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام””». وقال عليه 
الصلاة نعم لمعاوية بن الحم لدي وقد تميق عاطينا في الصلاة : «إن هذه الصّلاة 
لا يَصْلُ فيهَا شيْءٌ مِنْ كلام الناس إِنْمَا هو التشبيحٌ وَالتكبِير وَقَرَاءَة الْقَرُآنِ)0© . رقولة هنذا : 


احترز به عن الصبيان؟ وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام . وفي معناه من بر 
الكلام بلا قصد ولم يطل. بطع طبحت عر ير عاد اولع 0 : مقع عن أنني اط 


)١(‏ قال الترمذي حديث حسن وقد ورد في هذا الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس 
وغيرهما وعلقها البخاري في صحيح فقال )١06/١(‏ باب ما يذكر في الفخذ وروي عن ابن عباس وجرهد 
ومحمد بن جحش عن النبي وَلِل :«الفخة روه قال انسن جبيير النبي كل عن فخذه. وحديث أنس أسند 
وحديث جرهد أحوط حتى تخرج من اختلافهم . 

(5) النور: الآية .)7١(‏ 

(5) البقرة: الآية (778). 

(5) رواه البخاري )477١(‏ ومسلم (5184) وأجمد (14/5") قانتين: خاضعين . 

(5) رواه مسلم )١/17(‏ وأبو عوانة )١5١/57(‏ وأبو داود (417"0) والنسائي )١174/١(‏ وغيرهم . 


١ 4 


وَالْسَيَانُ وَمَا استكرهُوا عَلَيه)(1) نعم لو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر, 
ولهذا تتمة مهمة ذكرناها فى شروط الصلاة» وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات, 
وكذا الضربات تبطل الصلاة, ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ والأصل في 
يه لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع وهو مقصودهاء ويؤخذ من كلام 
الشيخ أن العمل القليل لا يبطل. ووجهه بأن القليل في محل الحاجة. وأيضاً فلأن ملازمة حالة مما 
يسعر بخلاف الكلام فإنه لا يعسر فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة؛ وقد قال رسول الله يله في 
مس الحصى «إنْ كنت قاعلا فَمرة ة واجذة)7"). و ع بلاقم المار وبقتل الحية والعقرب» وأدار ابن 

عباس رضي الله عنهما من يساره إلى يمينه وغمز رجل عائشة في السجود. وأشار لجابر رضي الله 
عنه وكل ذلك في الصحيح ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة.. قال : 

(وَالْحَدَتْ). 0 

0 ل ا اليا نيت 
5 )50 0 َأ وقد صَِهَبء ٠١‏ والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة 
السبق ولهذا تئمة مرت في شروط الم له. 

قال: «وَحْدُ,ُ سشّجَاسَة وَانكشاف الْعَوْرَةِ»4: إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو عنها 
بطلت صلانه كما لو تعمد الحدث, وأما المعفو عنها مثل أن قتل قملة ونحوها فلا تبطل لأن دمها 
معفو عنه كذا قاله البندنيجي. وإن وقعت عليه نجاسة نظر أن نحاها في الحال بأن نفضها لم تبطل 
لتعذر الاحتراز عن ذلك مع أنه لا تقصير منه. وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث لأن زمن 
الطهارة يطول. وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت صلاته؛ وإن أعادها فى الحال لأن 
الستر شرط. وقد أزاله بفعله فأشبه ما لو أحدث. وإن كشفها الريح فاستتر في ادن فيط 
وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب فلا تبطل كما ذكرنا في النجاسة. قال الإمام 
وحد الطول مكث محسوس والله أعلم . قال : 


(1) هذا حديث مشهورفي كتب الفقه والأصول بهذا اللفظ ولكن منكرء والمعروف ما أخرجه ابن ماجه 
(170/1) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (21/7) والدارقطني (5917) والحاكم .)١198/5(‏ 
وابن حزم في «أصول الأحكام» .)١155/64(‏ 
وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
(5) رواه مسلم . 


(9) رواه أبو داود وقال الترمذي إنه حسن . 


١ 


(وتغيير النيْة) . 

الأولى : إذا قطع النية مثل أن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف لأن من شرط النية 
والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك فلم تؤثر النية في إبطاله بخلاف الصلاة فإنها أفعال 
مختلفة لا يربطها إلا النية» فإذا زالت زال الرابط . 


الثانية: لو نقل النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل. فالأصح البطلان. 
ومنهم من قطع ببطلانها . 

الثالثة: إذا عزم على قطعها مثل أن جزم من الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في 

الرابعة: إذا شك هل يقطعها مثل أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت. لأن 
الاستمرار الذي اكتفى به فى الدوام قد زال بهذا التردد. قال إمام الحرمين ولم أرَ فيه خلافاً . قال 
الإمام وليس من الشك عروض التردد بالبال كما يجري للموسوس فإنه قد يعرض بالذهن تصور 
الشك وما يترتب عليه, فهذا لا يبطل. قال: 

(وَاسْيَذْيَارٌ القِبلة) . 

إذا استدبر القبلة بطلت صلاته كما لو أحدث إذ المشروط يفوت بفوات شرطه وقد تقدم في 
فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع . قال : 

(والاكل وَالشَرَبُ وَالْقَهُقهَة وَالرّدة) . 

من مبطلات الصلاة الأكل والشرب لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة 
أولى ولأنه يعد معرضا عن الصلاة إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب 
بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى والأكل يناقض ذلك. وهذا إذا كان عامدا فإن أكل ناسيا أو جاهلا 
بالتحريم لقرت عهذه بالإسلام ونحوه كمأ مر في شروط الصلاة فلا تبطل كالصوم , وهذا إذا كان 
قليلا: فإن كثر فالأصح البطلان» قال القاضى حسين إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل» وفي 
اللمسفة: أن قدرها وجهان الصحيح البطلان» والشرب كالأكل [وأما القهقهة] وهي الضحك فإن 
تعمد ذلك بطلت صلاته: لأنه ينافى العبادة وهذا إذا بان منه حرفان فإن لم يبن فلا تبطل لأآنه ليس 


١١ 


بكلام» وقد مر لهذا تتمة في شروط الصلاة [وأما الردة] وهي قطع الإسلام إذا شعن كل جه اي 
الصلاة لصنم أو للشمسء, أو قول كأن ثلث أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم بفتح اللام 
فاعتقل قدمه. وما أكيه ذلك العا كلع صلاته وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة 
ظ به ذلك كمر في ْ 

لاختلال النية: وما أشبه ذلك والله أعلم . : 


زباب الصلوات المفروضة] 
(فصل: وَرَكَعَاتَ الصَّلّواتِ الْمَفْرُوضَةٍ سَبْع عَشْرَة ركعَة) . 
هذا إذا كانت الصلاة و في الحضر وفي غير يوم الجمعة. فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان : 
وذ كانك متو لتعيك أرها أل سنا وقوله فيها سبع عشرة ركعة إلى آخره يعرف بالتأمل 
ولا يترتب على ذلك كثير فائدة والله أعلم . قال : 
(وَمَنْ عجر عَن الْقِيّام في الْفْرِيضَةٍ صَلَىّ جَالِسا فَإنْ عَجَدّ عَن الْجَلُوسٍ صَلَّى مُضطحعا) . 
إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى معدا ولا ينقص ثوابه لأنه معذور. قال 


رسول الله يك لعمران بن حصين : 07 قائماً إن لَمْ شطع ققاعدا. إِنْ لَمْ تَسْتَطِعٌ فعلى 
جنب ١)‏ '» زاد النسائي : «فإن لم تستطع فَمُستلقِيا ل كلف أن نيا إلا وَسْعَها)("2 ونقل الإجماع 


على للق 

واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق 
مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس فى حق راكب السفيئة» وقال الإمام ضبط العجز أن 
تلحقه مشقة تذهب خشوعه, كذا نقله عنه النووي فى الروضة: وأقره إلا أنه في شرح المهذب. ‏ 
قال: المذهب خلافه, وقال الشافعى هو أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. قال ابن الرفعة 
أي مشقة غليظة . واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة : وكيف قعد جازء وفي الأفضل قولان : أصحهما 
لضان لأنه أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه. 

ركني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل. فإن عجز عن ده صلى 
(1 أخرجه البخاري قبل «وكتاب التهجد» 87/١‏ 5) وأبو داود 8465 والترمذي 8/5 )2 وابن ماجه 


)١775( 1‏ وغيرهم . 
(7) أخرجه النسائي (١/40؟).‏ 


مضطجعاً للخبر السابق : ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص. ويجب أن يستقبل 
القبلة: فإن لم يستطع صلى على قفاه ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن 
الرتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حدٌ طاقته. فإن 
اا امار ير ان م را امار واي 
والقراءة والتشهد والسلام أتى به وإلا أجراه على قلبه ولا ينقص ثوابه ولا يترك الصلاة ما دام عقله 
ثابتأ وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه. عليه, واحتج الغزالي لذلك بقوله كله : «إذَا أمَرْتكُم 
بأمر نو منهُ مَا اسْتَطَعْتم) 217 ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال. ولنا وجه أنه في هذه الحالة 
لا يصلي ويعيد. واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي نص عليه الشافعي: وكذا الغريق على 
لوح. قاله القاضي حسين وغيره. 


(فرع) : إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفرداء ولو صلى في جماعة قعد في بعضها نص 
الشافعي على جواز الأمرين وأن الأول أفضل محافظة على الركن وجرى على ذلك القاضي حسين 
وتلميذاه البغوى والمتولي. وهو الأصح. وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط: ولو قرأ سورة عجر 
فالأفضل القيام بالفاتحة فقط. وقال الشيخ أبو حامد : الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم . قال : 


[باب ما يترك سهوا من الصلاة] 


عير بابر بير 


(فصل : وَالْمَتَرُوكَ مِنَ الصَّلاةٍ لاع أَشْبَاءَ : فصن وس وهيل فَالْفَرْض لآ ينوب عَنْهُ سحودٌ 


. السّهوِبَل إن ذَكرهُ وَالرمَانُ فَِيبٌ أتى به وَََى عَلَيْهِ وَسَجَدَ للِسّهُو). 


سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة : سواء في ذلك صلاة الفورض أو النفل. 


وفي قول لا يشرع في النفل. ٠‏ ثم ضابط سجود السهو: إما بارتكاب شيء منهئْ عنه في الصلاة 


ظ 
ظ 
إِ 


| كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو أو ترك مأمور به كترك ركوع أو 


11وظ قن سترويته رراة الوسعر فده ا (ادعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم : 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم» . 
رواه البخاري (5/؟47) ومسلم (41/1) وأحمد (158/5) وابن ن ماجه ١(‏ - 7) وغيرهم . . 


وفال 


سجود أو قيام أو قعود واجب أو ترك قراءة واجبة أو تشهد وؤاجب, وقد فات محله فإنه يسجد للسهو 
بعد تدارك ما تركه؛ ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته. وإن تذكره بعد السلام 
نظر إن ١‏ لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو: وإن طال استأنف الصلاة من أولهاء ولا يجوز 
البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل . 


وفى ضبط طول الفصل قولان للشافعي : الأظهر, ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى 
العرف. والقول الآخرء ونص عليه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة: ثم حيث جاز 
ا ا 00 أن لا يفعل ذلك 

هو الصحيح . ٠‏ ثم هذا عند يقن المتروك. أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركناً أو ركعة . 
و أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة: لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها 
وعروض الشك كثير لا سيما عند طول الزمان. فلو قلنا كاتسر الك دف إلن حرج ومشقة , 
ولا حرج في الدين. وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة فإنه يبنى على اليقين ويعمل بالآصل 
كما ذكره الشيخ من بعده. فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاث أو أربعا أخذ باليقين وأتى 
بركعة ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعاً ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب. ولا يجوز العمل فيه 
بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له 
صليت أربعاً يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم . 

والأصل في ذلك قول النبي كل : ذا حك ألم في صَلاته َل درم صَلَى أل 1 
ربعا فليَطرَح شك وين على ما شنكم يج سَجديْنِ قبل أن يسم نان صلَى سا 
شفعنَ لَه صلاته وَإِنْ كانَ صَلّى تَمَام الأرْبَع كانتا تر غيماً للِشَيِطَانِ»2" ثم 0 الإمام 
والمنفرد. أما المأموم فلا يسجد إذا سها خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام 
سلم فسلم. ٠‏ ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سها في حال اقتدائه. ولو تيقن 
المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك. فإذا سلم الإمام 
لزمه أن يأني بركعة ولا يسجد للسهو: لأنه شك في حال الاقتداء ولو سمع المأموم المسبوق صوتا 
فظنه سلام الإمام فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس» ثم علم أن الإمام لم 
يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في غير محلها لأن وقت التدارك بعد 
انقطاع القدوة, فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو سلم الاإمام 


. وغيرهم‎ )٠ الا الو‎ )١١7/1( وروى نحوه البخاري‎ )01١( رواه مسلم‎ )١( 
شفمعن : جعلنها زوجاً كما ينبغي أن تكون ظ‎ 
ترغيماً: إغاظة وإذلالاً.‎ 
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بعد ما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه أم يجوز له أن يمضي في 
صلاته وجهان أصحهما في شرح المهذب والتحقيق وجوب العود والله أعلم . قال: 

(وَالْمَسُْونُ لا يعُودُ ليه بَعْدَ اتليس بِغَيْرِهِ لكنهُ يَسْجَدُ للِسّهُو) . 

وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات : فالأركان مالا بد منا ولا تصح 
الصلاة بدونها جميعهاء وأما الأبعاض وهي التي سماها الشيخ سنناً وليست من صلب الصلاة فتجبر 
بسجود السهو عند تركها سهواً بلا خلاف وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في 
الصلاة بسبب تركها بل العمد أشد خللاً فهو أولى بالسجود, وهذه الأبعاض ستة : 
التشهد الأول : والقعود له والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رنضان» والقيام لَه 
والصلاة على النبي يل في التشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير. 

والأصل في التشهد الأول ها ورد من اريف عيد الزن بحن [ن نالفي 15ر1 ف الشهد 
الأول ناستيا فسَجَل قبل أن يُسَلّمو00) وإذا شرع السجود له شرع لقعرف أنه مقصود ثم قسنا عليهما 
القنوت وقيامه لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص وهذا في قنوت الصبح 
ورمضان, أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصح في التحقيق, والفرق تأكد ذينك بدليل 
الاتفاق على أنهما مشروعان بخلاف النازلة. وأما الصلاة على النبي كَْهَ في التشهد الأول فلأنه 
ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في التشهد الأول قياساً على التشهد. وعلل 
الغزالي اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة . 

وقوله : [والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره] كما إذا قام من التشهد الأول أو ترك القنوت 
وسجد فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام اضيا م يجز له العود إلى القعود فإن عاد عامداً عالماً 
بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعوداً وإن عاد ناسيا لم تبطل. وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد 
للسهووإن كان جاهاد بتحريمه فالأصح أنه كالناسي هذا حكم المنفرد» والإمام . وأما المأموم فإذا 
تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد فإن فعل بطلت صلاته ولو انتصب مع 
الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود معه فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم 
بطلت صلاته وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى 
القعود نرم المأموم القيام لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الاإمام ولو قعد الاإمام للتشهد الأول 
وقام المأمومٍ ناميا فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته هذا كله فيمن 
انتصب قائما أما إذا اتتهيض اميا وتذكر قبل الانتصاب فقال الشافعي والأصحاب يرجع إلى العتهد 


)١(‏ رواه البخاري )51١7/١(‏ ومسلم 8/5) وأبو داود )٠١*”5(‏ والنسائي )١75/١(‏ واتومدئ 
(70/5) وأحمد (15/0") وغيرهم . 


والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور ثم إذا عاد قبل 
الانتتصاب فهل يسجد للسهو قولان الأظهر في أصل الروضة أنه لا يسجد وإن صار إلى القيام أقرب 
وصححه في التحقيق وقال فيي شرح المهذب إنه الأصح عند الجمهور والذي في المحرر أنه إذا 
صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وتبعه النووي في المنهاج وقال الرافعي في الشرح الصغير إن - 
طريقة التفصيل أظهر قال الأسنائي الفتوى على ما في شرح المهذب لموافقته الأكثرين هذا كله إذا 
ترك التشهد الأول ونهض ناسيا أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فإن عاد بعد 
ما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته وإن عاد قبله لم تبطل والله أعلم . ولووترك الإمام القنوت إما 
لكونه لا يراه كالحنفي أو نسي فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت وإن علم أنه 
لا يسبقه قلت وقد أطلق الرافعي والغزالي أنه لا بأس بما يقرؤه من القنوت إذا لحقه عن قرب». 
وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت تبطل صلاته قال ابن الرفعة 
ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر والله أعلم . قال : 

(وَالْبنََ لآ يعُودُ إِلَهَا بَْدَ تركها ولا يَسْجَدُ للسّهْو عَنهَا وَإِذَا شك في عَدَدِ ما أنَى به من 
الركماتٍ بَنَى على اليقين وهو ألاقل وَيَسْجُد له سجُو الهو محل قل السّلاوء وَهُوَ سن . 

الهيئات هي الأمور المسنونة ع الأبعاض كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ ونحوه 
فلا يسجد لها بحال سواء تركها عمدا أو سهوا لأنها ليست أصلاً فلا تشبه الأصل بخلاف الأبعاض. 
ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف وورد فى بعض الأبعاض وقسنا 
عليه ما هو في معناه لتأكده وبقي ما عداه على الأصل فلو فعله ظاناً جوازه بطلت صلاته إلا أن 
يكون قريب عهد باسلام أو نشأ ببادية قاله البغوي. وقيل يسجد لترك التسبيح في الركوع والسجود 
وقيل يسجد لترك السورة وقيل يسجد لكل مسنون, وأما إذا شك في عدد الركعات فقد تقدم الكلام 
ل ظ 

ٍ 

واما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللاخبار ولأن سببه وقع في الصلاة فأشبه سجود 
التلاوة. وأما كونه سئة فلقول يك : «كانتٍ الرَكعَة وَالسَجدَنَانِ نَافلََه0') ولأنه بدل ما ليس بواجب 
والله أعلم . قال : 

[باب الأوقا ت الى يكره فيها الصلاة] 
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(فصل : وخمسة أوقات لا يصَلى فيها إلا صَلاة لَهَا سَبَبٌ بَعْدَ صَلاةٍ الصبح حتى تطلمٌ 


. )173( واين ماجه‎ )١٠١75( رواه أبوداود‎ )١( 


لشمْس. وَعِنَدَ طلُويِهَا حَنَى تتكاقل وترتفِعٌ قَذْرَ رمح . وَإِذَا اسنَوْت حَتى تَرُولَء وَبَعْدَ عضر 
حَتى تَْرْبَ الشمْسٌ وَعِنْدَ الْغْرُوبٍ حَتى يتَكَامَلَ ُرُوبهاء. ظ 

الأوقات الني تكره الصلاة التي لا سبب لها فيها خمسة ثلاث تتعلق بالزمان: وهي وقت 
طلوع الشمس حتى ترتفع قد رمح هذا هو الصحيح المعروف وفي وجه تزول الكراهة بطلوع قرص 
الشمس بتمامه. ووقت الاستواء حتى تزول الشمسء وعند الإصفرار حتى يتم غروبهاء وحجة 
ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثَلاتْ سَاعَاتَ ا يان سول الله يكل أن 
نَل هن أو قير فيه موا جين نظن الس بَازَهُحََى تفع وحن يوم فا الظهيرَةٍ حنى 
يل الشقل ربعن فحت السمس لِغْرُوبٍ»7١)‏ ومعنى تضيف تميل» ومنه الضيف لأن المضيف 
يميله إليه وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق وياء بنقطتين من تحت بعد الضاد المعجمة. 
والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل دفن الموى فيه وسبب 
الكراهة كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إث الشمس تطلم ومَعَها قرن الشَيْطَانٍ 
ذا (َفْعَت فَارََها قدا اسْنَوَتْ قَارَتهَا فَإذَا وَالْتْ فَارَقََا فَإِذَا دَنْتْ للِفْرُوْبِ قَارَنهَا فَِذَا غَرَبَتَ 
فَارَقَهَا") واختلفوا فى المراد بقرن الشيطان فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه 
الأوقات وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون اللناجد الها ساحدا له 
وقيل غير ذلك . 

وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل بأن يصلي الصبح أو العصر فإذا قدم الصبح أو العصر 
طال وقت الكراهة وإذا أخر قصرء وحجة ذلك ما ورد عن أبي هريرة رصن الله عنه أن 
رسول الله عه : «نهّى عَنِ الصّلاة بَعدَ بَعُدَ الْعَضْر حتى تَعُرْبَ الشمْسٌ وَيَعْدَ الصبح خنى تَطَلَمَ 
السْمْسُ)7) ومقتضى كلامهم أن من جمع جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما 


)١(‏ روآه مسلم )١8/5‏ وأبو عوانة فكرة وأبو داود )51١957‏ والنسائي )46/1١١‏ والترمذي 
)١197/١(‏ وغيرهم. 
بازغة : يطلع قرصها . 
قا ثم الظهيرة : اشتداد الحر. 
رول تميل عن وسط السماء. 
تضيف : تميل حال اصفرارها . 

(9) رواه الشافعي بسنده وفى الباب عن عمر بن الخطاب وابئه عبد الله وأبي هريرة في الصحيحين وغيرهما 
ولفظ حديث ابن عمر: ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان». 
(*) رواه البخاري )١55/1١(‏ ومسلم (7/5 )٠‏ وأبو عوانة (1/ )”8٠‏ والنسائي (57/1) وأحمد (190/7) 

وغيرهم . 


١ / 


لسفر أو مرض أو مطر أنه يكره له وهو كذلك وقد صرح به البندنيجي عن الأصحاب ونقله عن 
0 نعم ذكر العماد بن يونس أنه لا يكره وتبعه بعض شراح الوسيط . قال الأسنائي وهو مردود 

بنص الشافعي . 

فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا بل تركه الصلاة أيضاً في وقت صعود الإمام لخطبة 
الجمعة وعند إقامة الصلاة. فالجواب إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية؟ وهل الكراهة كراهة 
تحريم أو تنزيه فيه وجهان: أصحهما في الروضة, وشرح المهذب في هذا الباب التحريم» ونص 
عليه الشافعي في الرسالة.» وصححه فى التحقيق هناء وفى كتاب الطيارة وفى كتاب الإشارات: 
أن الكراهة كراهة تنزيه. ثم صحح 8 تفيسعحه كزافة العدرية أن المتلاة لأ نقد على الأصح. 
وهو مشكل لأن المكروه جائز الفعل» ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان 
ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة. وفيه حديث روأه أبو داود رصي الله عنه إلا أنه 
مرسل. وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خونا من انتقاض 
الوضوء. واحتياجه إلى تخطي الناس. وقيل غير ذلك» ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت 
الزوال يوم الجمعة على الصحيح لانتفاء هذا المعنى , ويعم عدم الكراهة وقت الزوال الكل أحد 
وإن لم يحضر الجمعة على الصحيح وأما المكان فمكة زادها الله تعالى شنا وتعظيما. اذ تكزة 
الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح., وفي وجه إنما 
يباح ركعتا الطواف؛ والصواب الأول وفيه حديث. رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال حسن 
صحيح . والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح. وقيل مكة فقط. وقيل يختص بالمسجد 
الحرام. وهذا كله في صلاة لا سبب لها وأما ما لها سبب فلا تكرهء والمراد بالسبب. السبب 
المتقدم أو المقارن. فمن ذوات الأسباب: قضاء الفوائت كالفرائض والسئن والنوافل التي اتخذها 
الالجنان ووذ + تكو فداذة: ا لجعنا زه ودود التلكزة والفكر بوصلاة الكسرتاء نولا كه فدلا 
الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح وقيل تكره كصلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة سببها 
متأخر. وكذا تكره ركعتا الإحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الإحرام, وأما تحية المسجد. فإن 
اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم يكره على 
المذهب الذي قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن. وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان : 
أقيسهما في الشرح والروضة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات والله أعلم . واعلم 
أن من جملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم ونحوهما والله أعلم . 
قال: 
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زباب صلاة الحماعة] 
(فصل : وَضَلاةٌ الجَمَاعَة مُوَكَدَةَ وَعَلَى الْمَأْمُوم أن ينو يي الجَمَاعَة دُونَ الإمَام) . 


الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسئة وإجماع الأمة . قال الله تعالى :8 وَإِذَا كنت 


يه سر عو سر ل 


فِيمٌ فاقمت لهمالصّلو لصََلؤة فلَنَعَمْ طايمة ب متهم مَعَكَ مُعك )١(4‏ الآيةأمر بالجماعة في قوله فلتقم فعند 
الأمن أولى . وهي فرض عين في الجمعة. سووهم : الصحيح عند الرافعي فعي أنها سنة . 
وقيل فرض كفاية» وصححه النووي وقيل فرص عين. وصبححة ابن الخد واين خزيمة ؛ وحجه 
من قال إنها 37 ة قوله عله : «وصلاة الْجَمَاعَةَ مضل مِنْ صَلاةَ الْمَزَ سبع وَعِشْرينَ درَجَة)! ©“ وروى 
البخاري بخمس وعشرين درجة من روايه 5 سعيدء فقوله يك أفضل . يفتضي جواز الأمرين إذ 
المفاضلة تقتضي ذلك, فلوكان أحد الأمرين ممنوعاً لما جاءت هذه الصيغة وحجة من قال بفرضص 
الكفاية قوله َكل : دما مِنْ ثَلاثَةٍ في قرية أو بَدوِ لا نّقَامُ فيهم الصّلاة إلا اسَتَحْوَّدٌ عليه الشيطان 
َعَلَيكمُ بالجماعة إِنْمَا يأكل الذَّنْبُ بن ن الْفنم الْقَاصِيّة, 9 وحجة من قال إنها رن عين 
أحاديث : منها قوله كَل : «لَقَدْ هَمَمْت أن آمُرَ بالصلاةٍ َم ثم آمُرَ وجلا فيصل بالناس, م أنطلِقَ 


> ان ا ترب تر 


مع رجال مَعَهُمْ حرم مِنْ خحطب إلى قوم لا يسْهَدُونَ الصّلاة أَحَرَقَ عَلَيْهِم بُِوتَهُمُ بالنار)7؟) 
وجوابه أنه لم يحرق وأن هذا كان في المنافقين . واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته 
مع زوجته وغيرهاء لكنها في المسجد أفضل, وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل» 
فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل إلا في حالتين : 

أحدهما : : أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه . 

الثانية : أن يكون إمام البعيد متدعاً كالمعتزلي وغيره ) وكذا لو كان عنما لأنته لا يعتقد 
وجوب بعض الأركان وكذا المالكي وعيره والعاين المت » اسيل الفساق قضأة الظلمة والرشا. 
بل قال أبو إسحاق رضي الله عنه إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي» ولو أدرك 
المسبوق الإمام قبل أل يسلم أدرك فضيلة الجماعة على على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله 


.)٠١١( النساء: الآية‎ )١( 
رواه البخاري (1194) ومسلم (500 عن عبد الله بن عمر.‎ 6 
الفذ: المنفرد.‎ 
رواه أبو داود (/041) وصححه ابن حبان (470) ورواه أحمد والنسائي عن ابن الدرداء وقوله استحوذ‎ )9( 
. عليهم الشيطان : أي غلبهم واستولى عليهم وحولهم إليه‎ 
)471/1( ومسلم 9/؟١) وأبو عوانة (0/7) والبيهقي (00/7) وأحمد‎ )١7١/١( رواه البخاري‎ ):( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


١ 4 


م اتير تير 


كل : «إذا جاءَ أَحَدكمُ الصلاة وَنْحَنْ سحود فاسحدوا وَلا تَعدُوهًا شيعا ومن : أَدْرَكَ الركوع فق 
رك الرّكعَة)0. وقال الغزالي لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة: قال في أصل الروضة وهو شاذ 
ضعيف 2 قلت وما.قاله الغزالى جرم به الفوراني . ونقله الجيلي عن المراوزة. ونقله القاضي حسين 
عن عامة الأصحات إلا أنه قال ىش موضع آخر: ولو دخل جماعة فوجدوا الإمام في القعذة الأخيرة : 
فالمستحب أن يقتدوا به لأن هذه فضيلة محققة فلا يتركوا الاقتداء به فيصلون سباع ادا لأنها 
فضيلة موهومة والله أعلم . 

ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع فهل يدرك الركعة: الصحيح الذي عليه الناس وأطبق 
الإجماع ممنوع» فقد قال ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا لا يدرك الركعة» ونقله عنهما الرافعي 
والنووي قلت وكذا ابن أبي هريرة رضي الله عنهم. وقال البخاري إنما أجاز ذلك من الصحابة من 
7 ير القراء: خلف 0 وأما من رأها فلا وححي بن الرفعة عن بعضص شروح المهذب أنه إذا 
ريا 5 5 الركوع إذا كان الإماء بالغاً لا صبياً وزيفه والله اعم 

فإدا فرَعنا على الإدراك فله شرطان : 


أحدهما : أن يكون ركوع الإمام معتدأ ب أما إدا لم 0 فلا يدرك الركعة. وذلك كما إدا 
كان الإمام تنا أو جنباً أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة لأن الركوع إذا لم يحسب للإمام 
فأولى أن لا يحسب للمأموم . 


الشرط الثاني: أن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع لآن الركوع بدون الطمأنينة 
لا يعتد بهء فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع . وهذا ماذكره الرافعي والنووي . لكن قال ابن الرفعة 
ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط ولو شك هل أدرك الركوع مع الطمأنيتة قبل رفع الإمامى فالأظهر أنه 
لا يدرك الركعة لأن الأصل عدم إدراكهاء ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فلا يكون تذركا ليا 
بلا خلاف. ويجب على المأموم أن يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب. ولو 
أدرك الإمام : في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس ولا يلزمه أن يان بالتشهد: قال في 
زيادة او قطعا. رشق له ذلك علي الصحح المنصوص والله أعلم. قلت ودعوى القطع 
ممنوع. فقد قال الماوردي بأنه يجب عليه أن يتشهاد كما يجب عليه القعود لأنه بالاقتداء التزم 
اتباعه والله أعلم . ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير لأن التبعية عمل 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (85) والدارقطني (1777) والحاكم (١/7١5؟)‏ والبيهقي (89/7) والحديث 
صحيح بمجموع طرقه . 


ل 


فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم الحديث ويكفيه أن ينوي الاثتمام بالمتقدم وإن لم يعرف 
عينه ‏ فلو نوى الاقتداء بزيد مثلاً فبان أنه عمرو لم تصح كما لوعين الميت في صلاة جنازة وأخطأ 
لحا وهذا إذا لم يشر فلو أشار كما لوقال أصلى خلف زيد هذا فوجهاد. قال الإمام 

بن الرفعة المنقول البطلان. وصحح النووي الضعة تقلا للاشار: ولو لم ينو الاقتداء انعقدت 
ا لم إذ تاع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأاصح : فلو شك في أثناء الصلاة 
في نية الاقتداء نظر إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر. وإن تذكر بعد أن 
أحدث فعلاً على متابعته بطلت صلاته لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة 
حنى لوعرض له الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام والله أعلم 
قال : 


(وبجورٌ أن يأتم الخر بالْعبَدٍ وَالبَلِْ بالمرّاهِق) . 

يجور للحر 00 أن يمتدي بالعيذ والصبي . أما جواز الاقتذاء بالعبذ فلما ورد أن عا نرسية 
رصي الله عنها: كان يج عَندهًا ذَكُوَان)(1) : نعم الحر أولى من العبذ لأن الإمامة منصب أجليل 
فهي بالأحرار أولى . وأما جواز الاقتداء بالصبى نا فلأن عمرو بن سلمة رصي الله عنه كان يؤم قومه 
على عهد رسول الله عَلل وهو امن في أو سبع 0-6 0 نعم البالغ أولى من الصبي وإن كان 
الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي, ولأن البالغ صلاته واجبة عليه 
البويطي التصريح بالكراهة وهذا كله في الصبي المميزء أما غير المميز فصلاته باطلة لفقدان النية. 
قال : 

_ ل ا 000 يل 
(ولا ياتم رجل بامرأةٍ ولا قارىء بامي) . 


ل:يصح اقتداء الرجل بالمرأة ة لقوله تعالى : # ) لجال قومُوت عل ليسا يَسآءِ 204 ولقوله كك : 
«أخر ومن سن حيث أخ رهن اله ولقوله علد : أ لا : ومن إمرَأة لم90 . واحتج بعضم بقوله 


للد : د قوم وَلَدًا أمَرَهُم مم00 ولأن المرأة عورة وفي إمامتهاأ بالرجال فتلة . وأما اقتذاء 


. رواه البخاري في الإمامة وباب إمامة العبد والمولى»‎ )١( 

(7) رواه البخاري )5٠51(‏ في المغازي «باب من شهد شهد الفتح). 

(") النساء : الآية (7”8). 

(5) رواه اين ماجه )١١81(‏ وقال: في الزوائد إسناده ضعيف . 

02( ألخرجه البخاري (185/7) والنسائي )"١00/56(‏ والترمذي (57/75) وغيرهم . 


١١ 


القارىء. وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي وهو هنا من لا يحفظها. ففي صحة اقتدائه به قولان 
وي ا لقوله عله : يوم م القَوم َْرَؤُهُمٌ)0) فلا يجوز مخالفته بجعله بامرنا ولأن 
امام بصدد أن يتحمل عن المأموم -القراءة لو أدركه راكعاء والأمى ليس من أهل التحمل 0 
في الأمي الأرت الذى يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام؛ والألثغ وهو الذي يبدل حرفا 
تحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة. وكذا لا يصح الاقتداء بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد. 
ا زمن يمكن التعليم فيه أما إذا 
مضى زمن يمكن أن ن يتعلم في وقصر بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ 
مقضية كصلاة من لم يجد ماءً ولا تراب ويصح اقتداء أمى بأمي مثله كاقتداء المرأة بالمرأة . 


(فرع): لواقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف هل هو أمي أم لا تصح ولا يجب البحث بل 
يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارىء كما يجوز حمل الأمر على أنه متطهر, وإن افتدى به في 
صضلاة جهرية فأسر وجبت الإعادة: حكاه العراقيون عن نص الشافعي لأن لمحراء نه لو كان قارة 
لجهر فلو قال إنما أسررت نسياناً أو لكونه جائزاً لم تجب الإعادة والله أعلم . قال : 


(وَأَي مَوْضِع صَلَّى في الْمَسْحِدٍ ِصَلاةٍ ألإمَام فيه وَهُوَ عَالِمُ بِصَلااتِهِ أَجِرَأهُ مَالَمْ يتَقَدَّمُ 
أحدها: العلم بصلاة الإمام أي العلم بأفعاله الظاهرة وهذا لا بدٌ منه ونص عليه الشافعي ‏ 
واتفق عليه الأصحاب. ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام أو مشاهدة بعض الصفوف وقد يكون 
بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ فلو كان المبلغ صبيا هل يكفي قال الشيخ أبو محمد 
في الفروق وابن الأستاذ في شرح الوسيط شرط المبلغ كونه ثقة. ومقتضاه أنه لا يقبل خبره لكن قال . 
النووي في شرح المهذب في باب الأذان إن الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة 
كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها وهى قاعدة, ومسألتنا فرد من أفرادها وهى مسألة حسنة . 
-الشرط الثاني: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف لأن المقتدين بالنبي كله رضي 
0 ل وكذا امارد بالخلفاء الراشذين لم ينقل عن احا 
وإحرامه بل هذا أ فحش في التدالكا رار تنكم لها كاه مؤت بطللك أضا لحو المحالفة وار 


. وغيرهم‎ )١18/15( وأحمد‎ )١15/١( وأبو داود (087) والنسائي‎ )١177*/7( رواه مسلم‎ )١( 


ضن 


شك هل تقدم فالصحيح صحة صلاته مطلقاً كذا قطع به المحققون ونص عليه الشافعي في الأم 
لأن الأصل عدم التقدم وقال القاضي حسين إن جاء من وراء الإمام صحت وإن جاء من قدامه 
فلا تصح عملا بالأصل قال ابن الرفعة وهذا هو الأوجه ولا تضر المساواة لعدم التقدم. ثم الاعتبار 
في التقدم بالعقب وهو مؤخر الرجل ومحل ذلك في القيام فإن كان قاعدا فالاعتبار بالألية 9 
صلى بتحطهنا فالاعتبار بالجنب قاله البغوي, ثم هذا فى غير المستديرين بالكعبة. 
المستديرون بها فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام على الراجح ع 
كس 

إذا عرفت هذا فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال: 

الثانية : أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه وهذه تان في كلام الشيخ . 

الحالة الثالثة: أن يكون الإمام والمأموم في المسجد وهي التي ذكرها الشيخ بقوله: وأي 
موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه جاز. وذكر الشرطين اللذين ذكرناهما بقوله وهو عالم 
بصلاة الإمام ما لم يتقدم عليه. فإذا جمعهما 000 صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف 
3 ي مناة وهي المئذنة والمأمرة في لواو مدو - و لأنه كله مكان 0 2 الفا 64 
تذلك خلاف في ل المرات وقال القاضي حسين 9 يا ل لم دسم وحفره احيائل 
لا يجوز وإن حفر قبل ذلك فوجهان: قال الرافعي وفي كلام أبي محمد أنه لو كان في جوار 
المتصل ب لبي قال الرافعي هر يتضي اير احكم إدا 2 بلأمور المذكورة إن كان باب 
الروضة وشرح 26 الصواب 0 عر نه كثير ون 5 الشيخ 0-7 556 الشامل 
والتنبيه وغيرهم أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد واحد ورحبة المسجد منه 
ل ا ل ان ا ابن عبد السلام وصححه 


النووي . قال : 
(وَنْ صَلَى الإمَامُ في الْمَسْحِدٍ والْمَأُوُ خَارجَ الْمَسْجد قَرِيبا مله وَهُوَعَلِم بصَلاتهِ ولا حاب 
هناك جَارً) . 


الحالة الثانية : إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل صح 


يفل 


الاقتداء إذا لم تزد المسافة على ثلثمائة ذراع وتعتبر المسافة من آخر المسجد على الأصح لآن 
المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. وصورت المسألة في أصل الروضة بأن يقف 
المأموم في موات متصل بالمسجد. وصورها في المنهاج بالموات ولم يشترط الاتصال وعلى عدم 
الاشتراط جرى ابن الرفعة قال النووي في أصل الروضة ولو وقف المأموم في شارع متصل 
بالمسجد فهو كالموات على الصحيح ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلاً بالمسجد وهو 
مملوك فهل حكمه حكم الموات أم لا نقل في الروضة عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل 
الصفوف وكذا لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء به حنى تتصل 
الصفوف بأن لا يبقى بين الواقفين موضع يسع واقفا كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد 
يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار وآخر في الدار متصل بالعتبة 
بحيث لا يكون بينهما موقف رجل قال في أصل الروضة وما ذكره في الدار فهو الصحيح, وأما ما 
ذكره في الفضاء فمشكل., وينبغي أن يكون كالموات هذا كله إذا لم يكن حائل فإن كان للمسجد 
جدار نظر إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن 
المحاذاة جاز وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه فالصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا يصح الاقتداء به وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف ولوكان باب 
المسجد مغلقاً أي مسكراً إما بسكرة ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد أو بغال أو قفل ونحو ذلك 
فحكمه حكم الجدار فلا يضح الاقتداء. على الصحيح وإن كان باب المسجد مردوداً فنقط أو كان 
يتهها شاك و المأموم يعلم انتقالات الإمام فوجهان: الأصح لا يصح الاقتداء لأن الباب يمنع 
المشاهدة والشباك يمنع الاستطواق. نعم. قال البغوي لوكان. الباب مفتوحاً حالة التحرم بالصلاة 
فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر كذا ذكره في فتاويه والله أعلم . 


الحالة الثالثة : أن يكون. الإمام والمأموم في غير المسجد فتارة يكونان في فضاء وتارة يكونان 


في غير. فضاء : 
الضرب الأول:. أن يكونا في فضاء فيجوز الاقتداءء بشرط أن لا يزيد ما بينها على ثلثمائة ذراع 
تقريباً في الأصح لآن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة مجتمعين ولأن صوت الإمام عند 
بلغ المأموم غالباً في هذه المسافة فلو تلاحقت الصفوف فالاعتبار بالصف الآأخير 
يل بالإمام. واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء الموات أو المملوك أو الموقوف 
١‏ 


أو الذي بعضه موقوف وبعضه مملوك سواء كان الفضاء محوطاً أو غير محوط ولو حال بين الإمام 
والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور فيه بلا سباحة إما بالوثوب أو بالخوض أو العبور على 
الجسر صح الاقتداء وإن كان يحتاج إلى سباحة لم يضر على الصحيح وكذا الشارع المطروق والله 
أعلم . 
الضرب الثاني: أن يكونا في غير فضاء كما إذا وقف الإمام في صحن دار والمأموم على 

ضفة منها أو في بيت آخر منها أو كانا في مدرسة أو رباط مشتمل على بيوت وأروقة ووقف الومام 
في الرواق أو في محراب الرواق وصف-خلفه في الرواق المأمومين فإن كان موقف المأموم فى بيت 
أو رواق آخر عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه ففي كيفية الاقتداء طريقان : 

أحدهما: وهي طريقة المراوزة وصححها الرافعي إن كان بناء المأموم عن يمين الإمام أو 
يساره اشترط الاتصال بحيث لا يبقى فرجة تسع واقفا بين المأموم والإمام أو الصف الذي يحصل به 
الاتصال فإن بقيت فرجة لاتسع واقفاً لم يضر على الصحيح, لو كان بين المأموم وبين الإمام 
ما يشترط الاتصال به عتبة عريضة تسع راتفا اتترظ انديقف فيهنا معتل وق كانت لاتسيع بواقفا له 
يضر على الصحيح . ووجه وجوب الاتصال على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق 
فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع. وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام فالصحيح 
صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره فعلى هذا 
يشترط الاتصال وهو هنا أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذراع تقريباً فلا يضر زيادة ما 
لايتبين في الحس بلا ذرع وقيل لا يصح الاقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق ولا ينجبر 
ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب بخلاف الاتصال عن اليمين واليسار فقد حصبل حسما . 

والطريقة الثانية : وهي طريقة العراقيين وصححها النووي أنه لا يشترط الاتصال الذي ذكرناه 
بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الفضاء. ثم هذا كله إذا لم يكن حائل أصلاً أوكان هناك باب 
نافذ فوقف بحذائه رجل أو صف فإنه يصح فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح 
الاقتداء بلا خلاف وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فالصحيح عدم الصحة. 

(تنبيه) : لوكان الشباك في جدار المسجد ككثير من الترب والربط والمدارس ووقف المأموم 
في نفس :الجدار صحت الصلاة لأن جدار المسجد من المسجدء, والحيلولة في المسجد بين 
المأموم ,والومام لا تضر كذاا قاله الأسنائي في شرح المنهاج» وفي فتاويه وهو سهوء والمنقول في 

م 


الرافعي أنه لا يصح فراجعه والله أعلم ثم إذا صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف التي خلف 
المأموم وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية وذلك بطريق التبع والصفوف مع المأموم 
كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف وإن كانوا متأخرين عن الإمام. قال القاضي 
حسين.. ولا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره : نعم : لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة 
لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له لأنه لا يغتفر ذلك دواماً دون الابتداء قاله البغوي ثم شرط صحة 
ذلك ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة كما إذا صلى الإمام على صفة عالية وصلى المأموم 
على صحن أو عكسه فلا بدٌ من محاذاة بينهما ولو كان يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى» وقيل 
يشترط محاذاة الرأس للركبة ولو كانا في البحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان 
فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كالصحراء قال الماوردي» وكذا 
لو كان أحدهما في سفيئة والآخر على الشط. وإن كانتا مسقفتين فهما كالدارين والسفيئة التي فيها 
بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت والله أعلم . قال: 


[باب قصر الصلاة وجمعها] 
(فصل: وَيَجُورٌ ِلْمَُافِرٍ قَصْرٌُ الصّلاةٍ الرَبَاعيّة اربع شَرَائْطَ : أَنْ يَكُونَ سَفْرَهُ في غَيْرِ 


ّ 


معد 

لا شك أن السفر غالباً وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب والسفر 
مظنة المشقة وهي تجلب التيسير: فلهذا حط من الصلاة الرباعية ركعتان, والكتاب والسئة 
وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل. وفي قصر المقضية خلاف وتفصيل يأتي 
إن شاء الله تعالى قال الله تعالى : « وَإدَاصَرَب ف الْارض فَلِيسعك جاح أن تفصروأ لصاون 
خف 4 الآية والضرب في الأرض السفر» وورد عن ابن بسكو رضي الله عنه قال «صَليْت مع 
سول الله يق رَكعَتَين رَكعتِينِ ومع أبي بكر ركعي وَمَعٌ عم ركعتينَ)7"© وقال ابن عمر: 


«سَافَرت مع ا الله عد وأبى بكر وَعْمَرَ مر لون اهضرف ه99 . 


(؟) رواه لبخاري 58 
ف أخرجه البخاري /١(‏ ) ومسلم )١55/5‏ وأبو عوانة كترفرة وأبو داود 51595؟١)‏ وأحمد (5/7؟) 
وغيرهم . 


)ا 


ثم شرط السفر أن يكون في غير معصية فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون 
ونحوهما. ويشمل المندوب كحج التطوع وصلة الرحم ونحوهما ويشمل المباح كسفر التحارة 
والتنزه ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه. قال الشخ أبو محمد ومن الأغراض الفاسدة 
طواف الصوفية لرؤية البلاد والأقاليم قال الإمام ولا يشترط كون السفر طاعة باتفاق وعن صاحب 
التلخيص اشتراط الطاعة؛ واحترز الشو بقوله في غير معصية عن سفر المعصية كالسفر لقطع 
الطريق وأخذ المكوس وجلب الخمر والحشيش ومن تبعثه الظلمة في أخذ الرشا والجبايات وسفر 
المرأة بغير إذن زوجها وسفر العبد الآبق وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين 
و فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية والرخص 
56 ثلاثة ولا يأكل الميتة عند الاضطرار ل في سرج المولات بلا لاف وفي الروضة 
حكاية خلاف في أكل الميتة ولا معول عليه ولو وجد ظالماً في مفازة فلا يسقيه وإن مات أفتى 
بذلك سفيان الثوري لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب, وهيى مسألة مهمة نفيسة. واحترر 
الشيخ بالصلاة موا عا وا مم قال يا والنووى الب كن 


ا 

يشترط في جواز القصر كود السفر طويلاً وهو ستة عشر فرسخاً كما ذكره الشوخ 0 
وأربعون ميلا بالهاشمي وهي أربعة برد أعني الفرام مخ وهي مسيرة يومين معتدلين وهذا الضبط 
تحديدي على الراجح, والبحر كالبر ولو حبسه الريح قال الدارمي هو كالإقامة في البلد من م 
. واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب فلو قصد موضعاً على مرحلة بنية أن لا يقيم فليس له أن 
يقصر لا ذهاباً ولا إيابا وإن ناله مشقة مرحلتين لا يسمى طويلا. 


00 ال اير بي ا 


(فرع) : لروساة لتر قر نون رمز حريث ]رزوي ارو لمشي لاض 4 
يترخص ما لم يلقه فإذا لقيه خرج عن السفر وصار مقيماً. ولو نوى مسافة القصر ثم نوى بعد 
خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام أربعة أيام فأكثر : فإن كان من موصع 
خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص وإن كان أقل ترخص أيضاً على الأصح والله 


أعلم . قال : 


1١ 1 


(وَأَنْ يَكُونَ مُؤْدياًلِصّلاةٍ الربَاعِيّة وأنْ ينوي الْقَضْرَ مَعّْ الإخرَام ). 

ظ حجة كون الصلاة التي تقصر أن تكون مؤداة لما مر من الأدلة. أما المقضية فإن فاتت في 
الحضر وقضاها شي السفر وجب عليه الإتمام لأنها ترتبت في دمته 5 وادعى ابن المنذر والإمام 
أحمد الإجماع على ذلك. وقال المزني وله قصرها وحكي الماوردي ونعها مقله لأن: الأعتناز نوقتت 
القضاء كما لو ترك صلاة في الصحة له قضاؤها في المرض قاعداًء والقائلون بالمذهب فرقوا بأن 
المرض حالة ضرورة فيحتمل فيه مالا يحتمل : فى السفر لأنه رخصة ألا ترى أ نه لو شرع في الصلاة 
قائمً م طرأ المرض له أن يقعد ولو شرع في الصلاة * في الحضر ثم سافرت به السفينة لم يكن له 
أن يقصر وإن فاتت الصلاة في السفر قضاها في السفر أو في الحضر فهل يقصرها: فيه أقوال 
أظهرها إن قضاها في السفر قصر وإن تخللت إقامته وإن قضاها في الحضر أتمّ هذا ما صححه 
الرافعى ي والنووي وصحح ابن الرفعة الإتمام مطلقا ولو شك هل فاتت في الحضر أو في السفر لم 
يقصر. واعلم أن شرط القصر أن ينويه لأن الأصل الإتمام فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على 
الأصل ويشترط أن تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته ولا يشترط دواء ذكرها للمشقة نعم 
0 ”7 م 0 00 نوى الإتمام ارا بين أن يقصر 


0 3 


وأغعلم أن للقصر أربعة شروط : 
احذها: النية كما ذكره الشوخ . 


الثاني : أن يكون افا من أول الصلاة إلى آخرها فلو نوى الإقامة في أثنائها أ و يتاه 
السفينة إلى دار الإقامة لزمه الإتمام . 


الثالث : أن يعلم بجواز القصر فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته لتلاعبه نص عليه 
الشافعي في الأم قال النووي وتلاعة إعاية هده الصاذة أرتعا . 


الشرط الرابع : أن لا يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صلاته فإن فعل لزمه الإتمام» ولو 
صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافراً كان أو مقيماً لم يجز له القصر على الأصح لأنها. 
وف رما احير لال د با بوداي ري لسر التق ري 
الإتمام وسواء كان إمام العيعة مساذرا أو مقيما ولو نوي الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر 
مقصورة جاز والله أعلم . 

(فرع): اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيماً لزم الإتمام وكذا لو شك هل هو مسافر أو 


١ 8 


مقيم يلزمه الإتمام وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافراً أو علم أو ظن أنه قصر جاز له أن يقصر خلفه 
وكذا لو لم يدر أنه نوي القصر فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد لأن الظاهر من حال المسافر أنه ينوي 
القصر وكذا لوعرض له هذا التردد في أثناء الصلاة لا يلزمه الإتمام والله أعلم . قال: 

(وَيَجور لِلمسَافِرٍ أن يَجْمَعْ بيْنَ الظهر وَالْعَضْرٍ وَبَيْنَ المَغْرب وَالِْشاءِ ي وَقْتٍ َيّهمَا شَاء). 

يجور الجمع , بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى وخجم 
تأخير في وقت الثانية في السفر الطويل ولا تت تجمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب . 

والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله كه في 
عزوة تبوك فكان يجمع , بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوم ثم خرج فصلى 
الا المغرب والعشاء وا 1 


أحدها: أن ييدأ بالأولى بأن يصلى الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولى 
والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على المتبوع : فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى : 
الشرط الثاني: نية الجمع عند تحرم الأولى أو في أثنائها على الأظهر فلا يجوز بعد سلام 
الأولى : 
الشرط الثالث: الموالاة بين الأولى والثانية لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولأنه " 
الوارد عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا يترك الرواتب بينهما فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم 
الثانية إلى الأولى ويتعين تأخيرها إلى وقتها سواء طال بعذر كالسهو والإغماء وغيره أم لا ولا يضر 
الفصل القصير» واحتج له أنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بلمرة أمر بالإقامة بينهما. ثم جمهور 
الأصحاب. جوزوا 0 بين الصلاتين بالتيمم وفيه فصل ص نوع طلب للماء نشبرظط أن يكون 
ري رصع أن الرجوع في الفصل إن العرف. هذا في مع التقديم أما مم التأخير 
يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ولا الموالاة: : نعم يجب 
0 يموي في وفت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تميينا عن التأخير متعدياً ولعلا يخلو الوقت عن 
الفعل أ والعزم فإن لم ينو عصى وصارت الأولى قضاء والله أعلم . قال: 
ممه ف و ىع ٠‏ سي 25 دهعل سو” هم م ى س2 7 6م 
(ويجور للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما) . 


)١(‏ أخرجه مالك )١/1١547/1(‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم )1١/1(‏ وأبو داود )١1١7(‏ والنسائي 
ظ (١/48ة)‏ وأحمد (7717/0) وغيرهم . 


١ 


يجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقبفة الآأولئ: نتن الظهر والعصر والمغرب والعشاء على 
لمم وقيل يحض دبك بالمغرب والعشاء للمشقة» وهذا بشرط أن تقع الصلاة في مو ار 
سعى إليه أصابه المطر وك ثيابه واقتصر الرافعى والنووي على ذلك وإن كان المطر قليلا إذا بل 
الثوب» واشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب ودكر المتولي في التتمة مثله. 
واحتج للجمع بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ككل : وصَلَى بِالمَدِيئة لَمَاِياً جَميعا 
كلما نتوين الغور وَالْعَضْرَ وَالْمَعْبَ وَالْعِسَاءً»207 وفي رواية مسلم من غير خوف ولا سفرء وكما 
يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في 
ذلك ما شرط في - جمع السفرء ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية وكذا يشترط 
أيضاً وجوده عند 2 من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون وقيل لا يشترط ونقله 
الإمام عن معظم الأصحاب ولا يشتوط وجوده في غير هذه الأحوال الغلاثة هذا هو الذي نص عليه 
الشافعي وقطع به الأصحاب, وقول الشوخ في وقت الأولى يؤْخل منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر فى 
وقت الثانية وهو كذلك على الأظهر» وفي قول يجوز قياساً على جمع السفرء والقائلون بالأظهر 
قو بأن لسغ إلي فبمكن أن يستديمه بخلاف المطر فإه ليس إلي ققد قط قبل الجمع واه 
أعلم . 
(فرع): : المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف وادعى 
إمام الحرمين الإجماع على امتناعه بالمرض وكذا ادعى إجماع الأمة على ذلك الترمذدي ودعوى 
الإجماع منهما ممنوع فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى جوار الجمع بالمرض منهم 
القاضى حسين والمتولى والروياني والخطابي والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عباس 
زفق الله عنهما فأنكره رجل من بني تميم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني السئة لا أم 
لك وذكر أن رسول الله يلِةِ فعله قال ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة 
رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته. وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح 
مسلم. قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي كه : «جمع المدِينة من غير خوفٍ ولا مَطرٍ» 97) قال الأجاي وما اختار النووي نص عليه 
الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضاً فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل 
ذهب جماعة من العلماء ء إلى جواز للخم الي الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري )١57/١(‏ ومسلم )١١7/59‏ وأبو عوانة (504/5) والشافعي )١18/1١(‏ وأبو داود 
)١11١5(‏ والنسائي )18/١(‏ وغيرهم . 
(7) هذا جزء من حديث يأتي بعده . 


إسحاف المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن 
المنذر من أصحابنا وبه قال 52 من أصحاب مالك. وهو قول ابن سيرين» ويشهد له قول ابن 
عباس رضى الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله عله : «(جمع ِالْمَدِينةِ بِينَ الظهرٍ 
وَالععصر والمغرب وَالْعِسَاءٍ مِنْ غَيْر وف ولا مَطر»(1) فقال سعيد بن جبير لم فعل ذلك؟ فقال لثلا 
م أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. واختار الخطابي من أصحاينا أنه يجور الجمع بالوحل فقط 
[بابس صلاة الجمعة] 
(فصل : وَشَرَائط ووب الْجْمْعَةٍ سَبْعَة أَشْيَاء الإشلام) . 
الجمعة لها شروط باعتمار الوجوب وشروط باعتبار صحة الفعل. وسيأتي ذلك إن شاء الله 
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : 8 يتامها الْدِينَءامنواً ذا 
نوف للصَّلَوةٍ منكوو الْجَمعَةَ َأسَعوأ إل ذ ماه 2 الآية وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لقدْ هَمَمت أن آَمرَ رجلا فبصَلىَ بالتافين 4 حرق عَلَى رجال تَخَلَفُونَ عن 
| 8 لحمعة بيوتهم)97) وفي رواية : ) ليجتهي أقوام ع وَدَعِهِم ا لحيعة سد الله ان قلوبهم ثم 
ليكونن الغافلين)؟) وفي الحديث: «من 0 ثلاث مع اننا طب الله عل قله (0) إذا عرفت 
هذا فمن شروط وجوبها الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة. قال: 
(والحرية والبلوغ والعقل) . 
أما وجوبها على الحر البالغ العاقل فللأدلة المتقدّمة» واحترز الشيخ بالحر عن العبد, 
وبالبالغ عن الصبي ‏ وبالعاقل عن غير العاقل, فلا تحت الجمعة عن عبد وصبى ومجنول» وكذا 


)1) أخرجه مالك )5/١515/١(‏ وأخرجه مسلم )١6١١/5‏ وأبو عوانة (؟ /707) وأبو داود (١١7١)والشافعي‏ 
)١١8/١١‏ وابن خزيمة (941/7) والطحاوي )40/١(‏ والبيهقي )١177/7(‏ كلهم عن مالك به. 
(1) الجمعة: الآية (9). 
(*) رواه البخاري (170/1) ومسلم )١17/7(‏ والبيهقي (00/7) وأحمد (574/7) وغيرهم . 
(5) رواه مسلم (850) وغيره. 
ودعهم : تركهم . 
(6) روأه أبو داود والترمذي بإسناد حسن والنسائي يإسناد صحيح على شرط مسلم . 


١5١ 


0 بخلاف السكران قال علي : كي : «الجْمْعَة وَاحِبَةُ عَلَى كل مُسْلِمٍ إلا عَلَى أَرَبَعَة. عبد 
موك وَاْرَأ وَصبِي ميض" وأما المجنون فلانه غير مكلف . قال ' 
(وَالذُكُورَة وَالضّحَةُ وَالإِسْتبطَانُ) . 


احترزنا بالذكورة عن الأنوثة» فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم. ولأن في 
خروجها إلى الجمعة كين لها ونوع مخالطة بالرجال ولا تأمن المفسدة ة في ذلك. وقد تحققت 
الآن المفاسد لا سيما في مواة ضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره. فالذي يجب القطع به 
٠‏ منعهن في هذا الزمان الفاسد لثلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد. واحترز الشيخ بالصحة عن 
المرض فلا تجب الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والعري والخوف من الظلمة 
وأتباعهم : : قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة. وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق. 
والبافي بالقياس عليه. وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ويخشى تلويث 
المسجد. ودخوله المسجد والحالة هذه حرام صرح به الرافعي في كتاب الشهادة, وقد صرح 
المتولي سقوط الجمعة عنه. ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره كان نوا في ترك الجمعة 
فليبادر إلى تجهيزه ودفنه. وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهي فبين] ل عدبيكة 
وقوله : [الاستيطان] احترز به عن غير المستوطن كالمسافر ونحوه. فلا جمعة عليهم كالمقيم في 
موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة إذ لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في 
سفر("2. وقد روى الا جمعَة عَلَى مُسَافر0. قال : 


(وَشْرَائْطُ فعْلِهًا تَالاََ: أن ل الْبِلْدُ مضرأ أو قرية وَأ 000 الْعَدَدُ أرْبَعِينَ مِنْ أهل, 
الجَمْعَةِ وَإِنْ يون الْوَْتٌ بَاقِباً فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ الشُرُوط صُلَيْتْ ظَهْراً) . 

لصحة الجمعة شروط بقية شروط الصلاة: منها دار الإقامة وهي عبارة عن الأبنية التي 
يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والمغر التي 0 وسواء 


ظ 0009 ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها فى عهد 
رسول ينه والخلفاء الراشدين إلا كذلك ولو جازت فى غير ذلك لفعلت ولو مرة ولو فعلت لنقل . 


.)٠١١51/( صحيح : رواه أبوداود‎ )١( 
. وقال: «(صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ )١188/ ١( ورواه الحاكم‎ 
(؟) هذا قد ثبت بالاستقراء وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة يَلهْ عند مسلم وغيره وفيه «حتى‎ 
أتى عرفة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر» وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما.‎ 
وفي‎ )١155( عن أبي هريرة ورواه عن ابن عمر الدارقطني‎ )١/5/8/١( رواه الطبراني في «زوائد الأوسط»‎ )9( 
. . الباب أحاديث أخرى ضعيفة‎ 


١" 


ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة فلو تفرقت لم يكف ويعرف التفريق بالعرف ولا جمعة على 
أهل الخيام وإن لازموا مكاناً واحداً صيفاً وشتاءً لأنهم على هيئة المستوفزين, ومنها أن تقام في 
جماعة لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم ‏ 
فعلها فرادى. ثم شرط الجماعة أن تكون أربعين وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه. وقال الإمام 
أبو حنيفة رضي الله عنه تنعقد بأربعة أحدهم الإمام.» وعن مالك رضي الله عنه روايتان: 
أحدهما : : مثل مذهبنا والأخحرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع . قرية وتمكنهم الإقامة فيه 
ويكون بي بينهم البيع والشراء. ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا قولاً عن القديم أنها تنعقد بثلاثة 
ولم يثبته عامة الأصحاب, والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بذ من أربعين واحتج له بأحاديث 
منها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «مضت السئة أن فى كل أربعين فما فوقها جمعة)(١)‏ وقول 
الصحابي مضت السئة كقوله يل ومنها حديث كعب بن مالك قال أول من صلى بنا الجمعة في 
بقيع الخضمات ا وكنا أوبعين(1) وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد 
والأربعون أقل ما وردء ومئها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة ولم ينقل أنه - جمع بأقل من 
أربعين واتفقنا على إقامتها بالأربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل, ونقل عن الإما 
أحمد أنه يشترط خمسين 6 بحديث, والجواب أن الحديث في رجاله جعفر بن الزبير وهو 
متروك الحديث. . 

واعلم أن شرط الأربعين الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل التوطن لا يظعنود 
شتاءً ولا صيفا إلا لحاجة فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان ولا بالعبيد ولا بالمسافرين 
ولا بالمستوطنين شتاءٌ دون الصيف وعكسه والغريب إذا أقام ب لك واتككلة بوط صار له حكم أهله 
مي سن ل ملل ييه ا ربجم إن لني مد يقي رامن الماك 
قصيرة كانت أو طويلة كالتاجر والمتفقه والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم 
الله ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح . 

(فرع): إذا تقارب قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين 
لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى لأن الأربعين غير مقيمين في موضع 
الجمعة والله أعلم . 

ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت ووقتها وقت الظهر فلا 
تقضي على صوررتها بالاتفاق. وقال الإمام أحمد تجوز قبل الزوال» وحجتنا ما ورد عن أنس 


.)١ا/لال/5 والبيهقي‎ )١51:( ضعيف جداً: روآاه الدارقطني‎ )١١ 
.)175/7( والبيهقي‎ )١8١/1١( والحاكم‎ )١15( والدارقطني‎ )٠١54( حسن : أخرجه أبو داود‎ )9( 
نقيع الخضمات : : (موضع معروف بنواحي المدينة).‎ 


١ 


7 الله 7 قال كان 00 علد : : بصي الْجمَعَة حين وول الشمس»20 ' 3 وروفى 000 7 


سر صل سبل صر بي 


في الجسة نص علد الشاني في ال لوخ ال وده رطأو سوك 
من تحقيق وجوده, رقة شكقا فيد نم ليه الشافعي 8 لأء والله أعلم . قال : 
(وَفْرَائْضَهَا نَلانَة أَشْيَاءَ : : حُطَبنَانِ يَقُومُ فيهمًا وَيَجْلِسُ بَِنْهُمَا ون تصلّى رَكُعَمَيْنِ في جمَاعَة) . 
من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. في صبحج امعلم عن بن تددر رصي 
الله عيه أنه عليه الصلاة والسام وكان لك خطبتيْنٍ َجَلِس يم وكان 2 قائما59) وفي 
رواية: «أَنهُ عَلَيْهِ الصَلاة وَالسلام كَان يَحْطبٌ خطبتي القران د الناس)4). وللخطبة 
خمشة أركان : 
أحدها: حمد الله تعالى. ويتعين لفظ الحمد 
والثاني : الصلاة على رسول الله يَليِ ويتعين لفظ الصلاة. 
الثالث: الوصية بتقوى الله تعالى ‏ قال إمام الحرمين ولا يكفى الاقتصار على التحذير من 
الاغترار بالدنيا وزخارفها فإن ذلك قد يتواصى به منكر والشرائع بل لا بد من الحمل على طاعة الله 
بالثانية ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء . ٍ 
الخامس: قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة. نص عليه الشافعي سواء كانت وعدا أو 
وعدا الشكنا او تفده ويشترط كون الآأية مفهمة فلا يكفي 4 نظرك وإن كانت آية واختلف 
فى محل القراءة والصحيح الذي نص عليه الشافعى فى الآم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا 
بعينها والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري . 
(؟) أخرجه البخاري )١١7/7(‏ ومسلم (9/7) والنسائي )7١7/١(‏ والدارمي )”517/١1(‏ وأحمد (15/15) 
وغيرهم . 
(*) أخرجه البخاري (777/1) ومسلم (4/7) والنسائي )5١9/١(‏ والترمذي )”8٠١/١(‏ وأحمد(0/7"؟) 
وغيرهم . 
(5) أخرجه مسلم )١1١95(‏ وغيره. 
١ 5‏ 


هذه أركان الخطبة, أما شروطها فستة : 

أحدها: الوقت وهو بعد الزوال فلا يصح تقديم شيء منها عليه . 

الثاني : تقديم الخطبتين على الصلاة. 

الثالث: القيام فيهما مع القدرة . 5 

الرابع : الجلوس بينهما وتجب الطمأنيئة فيه» فلو كان عاجزاً عن القيام وخحواب جالسا وجب 
ا 

الخامس : الطهارة ع ال سانا والنجس في النناك 5 والمكان. وكذأ 010000 
إن .عجديد . 
مشروعية الخطبة» وهل يشترط كونها عربية؟ الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف ذلك, وقيل 
على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم 
يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر كذا قاله الرافعي. ووجوب تعلم 
الخطبة على كل واحد ذكره فى التتمة وذكره غيره وجزم به ابن الرفعة وعبارة الروضة ويجب أن 
يتعلم كل واحد منهم الخطبة» قال الأسنوي : وهو غلط قال القاضي حسين وإذا لم يعرف القوم 
العربية فما فائدة الخطبة, وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة وقول الشيخ وأن 
محمد يَكِةٌ. وكذا نقلها الخلف عن السلف. قال ابن المنذر وهذا بالإجماع. وكونها في جماعة قد 

(وَمَيَْاهَا أرْبَعٌ : العْسَلُ وَدَنظِيكُ الْجَسَد وَلْبْسُ النيّابٍ البيض وَأَحْدُ الظفرٍ وَالطيّبُ) . 
«إذا 5 أحَدكمْ الي ُِ») وفي الصحيحيه أنه : و اه 
0 يام يما(" زاد النسائي وهويوم الجمعة, ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل 
الأغسال 3 احتي ل د لا إلا أن ا 0 
بك لجع حر ع قسن نان وي ل د الل يو اْصمة ولب من 


)١(‏ رواه البخاري (877) ومسلم (8514) وغيرهما. 
(0) رواه البخاري في الجمعة (80557) ومسلم في الجمعة (859) . 


١ هم‎ 


لقنو اها رن وز طم جه إن كان عن ا الكثنة لل خط عاق الثلى. لم على دا 
كيب لَهُ أنْصَتٌ إذا خَرَج إمامه حَنَى فرُع من صَلاتِه كَانَتَ كَغَارَة بينها وَبِينَ جمعته التي قبلها, 27 
والأبيض من الثياب أفضل وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب 
إزالتهما» والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى. قال العلماء ويؤخذ 
من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأدى منه جليسه من كلام سيء وغيره» ومشروعية الطيب حتى 
يجد الجليس من جليسه مأ ينتفع به من طيب الرائحة. وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى 
به بصره. صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم . قال: 

(وَيسْتَحَبُ ألإنصَاتُ في حال الْحُطَبَةِ) . 

هل يحرم الكلام وقت الخطبة فيه قولان : 

أحدهما : ا 00 
الروايتين عنده لقوله تعالى : : « وَإِذَاهْر كَالْفُرَْادُ َأَسْسَمِعُوا لموَأَنصِتُوأ توأ 24" قال أكثر المفسرين 
نزلت في الخطبة وسميت اللخطبة قرآنا لاشتمالها على القرآن الذي يتلى فيها ولقوله وإ : «إِذًا قلت 
لِصَاجبك ؛ يوم م الحيفة وَألإمَامُ يَخْطبٌُ أَنصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ»0) واللغو الإثم قال الله تعالى : « وَالَدنَ 
ماع ومُعسُوت 4 والجديد أن الكلام ليس بحراء بوالإتضاكويةة لما روأه الشيعان: 
أن عُتْمَانَ ل وعمر حب فقال عَمَر ما 1 رجال تأَخْرُونَ عن النْذَاء فقال عُشْمَانُ يأ اف 
المَؤْمِنينَ ما زْدْتَ ع سيت النْدَاءً أَنْ َوَضأتَ)00) 10000 الى ل دخلٍ عليه وجل وهو 
6 يوم م الجمعَة فَقَال مَتى الساعة؟ فاون الئاس إِلَيه لكوت فلم يَفْعَلُ وَأَعَادَ اكلام فقال 
رَسُولُ الله يي لَه بَعْدَ الاي وَبْحَكَ ما أعدَْتَ لَهَا قَالَ حب الله وَرَسُولِهِ فال إنكَ مَعْ مَنْ أَخْيبتَء80) 
وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام 1 يتكر عليهم ذلك ولو كان حراما لأنكره. 


اناو متحيدة ولاح قنعو ميديم نلو قرط تان : 

(5) الأعراف: الآية (5 ١؟).‏ 

(') أخرجه البخاري ١(‏ / 777) ومسلم (7/ 5 ) والنسائي ١ 8/١(‏ ؟) واتدرمذي 701//1) وأحسد (0195/5) 
والبيهقي )1١8/7(‏ وغيرهم . 

(5) أخرجه النسائي )5١ 5 /١(‏ وابن . حبان (0608) وأحمد (7/ 5 )7١‏ ورجاله ثقات رجال مسلم . 

(8) المؤمنون: الآية (7). 

(5)رواهالبخاري ومسلم في الجمعة (840). 

(7) رواه البيهقي بإسناد صحيح )١1١/7(‏ في الجمعة . 
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ويجوزالكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منهاوقبل الصلاة. قال في المرشد 
حتى في حال الدعباء للأمراء أوفيمابين الخطبتين خلاف. وظاهر كلام الشيخ أنهلا ‏ 
حرو وي جر في العيدت والحرالى فى الوسيط تفع فى العايل وكجرة إخرراه افر بن كم 
هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فأما إذا رأى أعمى يقع في بثر أو عقربًا ندب 
على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب م بعير حق كعريف الأسواق ورسل فضأة الرشا 
فلا يحرم بلا خلاف. وكذا لو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فإنه لا يحرم قطعاًء وقد نص على ذلك 
الشافعي واتفق عليه الأصحاب . 

(فرع): لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ. 
00 وإن قلنا بالجديد أنه فاو الكلام ب السلام الما بلا خللاف؟ ا يجب 
المهذب أله يجب ٠‏ وأما تشميت 0 لضي شي الشرح الصغير ع أيضا 00-0 
وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم . قال : 


(وَمَنْ دَخل وَالإمَام يَخطبَ صَلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس). 
إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس لقوله كك : «مَنْ تَحَطى رِقَابٍ الناس, 
ْم الجَمعَةِ انَخَذّ جسراً إلى جَهَنم) 0 من ولك الإمام, ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها 


إلا بالتخطي لأنهم قصروا بعدم سدهاء ثم المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم 
قبلها كذلك» ثم الداخل هل يصلي التحية اختلف العلماء في ذلك. فقال القاضي عياض: قال 
مالك وأبو حنيفة .والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما ويروى عن 
عمر وعثمان وعلى رصي الله عنهم. وحجتهم الأمر بالانصات. وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية 
سليك على أنه كان قريانا فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه» وقال الشافعي والإمام أحمد 
وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين» ويكره ه أن يجلس 
قبل أن يصليهماء وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين : : واحئج هؤلاء 
بقول الني :2 لسليك حين جاء والني و يخطب يوم الجمعة. وقد جلس «ِأَصَلَيتَ يا فلانْ َال 


لا قال 4 فاركم)9) وفى رواية : 4 0 الركعتين) وفى رواية : دصل رَكعَبَين) وفي رواية : «إذا 


)1( ذكره السيوطي في «الجامع الصغيره وغزاه إلى أحمد والترمذي وابن ماجه وقال أنه حديث صحيح : 
(؟) رواه البخاري ومسلم (بلوغ المرام 8/) . 
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ا جا أحَدُكم يوم الجَمَعَةٍ وَقَذْ خرَج الإمام فليِصَر رحني )وفي رواية: «وَالإِمَام يخطبٌ فليركع - 
رَكحَئين ار فيهما)7 »١‏ قال النووي وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي 
5 وتأويل من قال إن أمره يدخ لسليك بالقيام ليتصدق عليه باطل يرده صريح قوله كَل : «إذا 


جاءَ أَحَدُكُمُ يوم م الجمعة وَألِمَامُ يَخطبٌ فيرع َكعَتيْن وَلَيتَجَوَرٌ فيهما/9"» فهذا نص صريح 
لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه والله أعلم . 


وقول الشيخ ومن دخل والإمام يخطب يقتضي أن وو يات ارو ببين أنه مكروه 
أم لاء وعبارة الرافعي والروضة ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا يستفتحها سواء 
صلى السنة أم لاء وفي الحاوي الصغير الكراهة والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام. 
ونقل الإجماع على ذلك. ولفظه: قال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في 
المسجد أن يبتدىء صلاة وإن كان في صلاة خففهاء وهذا إجماع قاله الماوردي» وكذا ذكره 
الشيخ أبو حامد والله أعلم. قلت هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها فينبغي الاعتناء 
بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب 
الصبيان بالكرة ة وأكثرهم صدهم عن عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان. قال السيد الجليل 
أبو يزيد قعدت ثلاثين سنة في المجاهدة فلم أر أصعب على من العلم . وقال السيد الجليل أبو بكر 
الشبلي أن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها. وقال السيد الجليل 
ضرار بن عمرو أن قوماً تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاموا حتى يبس 
جلد أحدهم على عظمه خالفو فهلكوا والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد 
أكثر مما يصلح , وهذه زيادة خارجة عن الفن الذي نحن فيه فمن أراد من هذه المناداة فعليه بكتاب 
«سير السالك في أسنى المسالك والله أعلم . قال : ظ 


1 7 5-5 و2 2 و مد اطاد وقد ا الوك مي 7 2 57 مه ا 

(فصل : وصلاة العِيدِينٍ سية مؤكدة. و هي ركعتان يكبر في الاولى سبعأ سوىق تكبيرة 
الإخْرّام وَفِى الثانية حمسا سِوى تكبيرَةٍ الْقِيَام وَيَخْطبٌ بَعْدَهَا خطبتَيْنِ) . 

العيد مشتق من العود لأنه يعود فى | لقيلدة أو يعود السيروو بعوده أو لكثرة عوائد الله تعالى 
)١(‏ رواه مسلم (87/5) وانظر البخاري (888). 


ليتجوز فيهما: أي يخففهما. 


على عباده فيه: أي أفضاله. ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : 
فصل لرَيْكَ وَأنحَرٌ 174 قيل المراد بالصلاة هنا صلاة عيد النحر ولا خفاء فى أنه عليه الصلاة 
< والسلام كان يصليهما هو والصحابة معه ومن بعذه. وروى أنه عليه الصلاة والسلام أول عيد صلاه 
الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة الفطر, قاله العاوردي. ٠‏ ثم الصلاة سئة ة لقول 
الأعرابي : «هْل عَلَيٌ غَيرُهًا: أَيْ غَيْرُ الصّلُواتَ الحَمْس قَالَ لآ إلآ أَنْ َطوّعَ0") وهذا ما نص عليه 
الشافعي , وقيل أنها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين. وتشرع جماعة 
بالإجماع. والمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء 
والكسوف نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة ا 5-5-0-7 للعجوز الحضور في ثياب 
بذلتها بلا طيب. 

قلت ينبغي القطع في 57 بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد.» وحديث 
ام عطلية وان ول على الخروع إلا أن المعي الذي كان لي حير التروك الراك والمعنى أنه كان 

في اللي قله كاذه رصول :4 215 لون فى مسرو يفل يون الكثرة ٠‏ ولهذا أذن للحيض مع 

أن الصلاة مفقودة في حقهِنْ وتعليله بشهودهنّ الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلناء وأيضا 
فكان الزمان زمان أمن فكمن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن وكذا الرجال يغضون من 
أبصارهم . وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من 
أبصارهم. ومفاسد خروجهن محققة, وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الو رَأى 
زول الله لق ما الات النناة لسكيى التتاسن كنا ميقت ياك الى إشرائيل فوذه فترى أ 
المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد 
خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى الأنصاري 
ومالك وأبو حنيفة مرة» ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا فى ذلك الزمان» وأما في زماننا هذا 
فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبى قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك 
بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنهاء ومن نحا نحوها 
ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصرء فالصواب الجزم 
بالتحريم والفتوى به والله أعلم . ١‏ 

ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال» وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس 
قدررمح والصحيح الأول والارتفاع قدررمح مستحب ليزول وقت الكراهة. وكيفيتها 
ركعتان للأدلة وإجماع الأمة. وينوي صلاة عيد الفطر أوالأضحى ويكبرفي الأولى سبع 
(؟) رواه البخاري (55) ومسلم )١١(‏ وصححه ابن حبان .)١1775(‏ 
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تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وفي القاقة يهنا سيو لكبيرة القيام من السجود؟ «روى أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الثاقة تيا قبل 
القراءة»”" ويقف بين كل تكبيرتين قدرآبة معتدلة يهلل ويكبر ويحمد وردعن ابن مسعود قولاً 
وفعلا" "© ومعنى يهلل يقول لا إله إلا الله. والتحميد التعظيم . وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد 
ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة 
للصلاة. وهي الباقيات الصالحات, كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة: ولو نسي 
التكبيرات وشرع في القراءة فانت» ويقر أبعد الفاتحة في الأولى «ق». وفي الثانية «اقتتربت» بكمالها 
رواه مسلم يكرد القراءة حير اليد وإجماع الأمة وكذا يجهر بالتكبيرات» ثم يسن بعد الصلاة 
خطبتان ورد عن أبن عمر رضي الله غنهما أن رسول الله يَكليدِ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما: وكانوا 
يُصَلُونَ الْعِيدَ قَبْلَ الخطبّة»0© فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح الصواب الذي نص 
عليه الشافعي, وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث,» قاله النووي في 
الخلاصة: ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات. والثانية بسبع تكبيرات. واعلم أن الصلاة 
تجوز في الصحراء فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل قطعاً وألحق به الصيدلاني بيت المقدس 
وإن كان في غير مكة فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد 
فالصحراء أولى بل يكره فعلها في المسجد وإن كان العستضك واسعا الصحيح أن المسجد أولى 
والله أعلم . قال : 


(وَيُكبُرٌمِنْ غُرُوبٍ الْشمْس لَيْلَةَ اليد إلى أن يدل الإمام في الصلاة, وَنِي ألأضحى خَلْفَ 
الصلوات الْفْرَائْض مِنْ صبح يوم عَرَقَةَ إلى الْعَصْرٍ م من آخر أيام الشريق): 


يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد الفطر والأضحى, ولا فرق في ذلك بين 
المساجد والبيوت والأسواق ولا بين الليل والنهار: وعند ازدحام الناس ليوافقوه على ذلك, ولا فرق 


)١١(‏ رواه الترمذي ):١15/5(‏ وابن ماجه )١717/4(‏ والطحاوي. والدارقظني» والبيهقي (7817/17) وقال 
الترمذي : «حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام». 
وله شاهد من حديث عائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
الأول: رواه الترمذي )١١59(‏ والحاكم )١98/١(‏ والبيهقي (7587/1). 
والثاني: رواه أبوداود )١١67-1١61١(‏ وابن ماجه )١717/8(‏ وغيرهما. 
)١1(‏ صحيح : رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/037/؟) والمحاملي في «صلاة العيدين» (171/57). 
(7) رواه البخاري (١/15؟)‏ ومسلم )3١/0‏ والترمذي )5١١/7(‏ والنسائي 277/١١‏ ليق 
)١97/5(‏ وأحمد )١7/7(‏ وغيرهم . 
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بين الحاضر والمسافر. دليله في عيد الفطر قوله تعالى ووَلتْككيو لَه عَكل مَامَدَسك04" 
تقو سو لاق ل ورد عن أم عطية قالت : وكنا َؤْمُرُ في العِيدَيْن بالخروج. 
ختى تخرجَ الحيّض فَيَكنّ خلف الناس يُكبْرَنَ بتكبير هِمُ)(" وأما آخر وقت التكبير ففي عيد الفطر 
حتى يحرم الإمام بصلاة العيد هذا هو الصحيح . وأما في الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخره 
عقيب الصبح من آخر أيام التشريق» وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام التشريق. 
قال وهو الأظهر عند المحققين للحديث. وايتداؤه يصبح يوم عرفة ويشرع في الأضحى خحلف 
الفرائض الحاضرة والفائتة» وكذا فى كل صلاة نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية 
كصلاة جنازة» وهل يستحب عقب الصلوات فى عيد الفطر فيه خلاف والأصح في أصل الروضة 
أنه لا يستحب لعدم نقله عدم النووي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى . 
ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء والتكبير في وقته أفضل من غيره من . الأذكار لأنه 
شعار اليوم والله أعلم . 


[باب صلاة الكسوف والخسوف] 

(فصل: وَيُصَلّي لِكْسُوفٍ الشّمْس وَحُْسُوفٍ الْقَمَرِ ركْمََيْنَ في كُلَّ رَكمَةٍ قَِامَانِ يُطيل الْقِرَاءَة 
ِيهما وَرُكُوعَان يُطِيلٌ التشبيحَ هما دُونَ السجُود) . 

اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعاً نعم الأجود كما قاله 
الجوهري أن الكسوف للشمس والخسوف ل والصلاة لهما سنة لقوله عل : إن الشمسَ 
وَالْقَمَرَ لا يَنكسِفَانِ لموتٍ أحَد ولا لحياته فإذا يتم ذَلِكَ فَصَلوا وَادْعُوا الله تَعَالَى). وفي رواية : 
«اذعوا لله وَصَلُوا حتى ينكشِف : بكم ثم ثم أقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة 
ويوكع ثم يرم فيترا الفاتحة ثم يركع كايا ثم برفم ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثاني 
كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان ويقرأ الفاتحة في كل قيام فلو استمر الكسوف فهل 
يزيد ركوعا ثالثا وجهان: الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث لا يجوز 


.)١186( البقرة: الآية‎ )١( 

(7) رواه البخاري 

99) أخرجه 9 )"١/5(‏ وأبو عوانة (7/ الا") وأبو داود )١١19/8(‏ والبيهقي (770/7) وأحمد 
7/5ا١؟3).‏ 
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نقص ركوع لوحصل الإنجلاء ولوسلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة أخرى 
على المذهب والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح 
وغيره سورة البقرة فإن لم يحسنها قرأ بقدرهاء وفي القيام الثاني كمائتي آية منهاء وفي القيام الثالث 
يقرأ قدر مائة وخمسين آية. وفي الرابع قدر مائة كذا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر مائة آية من البقرة» وفي الثاني ثمانين آية» وفي 
الثالث سبعين آية وفي الرابع قدر خمسين آية لمجيئه في الخبرء ولا يطول السجود على الصحيح 
كالاعتدال» قاله الرافعي : وصحح النووي التطويل. قال وثبت في الصحيح, ونص عليه الشافعي 
في البويطي وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف, وينادى لها: «الصلاة جَامعَة)() ولو أدرك 
00 الإمام في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب لأن الركوع الثاني يتبع الأول والله 
أعلم . قال : 
(وَيَخْطبُ بَعْدَهَا حُظَئينه وَيُسِرٌ في كُسُوفٍ الشّمْس ء وَيجْهَرَ في خسُوفٍ الْقَمَرِ) . 
يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة لفعله كَلِِ الذي ورد وفيه: «قام 
َحَطبَ فَأننى عَلَى الل تَعَلَى» إلى أن قال: ديا أَمّة محمد هَل مِنْ أَحَد غير مَِ له أن يرَى عبد أذ 
أَمنَهُ يرْنِيَانِ !أ محمد وَل لَوْتَْمُونَ ما أغلم لَكَيم كرأ وَضَحِكُكُمْ قليلا ألا هل بَْفت”" 
وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح, وينبغي أن يحرضهم على الإعتاق والصدقة. 
ويحذرهم الغفلة والاغترار وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام : (أمر الْعمَاقَة في 9 الْقَمَرع9) 
ومن صلى منفرداً لم يخطب ويستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر والإسرار في كسوف 
الشمس. جاءت به السنة, أما الجهر فى القمر ففى الصحيحين(7؟»2: وأما الإسرار ففي الترمذي9», 
رثأل للحن مح بضححجة إبن عاق والحاكهع .وقال الخلى اقترط الفيطين وال أعلم: 
قال : 


زباب صلاة الاستسقاء] 
(فصل : وَصَلاةَ الاسدسقاء مستولة َه فيأمرَهُمُ لإمَام بالتوء به وَالصّدَقَةٍ وَالخْرٌ وج من الْمَظَالِم 
)١(‏ رواه البخاري (77/7/1) تعليقاً ومسلم )١4/(‏ موصولاً عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) زواه مسلم )١/7(‏ عن جابر رضي الله عنه . 
32( رواه البخاري . 


(5) رواه البخاري ١ ١5(‏ ) ومسلم ٠ ١(‏ 4) عن عائشة رضى الله عنها . 
(©) رواه الترمذي (077) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
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وَمصَالحةٍ الأخداء وصيام كَئة يام كم يحرج بهم في اليم الرا. في ثاب بِذْلَةٍ اسان 
وََضَرُع وَيْصَلّي بهم رَكْعَيْنٍ كَصَلاة الْعيِ) . 

الاستسقاء: طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة, وصلاته سئة مؤكدة: «خرجٌ 
رَسُولُ الله يكل يستسَقِي فجَعْل إِلى الئاس طَهْرَهُ وَاسَتَقبَلَ الْقِبلَةَ وَحَوّلَ رِدَاءَهُ)17) وفي رواية جهر فيها 
بالقراءة:250, والأحاديث في ذلك كثيرة» ثم قبل الخروج يعظهم الإمام ويخوّفهم عذاب الله 
ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البرٌء وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي . 
فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين وحرمان الرزق وسبب الغضب وإرسال العقوبات من 
اللي ا 00 هل ذلك الإقليم قال الله تعالى : 
مدآ ردنا أن لِك هيد أَمرنا مترفبَا مَبَهُوا با فحن عَلَِا ْول هدَمَرَسَهَا تَدْميرا 04 
7 بصيام ثلاثة أيام متتابعات» ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام لأن دعاء الصيام 
أقرب إلى الإجابة ويكونون في ثياب البذلة, وهي الخدمة ليكونوا على هيئة السائل» وعليهم 
السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم . فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام : + «خرج ل تراقيها 
مُتَضْرّعاً حَنَى 5 الْمْصَلَّى)9), ولا يتطيب لأنه من السرورء وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ 
المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة» والحذر أن يقع 
الاستسقاء بقضاة الرشا وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو فإنهم 
فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادقة فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله 
سبحانه وتعالى على تلك الناحية. فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد ويستغفر في 
الأولى 0 وفي الثائة مهيا بويحين التزازة الحديث» نضحب إنتيم ا فى 'الر كعتين سورة 
عور بي وروي دو ااي في العيد. ووقتها وقت العيد. 
قاله الشيخ أبو محمد البغوي, وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بعد الزوال مالم يصل العصرء 
وقال المتولى لا يختص بوقت. قال النووي الصحيح الذي نص عليه الشافعي». وقطع به 
الأكثرون. وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم والله أعلم . قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري )١11١/١(‏ ومسلم (7/0) وأبو داود )١١71(‏ والنسائي )555/١(‏ والترمذي 
(557/0) وأحمد (59/5). 

(؟) هذه عند غير مسلم في التخريج المتقدم . 

(") الإسراء: الآية .)١7(‏ ظ 

(8) حسن : أخرجه أبو داود )١١705(‏ والترمذي (7/ 555) والنسائي )75١7/١(‏ والدارقطني 5 

)"5/١(‏ وغيرهم. 
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رهف رارم #0 قرس روم #وعه رام عسو # كه تمه كه 1ت دسي 20# 2 
(ثم يَخطبٌ بَعْدَمَا خطبتينٍ وَيحَول رداءَه ويجعل أعلاه اسفله ويكثر من الذعاءِ 
وَالإستغفار) . 


إذا فرغ من الصلاة استحب له أن يخطب على شىء عال خطبتين لأنه عليه الصلاة والسلام 
«خطبٌ للإستِسقَاءِ عل منبرِع(') ويستغفر الله الكريم في افتتاح الأولى كها والكتاية بيغا دن 
الاستغفار لائق بالحال» وليحذر كل الحذر أن يستغهر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم 
والجورء وعدم إقامة الحدود. وبقائه على الغش للرعية فيبوء بغضب من الله سبحانه فإنها صمة 
اليهود. وقد ذمهم الله تعالى على ذلك, ولأنه نوع استهزاء. وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار 
ذنب» قد ذكر أن عمر رضى الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفارء فقالوا يا أمير المؤمنين 
ما ناك استسقيت فقال: قد طلبت الغيث بمجاديح لماه لني يستنزل بها المطر ثم قرأ: 
«اسْتَعْفِروأرَسك إِتَوْكات عَفَادا سل السَّمَل عكْ زرا 294 الآيات20: والمجاديح نجوم 
كانت العرب تزعم أنها تمطرء فأخبر عمر رضي الله عنه: أن المجاديح التي يستمطر بها هو 
الاستغفار. لا النجوم . ويحول رداءه كما ذكره الشيخ . ويفعل الناس مشل الخطيب في 
التحويل» وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء, ومن العسر إلى اليسر» ومن 
الغضب إلى الرأفة» ويرفع يديه ويدعو. رواه مسلم. ثم يدعو بدعاء رسول الله وَكهْ ويبالغ في 
الدعاء سراً وجهراً لقوله تعالى: «آذْعُوا رَبُكُمْ تضرعا وَخفية4؟) فإذا أسر دعا الناس» وإذا جهر 
أمنواء ومن جملة الأدعية : اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك م لا يشكي إلا 
إليك : اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنت لنا من نركات الأرض: 
اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك : اللهم إنا نستغفرك 
إنك كنت بنا غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا والله أعلم . قال : 

[باب صلاة الخوف] 
(فصل: وَصَلة الحَوْفٍ عَلَى نَلانةٍ صرب : 


2 قد عزف عد ام فاق ود انه م 2 72 وود فياه 6 ل ا 0 ش 
أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين. فرفة تق في وجه 
اموق ل ا بود عضوي لامي امو ف ين 7 الو را ل اليه 3 مها فاك 
الْعَدُوٌ وَفِرْقَةَ تقفٍ خَلْفَه فَيِصَلَى بالفرقة التى خَلْفَه ركعة ثم لنفسِها وَتمضي إلى وجهٍ العدو. 


. في الصلاة وإسناده حسن‎ )١١77( رواه أبو داود‎ )١١ 
.)١١-51١( نوح: الآية‎ )0( 

(9) ضعيف : أخرجه البيهقى (7017/7). 

(5) الأعراف: الآية (0ه),. 


ك ع ةة ارمةه بد عفد ” عن مقو 1 لاقن 1ه حي مو فر بد 
وتجيء الطائفة الاخرى ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها) . ظ 

صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة. وقد صلاها أصحاب رسول الله كِهِ بعده(1) 
ولأن سببها باق فتفعل كالقصر. 

قال الشيخ وهى ثلاثة أضرب : 
الأول: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ فرقتين » وفرض المسألة 
أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن مشاهدتنا لهم في الصلاة. ولم نأمن أن يكبسونا 
8 الصلاة وأن يكون في المسلميرة كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدوى وحينئل فتذهب فرفة 
إلى وجه العدو. ويتأخر بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم 
صلاتهم. فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلمواء وذهبوا إلى وجه العدو, 
لحوقهم , فإذا لحقوه صلى بهم الثانية» فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية والإمام 
ينتظرهم في التشهد. فإذا لحقوه سلم بهم. وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها 
عند شجرة تسمى بذلك. وقيل لأنهم لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت. وهذا 
أصح لأنه ثبت في الصحيح وقيل غير ذلك . قال: 

(الثاني أن يَكونَ الْعَدُوُ في جهَة الْقِبَِْ فَيَصْفَهُمُ ألإمَامُ صَمَيْنه وَيُحْرمُ به فَإذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ 
أحَدُ الصَّْيْنِ وَوَقَفَ الضّفٌ يَحْرْسْهُمْ فَإذا رق سَجَدُوا ولَحقُوم). 

هذا هو الضرب الثاني وهو أن يكون العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام الناس صفين» 
ويحرم بالجميع. فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى. فإذا سجد سجد 
معه أحل الصفين: إما الأول أو الثاني هذا هو المذهب الصحيح, ولا يتعين صف للحراسة, فإذا 
قأم الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع , فإذا اعتدل 


)7717//١( فقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم صلوها منهم حذيفة أخرجه أبو داود (57؟١) والنسائي‎ )١( 
. وأحمد (0/ 80) وغيرهم‎ )75/١( والحاكم‎ 

(؟) رواه البخاري (778/1) في المغازي ومسلم رقم (851) في باب صلاة الخوف والموطأ )187/1١(‏ 
والترمذي (056) وأبو داود )١7750(‏ في الصلاة باب صلاة الخوف وغيرهم . من رواية سهل بن ف 
خثمة رضي الله عنه . 


١ هه‎ 


حرس الصف الذي سحد في الأولى وسجد الصف الآخر. فإذا رفعوأ رؤوسهم يسجد الصف 
الحارس. وهذه صلاة رسول الله ول بعسفان كما رواها أبوداود وغيره؛ وإن كان في رواية مسلم أن 
الصف الذي بليه هو الذي سعد ال وقام الصف الآخر في نحر العدو. وقال الأصحاب ولهذه 
الصلاة ثلائة شروط: أن يكون العدو في جهة القبلة, وأن يكون على جبل أو مستو من الأرض 
ل١ايترهم‏ شيء عن أبصار المسلمن ون يكون في امسن كثرة تسجد عاق وس س “أخررى . 
واعلم أنه لورتبهم صفوفاً جازء وكذا لوحرس بعض صف والله أعلم . . قال: 

العحال: واوا اةة لحري فيُصَلَّى كيف أَمْكَنَهُ رَاجِلا أوْرَاكاً 


الضرب الثالث: صلاة شدة الخوف, فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدر 

ونحو ذلك والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركباناً ولا على الانحراف إن كانوا 
حال صلوا رجالا أفركنانا إلى القبلة وإلى غيرها. قال الله تعالى :9 فَإِنَحِفْسُمْ وْجَالَا أو 
ه04" قال ابن عمر رضي الله عنه :مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وكذا رواه مالك عن نافع 
7 ابن عمر رضي الله عنهم2»97, وقال ما.أراه إلا ذكره عن النبي يي . قال الماوردي رواه الشافعي. 
عن النبي كله زان الأفيمات إضارن بيت الأمكان: وليس لهم تأخير الصلاة عن 

< 4 وإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم. ولهذا تتمة مرت في فصل الاستقبال والله 


أعلم . قال: 


[باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره] 
فصل : وَيَحْْمُ عَلَى الرّجَال لبْسُ احير وَالّحَتمْ بالذّمْبِء وَيحِلُ للِْسَاء وَيَسيرُ الذهَبِ 
وكثيره سَوَاءً) . 
يحرم على الرجال لبس الحرير» وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه. والتدثر به» وكذا 
اتخاذه بطانة وسترأ وسائر وجوه الاستعمال. وحجة ذلك نهيه يو عن ذلك. وفي رواية : «نهَانا 


١‏ | 00 الله كلخ عن ا الْحَرِير َالديباج, ون خلس عَلْيه 29 وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة 


.)78( البقرة: الآية‎ )١( 
527 2 ”/1 والشافعي‎ )5١9/7( ومن طريقه أخرجه البخاري‎ )”/1854/١( أخرجه مالك‎ )5( 
.)8/50( 
. فيه رواه البخاري‎ 


١ 5 


لا تليق بشهامة الرجال» ولهذا لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان 
الرسول يل وبحل لبسه للنساء لقوله كله : أجل الذَّهَبُ وَالْحَرِيِرُ رٌ لإناث أمني وَحرّم عَلَى . 
ذُكُورِهَا)! ١‏ وفيه لطيفة شرعية: وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء فيؤدي إلى ما طلبه سيد 
الأولين والآخرين َل وهو كثرة النسل وهل يحرم على النساء افتراشس الحرير فيه وجهان : أصحهما 
عند الرافعي يحرم لما فيه من السرف والخيلاء ألا ترى أنه يجوز لهن لبس الذهب دون الذكل فى 
آنية الذهب والفضة, ولأن المعنى الذي ذكرنا فى اللبس بتمامه مفقود فى الافتراش ». والأصح عند 
النووي الجواز, وقوله يحرم على الرجال يؤخد منه أن لا يحرم على الصبيان حتى أنه يجوز لولى 
الصبي أن يلبسه. وهو كذلك على الصحيح عند الرافعي في الشرح الكبير بشرط أن يكون دون 
0 سئين .6 والصحيح في المحرر: وعند النووي الجواز مطلقا وهو مفتضى 0 اله 0 
اشن ورسر ا الب تراسو يعي فى اللختريج رفصل يلك ترك 90 دلا تْبْسوا الْحَرِيرَ 
وَالديبَاجَ ولا تشرَبو' فِي آنِية الذمَبِ وَالفْضِةَ فإنها لهم في الذّنيا وَلَكمْ في الآخرة)2(2., لهذا تتمة 
مهمة مرت في أول الكتاب والله أعلم . قال : 


ا ا ا 3 ورور # ررى ها ولمه 2عم نت 2 را ير #ومم م هم لظ 0 ا 1 2 210 
(وَإذا كان بعض الثوب إبريسَما وبعضه قطنا أو كتانا جَارَ لبسه ما لم يكن الابريسم غالبا) . 


حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف,» وإذا ركب مع غيره مما يباح | استعماله كالكتان 
وغيره ما حكمه؟ ينظر إن كان الأغلب الحرير حرم وإن كان الأغنب عترويج تعلها لبعانب الأكثر إذ 
الكثرة من أسباب الترجيح. فإن استويا فوجهان: الأصح الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل 
في المنافع الإباحة. وقيل يحرم 5 لجانب التحريم» وهو القياس لأن القاعدة التحريم عند 
اجتماع الحلال والحرام. والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة. وقيل الاعتبار بالظهور 
وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس واعلم أنه يحل الثوب المطرز والمطرف الذي 
جعل طرفه حريراً كالطوق والفرج ورؤوس الأكماء والذيل ظاهراً كان التطريف أو باطناً والأصل 
في ذلك أحاديث»؛ منها ما ورد عن عمر رضي الله عنه : قال نهى رسول الله كله عن لبس الحرير إلا 
في موضع إصبع أو إصبعين, أو ثلاث أو أربع, وهذا في التطريف والتطريز بالحرير2". 


2170/6 والنسائي 7860/59) وأحمد (85/5”) والبيهقي‎ )”71/١( صحيح : أخرجه الترمذي‎ )١( 
. » وغيرهم وقال الترمذي : وحديث حسن صحيح‎ 
07 / ١( والنسائي (141/1) والترمذي (174/7) وأحمد‎ )١5٠ ٠ /”( أخرجه البخاري (5 /"387) ومسلم‎ )1( 


فيه روآه البخاري ) ) ومسلم 591١‏ 1 


١ /اه‎ 


أما الذهب فإنه حرام لشدة السرف. وقد صرح بذلك البغوي. وهي مسألة حسنة ينبغي أن 
يتسه لها فإن كثيرأ 55 الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شئلة أو متشهة 
مطرفة بالذهب فيستعملها. وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته في وفت الصلاة قال الله 
نعالى :طمَلسََدَ دبعن سرود أن مب ونه بهم عَدَابُ أِهٌ 04): قال بعض 
العلماء الفتنة الكفر عافانا الله تعالى من ذلك., والله أعلم . قال: 


)012( النور: الآية 579). ظ 


د ا 


كتاب الحنائز 


(فصل : وَيَْرَمُ في الْمَيْتِ أَرْبعَة أَشَْاءَ . غسلهُ وتكفيئه, والصّلاة عَلْيْه وَدَفئه) . 


لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة والقيام بهذه الأربعة 
فرض كفاية بالإجماع ذكره الرافعي والنووي وغيرهماء وفيه شيء, والفرق بين فرض العين 
والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس, وأما فرض 
الكفاية فهو الذي كازل:يغفا غير معي كالجهاد: وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كافٍ في 
تحصيل المقصود, إذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه. وأقل 
الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة لأن ذلك هو الواجب في حى الحي في غسل 
الجنابة» وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت وجهان. الأصح عند الرافعي في المحرر 
ليجب لأن المقصود من غسل الميت النظافة وهى تحصل بلا نية ولأن الميت ليس من أهل النية 
بخلاف الحىّ» فعلى هذا يكفى غسل الكافر ولا يغسل الغريق لحصول النظافة» والثاني أنه يشترط 
النية 10 لا يكفي فيل الكافر ولا الغريق. وعلل بأنا مأمورون بغسله, وصحح النووي في 
المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية؛. والعجب أن الرافعي فعمى رجح في 
شرحيه وجوب غسل الغريق ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلا ثلاثاً ثلاثأً» ولو حر 
شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح , ولو تحرق بحيث لو غسل 
تهري يمم. وإن كان به قروح وخيف من تغسيله تسارع البلى بعد الدفن غسل لأنا صائرون إليه. 
ولا يختتن الميت على المذهب والله أعلم . 


وأما الكفن, فأقله ثوب واحد فى حق الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عميرء وهي في 
الصحيحين . وحكم الصلاة يأتى . وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الفيك) وتحرسه عن السباع 


١4 


بحيث يتعذر نبش مثلها غالباً والله أعلم . قال : 

(وَانَانٍ لآ يُفَسَّلانِ ولا بُصَلَى عَلبِهِمًا: الشَهِيدٌُ في مَْرَكَةِ الْكُفَارٍ وَالسَقَط الذي لَمْ يستهل) . 

ويصلي عليه إن اختلج . اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلماً. أو مات بغرق أو 
حرق أو هدم أو مات ميطونا أو مطعوناً أو مات عشقاً أو كانت إمرأة وماتت في الطلق. ونحو ذلك 
وكذا من مات فجأة, أو في دار الحرب : قاله ابن الرفعة ومع صدقه أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون 
ويصلى عليهم كسائر الموتى , ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقود. وأما من مات في 
قتال الكفار مدبراً غير متحرف لقتال أو متحيزاً إلى الفئة» أو كان يقاتل رياءً وسمعة. فهذا شهيد في 
الحكم بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة. وأما من مات في قتال 
الكفار بسبب القتال على الوجه المرضى فهذا شهيد فى الدنيا والآخرة كمن قتل مشرك أو أصابه 
سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته اف ترقف: قفن وهدة 
فماتء وكذا لو وجدنا قتيلاً عند انكشاف الحرب, ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا 
لأن الظاهر أنه مات بسيب القتال فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه سواء في ذلك 0 والصبي 
والحر والعبد والرجل والمرأة كما ورد عن جابر رضي الله عنه. أن النبي كله : دل ا تكن أل 
َلَمْ يُصَلْ عَلَيَهمُ7) وأما من مات حال معركة الكفار, لا سيب القتال بل بمرض أو فجأة فالمذهت 
أنه ليس بشهيد, ولو جرح في القتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة, وبقي فيه 
حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف, والصحيح أنه ليس بشهيد, وإن قصرالزمان. وإن 
بقي أياماً فليس بشهيد بلا حلاف . واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنب. ٠‏ وهو كذلك 
فلا يغسل ولا يصلى عليه. وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي كك وقال: (رََيتَ 
الْمَائْكةَ تَغسّلّهُ0"© فلو كان واجباً لم يسقط إلا بفعلنا والله أعلم . 

وأما السقط فله حالتان : 

الأولى: أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء. أو لم يستهل. ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك 
حركة كبيرة تدل على الحياة, 0 فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأنا تيقنا حياته وفي 
الحديث: (إذا اسْتهْل الصبي ورث وَصْلَي عليه) 70 قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة 


. وأبو داود (18”) والنسائي (١/71؟) والبيهقي (5/5؟) وغيرهم‎ )*”*0//١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان . ظ‎ )١5/5( وعنه البيهقي‎ )7١ 5 /7( صحيح : أخرجه الحاكم‎ )1( 
عن جابر.‎ )١5*/( زواه ابن ماجه‎ )5( 

وروى الترمذي )١١775(‏ نحوه. 

ورواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين . 


لا 


على مثل هذا وعلى تغسيله, وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة : 

الحالة الثانية : أن لا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه فينظر إن عرى عن 
أمارة الحياة كالاختلاج ونحوه. نظ .اناه إن لم يبلغ ذا ينفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر 
فصاعداً لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة, ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من 
الصلاة. ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ أربعة أشهرء فقولان: الأظهر أنه أيشنا 
لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب. وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل 
على المذهب. واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان وبعد ظهور خلقة 
الآدمي حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم . قال: 

(وَيَُسّلُ الْمَيْتْ ورا وَيكُونٌ في أَوّل عُسْلِهِ سِدرٌ, وَفِي آخرِو شَيء يَسِيرٌ مِنَ الْكَافُوٍ) . 

قد مر ذكر أقل الغسل, وأما أكمله فأمور كثيرة: منها ما ذكره الشيخ فيغسل بعد توضئته رأسه 
ثم لحيته بسدر وخطمي ونحوهماء ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثاً لما روى البخاري عن أم 
عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله ونحن نغسل ابنته فقال: ينها للانا أو خفت 
أو أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَبنَ ذَلِكَ ِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجعَْنَ ني الآخرَةٍ كافورا َو شَيْعاً مِنْ كافور, وَابدَأَنَ 
بمياينها ومواضِع . الْوْضْوءِ منْهَاء قَالَتْ. فَضَفْرْنَا شَعْرَهَا ثَلانَةَ أثلاث فَرْنَيْهَا وَنَاصِيْتِهَا20 وفي رواية 
البخاري : لاما خَلفَيَا” ويستحب تسر يح لحيئنة :ورأسة إن كان عليهما شعر بمشط واسع 
الأسنان. ويكون برفق لثلا ينتتف فإن انتتف شيء رذه بعد غسله إليه ووضعه معه في الكفن إكراما 
لأجل الآية كذا جزم به الرافعي والنووي. وعن القاضي حسين أنه لا يرده, وعنه أنه يرده إليه . 

واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه فإذا غسله بالسدر ونحوه أزال ذلك ثم بعد زواله 
يغسل بالماء القراح ثلاث ويجعل في كل غسلة كافوراً وفي غسلته الأخيرة آكد. وليكن الكافور قليلا 
لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية فلا يكفي ذلك في الغسل كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر 
ونحوه: فليتنبه لذلك. وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ : شيء يسير من كافور والله أعلم . قال: 

(وَيكفُُ في فلا واب بيض لبس فيه يض وَلا ماه 


)١(‏ رواه البخاري )7”١57/١(‏ ومسلم (57/0) وأبو داود (رقم والنسائي )515/١(‏ والترمذي 
)١185/١(‏ وأحمد (84/0) وغيرهم . 
سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر. 
كافور: كمام النخل أي زهره . 


ا5١‎ 


تقدم أقل الكفن. ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» وأفضلها البياض ولا يكون 
فيها قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان فالإزار من سرته إلى ركبته» والثانى من عنقه إلى كعبه. 
والثالث يستر جميع بدنه» وأما المرأة ففى خمسة أثواب: إزار» وخمارء وقميص ولفافتان» وهذه 
لأمور ثاب با بالسئة والله 1 
يكره 00 ذلك في حى الرجل: 25 المزعفر 00 الجودة 0 8 بحال 
المنتث: فإن كان مكثراً فمن جياد الثياب وإن كان متوسطاً فمن وسطها وإن كان مقلا فمن أخشن 
ظ الثياب. وتكره المغالاة ذ فى الكفن», والمغسول أولى لأن الجديد البق بالحي, ويكون صفيقا غير 
زقق لأن المتضيرة شان دون الزينة والله أعلم . قال : 

مد 7 تين 7 رورم و ره روىر 6غ م رو 2 د مه ا ا 

(ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الاولى ويصلي على النبي يَْةْ بعد الثانية 
دلي بغ لولم بد الَابح.. 

ل ل ا ل ل “أن يكون 

211ص 

الأولى: النية ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح ثم إن كان الميت واحداً نوى 
الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم ؛ ولا يشترط تعيين الميت بل لو نوى الصلاة على 
من صلى عليه الإمام كفى : : نعم لوعين الميت وأخطأ لم تصح, وتجب نية الاقتداء . 

الفرض الثاني : القيام عند القدرة . 

الركن الثالث: التكبيرات وهي أربع فلو كبر خمساً لم تبطل صلاته لثبوت ذلك في صحيح 
مسلم ولأنه ذكر. 

الخامس : قراءة الفاتحة بعد الأولى لما روى النسائي بإسناد على شرط الصحيح عن سهل 
قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ فى: التكبيرة الأولى بأم القرآن مخحافتة . والمخافتة السو 
كذا قاله الرافعي في المحرر وقال النووي في التبيان إنها تجب بعد التكبيرة الأولى وخالف ذلك في 
الروضة فقال تبعاً للرافعي في الشرح أنه يجوز تأخيرها إلى الثانية وخالف ذلك في المنهاج فقال 


5آ 


تجزىء بعد غير الأولى وذكر نحوه في شرح المهذب ومقتضاه أنها تجوز بعد الثالثة أو الرابعة والله 
أعلم . 

الركن السادس: الصلاة على النبي يَلخِ بعد الثانية لوروده في الحديث الصحيح”. 
والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف . 

الركن السابع : الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء» وأما 
الأكمل فأدعية كثيرة جامعة فأحسنها ل ال ل رضي لا قال صلى 
رسول الله يل على جنازة فسمعته يقول : الهم اغفْرٌ لَه وَارَحَمَهٍ وعافه راع عَنْهُ أكرة َوُلَهُ 
وَوَسَع مَدْخْلّهُ وَاغْسِلَهُ بِمَاءِ الثلج. وَالبَرَد ونقه من الْخَطَايَا كما يَُقَى الثوبُ الانييَض من الدّنس, 
وَأَبْدِلْهُ دارا خيراً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلا خيراً م ِنْ أَهلِهِ وَرَوْجاً حبرا مِنْ رَوْجه وَقِِ ف ابر وَعَذَاتَ الثارء 
قال عوف 'فتمنيت: أن أكون آنا البيت2") ويقول :في الطفل' لهم ابجعله فرطأ لبي ولف ودرا 
وَعِظَةَ وَاعتَيَاراً وَشْفِيعاً وتَقلُ به مَوَازِيهُمَا وَأفرغ الصبر الْجَمِيلَ عَلَى لُوبهِمَا وهو مناسب لاق 
بالحال» ويسن معه «ولاً تَفينْهُمَا بَعْدَهُ ولا تَحْرمْهُمَا أَجْرَهُ قال النووي ويقول بعد الرابعة اللهم 
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده نص عليه الشافعي. وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به9©, 
ويسن أن يزيد : واغفر لنا وله الله أعلم . 

(فرع): المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت 
صلاته لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة» وأما المسبوق فيكبر ويقرأ 
الفاتحة وإن كان الإمام في الصلاة عند الصلاة على النبي عد أو في الدعاء بل يراعي نظم صلاة 
نفسه فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة كما لو ركع الإمام في 
الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ وإن كبر الإمام والمسبوق في الفاتحة ترك البقية وتابعه على المذهب 
محافظة على المتابعة فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارهاء ويستحب أن 
لا ترفع الجنازة حتى يتم المقندون صلاتهم ولا يضر رفعها قبله» ويصلي على الغائب عن البلد لأنه 
عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو بالمدينة(؛»» ولو صلى على من مات في يومه وغسل 


)١(‏ ورد ذلك في حديث رواه الشافعي )5١5/١(‏ «أن السنة في -الصلاة على الجنازة. . . ثم يصلي على 
النبي كله . . . ) 

(1) رواه مسلم (471). 

(") رواه أبو داود )"7١ ١(‏ بلفظ (ولا تضلنا بعده) . 

(4) ورد عن جماعة من الصحابة منهم جابر رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري )”77/١(‏ ومسلم (00/7) 
والنسائي )58١ /١(‏ والبيهقي (5/ )5١‏ وأحمد (7/ 110). 


رحدل 


صح . قاله الروياني ولو صلى على من دفن صحت صلاته لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر 
بعد مأ دفن رواه الشيخان زاد الدارقطني بعد شهر والله أعلم . قال: 

ومني ال ارس د 1ه ان ب ا لو ل 

تقدم أن الدفن فرض كفاية وأن أقله حفرة تمنع ع الرائعة والسا 0 ويستحب أن يدقن فى 
اللحد وهو أفضل من شق لما ورد عن سعد بن ىو وقاص أنه قال : «اتخذوا لي لدأ وأتصيوا | 
على اللْبنَ 0 كما فعِلَ برسول, الله و20 وفي رواية : «اللْحد َنَا وَالشٌ ِعيِنَاو0؟) ولو كانت 
الأرض رخوة تعين الشق. وقال المتولي يلحد بالبناء واللحد أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة 
حفرة تسع المت والشىق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه بويع الميت بينهما 
ويسقف باللبن. وبع أن انان الشيت مسقن القلة تحت الوادفن سقديرا أوسقلقا قانه تسن 
ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير» ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة لآن عمر رضي الله 
عنه أوصى يذلل والزيادة على هلأ التعميق غير مأثورة. والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويسط 
يديه مرفوعتين 2 وذلك ثلاثة أذرع ونصف . قاله الرافعي : وفيل أربعة ونصف. وصوبه في الروضة 
ونقله عن الجمهورء وقال فى الدقائق : الأول غلط. وقيل المستحب قدر قامة فقط وهو ثلاثة أذرع 
ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم روى ابن حبان في صحيحه أن قبره كَكْهْ كذلدك 
والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسنيمه. روى أن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق 
والفاروق رضي الله عنهما(". فإن قلت روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله كه 
انها لالج ا كاك البيهقي أنه كان أولاً مسطحاً فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في 
تمق الو غيل العرية جما ينها والفيقدت أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه ويكره 
تجصيصه والكتابة عليه وكذا البناء عليه فلو بني عليه إما قبة أو محوطاً ونحوه نظر إن كان في مقبرة 
مسملة هدم لأن البناء والحالة هله حرام . قال النووي هذا بللا خللاف. وهل يطين القبر؟ قال إمام 
الحرمين والغزالي لاء ولم يذكر جمهور الأصحاب ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال لا بأس 
بالتطيين ويستحب أن يرش على القبر ماء وأن يوضع عليه حصى وأن يوضع عند رأسه صخرة أو 
خشبة ونحوهاء ويكره أن يضرب عليه خيمة ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور ولا يستند أحد ل 
قبوولا يلس علية ولا يوظأ». لها ؤرة: :ولا تجلسوا على الْقبُور ولا تصَلُوا عَلَيْهَاا؛» وفي الترمذي 
)21 رواه مسلم (155). 

واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القد. 
(1) رواه الترمذي أبو داود وهو حديث ضعيف . 
فيه رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
(4) رواه مسلم (/11) وأبو داود (0770) والنسائي (780/1) والترمذي (115/1) والحاكم /١(‏ اا 

. وغيرهم‎ 
١5 


النهي عن وطئها وكل ذلك حرام صرح به النووي في شرح مسلم وجزم به في آخر كتاب الجنائز 
وإن كان في الرافعي والروضة أنه مكروه والله أعلم . قال : 

وك 0 الو جين ال .لود يه يت لض خاي عد 

(ولا بأس بالبكاءٍ على الميتٍ من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد) . 

يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده. أما قبله فلرواية أنس رضي الله عنه قال: «دَحْلَنا 
عَلَى ل له ل وإبرَاهِيمٍ وله جود بنَفْسِهِ فَجَعَلْتْ عَينا رَسُول اليك تَدْرِفَانِ)10 يعني تسيلان 
وأما بعده فلما رواه أنس أيضاً قال شهدنا دفن بنت رسول الله ككل : : َرَت عَييْه ََْانِ وهو جَالِس 
عَلَى برهَا»0) وورد عن أ هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام : «زار قبِرَ مه فبكى 

َأَبكَى من حوله)27 , واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد : بعد الموت. وفل قال بعضهم بالكراهة لقوله 

عليه : : «إذا وَجَبْتْ فلآ تَبْكيّنَّ يَاكيَةٌ,(4) إسناده صحيح ١‏ ومعنى وجبت خحرجت » والبكا بالقصر الدمع, 
وبالمد ارقم ار وترم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة قال رسول الله عليه : 
«النَائْحَةٌ إذا لم ت َقَامُ يوم م القيَامَة وَعَلِيِهًا شر ال من تِطرَانٍ وَدِرعٌ من ن جرب)7 6( والنوح رفع 
الصوت بالندب» والندب أن تقول كاعر وانندا” وافوة ظهراه واغراه واظريف الشمائل, ونحو 
ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ مْيتِ يموت ققوم باكبهم فيَقَولٌ وَاجَبَلاهُ وَاسَندَاهُ ونحو 
ذَلِكَ إلا وَكُل , به مَلَكَانِ يَلْهَرَانِهِ أهكذًا كنبَ)0 واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة, وأما شق 
الجيب وصرب: الصدر والخد 0 بالويل اوت فهذا كله حرام وأمر جاهلي . 
قال رسول الله عله : الس من من ضرت الخدوة وق جوت ودعا بدعوى الْجَاهِلِيّة 9" و وفي 
الصحيحين : «برىء 1 الله يِه من . الصَالقَة وَالْحَالِقةٍ وَالسَافَة0) والصلق رفع الصوت عند 
المصيبة. والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلمه والاستغاثة من ذلك. وذلك عدل من 


.)751١5( ومسلم‎ )١75١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (بلوغ المرام .)٠١١/‏ 

(”) رواه مسلم (975). 

(5) رواه مالك في «النهي عن البكاء على الميت» وأبو داود والنسائي في الجنائز. 

(0) رواه مسلم (417"5) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

(5) رواه الترمذي ودال: إنه حسن . 

1) أخرجه البخاري )77/١(‏ ومسلم )7١/١(‏ والنسائي )51*/١(‏ وأحمد (87/15) وغيرهم :عن أبن 
مسعود رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري )775/١(‏ ومسلم )//1١‏ وأبو عوانة )757/١(‏ وأبو داود )7١5(‏ والنسائي 
)5/١(‏ وأحمد (797/5) وغيرهم . 53 


6سا 


الله سبحانه العزيز الحكيم, وقد جاء في الحديث الصحيح : «إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ ببُكاءِ هله علَيْهِ,(') 
فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ ينظر إن أوصى بذلك كما يفعله 
بعض أهل الثروة وبعض أهل البوادي بأن يوصيهم بذلك ويقول إذا مت فنوحوا علي يحزنهم 
بذلك؛, فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله يَِ بتركه وإماتته» وإن لم يوص بل فعل أهله 
ذلك لا برضاه ولا باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى والله أعلم . قال : 

(وَيُعَرَى أهْلَهُ إلى فَلاثَة يام مِنْ دَفنِه) . ظ 

التعزية في اللغة التسلية عمن يعزي عليه. وعند حملة الشريعة الحمل على الصبر على 
الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب للوزر 
والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة حر مصية» هي سن ة لما ورد عن اشيافة رضي الله 
عنه قال: «أَرسَلت إخدى بنات رسول الله يَكهِ تدعوه وتخبره أن ابنأ ها ف في الْمَوْتء فقال 
رُسُولَ الله يك لإِرّسُول, ارْجِمْ إِلَيَْا فأَخبرْهَا أن لله ما أَحَدَ وَلَهُ ما أغطئ وَكُلٌ 7 عِنْدَهُ بأجَلٍ 
مسم: فمزها فلنصير وَلتَختيت:77)اوق ,هذا الحليق فائدتان. خليلتان من ابتعمليها تإينان 
قلبي» فقد ذاق حلاوة الإيمان, وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ 
فلا ملك له فلا يش عليه أمر مصيبته. فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي دفعه الوازع 
الشرعي بالصبر والاحتساب فإن فاته ذلك تعددت مصييته. وهذا إنما ينشا هن فراغ النفس عن الله 
تعالى. بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعدا عن بغيته ولهذا لما تعجب أصحاب 
ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم لعلكم تتعجبون من حسنهم والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب 
إلى من بقائهم. علم أنهم مظنة قطعه عن محبوبه فتآلى على ذلك خشية الشغل بهم عنه فيفوته 
المقام الأسنى رضي الله عنه. ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم 
وأنثاهم نعم لا يعزي الشابة إلا محارمهاء والأولى أن تكون قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن. 
وتكون في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب, وبعد الثلاثة مكروه لأنهاٍ تجدّد 
الحزن, وقد جعل رسول الله كك نهاية الحزن ثلاثاً ففي الصحيحين : لال لإمرأةٍ تَؤْمِنُ بالل 
اليم الآخرٍ أن جد عَلَى مَيِتِ فوق ثلاث إل عَلَى مج أربَعَة أَشْهرٍ وَعَشْرأً ) وابتداء الثلاثة من 


(1) رواه البخاري ومسلم ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة (بلوغ المرام/ .)٠١١‏ 
لكن ورد أيضاً في صحيح البخاري )08/١1(‏ ومسلم (7/ )5٠‏ والبيهقي (19/4) وغيرهم. 0 
كه : «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم) . 
(1) أخرجه البخاري )١7١4/*(‏ فى 0 (47) في الجنائز والنسائي (5 /77) . 
لضجع اوخرض زراب جماي قن ارو الى ار سرح ب ادا واو ا سين واي وس تمر 
وأم سلمة وعائشة وحفصة ة أمهات المؤمنين وأم عطية وأسماء بنت عميس . 


5 


الدفن جزم به النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب نعم جزم الماوردي أنها من الموت 
وبم جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمي. ويستثنى ما إذا كان المعزي أو المعزى غاتا فانها تمثد 
إلى قدوم الغائب فإذا قدم هل تمتد ثلاثة أيام أم تختص بحالة الحضور؟ قال الأسنائي كلام الرافعي 
والنووي يوهم مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك, أم تختص بحالة اللخصور قال 
المحب الطبري شيخ مكة لم أرَ فيه نقلا والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور والله أعلم . 


أخرجه : مالك )٠١١/0597/7(‏ وعنه البخاري )58١/7(‏ وكذا مسلم (5/؟1١5‏ والسياق له وكذا أبو 
داود )١799(‏ والنسائي .)١١5/7(‏ والترمذي )5١6/١‏ والطحاوي (55/7) والبيهقي 0 
كلهم عن مالك به وأخرجه أحمد )7١75/57(‏ وغيره. 


١ >1/ 


كتاب الزكاة 


[باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه] 

2 و افير ود قار ور ره طهر اش بير م لع ع الى م 8 

(تجب الزكاة في خمسَة أشيَاءَ: المَوَاشِي وَالانْمَانِ والزروع والثمارٍ وعروض التجارة) . 

الزكاة: فى اللغة النمو والبركة وكثرة الخيرء يقال زكا الزرع إذا نماء وزكا فلان أي كثرة بره 
وخحيره . 

وهى فين الشرع اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة تشراقطه وسميت 
, ا 0 1 1 4 ا ب 01 م 7 
بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ. قال الله تعالى : #وماءانسْممن ركوو ترِيذورت 


هو سه و 2 > روم كوج ير 


وجد الله فاوْلكيك هما لمضعفون 4 (0). 

ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسئة وإجماع الأمة قال الله تعالى : «وآتوا الزكاة4 ومن 
السئة حديث: يني الإِسْلامُ عَلَى حمس 22" ومنها الزكاة ولهذا كانت أحد أركان الإسلام . 

فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرّف, ومن منعها وهو يعتقد وجوبها 
أخذت منه قهرا . 

ثم الزكاة نوعان : 

أحدها ٠:‏ يتعلق بالبذن وهي زكاة الفطر وستأتي إن شاء الله تعالى في محلها. 


(1) الروم : الآية (19). ٍ 

كي 0 0 0 0 ا والترمذي )٠١١/7(‏ 
أخرجه: عن ابن عمر البخاري(١/١7)‏ ومسلم )١50/١(‏ والنسائي 0 
وأحمد )١71/17(‏ وغيرهم . 


١4 


والثاني : يتعلق بالمال وهي هذه الأمور التى ذكرها الشيخ وستأتي مفصلة في محلها إن شاء 
الله تعالى والله أعلم . قال * 


(فأما الْمَوَاشِي قَنَجِبُ الرّكاة ني ثلاث أجناسٍ منها وَهِيَ الإبل وَالبقرٌ وَالْغَنم) . 


دليل وجوبها في هذه الثلانة الإجماع وعيره والمعنى في 3 تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة 
الانتفاع بها مع كونها مأكوله فاحتملت المواساة بخلاف غيرهاء وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها 
إلا ماثبت بدليل خاص . قال : 


(وَشَرَائِطُ وُجُوبهَا ستة أَشْياء : الإسْلامُ والْحْرَية وَالْمِلْكُ التامُ وَالنصَابُ وَالْحَولَ وَالسَوْم) . 

منى اجتمعت هذه الشروط فلا نزاع 58 وجوب الزكاة ولعل الإجماع منعقد على ذلك 

واحترز الشيخ بالإسلام عن الكفر فالكافر إن كان أصلياً فلا زكاة عليه لمفهوم قول الصديق 
رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله كْةِ على المسلمين, ولأن الكافر 
لا يطالب بها فى حال الكفر ولا بعد الإسلام فأشبهت الصلاة وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب 


عليه في الإسلام وإن حال الحول على ماله وهو مرتد ففيه خلاف: الصحيح أنه يبنى على أقوال 
ملكه والصحيح أن ماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا. 


واحترز الشيخ بالحرية عن الرق فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له ولو ملكه السيد أو 
غيره مالا لا يملكه على الصحيح , والمدبر وأم الولد كالقنٌ» وأما المكاتب فلا زكاة عليه أيضا لأن 
ملكه ضعيف ولا على السيد لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة 
فلأن لا تجب على السيد أولى » فإن عتق وفي يله مال ابتدأ الحول فإن عجز نفسه وصار ماله لسيده 
ابتدأ السيد الحول عليه . 


واحترز الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة . 


والووتتك 21 صرون: ارم عله ف شين اررق أر عصي ار اردع سد متي 
فجحده فهل تجب الزكاة؟ فيه خلاف. القديم لا تجب فيه الزكاة لضعف الملك بمنع التصرف 
فأشبه مال المكاتب. والجديد الأظهر أنها تجب لأن ملكه مستقر عليه فعلى هذا لا يجب إخزاج 
الزكاة قبل عود المال حتى لو تلف في زمان الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة» ومن الصور 
الدين النانك غلل القيره وله وال 


أحدها: أن لا يكون لازماً كمال المكاتبة فلا زكاة فيه لضعف الملك . 


4 ا 


الحالة الثانية: أن يكو لازماً. وهو ماشية بأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها وكذا 
النصاب في الإبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة لأن السوم شرط وما في الذمة 
لا يتصف بالسوم ولآن الزكاة إنما تجب في المال النامي والماشية في الذمة لا تنمو بخلاف الدراهم 
الثابتة في الذمة فإن سبب الزكاة فيها كونها معدة للصرف . 


الحالة الثالثة: أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة ففي وجوب الزكاة قولان: 
القديم لا زكاة في الدين بحال لضعف التصرف فيه فأشبه مال الكتابة؛ والمذهب الصحيح . 
المشهور وجوب الزكاة فيه في الجملة» وتفصيله إن كان متعذر الاستيفاء لإعسار من عليه أو جحوده 
ولا بينة له عليه أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وقد مرء وإن لم يتعذر الاستيفاء ء بأن كان على 
ملىء باذل أو على جاحد عليه بينة» فإن كان حالا وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال لأنه مال 
حاضر وإن كان مؤجلاً فهو كالمغصوب, ولا يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح . 


(فرع): قال في شرح المهذب لو اشترى مالا زكوياً فلم يقبضه حتى مضى الحول وهو في 
بد دم فالمذهب وحوت ل على المشتري وبه 0 الجمهور _ الملك, وقيل لا تجب 


ومن الصور المال الملتقط فى السنة الأولى باق على ملك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط 
وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال وهذا إذا لم يعرفها فإن عرفها ومضى 
الحول وقلنا بالصحيح إن الملتقط لا بدّ من اختياره للتملك بعد التعريف نظر إن لم يتملكها فهي 
باقية على ملك المالك وفي وجوب الزكاة عليه طريقان: أصحهما على القولين كالسنة الأولى» 
والثاني لا زكاة قطعاً لتسلط الملتقط عليها في التملك. 


ومن الصور الدين ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشير إليه فإذا كان شخص له مال 
تجب فيه الزكاة وعليه ديول قدر ماله أو كر فهل يمنع الْدَيْن أولا؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال : 
0 ا الذي 006 0 ف ا الجديدة أنه كبح وحربه سواء كان 
وحال 00 الحجر فهر كالمغصوب ففيه الخلاف» وهذا سيو ”9 
شيئاً فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به الجمهور 
أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغخصوب» وهنا صور كثيرة لا نطول 
بذكرها إذ الكتاب موضوع على الإيجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله 
أعلم . 


١و‎ 


وأما النصاب(2 ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب فهذا لا زكاة فيه فلا تجب الزكاة في 
الإبل والبقر والغنم حتى يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي . 

وأما الحول ففيه احتراز عما إذا ملك نصاباً أو أكثر ولم يحل عليه الحول فإنه اتح انها 
الزكاة لقوله يَِةِ: «لا رَكاة في مَالٍ حَتى يحُولَ عَلَيهِ الحَوْل) وأجمع عليه التابعون والفقهاء قاله 
الماوردي 0 خالف فيه بعض الأصحاب» وسمي دولا لأنة دهي وا 'غيزة: 


الشرط السادس : ا وهو الرعي في الكل العو واختح له كات أي بكر 00 
رضي الله عنه: «في صدقة اعنم وفي سائمة اعنم إذا كات أربعين 57 عِشْرينٌ ومائة سا0 
فدل بمفهومه على أنه لا زكاة فى المعلوفة. ووجه الوجوب في السائمة أن مؤنتها لما توفرت بالسوم 
الوتملات الموانماة يللاف المعارقة» ثم إن علفت معظم الحول فلا زكاة لكثرة المؤنة وإن علفت 
النصف فما دونه فالصحيح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة لخلفة المؤنة 
وإن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين فلا زكاة لظهور المؤنة. ثم محل الخلاف إذا 
علفت بلا قصد فإن علفت على قصد قطع السوم فينقطع به بلا خلاف وإن قل وقد نص على ذلك 
الشافعي ولو اعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحصول المؤثرء وقيل تجب لأنه لم 
يفصله . 

واعلم أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه, ولو علف سائمة لامتناع الرعي 
بالثلج » ونحوه وقصد الإسامة عند الإمكان فلا زكاة على الأصح لحصول المؤنة. والسائمة العاملة 
في حرث أو نضح أو نقل أمتعة أو نحو ذلك لا زكاة فيها لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب 
البدن ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بالأجرة والله أعلم . قال: 

(وَأَما الأثْمَانُ َشَيْنَانِ: الذَّهَبُ وَالْفِضْة. وَشَرَائْطُ وُجُوب الرَّكَاةٍ فِيهمًا حَمْسٌ: الإسلام 
. وَالحرَيةُ وَلْملكُ الام وَالنصَابُ وَالْحَوْلُ). 

من ملك نصاباً من الفضة أو الذهب حولاً كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط» 
ونصب الفضة مائتا درهم قال ابن المنذر بالإجماع, وقد ورد: ان فيما دون خمس, أوَاقٍ 


)١(‏ أي أن يكون الفال قدرا تعبا حتى تحب فيه الزكاة وفي المصباح المنير: هو القدر المعتبر لوجوب 
الزكاة . 

(؟) صحيح : رواه الترمذي )١575/١(‏ والدارقطني )١9(‏ والبيهقي .)٠١5/4(‏ وأبو داود )١610/7(‏ 
وغيرهم . 

(5) أخرجه البخاري )"78/1١(‏ وابن ماجه )18٠١(‏ والبيهقي )85/5٠(‏ عن أنس رضي الله عنه . 


١/1 


صَدَقَةا') وكانت الأوقية فى عهد رسول الله يَلِةٍ أربعين وقد جاء مصرحاً به في حديث, ولا فرق في - 
القششيى المضيروة توغيرها كالقرافية والسن والسائلك ويعفن الحل على ما يأتي والله أعلم . 

وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ويأتي تتمة هذا عند الموضع الذي يذكره الشيخ . قال: 

(وَأَمّا الررُوحٌ فَتَجبُ فيه الرّكاة تلان شَرَائْطً أَنْ يَكُونَ مما يَدْرَعُهُ الآدْميُونَ وَأَنْ يَكُونَ قوتا 
مدخرا وأن يحون انضابا: 

تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتات فى حال الاختيار» والقوت عبارة عما 
يستمسك في المعدة. وأن يكون مما ينبته الآدميون : أي 5 جنسه الآدميون, وكذا الذي ينبت 
بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله الماء أو الهواء وإن لم يزرعه الآدمي وذلك 
كالحئطة : والشتغين» والذرة» والذخة» والأرق» والمائن + والعدس وما أشنيه ذلك وكذا القطنية أ 
القطاني كالعدس. والحمص. والماش, والباقلاء وهي القول, واللوبياء والهريظان» وهو 
ل ل ل بعض هذا وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى : 
«وآتوا حَقَهُ يوْمَ حَصَادِهِ224 ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات ضروري لا حياة 
بدونه فلذلك أوجب الشارع كلٍ منها شيئين لأرباب الضرورات بخلاف مالا يقتات من الوبزار 
كالكمون, والكراويا وكذا الخضروات كالقثاء: والبطيخ , ونحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله 
تتمات ولا بذ مع ذلك من وجود النصاب, وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى» وقول الشيخ 
مدخراً كذا شرطه العراقيون والله أعلم . قال: ‏ 

(وَأمّا الثَمَارُفنَجِبُ الرَكَاةٌ شيْتين مِنْهَا: كَمرُ النّل وَثَمَرُ الْكَرْم, وَشَرَائْطُ وَجُوبٍ الرّكاةٍ يها 
ربع أَشَْاء : الإسْلامُ وَالْحُرَيْةُ وَالْملْكُ التام وَالنْضَاتُ). 

من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة 
عليه م قال بصن الشراح : اوفي الحديث: «أَمْرَ رَسُولَ الله يك أن يُحْرّصٌ الْعِنْبُ كما 

ص النخل وَتؤْحَدَ رَكَانَهُ ربا كما ل يدك النخل »0 وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله 

ا ووجه عر التمر والزبيب أنهما يقتاتان فأشبها الحب بخلاف غيرهما من الثمار فإنه 
إنما يؤكل تلذذاً أ 557 أن ادها فليس بضروري فلا تليق به المساواة الواجبة وذلك كالكمثرى . 


(1) رواه مسلم (777/7) وأبو نعيم في «المستخرج» (7/737/17) والطحاوي .)5١5/١(‏ 

(؟) الأنعام : الآية .)١41١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود )١1١1(‏ والترمذي )١50/١(‏ والبيهقي (+/؟5؟١)‏ وقال الترمذي «حديث حسن» 
والخرص : توي ايكون هن أل طب كرا لوعن لحني زابيا : 


١/7 


والرمان. والخوخ, والسفرجل» والتين قال في أصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف . ظ 

قلت الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع ففيه مقالة بالوجوب بل هو في معنى الزبيب بل ١‏ 
أولى لأنه قوت أكثر من الزبيب فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه وإن لم يصح. وهو 
الذي اذعى غير الترمذي أنه منقطع بل قال البخاري إنه غير محفوظ لأنه رواه الترمذي من طريقين» 
وفي كل منهما قادح, وحينئذٍ فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى . ولا يمتنع ذلك ألا ترى أنا 
ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما في القوتية وإن لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهماء وقد 
يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص والله أعلم. ولا تجب في الجوزء واللوز. والموز 
والمشمش وكذا الزيتون على الجديد الصحيح . ونحو ذلك والله أعلم . قال : 

(وَأَما عُرُوضٌ العَجَارَةٍ ننجب الرَكَاةٌ فيها بالشرَائِط الْمَذْكُورَةٍ في الْأنَمَانِ) . 

العروض ما عدا النقدين فكل عرض أ أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة» واحتج لوجوب 
الزكاة بقوله تعالى : 8 أَنفِفَوأ ٠‏ منطِيبَتٍ مَك سَبَمُ 74" قال مجاهد نزلت في التجارة؛ وفي 
السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال: دفي الْمر صَدَقَتهَا»20 والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند 
البزازين» وزكاة العين لا تجب في الثياب فتعين الحمل على زكاة التجارة والله أعلم . 

واعلم أنه يشترط مغ ما ذكره الشيخ من الشروط أنه لا بد من كون العروض تصير مال تجارة 
وأن يقصد الإتجار عند اكتساب ملك العروض ولا بدّ أن يكون الملك بمعاوضة محضة, فلو كان 
في ملكه عروض قنية فجعلها في التجارة لم تصر عروض تجارة على الصحيح الذي قمع به 
الجماهير سواء دخلت فى ملكه بإرث أو هبة أو شراء» وقولنا بمعاوضة محضة يشمل ما إذا دخل في 
ملكه بالشراء سواء أشترى بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل» وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج 
في كل معاملة إلى نية جديدة» وفي معنى الشراء لو صالح على على دين له في ذمة إنسان على عروض 
بنية التجارة فإنه يصير مال تجارة لقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة محضة بخلاف الهبة 
المحضة التي لاثواب فيهاء وكذا الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والإرث فليست من أسباب 
لجار ا أثر لاقتران النية بذلك. وكذلك الرد بالغيب والاسترداد حتى لو باع عرضاً للقنية 
بعرض للقنية ثم وجد بما له ع فرده وقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر مال تجارة. 
ظ وكذا لو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبداً للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة 
ولم يكن الثوب المردود مال تجارة بخلاف ما لو كان للتجارة فإنه يبقى حكم التجارة» وكذا لو تبايع 


)١١(‏ البقرة: الآية (/71؟). 
(؟) رواه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين 


يفل 


تاجران ثم تقايلا يستمر حكم التجارة في الحالين, ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد 
عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة, لأن قصد القنية قطع حول التجارة» والرد والاسترداد ليسا 
من التجارة» ولو خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجارة» أو تزوجت إمرأة وقصدت بصداقها 
التجارة فالصحيح أن عوض الخلع والصداق يصيران مال تجارة لوجود المعاوضة وقصد التجارة 
وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة؛ ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت 
عرضاً للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة؛, وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع 
بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة» فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما 
لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة» فإن لم 
يكن معاوضة, أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة» ولهذا 
تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم . قال 


[باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة] 


دول نِصَّابٍ الإبل حَمْسُء وَفِيها شَاة وَفِي عَشْرٍ شَاَانِ وَفِي حَمْس عَشَرَة هات شِيّاهٍ وَنِي 
عِشْرِ ين ربع شياو َفِي حمس وَعِشْرِينَ بنت مَخاصٍ منَ ألإبل » وَفي مت وَنَلائينَ بنث لبون 
وفي ست وَأَربَعِينَ جف وفي إِخدَى وستينَ جَدَّعَة وفي ست وَسَبعِين بننا لَبُونٍ وَفِي إخدّى 
وتسعِينٌ حِقَبَانِ وفِي مائة وَإحدى وَعِشْرِينَ ثلاث نات لبونٍ» 2 في كل َربَعِينَ بنت لَبُونٍ وني 
الدليل على أن أول نصاب الإبل خمس قوله عليه الصلاة والسلام : «لَيْسَ فِيمَا ذون خمس, 
ذَوْد مِنَّ ألإبل صَدَقَةُ»20 ثم إيجاب الشاة في الإبل على خلاف الأصل لأنها من غير الجنس لكن 
في مشروعية ذلك رفق بالجانبين إذ إخراج بعير في خمسة أبعرة فيه إجحاف بالمالك. وفي عدم 
إيجاب الزكاة إجحاف بالفقراء فانضمت المصلحة لهما بالشاة وأما كون الزكاة في عشر شاتان إلى 
آخر كلام الشيخ وهو في كل أربعين بنت لبون ل تي هم فالأصل في ذلك كتاب أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين» وفي أوله : اسه الله الرحمن الرحيم. ؛ هذه 
فَريضَة الصَّدَقَةِ التي فَرَضَهًا رَسُولَ الله يك عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ سَأَلَهَا مْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجَهِهًا 
)١(‏ رواه البخاري في الزكاة «باب ليس فيما دون خمس دون صدقة وابن ماجه )١,44(‏ وغيرهما. 
(5) أخرجه البخاري )"78/١(‏ وابن ماجه )١18٠٠(‏ وابن الجارود )١7/5(‏ والبيهقي (5 / 85). 


١و7:‎ 


واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل هي الجذعة من الضأن. وهي 
ما لها سنة على الصحيح . ومن المعز ماله سنتان على الصحيح إذ الشاة تصدق على الغنم والمعز 
والأصح أنه يتخير بينهما؛ ولا يتعين غالب غنم البلد» نعم لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد آخر إلا 
إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أعلى منهاء ولا يشترط في الشاة أن تكون ناقصة القيمة عن 
النعير» يبان يجو أن تكون: فيمة لقنا أكثر يمن اترية التعيرتق بنك المتقاضى الوا حودة الى تمدن 
وعشرين ما لها سنة ودخلت في الثانية» وسميت بذلك لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير 
من ذوات المخاض وهي الحوامل» والمخاض ألم الولادة» وأما بنت اللبون فلها سنتان.» وسميت 
بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانياً ويصير لها لبن» وأما الحقة فلها ثلاث سنين». سميت بذلك 
لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها, وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل, وأما الجذعة فلها 
أربع سنين وطعنت في الخامسة. وكذا جميع الأسنان السابقة, وسميت جذعة لأنها تجذع مقدم 
أسنانها أي تسقطه, وقال الأصمعي لأن أسنانها بعد ذلك لا تسقط. وهذا السن هو أحد أسنئان 
الزكاة والله أعلم . قال: 

(وَأَوّلُ نَصَابِ البَقَرِ نَانُونَ وَفِهَا تبِيمٌ وَفِي أَرْبعِينَ مُسِئة) . 

وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى يبلغ ثلاثين. فهو أول نصاب البقرء ولأنه عليه 
الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين ت تبيعا ومن كل أربعين 
مسنة)(21. وقال الروياني : هذا مجمع عليه والتبيع بورع ودخل في الثانية وسمي به لأنه يتبع 
أمه في المرعى ‏ وقيل لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها. ولو أخرج تبيعاً فقد زاد خيراء ثم يستقر الأمر 
في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة, وهكذا أبداء ولو أخرج عنها تبيعين جاز على الصحيح . 
وسميت مسنة لتكامل أسنانها. وقال الأزهري : لطلوع سنهاء والله أعلم . قال: 

(وَوَلُ نِصَابِ الْفَنم أَرْبْعُونَه وَفِهَا شَاةَ جذَعَةُ مِنْ الضأَنِء أو لَه مِنَ الْمَعزِ وَني ماثة 
وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَانَانِء وَفِي مِائنيْن وَوَاجِدَةٍ نوات شياو ثم في كل مائةٍ شَّاة) . 


ا ا و ا لا امون ور ع 0 
وفيه : «وفي صدقة الغنم في سائمتِها إِذَا كانت أ رَبعِينَ نَّ إلى عِشْرِينَ وَمِانَِ شاة. فإذا زَادتَ:علئى 
عِشْرِينَ وَمِائَة شَاةَ فَفِيهَا شَانَانِء فَإِذا زَادَتَ عَلَى مائتين 9 لثما ففِيهًا ثلاث شِيّاقِ فَإِذًا رَادَتَ 


)؟1١( والدارقطني‎ )**84/١( والترمذي (١/؟1١١) والنسائي‎ )١151/8( صحيح : أخرجه أبو داود‎ )١( 
ةم والبيهقي (48/5) وقال الترمذي «حديث حسن» وقال الحاكم (صحيح على شرط‎ 8/1١١ والحاكم‎ 
. الشيخين» ووافقه الذهبي‎ 


١7/6 


عَلَى تلثمائة ففي كل ما شَاة )١(‏ إعلم أن الجذعة من الضأن ما لها سنة, والثنية من المعز ما لها 
سنتان وهما المأخوذتان لقول عمر رضي الله عنه للساعي : ولا ا الأول 0 الى ولا فحل 
العَنَم حا الجَذَعَةَ وَالعيةو 97 وقول الشيخ : ثم في كل مائة شاة يعني إذا بلغت أربعمائة, لأنها إذا 
بلغت مائتين وجب أربع شياه ثم يستقر الحساب في كل مائة شاة. واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية 
أخذ الفرض منه لأنها المال. مثاله كانت الإبل كلها عرابا وهي إبل العرب» أو كلها بخاتى وهي 
إبل الترك لها سنامان. و15 القن لو كان كلها راهني او كلما غراا وهو النوع الغالب» أو كانت 
يمه كلها مانا أو جميعها معزاً فتؤخذ من النوع فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص. 
فعامة الأصحاب على أن الساعي يأخذ أنفعهما للمساكين» فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه فهل 
جور الصخح تيم بشرط رعاية القيمة لاتحاد الجنسء. فإن اختلفت كضأن ومعز فالأظهر أنه 
يخرج ما شاء مقسطأ عليهما بالقيمة رعاية للجانبين. مثاله : كانت ثلاثون عنزاً وعشر نعجات أخذ 
عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة. فإذا قيل مثلا قيمة عنز تجزى بدينار وقيمة النعجة 
المجزية ديناران أخرج عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع وعلى هذا القياس. ولو كانت ماشيته صحاحا 
وقراتا لم تجز المريضةوكذا المعيبة لقوله تعالى وََاتيَسَمُوا لحت ينه فقون 204 وفي 
الحديث: رولا 5 في الصَدقة هَرِمَة ولا ذات عوار)9', والهرمة العاجزة عن كمال 
الحركة بسبب كبرهاء والعوار العيب. رواه الترمذي بلفظ العيب. وقال إنه حسن ويجب أن يخرج 
صحيحة لائقة بالحال. مثاله: له أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض» قيمة كل صحيحة 
ديناران» وقيمة كل مريضة دينار فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة, وذلك دينار 
ونصف, ولو كان الصحاح ثلثين فعليه صحيحة بقيمة ثلاثة أرباع صحيحة وربع مريضة وهو دينار 
ونصفه وربع وعلى هذا القياس . وكات ماشيته كلها مريضة. أو كلها معيبة» أخذت الزكاة منها 

لأنها مالهء قال الله تعالى : «خدّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة04*) ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فهو كسائر 
الشركاء. ثم إنا لو كلفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به. وكذا لو تمخضت كلها رن أخذ 
0 المريضة عن المراضء وقيل لا يجزى الذكر, لأن التنصيص جاء في الإناث وكذا 
تؤخذ الصغيرة أي في الصغار في الجديد كما تؤخذ المريضة في المراض» وقد ورد في قصة في 
بكر رضي الله عنه حين قال في أهل الردة: «والله لو منعوني عَاقاً كانوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله يك 


.)85 / 5( والبيهقى‎ )١74( وابن الجارود‎ )١8٠١( أخرجه البخاري (58/1”) وابن ماجه‎ )١( 
ْ . رواه مالك في الموطأ‎ )9( 

فة البقرة : الآية (/751). 

(؟) رواه البخاري . 

(ه) التوبة: الآية .)١١7(‏ 


١ا/لك‎ 


لْعَائَلتهُمُ عَلَيْه»0' والعناق هي الصغيرة من الغنم ما لم تجذع . وصورة كون المأخوذ من الصغار بأن 
تموت الأمهات فى أثناء الحول, أو بأن يملك أربعين من صغار البقر أو المعز فإن واجبها ماله 
سنتان» ولا تؤخذ الأكولة المسمئة بالأكل ولا الربى وهي حديثة العهد بالتناج لأنها من كرائم 
الأموال. ولا حامل لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن التي 
طرقها الفحل كالحامل, لأن الغالب في البهائم العلوق من مرة بخلاف الآدميات» فلو كانت ماشيته 
كلها كرائم طالبناه بواحدة منها بخلاق ما لو كانت كلها حوامل لا نطالبه بحامل» لأن الأربعين فيها 
شاة والحامل شاتان. كذا نقله الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه. نعم لو رضي المالك بإعطاء 
الأكولة والحامل فإنها تؤخل منه. وكذا الربى» وسميت بذلك لأنها تربي ولدهاء وهذا الاسم يطلق 
عليها إلى خمسة عشر يوماً من ولادتها قاله الأزهري . وقال الجوهري إلى تمام شهرين والله أعلم . 
قال : 

(فصل : والْخَلِيطَانٍ يرَكيَانٍ رَكاة الْوَاجِدٍ بشَرَائِط سَبْعَةٍ: إذَا كَانَ الْمرَاحُ وَاجداًء وَالمَسْرَحُ 
وَاجداء وَالرَاعي وَاجِداَء وَالْمَخْلَ وَاجداً وَالْمَْرَبُ وَاجداً وَالْحَالِبٌُ وَاجداًء وَمَوْضِعْ الْحَلْبٍ 
وَاجدا) . 


اعلم أن الخلطة على نوعين : 

أحدهما: خلطة اشتراك» وتسمى خلطة الشيوع. والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد 
الرجلين» أو الرجال عن نصيب غيره . 

والثاني: خلطة الجوار بأن يكون مال كل واحد معيناً مميزاً عن مال غيره» ولكن يجاوره 
بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ. ولكل واحد من الخليطين أثر في الزكاة فيجعل مال 
الشخصينء أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد. ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند 
الانفراد لا تجب كما لو كان لواحد عشرون شاة ولآخر عشرون شاة فخلطا وجب شاة.» ولو انفرد كل 
واحد لم يجب شيء. وقد تقلل الخلطة الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة يجب عليهما شاة» ولو 
انفردا وجب على كل واحد شاة» وقد تكثر الخلطة الزكاة كما لو خلطا مائة شاة وشاة لمثلها فإنها 
توجب على كل واحد شاة ونصف شاة» ولوائه دك واحد رجي ااا إذا عرفت هذا فالأصل 
ظ في خلطة الجوار قوله كَل : دلا يُجْمَعْ بين مُتَفْرفٍ ولا يُقرَقَ بَيْنَ مُجْتَمع خشيّة الصَدّقة وَمَا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١/117١؟)‏ في الاعتصام وفي الزكاة ومسلم (١٠)في‏ الإيمان ومالك )719/1١(‏ في 
الزكاة والترمذي )5١51١١(‏ في الإيمان وغيرهم . 
عناقاً : العناق الأنئى من ولد المعز. 


بشن 


مِنْ خَلِيْطيّن فَإنْهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَِنْهُمَا بالسّويةو0') ثم خلط الجوار لا بدّ فيها من شروط : 

أحدها : احبر يي 
قبل سوثها 0 المرعي ولا بد منة أرقا 00 كما قاله نودي في الروضة: وكذا ا من 

الثالث: الاتحاد فى الراعى وفيه خلاف. والأصح أنه يشترط, ومعنى الاتحاد أن لا يختص 
. أحدهم براع , ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف. 

الرابع : الاتحاد في الفحل» وفيه خلاف ا والمذهب الذي 0 الجمهور أنه يشترط 
وفي الحديث: «وَالْخَلِيطان مَهِمَا احتمعًا في الفخل وَالْحَوْضٍ وَالرَاعي)9) والمراد بالفحل 
ش| جمس » والشرط أن تكون مرسلة بين الماشية. لا يختص واحد بفحل سواء كانت الفحول 
مشتركة ‏ أو لأحدهماء أو مستعارة: 

الخامس : الاتحاد فى المشرب ويقال له المشرع أيضاً بأن تشرب الماشية من نهر أوعينء أو 
بر أو حوضء أو مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره. وقال في 
التكمة : ويشترط أيضا الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي. والموضع الذي تتنحى إليه إذا 
شربت ليشرب غيرها. 
فيه, ولا خلط اللبن ولا نية الخلط على الصحيح المنصوص في الأربعة . 

السابع : الاتحاد فى الحلب بفتح اللام وهو وضع الحلب» وحكي إسكانهاء. وهذا هو 
الصحيح المنصوص والله أعلم. 

واعلم أنه يشترط مع م دذكرنأه كون المجموع اا فلو ملك ريد عشرين وآخر عشرين 
وخلطا وبفي لأحدهما شاة بلا خلطة فلا زكاة أصلاء وشترط انها أن يكون الخليطان من أهل 
الزكاة» فلو كان أحدهما ذمياً أو مكاتباً فلا زكاة ولا أثر للخطة بل إن كان نصيب المسلم الخرتضانا 
وزكاه زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه ويشترط 5 دوام الخلطة في جمية السنة فلو فرقا في 
شيء من ذلك تنقطع الخلطة وإن كان يسيرأء نعم لو وقع التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر ويقع 


.)865 / 5( والبيهقي‎ )١75( وابن الجارود‎ )١18٠٠( وابن ماجه‎ )"78/1١( رءاه البخاري‎ )١( 
. (؟) روآه الدارقطني بإشتاد ضعيف‎ 1 


يكيل 


ذلك مغتفراء نعم لو اطلعا عليه فأقرا على ذلك ارتفعت الخلطة واعلم أن الخلطة تؤثر في المواشي 
بلا خلاف. وهل تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التتجارة؟ في قولان : ديد م لأن 
الارتفاق الحاصل في الماشية يحصل أيضاً في هذه الأنواع وايضا فعموم قوله يلد : رلا يفرق بين 
مجتمع 23 الحديث وهو يتناول هذه الأنواع فيشترط: في المعشرات اتحاد الناطور والأكان وهو 
والحارس والميزان والوزان والناقد والمنادى والمتقاضى . قال البندنيجى والجمال قال النووي في 
شرح المهذب. وإن كان في الدراهم ولكل واحد كيس فيتحدا في الصندوق, وفي أمتعة التجارة 
أعلم . قال : 
(فصل: وَأَوَّلُ نضَاب الذَّهَْبٍ عِشْرُونَ مثْقَالاً وَفِيهِ ربْمُ الُْشْرء وَهُوَ نِضْفٌ مثقال . وَفِيمَا رَاد 
فبحِسَابه وَنِصَابُ الْوَرِقٍ مانا رهم , وَفِيهَا وُبُْ الْعُشْرِ وَهُوَ حَمْسَة دَرَاهِمَ وَفِيمَا رَادَ ِحِسَابو) . 
زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب وال واجما] ' الأمة . قال الله تعالى : : «والذبت 
كروت ]اده والفصة ولاتفقوكا ف سيلا لله فَبْسَرَهَمبِسَدَ الب سو 7 والمراد 
اليا اا مك تر «ما من ضَاحِب ذََبٍ ولا َضةٍ لا يني ينها 
مها إل إذا كن ْم اليا ْفحَتْ له صفَائح من نار فأحهي علا ني نار جهنم تكو بها جبهته 
واه وظهره 0 ردت ات 0 الحديث. وحقها زكاتها. وأما نصابها فكما ذكره الشيخ , وفي 
الحديث : ١في‏ الرقة9) ربع العشر)2' والرقة الفضة والذهب, وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على 
أن نصاب الفضة مائتا درهم , وعلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً إذا بلغت قيمة الذهب مائتى 
درهم . لأن الدينار كان في عهد رسول الله علي بإنني عشر ونصف فقط ينحط سعره وفل يغلو أي 7 
محل الإجماع ودون المائتين. ولا فرق فى ذلك , بين المضروب وغيره كما مر. والمثقال لم يختلف 
قدره في الجاهلية ولا. في الإسلام. وأما الدرهم فهو ستة دوانق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
)١(‏ صحيح : وتقدم تخريجه قريباً. 
(5) التوبة: الآية (75). 
(") رواه مسلم (/4817) عن أبي هريرة رضي الله عنة: 
(5) الرقة: الدراهم المضروبة. 
(ه) أخرجه البخاري )778/١(‏ في آخر حديث أسن بكتاب أبي بكر الصديق بما فرض رسول 
الله كِةْ على المسلمين قال فيه: «وذ في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين وماثة فليس فيهاشيء 


إلا أن يشاء ربها» وهذا القذرو وراك اتوعيه ايا ره 2111 


حل 


ذهب, وهذا التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فلا زكاة وإن راج رواج 
النصاب التام أو زاد على النام لجودة نوعه. ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضهاء 
فالصحيح أنه لا زكاة وقطع به جماعة» ويشتر أن يملك النصاب حولا كاملا. وأن يكون الذهب. 
والفضة خالصين فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب عشرين مثقالا . ومن 
الفضة مائتي درهم. وحينئل فتجب الزكاة وتحرج من الخالص. فلو أخرج من المغشوشس فالشرط 
أن يبلغ الخالض منهما قدر الواجب» ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مائتي درهم خالصة لم يجرئه. 
ولو ملك مائتى درهم مغشوشة فلا زكاة» فإذا بلغت قدرا يكون الخالص قدر نصاب وجبتء وإذا 
أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشر وقوله: [وفيما زاد فبحسابه] 
ولو قل بخلاف الزائد على النصاب فى المواشى حيث كانت الأوقاص(١2‏ عفواء والفرق ضرر 
المشاركة في المواشي . وهنا لا مشاركة والله أعلم . قال : 

(وَلا جب في الْحَلِي الْمُباح زكاة) . 

هل تجب الزكاة فى الحلى المباح فيه قولان : 

أحدهما: تجب فيه الزكاة: «لإنَّ امْرَأه أَنَتِ الب ل وَفِي يد ابْنتهَا سِلْسِلََانِ عَلِيظتَانٍ مِنْ 
ذهب فَقَالَ لَهَا يله : أتقضينَ رَكَاءَ هَذَا؟ فَقَالَتُ لاء فَمَالَ لَهَا يسرك أن يُسَوْرَكِ الله بِهِمَا يوم القِيامة 
سِوَارَيْنَ مِنْ َارِء فَحَلعنهُمَا وألَْنْهُما إلى النبيّ يك وَقَالَتَ هما لله ولِرَسَولوو9. 

والقول الثاني: وهو الأظهر وهو الذي جزم به الشيخ أنه لا تجب لأنه معد لاستعمال مباح 
فأشبه العوامل من الإبل والبقر. رواه مالك فى الموطأ بإسناده الصحيح إلى ابن عمر وعائشة رصي 
الله عنهم, وكانت عائشة رضى الله عنها تحلى بنات أخيها أيتاما فى حجرها فلا تخرج منها الزكاة . 
وأجيب عن الحديث الأول بأن الحلى كان في أول الإسلام محرماً على النساءء قاله القاضي أبو 
الطيب» وكذا نقله البيهقى وغيره. وأجيب أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الحلى 
مطلقاً بالوجوب إنما حكم على فرد خاص منه وهو قوله هذا لآنه كان فيه سرف بدليل قوله غليظتان, 


)١( '‏ قوله الأوقاص: أي القدر الزائد أي على الأنصبة في المواشي من خمسة وعشرين في الإبل إلا ست 
وثلاثين عفي عما بينهما وكذا الغدم والبقر فلا يقال وجب ربع بعير ولا نصف بعير فينبغي تشريك 
المالك بربع بعير مثلا شائمٌ غير معلوم . 

(79) أخرجه أبو داود )١557(‏ والنسائى 0857/1 والترمذي )١75/١(‏ وأبو عبيد (579) وابن أبي شيبة 
(77/5) والبيهقي )١5٠/5(‏ وأحمد .)١78/5(‏ 
وصححه ابن القطان كما في «نصب الراية) (؟ / 7١‏ 7). 


يل 


ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه. وتجب فيه الزكاة» وفي هذا الحديث فائدة» وهو قول 
أصحابنا الأصوليين: إن وقائع الأعيان لا تعم. ثم إذا وجبت الزكاة في الحلى إما على القول الذي 
يوجب الزكاة» أو فيما فيه السرف كالخلخال؛ أو السوار الثمين الذي زنته مائتا دينار» أو اختلفت 
قيمته ووزنه بأن كان وزنه ماثتين وقيمته ثلثمائة اعتبرت القيمة على الصحيح فنسلم للفقراء نصيبهم 
وها مكباعا: ثم يشتريه منهم إن أراد . وقيل يجوز أن يعطيهم خمسة دراهم . 

وقوله: [في الحلى المباح] احترز به عن المحرم فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع؛ قاله 
النووي». فمن ذلك ماهو محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من 
الذهب أو الفضة على ما مر فى الأوانى» أو كان محرماً بالقصد بأن يقصد الرجل بحلى النساء الذي 
بلك #السران :و الكلك لدو الطوق أن للسمةن أو راس لعاف :إو اتقينوت: العراة :سل الرسدال 
كالسيف ونحوه أن تلبسه, أو تلبسه جواريهاء أو غيرهن من النساءء أو أعد الرجل حلى الرجال 
اانه حواري أن اعدك المرأة حلى. النساء لزوجها أو غلمانهاء فكل ذلك حرام وتجب فيه 
الزكاة,» ولو اتخذ حليا وقصد كنزه فقط فالمذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه.» وإن 
قصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه على الأصح كما لو اتخذه لغيره» والاعتبار بقصد الأجرة 
كأجر العوامل من البقر والوبل . 

واعلم أن حكم القصد الطارىء كالمقارن في جميع ما ذكرناه. فلو اتنكده تاهنذا اعمال 
محرماًء ثم غير قصده إلى مباح بطل حكمه» فلو عاد 3 المحرم ابتداء الحول» وكذا لو قصد 
الكنز ابتداء الحول», وكذا نظائره. وإذا قلنا لا زكاة في الحلى الورك 

أحدها : أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره . 


الثانية: أن يمتنع الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوغ. فهذا تجب الزكاة فيه» وأول حوله 
فق نكما 

الحالة الثالثة : أن يمتنع استعماله إلا أنه لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام فإ 
قصد جعله تبراء أو دراهم أو قصد كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسارء وإن قصد إصلاحه 
فلا تجب الزكاة على الصحيح لدوام صورة الحلى وقصد الإصلاح وإن لم يقصد شيئاً فالصحيح 
وجوب الزكاة والله أعلم . 

(فرع): يجوز للنساء لبس أنواع الحلى من الذهب والفضة كالطوق, والسوار» والخلخال. 
والتعاويذ وهي الحروزء وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف؛, والصحيح الجواز, 
وقيل لا للإسراف, وقد تقدم في جواب الحديث أن ما فيه سرف يحرم لبسه. فكيف يقولون ‏ 
بالتحريم هناك ويقولون بالجواز هنا؟ وقد يقال بأن السرف أمر نسبي , وفي جواز التحلي بالدراهم 

م4١‎ 


والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة وجهان: أصحهما في أصل الروضة التحريم. وقال في 
شرح المهذب في باب ما يجوز لبسه: صحح الرافعي أن ذلك لا يجوزء وليس الأمر كما قاله» بل 
الأصح الجواز. قال الأسنائي 20 وحكاية الخلاف ممنوع. ٠‏ بل يجوز لبس ذلك 
للنساء + النعارلة كراد يعر يدي ابعر 8 . قال : 

(فصل : وَنْصَاتَ الزُروع. وَالشْمَارٍ ‏ حَمْسَة أُوْسُقٍ قَذْرْمَا ألفٌ وَسِتَمائَةٍ رظل, بالمُعْدَادِي وَفِيِمَا 
زَادَ فبحسّابه) . 


وقل ورد: لعن فيما ذون سيا أَوْسقٍ 00 وفي رواية مسلم : الع في 0 
َلآ نَمْرِ صَدَقَة حتى بلع خمسة وس )! "© والوسق. ستون فناعا: والاعتبار بمكيال المدينة. قال 
الحناطي : وقدرها بالوزن ألف وستمائة رطل بالغدادي. لأن الوسق ستون جاع ونقل ابن المندر 
الإجماع على ذلك فتكون القسة الأوسق ثلثمائة صاعى والصاع أربعة أمل]اة + وذلك ألف ومائتا 
مد. والمد رطل وثلث فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ وهو ألف وستمائة رطل» وإنما قدر بالبغدادي 
لأنه الرطل الشرعي» ووزنها بالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلاً وثلثا رطل» وهذا تفريع على 
ما يقوله الرافعى : إن رطل بغداد مائة وثلاثون درم : وأما عند النووي فرطل بغداد مائة جاده 
وعشرول درهماً وأربعة أسباع درهم. ؛ فعلى هذا تكون الأوسق ثلثمائة واثنين وأربعين رطلا ا 
أسباع رطل كما قاله في المنهاج, وأما في الروضة فقال: إنه بالدمشقي ثلثمائة واثنان وأربعون رطلا 
ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية. واعلم أن الاعتبار في الأوسق ق بالكيل على الصحيح 
لا بالوزن. وإنما قدروا ذلك بالورن استظياراء وهل ذلك على عا التحديد أو التقريب» قال 
النووي في أصل الروضة: الأصح عند الأكثرين أنه تحديد» وقيل تقريب». وصحح في شرح مسلم 
وفي كتاب الظهار من شرح المهذب عكس ذلكء, وقال الصحيح أنه تقريب» والثاني اه دي 
لمحت ادن رؤوس المسائل, وعلله بأنه مجتهد فيه واعلم أن الاعتبار في ذلك المقدار 

فى الوظب ذا عار تي ا معان وفي الكن. إذا همان زييا + :هذا :إذا تقس او تزييي :إلا اذك الركاة 
دان حال كريد رك عا لأآن ذلك هو أكمل أحوالهما فالاعتبار به أما في الحبوب فوقت 
الإخراج حال تصفيتها من تبنها وقشرها إلا إذا كان يذّخر فيه ويؤكل معه كالذرة تطحن مع قشرها 


)1١‏ أخرجه البخاري (1/هه"؟) ومسلم 55/5 ومالك 20/1 وأبسو داود )١ ١69‏ والنسائي 
)”577/١(‏ والترمذدى 0 جمد (/1) وغيرهم . 
5( وهورواية لمسلم من الحديث المتقدم . 
وروآه البيهقي )١18/5(‏ وابن الجارود والخمسة 0 
تساوي الآن لي 00 


١م‎ 


غالباً فيدخل القشر في الحساب لأنه طعام وإن كان يزال تنعماً كما يزال قشر الحنطة وفي دخول 
القْرة السفلى من الفول وجهان: المذهب أنها لا تدخل في الحساب كذا نقله الرافعي عن 
صاحب العدة وأقره وتبعه في الروضة» لكن قال النووي في شرح المهذب بعد نقله إنه غريب وقول 
الشيخ : [وفيما زاد فبحسابه] يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه كالنقد والله أعلم . 

(فرع): غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو المدارس» أو على 
القناطر. أو على الفقراء» أو على المساكين لازكاة فيهما إذ ليس لهما مالك معين, وهذا هو 
الصحيح . بل المذهب الذي قطع به الجمهور, وأما الموقوف على معينين فتجب فيه الزكاة كما إذا 
وقف نخل بستان فأثمرت خمسة أوسق نعم لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين» فإن قلنا 
الملك في الموقوف لا ينتقل فلازكاة,. وإن قلنا يملكونه فلا زكاة أيضا على الصحيح لضعف 
ملكهم والله أعلم . قال: 

(وَفِيهَا إن سُقِيّتَ بِمَاء السَّمَاءِ أو السَيح الْمْثْرٌ وَإِنْ سقِيْت بِدَوالِيبَء أو غرّب نصف 
الْعْشْرِ) . 

يجب فيما سقى بماء السماء ونحوه كالثلج والسيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض 
بسبب سد النهر العظيم من الزروع والثمار العشرء وكذا البعل وهو الذي يشرب من النهر بعروقه 
لقربه من الماء؛ وأما ما يشرب بالنواضح وهي ما يستقى عليها من الحيوانات» .أو بالدواليب» أو 
اشتراه» أو أسقاه بالغرب وهو الدلو الكبير ففيه نصف العشرء والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة 
في الأؤل وحصول المؤنة في الثاني . والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقتِ 
السَمَاءُ وَالُون أو كان عَْرِيَ الْعشْرٌ وَفيمَا يُسَقَى بِالنضْح_نِضْفٌ الْعُشْرِ20 وفي رواية : وفنا سنت 
نهار وَاليمُ الْمُْرٌوَفبمَا سقِيّ الاق يِضْفٌ الْعُمْر"© وفي رواية: «في البغل, الْعُشْر0. 
وانعقد الإجماع على ما ذكرناه. قاله البيهقي وغيره» والعثري بعين مهملة وثاء مثلثلة مفتوحة وراء 
مهملة هو الذي لا يشرب إلا من المطر بأن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول 
الشجرء وتسمى تلك الحفرة عاثوراء لأن المار يتعثر فيها إذا لم يشعر بهاء ولو سقيت الثمار 
والزروع بها بوجي العقتوه بوردها بيجي نفك الفشر على العواء وي 1و ارباع العتير عاد 
التقسيط, وإن غلب أحدهما فيقسط أيضاً على الأظهر. وإن جهل الأمر فلم يدرٍ بما سقي أكثر 


)١(‏ رواه البخاري )”171//١(‏ وأبو داود )١159457(‏ والنسائي )”55/١(‏ والترمذي )١70/١(‏ وابن ماجه 
(1811) والبيهقي )١1١/5(‏ وغيرهم . ظ ظ 

(1) أخرجه مسلم (481) وأبوداود والنسائي وأحمد (07/9) وغيرهم . 

(") رواه أبو داود .)١595(‏ 
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جعلناه نصفين, لأن الأصل فى كل واحد عدم الزيادة على صاحبه. وحينئذ فيجب ثلاثة أرباع 
العشر, ولو علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا عينه فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد على 
نصف العشر فيأخذ قدر اليقين إلى أن شية الخال قاله الماوردي . قال : 


ترق قر 


(فصل : وتقوم عروض التجَارَة عِندَ آخر الول بما مريت ب وَيُخْرَحٌ مِنْ ذَلِكْ ربع 
العشر) . 


قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة» وهذا لا خلاف في اشتراطه لعموم 
الأخبار, لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف: الصحيح أن الاعتبار بآخر الحول, لأن الوجوب 
يتعلق بالقيمة لا بالعين. وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إل مداومة الأسواق ومراقية 
ذلك فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول. وقيل يعتبر بجميعه. وقيل بطرفيهء فعلى الصحيح إن 
كان مال التجارة اشتراه بدراهم أو دنانير وكانٍ النقد نغنانا قوم به في آخر الحول» فإن بلغت قيمته 
لفان زكاه وإلا فلا وإن كان رأس اسك ولكنه دون النصاب قوم بالنقد أيضاً على الصحيح . 
وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا, أما لو كان 
زالسن المال عرضا بأن ملك مال التجارة بعرض للقنية أو غيره فيقوم بغالب نقد البلد من الدراهم أو 
الدنانير» فإن بلغ امنا زكاه وإلا فلاء وإن كان يبلغ بغيره 00 ولو كان في البلد نقدان 
متساويان فإن بلغ بأحدهما قوم به وإن بلغ بهما فالصحيح أن المالك يتخير فيقوم بما شاء منهماء 
وقيل يراعي الأغبط للمساكين» والنقد هو المضروب من الذهب والفضة؛, ولو ملك مال التجارة 
بنقد وغيره من العروض فما قابل الدراهم قوم بهاء وما قابل العروض قوم بنقد البلدء ولو لم يعلم 
ما اشتراه به قوم بنقد البلد. قاله الروياني في البحر. هذا ما يتعلق بآخر الحول, أما ابتذاء الحول 
فينظر في رأس المال إن كان نقداً وهو نصاب بأن اشترى بمائتي درهم أو عشرين ديناراً مال تجارة. 
فابتداء الحول من حين ملك النصاب» ويبنى حول التجارة عليه أي على حول النصاب» وهذا إذا 
استرى بعين النصاب»ء أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقذه في ثمنه فينقطع حول النقد, 
ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراعع وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب» 
فابتدذاء الحول من حين ملك عرض التجارة» هذا كله إذا ملك مال التجارة 50-0 أما إذا ملكه بغير 
نقد فينظر أن ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد. فابتداء الحول من وقت ملك التجارة؛ وإن 
كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة بأن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة. فقيل يبنى 
على حول الماشية كما لو ملك بنصاب من الدراهم أو الدنانير» والصحيح الذي قطع به الجمهور ‏ 
أن حول الماشية ينقطع . ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة لاختلاف زكاة الماشية 
والتجارة قدرا ووقتا بخلاف زكاة النقد مع التجارة . 
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(فرع): إذا فرعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول فلو باع العرض في أثناء الحول بنقد 
وهو دون النصاب ثم اشترى به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول التجارة من حين 
اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيض . وهو الثمن الحاصل الناضء وأما قبل ذلك 
فإن النقصان كان مظنوناً. وقيل لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول 
لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة والله أعلم . قال: 

(وَمَا اسْنحْرِجَ مِنّْ مَعَادِنِ الذّهَبء وَالْفِضْة يُحْرِجٌ منهُ رَبْعُ الْعْشْرٍ في الحال ) . 

المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال» وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه 
الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك». وسمى بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه. 
تقول عدن بالمكان إذا أقام به» ومنه جنات عدن: قال النووي, وقد أجمعت الأمة على وجوب 
الزكاة في المعدن, ولا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة هذا هو المذهب الذي قطع به 
الأصحاب. وقيل تجب في كل معدن: كالحديد ونحوه» فإذا استخرج شخص نصاباً من الذهب 
والفضة وجبت عليه الزكاة : ويشترط النصاب دون الحول أما النصاب فلعموم الأدلة ووجه عدم 
وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه 
فأشيه الثمار والزروع, ولو استخرج إثنان من معدن مملوك لهما أو مباح وجمت عليهما الزكاة على 
الأصح . وزكاة المعدن ربع العشر لقوله 5 كي : «في الرقة ربع الْعْشْرِ»7" والله أعلم . قال : 

(وَمَا يُوجَدُ مِنَّ الرَكَازٍ قفِيه الْحمُس) . 

الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله 45ة : ١وفي‏ الركاز ال 61 ويصرف 
مصرف الزكاة على المذهب. ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف وقال الماوردي بالإجماع لأن الحول 
يراد للاستنماء وهو كله نماء ولا مشقة فيه غالبا نعم يشترط النصاب والنقد على المذهب لأن مستفاد 

من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن, والثاني لا يشترطان فيه» وبه قال 

الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام اوفي الرَكازٍ الْحمُْسٌ)( واعلم 
أن هذا في الموجود الذي هو جاهلي يعني وجد على ضرب الجاهلية الذين هم قبل االإسلام 
وسموا بالجاهلية لكثرة جهالتهم: ويعرف ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم أو صليب 


)١(‏ أخرجه البخاري (718/1) في آخر حديث أنس بكتاب أبي بكر الصديق بما فرض رسول الله يَكهْ على 
لمكم : 1 
والرقة : الدراهم المضروية. 
(0) رواه البخاري )١578(‏ ومسلم (170) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب قال الرافعي وفيه أشكال إذ لا يلزم من كونه على ضربهم أن 
يكون من دفنهم لجواز أن يكون أخذ مسلم ثم دفنه. والعبرة إنما هي بدفئهم وتبعه ابن الرفعة على 
هذا الأشكال» والجواب عن ذلك أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن ولو فتحنا هذا الباب لم 
يكن لنا ركاز البتة» ولو كان الموجود عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم 
ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه أن علمه 
فإن أخره ولو لحظة مع العلم عصى فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور 
أنه لقطة يعرفه الواجد سنة. وقال أبو على هو مال صائع يمسكه الواجد للمالك أبدا أو يحفظه 
الإمام في بيت المال ولا يملك بحال. 

قلت هذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظماًء أما في زماننا فإمام الناس هو 
ا ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم 

بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم ومن دفع 
بم ذلك إيهم عصى لإعات لهم على تضيع مال من جعل ل ل وهذ لا زع في ول يتوق 
في ذلك إلا غبي أو معاند, عافانا الله من ذلك والله أعلم . ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو 
إسلامي كالتبر والحلى وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام ففيه قولان: الأشهر الأظهر أنه لقطة 


علدا لحكم الإسلام والله أعلم . قال ٠:‏ 


ساس سم 0 م قن 


(فصل : : وتحبٌ زَكَاءَ الفطر بثْلاثَة ة أشياء : الإسلام وغر وف انض لاخر يوم مِنْ رَمَضِانَ) . 
يقال :لها وكاة النطر لآلا تيدب بالفطرء ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة يعني زكاة البدن 

لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنم عملها ثم الأصل في وجوبها ما رواه الشيخان عن 0 

رضي الله عنهما قال : «فرْض ا الله كر زَكاة الفطر مِنّ رَمْضَانَ على الناس. ماغا من العو 

صاعاً مِنْ شعِيرٍ عَلَى اك ذكر راقن اللسلي 11 رادغ انق المندى أن 0 

. منعقد على وجوبها. 

ثم شرط وجور با الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: «من المسلمين» وادعى الماوردي 


)١(‏ أخرجه مالك )21/7854/١(‏ وعنه البخاري )87/١(‏ ومسلم (58/7) وأبو داود )١7١1١(‏ والنسائي 
55/١١ ْ‏ والترمذي )١"1/١١‏ وصححه والدارمي 025/1 وابن ماجه )١1855(‏ والبيهقي 
)١151/5(‏ وأحمد (57/17) كلهم عن مالك عن نافع عن ( بن عمر به نحوه . 


كما 


الإجماع على ذلك؛, فلا فطرة على كافر عن نفسه وهل تجب عليه إذا ملك عبداً مسلما فيه خلاف 
يأتي عند قول الشيخ وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. وبالجملة فالأصح أنها تجب عليه لأجل 
عبده المسلم. وفي وقت وجوبها أقوال أظهرها ونص عليه الشافعي في الجديد أنها تجب بغروب 
الشمس لأنها مضافة إلى الفطر كما مر في لفظ الحديث, والثاني أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد 
لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عله >الأ يفم ..والنالك عاق الأنسرين قلر ملف عبدا بعد 
الغروب فلا تجب فطرته على المشتري على القول الأظهر وكذا لو ولد له ولد بعد الغروب أو تزوج 
فلا فطرة عليه لعدم إدراك وقت الوجوب والله أعلم . قال : 


(وَوُجُودُ لَضْلٍ عَنْ قُوتهِ وَكُوتٍ ميال ي ذَلِكَ اليو وَيُدكُي عَنْ نَفْسِهِ ومن رمه ته 
ِنَ المُسْلِمِينَ) . 

هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر وهو اليسارء فالمعسر لا زكاة عليه قال ابن المنذر . 
بالإجماع, ولا بدّ من معرفة المعسرء وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا 
كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر. وهل يشترط كون الصاع المخرج 
فاضلا عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه للخدمة: فيه وجهان في الروضة بلا ترجيح ورجح 
الرافعي في المحرر والشرح الصغير: أنه يشترط ذلك, وكذا صححه صححه النووي في المنهاج. وشرح 
المهذب وكذا يشترط أن يكون الصا اع المخرج فاقلا غما كنا وعن دست ثوب يليق به صرح به 
الإمام والمتولي والنووي في نكت التنبيه. وهل يمنع الدين وجوب الفطرة ليس في الشرح الكبير 
والروضة ترجيح بل نقّلا-عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع وجوبها كما أن الحاجة إلى نفقة 
القريب تمنع وجوبها إلا أن الرافعي في الشرح الصغير رجح أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر 
كما لا يمنع وجوب زكاة المال. قال: وفي كلام الشافعي والأصحات ما يدل على أن الدين لا يمنع 
الوجوب. لكن رجح صاحب الحاوي الصغير: أن الدين يمنع الوجوب وبه جزم النووي في نكت 
التنبيه» ونقله عن الأصحاب وقول الشيخ : [وعمن تلزمه نفقته ] . 


اعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاثة . الملك, والنكاح والقرابة: فمن تلزمه نفقته 
بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه ويستثنى من ذلك مسائل يلزمه نفقة ذلك الشخص. ولا تجب 
فطرته : منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه؛ وفى وجوب زكاة الفطر عليه بسبها وجهان: أصحهما عند 
الغزالي في جماعة أنها تجب عليه كالنفقة» وأصحهما عند البغوي وغيره لا تجب وصححه النووي 
في زيادة الروضة. وصححناه في المحرر والمنهاج, ويجري الوجهان في مستولدة الأب. ومنها لو 
كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أبيه. فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على 
الأبء. وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير» ومنها القريب الكافر الذي تجب 


١ 1/ 


نفقته. وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم. وكذا زوجته الكافرة» وعن 
هؤلاء احترز الشيخ بقوله من المسلمين» ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها 
مستقرة في ذمته ولا تجب فطرتها بل تجب عليها على الأصح عند الرافعي وخالفه النووي فصحح 
عدم الوجوب, وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها على سيدها على الأصح دون نفقتها 
فإنها واجبة على الزوج. ومنها إذا كان اي" يوم اعد وليكه وبع ص 
يخرجه عن فطرة نفسه. ل حي إنه في هذه الصورة أنه يبدأ با ا 
أوجه : الأصح أنه إن كان محتاجا إليه لخدمته فهو كسائر الأموال. 


والثاني : يباع منه بقدر الفطرة . 

والثالث : لا تجب الركاة أصل فعلى فعلى الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه خدمته من 
قريب وزوجة. ولو كان تاها إلى العبد لعمله في أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب اله النووي 
في شرح المهذب, وأطلق في المنهاج ولم يذكر التقييد بالخدمة والله أعلم . قال: 

(فَيُحْرِجُ صَاعاً مِنْ قوت بَلَدِهِ وَقَدرُهُ حَمْسَةُ أُرْطالٍ وَتُلْتُ بالْعرَاقَيَ) (2. 

من وجبت عليه زكاة الفطر يلزمه أن يخرج صاعاً من قوته لحديث ابن عمر المتقدم وهو 
خمسة أرطال وثلث بالعراقي ووزنه ستمائة درهم وثلاثة وتسعون فر وثلث درهم. وهذا عند 
الرافعي لأنه يقول إن رطل بد افتهاثة وثلوتون درسم وقال النووي إن الرطل مائة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم : : فعلى ما صححه النووي يكون الصاع ستمائة وخمسة ة وثمانينٍ درفتم 
وخمسة أسباع درهم والاعتبار في الصاع بالكيل. وإنما قدر العلماء الصاع بالوزن استظهاراً . قال 
النووي : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمنه عليه الصلاة والسلام 
مكبال تروف ملف قاوذا لاف جنى مابخج كأئرة ولخنص ورها فالضوات 
الاعتماد على الكيل دون الوزن: فالواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في 
من رسول الله كَل فمن لم يجده وجب عليه أن يخرج قدراً يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا 
فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب وقال جماعة من العلماء أنه اله حفنات كني رجل 
معتدل الكفين والله أعلم . ظ 

إذا عرفت هذا فكل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة منه: هذا هو المذهب 
المشهور,. وفي قول لا يجزىء الحمص. والعدس ويجزىء الأقط على الصحيح , وقال النووي : 
ينغن القطع بجوازه لصحة الحديث فيه, والأصح أن الجبن واللبن في معناه. وهذا فيمن ذلك قوته 


)١(‏ وتساوي بالوزن )١15٠5(‏ غراما تقريبا. 
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وإلا فلا يجزىء, ولا خلاف أنه لا يجزىء السمن ولا الجبن المنزوع الزبد ولا يجزىء التين 
ولا لحم الصيد وإن كان يقتات بهما في بعض الجزائر لأن النص ورد في بعض المعشرات وقسنا 
عليه البافي بجامع الاقتيات . 

واعلم أن شرط المخرج أن لا يكون مسوسا أ ولا معيباً كالذي لحقه ماء أو نداوة, الأرض ونحو 
ذلك كالعتيق المتغير اللون والرائحة. وكذا المدودء وشرط المخرج أن يكون حبا فلا تجزىء 
القيمة بلا خلاف» وكذا لا يجزىء الدقيق ولا السويق ولا الخبز لآن 010 
هذه الثلاثة وهو مورد النص فلا يصح إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها ليست في معنى الحب 
0 : ثم الواجب غالب قوت بلده لأن نفوس الفقراء متشوفة إليه. وقيل الواجب قوت نفسه : 

9 وهو أن الواجب غالب قوت البلد لو كانوا يقتاتون اها لاغالب فيها أخرج 
ما شاءء وقيل يجب الأعلى احتياطاً : ثم ما المراد بالغالب؟ قال في أصل الروضة قال الغزالي في 
الوسيط: المعتبر غالب قوت د لافي جميع السئة, وقال في الوجيز: غالب 
قوت البلد يوم الفطرة والله أعلم . 


وما في الوسيط صرح به صاحب الذحائر وكلام شرح المهذب قال الأسنائي. يقتضي أن 
المراد بقوت اليلد إنما هو في وفت من الأوقات قال فتفطن له وصوره ة مسألة شرح المهذب التي 
ذكرها الأسنائي فيما إذا كانوا يقتاتون أجناساً لا غالب فيها ولو كانوا يقتانون قمحاً مخلوطاً بشعير أو 
بذرة أو بحمص ونحو ذلكء» فإن كان على السواء تخير وإلاا وجب الإخراج من الأكثر, ورا 
تأخير الزكاة عن يوم العيد» ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول رمضان والله 
أعلم . 

(فرع) : : لو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز وإن كان العدرر هنا فلأ نه يستقل بتمليكه 
نكأنه ملكه : ثم أخرج عنه, والجدٌ في معنى الأب . وهذا بخلاف الولد الكبير فإنه لا يخرج عنه الا 
إذنه كالأجنبي: نعم لو كان الابن الكير مجه ساد آنا يخرج عنه لأنه لا يمكن أن يملكه لأنه 
كالصغير. 


واعلم أن التقييد بالوالد يخرج الوصي والقيم فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا بإذن 
القاضي : : كذا رم يه النووي في شرح المهذب لأن اتحاد الموجب والمَابض يحختص بالأب 
والجدّ. والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم, والأولى أن يبدأ بذي الرحم 
المحرم كالأخوات والأخوة : والأعمام والأخوال. ويقدم الأقرب فالأقروب 0 ثم القرابة الذين ليسوا 
بمحرمين علي كأولاد العم والخال ثم بالجار والله أعلم . قال : 
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عاض أهل الزكاة] 
ل ظ وق الرَكَاةُ إلى ألأصنَافٍ التْمَانَِةِ الَذِينَ ذَكَرَهُمُ الله َعَالَى في كِتَابه بقَولِهِ سُبْحَالَهُ 


7 ع دسم سا 


#9 إِنََا ألصَدَكَتُ مقر وَالمسككن وَالْمَدمِنَ علا وَالمَلفةَ ميج وف الْرَا 
وَالْعَدَرِمِينَوَفِ سي لٍ لَه وابن اسيل 4, أو إلى مَنْ يوجَد مِنهُمْ). 


قد علمت الأموال التى تجب فيها الزكاة وقدر الزكاة وهذا الفصل معقود لمن يستحقها فإن 
دفع زكاته لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منهاء والمستحقون لها هم الأصناف 
الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم وهم ثمانية : 

الصنف الآول: الفقراء وحد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب ولكن 
لا يقع موقعاً من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين» وهذا لا يسلبه اسم 
الفقر. وكذا ملك الدار التي يسكنها والثوب الذي يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر, وكذا العبد الذي 
يخدمه. قال ابن كج ولو كان له مال على مسافة القصر يجوز له الأخذ إلى أن يصل إلى ماله. ولو 
كان لو نوين مؤجل قله احد كفاينه إلى لول الدين» ول قير على: الكسند قلا يعطي لقوله عليه 
الفاد والياام : «لا حظ فِيهًا لعي وَل لِذِي مِرَةٍ سَوِي وَهِيْ الْقوّة) وفي رواية: دولا لذي قوةٍ 
مُكتِبٍ)(2) ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية ولو أقبل على الكت لانقطع عن 
التحصيل حلت له الزكاة على الصحيح المعروف, وقيل لا يعطى مطلقاً ويكتسب. وقيل إن كان 
نجيبا يرجى تفقهه ونفعه استحق وإلا فلا وكثيراً ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل بل 
هو معطل نفسه: فهذا لا يعطى بلا خلاف ولو كان مقبلاً على العبادة» لكن الكسب يمنعه عنها 
وعن أوراده التى استغرق بها الوقت: فهذا لا تحل له الزكاة لأن الاستغناء عن الناس أولى . 


واعلم أن الفقير المكفى بنفقة من تلزمه نفقته. وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان 
كما لو وقف على الفقراء أو أوصى لهم فإنهما لا يعطيان: هذا هو الصحيح. ومحل الخلاف في 
مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم الفقراء أو المساكين: أما من تلزمه النفقة 


.)70( التوبة: الآية‎ )١( 
والترمذي‎ )١775( لف6 صحيح : ورد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أخرجه عن عبد الله أبو داود‎ 
ولداري 1335 والعسا كي زا *1) وغيرهم.‎ 
والبيهقي يي‎ )5١١( والدارقطني‎ )”77/١( والنسائي‎ )١17**( (؟) صحيح : أخرجه أبو داود‎ 
. وغيرهم‎ )١5١11/5( 
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ادو 0 


ل ا في عي و00 
كان معه رأس مال تجارة» وهو النصاب جاز له أن يأخذ ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس تاله نلا 
إلى الجانبين . 
واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعاً من كفايته المطعم والمشرب والملبس» وسائر ما لا بد 
له منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير. 
قلت قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة 
للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم. والتمتع بالنساء الحسان والسراري إلى غير ذلك. وبقي لهم 
بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأراذل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح 
الا لي 00 من الذكرء وقد لف عليهم من 
له زي القوم وربما انتمى أحدهم إن أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية» وقد كذبوا في 
الانتماء. فهؤلاء لا يستحقون شيعا من الزكوات» ولا يحل دفع الزكاة إليهم . ومن دفعها إليهم لم 
بقع الموقع وهي باقبة في ذمته. وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على 
اختللاف 3 1 ا والملحاة. 7 المرمر 0 والنصارى 00 إليهم شيئًا من 
واوا وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في 
مناصبهم لإظهار الحق. وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله يلد بإماتته والله أعلم . 
(فرع): الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه» فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من 
الغنيمة والأصح أنه يعطى فيدفع إلى قيمة لأنه قد لا يكون في نفقته غيره ولا يستحق سهم اليتامى 
لأن أباه فقير. قلت أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام فينبغي 
القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون ويفا فلا بعطى : وإن منع من خمس الخمس على 
الصحيح والله أعلم . 
الصنف الثالث: العامل. وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى 
مستحقيها كما أمره الله تعالى. فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة الأصناف في الآية 
الكريمة. ولا حق للسلطان في الزكاة ولا لوالي الإقليم, وكذا القاضي بل رزفهم إدا لم يتطوعوا 
من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة ومن شرط العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة حتى 
يعرف ما يجب من المال. وفدر الواجب» والمستحق من عيره وأن يكون أمينا خراء لأنها ولاية 
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فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا ولا فاسقاً كشربة الخمرء والمكسة وأعوان الظلمة: قاتل الله من 
أهدر دين الله س شرعه اللطةارارسل ‏ رسوله, وأنزل به كتابه, ويشترط أن ون يلها لقوله 
تعالى اد تتجدوايطانة من دُويَكُمْ 74“وقال عمررضي الله عنه : دلا تأمنوهم , وقد خونهم الله 
ولا تقربوهم. وقد أبعدهم الله) وقد ذكرت تتمة كلام عمرء وما سببه في كتابي : «قمع النفوس) وهو 
مما لا يستغنى عنه. وقال الماوردي إذا عين له الإمام شيئا يأخذه لم يشترط الإسلام؛ قال النووي. 
وفى ذلك نظر. قل وما قاله المأوردي ضعيف جداً ولم يذكره فيما أعلم غيره؛ وكيف يقول بذلك 
حتى يكون للكافر على المسلم سبيل» وقند قال الله تعالى : .8 وَلَن عحَمَل الله للَكفْريَ عَلّ 
الْوَوْن ميلا 906؛ لأسيما قن زناننا هذا القافية» وقة رابك سفن الطلمة»:'فل:سلظ يعض آبغن 
الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم فأوقفه موقف الذلة والصغار. فالصواب الجزم بعدم جواز 
ذلك ولا خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمىّ على أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط 
على الفلاحين وغيرهم فإنه لا يجوز لأن الله تعالى قد فسقهم فمن التمنهم. فقد نحالف الله 
ورسوله. وقد وثق بمن خونه الله تعالى والله أعلم . 

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة يعني عند الحاجة إليهم فيعطون لاستمالة 
قلوبهم . والمؤلفة قلوبهم ضربان: مسلمون. وكفار فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلاف 
0 خسن الحيين: و و والصحيح 

نهم لا يعطون شيئا البتة لأن الله تعالى قد أ عز الإسلام وأهل عن تألف الكفازء والنبي كل إنما 
دفي الإسلام ضعيفاً. وقد زال ذلك والله أعلم . ظ 

وأما مؤلفة الإسلام فصئف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعطون تألفاً ليثبتواء وصنف 
آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم. وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهم أو 
يقبضوا الزكاة من مانعيها. والمذهب أنهم يعطون والله أعلم . 

الصنف الخامس: الرقاب للآية الكريمة وهم المكاتبون لأن غيرهم من الأرقاء لا يملكون 
فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق بشرط أن لا يكون معه ما يفي بنجومه. ويشترط كون الكتابة 
صحيحة؛ ويجوز صرف الزكاة إليهم قبل حلول النجم على الأصح ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده 
إلا بإذن المكاتب لكن إن دفع إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد لأن من أدّى 
دين غيره بغير إذنه برئت ذمته والله أعلم . | 

الصنف السادس : الغارمون للآية الكريمة». والدين على ثلاثة أضرب 
(؟) النساء: الآية .)١5١(‏ 
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الأول: الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضى به دينه إن كان دينه في 
غير معصية, والإسراف فى النفقة حرام ذكره الرافعي هنا وتبعه النووي وقالا فى باب الحجر أنه 
مباح ويشترط أن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه فلووجد ما يقضي منه من نقد أو عرض فلا يعطى 
على الأظهر لقدرته على الوفاء. ولو وجد ما يقضي بعض الدين أعطي البقية» ولو كان يقدر على 
الاكتساب فالاصح أنه يعطى لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد زمن, وفيه ضرر له ولصاحب الدين. 
وهل يشترط أن يكون الدين حالا فيه خلاف صحح الرافعى أنه لا يشترط حلوله. وصحح النووي 
اققراط التخلول. 

الضرب الثاني: الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين يعني تباين طائفتان أو شخصان أو 
خاف من ذلك فاستدان طلبا للإصلاح وإسكان الفتن وذلك بأن تمارى طائفتان في قتيل ولم يظهر 
القاتل فتحمل الدية لذلك قضى دينه من سهم الغارمين إن كان فقيراً أو غنيا بعقار قطعاء وكذا 
بعروض, وكذا إن كان غنيا بنقد على الصحيح . 

الضرس الثالث : الدين الذي زمه بضمان وله أحوال : 

أحدها: أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين. 

الحالة الثالثة : أن يكون المضمون عنه موسراً والضامن معسراً فإن ضمن بإذنه لم يعطٍ وإن 

الحالة الرابعة: أن يكون المضمون عنه معسراً فيعطى المضمون عنه ولا يعطى الضامن على 
لت ِ 

واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين فأما إذا أذاه من ماله فلا يعطى لأنه لم يبقّ غارما 

(فرع) : لو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين إدفع إلي عن زكاتك حتى 
أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه» ولو قال صاحب الدين 
إقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي نفعل صح القضاءء ولا يلزم رده فلو دفع إليه وشرط أن 
يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه ولا يصح قضاؤه بها ولو نوياه بلا شرط جاز ولو كان عليه دين فقال ‏ 
جعلته عن زكاتى لا يجزئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة ولو 
كان له عند الفقير حنطة وديعة فقال كل لنفسك كذا وكذا ونوى زكاة ففى إجزائه عن الزكاة وجهان . 
وجه المنع أن المالك لم يوكله فلو كان الفقير وكيلاً بالشراء فاشتراه وقبضه فقال الموكل خذه 
لنفسك ونواه عن الزكاة أجزأه ولا يحتاج إلى وكيله والله أعلم . 
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الصنئف السابع : في سبيل الله للاية الكريمة وهم الغزاة الذين لارزق لهم في الفيء. 
وأصحاب الفيء يسمون المرتزقة ولا يصرف شىء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة كما لا يصرف 
شيء من الفيء إلى المتطوعة, ولو عدم الفيء لم يعطٍ المرتزقة من الصدقات في الأصح والله . 
أعلم . 

الصئف الثامن : ابن السبيل للآية الكريمة وهو المسافرء السو وق 
الطريق» ويشترط أن لا يكون سفره معصية فيعطي في سفر الطاعة قطعا وكذا في المباح كطلب 
الضالة على الصحيح. _ ل 0000 ”" 
له مال في غير البلد المنتقل منه والله أعلم . قال : 

(ولا يَتصرٌ عَلَى أَقَلَ بنْ نان مِنْ كل صِنْبٍ إلا الْعَاملَ) . 

اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام 
وليس هناك عامل فرق على سبعة. وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى 
ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل فإنه يجور أن يكون نخدا يعني إدا حصلت به الكفاية فلو صرف 
إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم للثالث ولو لم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف أعطى من 
وحد . وهل يصرف بافي السهم إليه إن كان 523 أم ينقله إن بلد آخر قال في نادة الروضة 
الأصح أنه يصرف إليه.» وممن صححه الشيخ نصر المقدسى ونقله هو وغيره عن الشافعي ودليله 
ظاهر, والله أعلم . قال : 

(وَحَمْسَة لآ يَجُورُ دَفْعُهَا إِلنْهِمْ: الغني بِمَال, و كَسْبٍ) . 

لقوله ك: «وَلآً حَظ فيهًا لَِِيّ ولا لذي مرّة سَوِيّ وَهِيّ الْقُوَةه20 نعم لولم يجد من 
يستكسبه أعطى فلا يعطي هؤلاء الحرافشة ولا أهل البطالات من المتصوفة كمن بسط له جلداً في 
زاوية من زوايا الجامع ولبس مرطاً دلس , به على الأغنياء من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم 

(وَالْعَيْدُ). 
أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم , أو لأنهم لا يملكون. قال: 
(وبنو هَاشِم وَبْنو المُطلِب). 


)١( |‏ صحيح رواه أبو داود )١155(‏ والترمذي )١77/١(‏ والحاكم )15017//١(‏ والدارقطني )5١١(‏ والبيهقي 
)١17/0(‏ وغيرهم . 


١4: 


أي لا يجوز ف الزكاة إل بني هاشم وبني المطلب لقوله عله : إن هذه الصَدَقَة أَوْسَاحْ 
الناس, انها جل لِمحَمْدٍ ولا لاله رم الحسن 0 2 0 الله علي 
5 قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقو فيهم والأمح أنها لا تحل 
لهم أيضا لأن مولى القوم منهم . قا 

(وَمَنْ ترم الْمرَكيَ تَفَقنهُ لتقم ِليْهُم بام الفقرَاءِ أو الْمَسَاكِينِ) . 

لأنهم مستغنون بنفقتهم فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى, وهذا هو الأصح وقيبل 
يعطون لأن اسم الفقراء صادق عليهم وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية بنفقتهم. أما من لا يكتفي 
فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج قال القفال بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل أ 
كان لها من يلزمها نفقته فلها أخحذ الركاة قال 9 الرفعة ويلبعي أن تال بأسم المسكنة وقوله: 
[باسم الفقراء ف المساكين ) يؤخذ منه أنه يأخذ دعيره كاسم العاملين والغارمين وغيرهم وهو كذلك 
إذا كانوا بهذه الصفات والله أعلم . قال. 

(وَالكَافِرٌ) . 

أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر. لقوله يَكِةِ لمعاذ رضى الله عنه : «تَأَْلِمْهُمْ أن عَلَيهم صَدَقَة 
ؤْحَذٌ مِنْ أغنِائِهمْ فَترَدُ عَلَى فَقَرَائِهم)0) فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم. 
وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال لعموم الخبر» وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد 
البلدة ولفقراء لاق الناحية» وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم. 5 فإن الآية في قوله 7 


و ليت 0 


«إِنّمَا أْلصَدَقَتٌ لِلْمْهَرآءِ وَألْمَسككين 424) الآيةهي عامة, وقوله عليه الصلاة والسلام : «تَؤْحَذُ منْ 
اهم ترد في فقرايهم»!") دلالة ظاهرة فر فى أهل اليمن» فتقييده بكل قرية من أين ذلك؟ على أن 


)١77/5( والبيهقي 1/10") وأحمد‎ )”55/١( وأبو داود (5984) والنسائي‎ )١١8/59 أخرجه مسلم‎ )١( 

7 وترم 

(9؟) رواه البخاري ( ) ومسلم (4+ ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ف أخرجه البخاري )”07/١١‏ ومسلم ١١//ا”)‏ وأبو داود )١585(‏ والنسائي 6/١‏ والترمذي 
)١757/١(‏ وابن ماجه )١17/87"(‏ وغيرهم . ظ 

(5) التوبة: الآية .)5١(‏ 


الأصحاب مع القول 2 جواز النقل في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير بلد المال طريقان. وقيل 
فولان» وقيل يجزىء قطعا بل قال الروياني في البحر: يجوز النقل قطعاً. والذي ينبغي أنه يجوز 
النقل إلى القرابة إن كان في تلك الناحية جزماً لوجود المعنى الذي علل به من منع النقل فإنا 
شاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته . فإن اضطر إلى 
الأخذ دفع إليه. فإن تساوى القرابة» وفقير البلد شرك بينهم والله أعلم . قال: 


[باب صدقة التطوع] 
(فصل : صَدَقَةَ التطوع سُنةُ. وَهِيَ في شَهْر رَمَضَانَ آكدُ. وَيُسْتَحَبٌ التوْسِعة فيه) . 


وكذا عند الأمور المهمة. وعند المرض والسفرء وبمكة والمدينة شرفهما الله تعالى. وفي 
الغزو والحج وفي. الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد» ويستحب أن يحسن إلى ذوي 
رحمه وجيرانه وصرفها إليهم أفضل من غيرهم, وكذا زكاة الفرض والكفارة» وأشد القرابة عداوة 
أفضل وصرفها را أفضل. والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي : لأنها صدقة وصلة. 
ويكره التصدق بالرديء. 

والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به. قال عبد الله بن عمر لأن أرد درهماً من حرام 
أحب إلى من أن أتصدق بمائة ألف درهم, ثم بمائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. ومن عنده نفقة 
عياله وما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق به وإن فضل عن ذلك شيء فهل يستحب أن 
يتصدق بجميع الفاضل فيه أوجه: أصحها إن صبر على الضيق فنعم. وإلا فلا ولا يحل للغني 
أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة : قاله العمراني» واستحسنه النووي واستدل له بقول النبي 25 في 
الذى مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين» فقال رسول الله تكله : «كيتانٍ من نار” )ومن يحسن 
الصنعة يحرم عليه السؤال وما يأخذه حرام : قاله الماوردي وغيره» ويستحب التصدق ولو بشيء 
نزر. قال الله تعالى : « مَمَنَيمَمَل مِتَعسَالََرَوِحَيْا يَرَمْ 274: وفي الحديث الصحيح : 
١‏ اتقوا النارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَّةِ »20 . ويستحب أن يخص بنفقته أهل الخير والمحتاجين » ومن تصدى 
بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة ‏ ويحرم المن بالصدقة » وإذا من 
بطل ثوابها . ويستحب أن يتصدق بما يحبه » قال الله تعالى : © لَنكتالوأ الْرَحَقّ ايم 

حون 19# والله أعلم . قال : 
)١(‏ رواه أحمد .)١١١/١(‏ 
(؟) الزلزلة : الآية (/1). 
(9) أخرجه البخاري (775/7) في الزكاة ومسلم )١١١5(‏ في الزكاة والنسائي (5/0). 
(5) آل عمران: الآية (87). 


5 أ 


كتاب الصيام 


الصوم في اللغة : 0 عن الشىء قال الله تعالى : 00 04 أي 
ناكا : 


وهو في الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط. ثم 
وجوت الصوم أت "الكناب والسة وإجماع الأمة. قال الله تعالى : « فَمَن سَّهِدَ مِنَكِمُألذَّهَرَ 
ا وفي الحديث الصحيح : بي الإسلام على خمس )(")وذكر صوم رمضان. وانعقد 
الإجماع على وجوبه. ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر. فلا يجب على الكافر الأصلي 
لأنه لا يصح منه إذ ليس هو من أهل الا - لا يجب على الصبي والمجنون لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١رَفْعٌ‏ القَلم عَنْ لان ما مِنَهُمْ الصَبي وَالْمَحْنُونُ وَالنائم 29 . وأما من لا يقدر على 
الصوم أصلاً أو لو صام لأضر به ضرراً ري لكبر أو مرض لا يرجى برؤهء فلا يجب عليه 
الصوم نعم يلزمه عن كل يوم مدّ من طعام في الأصح إن كان موسراً فلو كان معسرا فحينئذٍ ثم أيسر 
فهل يلزمه؟ فيه قولان ككفارة الجماع إذا كان معسرا ثم أيسر والله أعلم . قال : 


.)5١( مريم: الآية‎ )١( 

(؟) البقرة: الآية .)١86(‏ 

(؟) ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر أخرجه عنه البخاري )٠١/١(‏ ومسلم )75/1١(‏ والنسائي 
(8/50١؟)‏ والترمذي )٠١١/7(‏ وأحمد )١517/7(‏ والبيهقي )١194/5(‏ وقال الترمذي «حديث حسن 
صحيم ا 

(14) صحيح : ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها رواه عنها أبو داود (/579) والنسائي 
(5/١١٠)والدارمي )١71١/5(‏ وابن ماجه )7١51(‏ وابن حبان )١5947(‏ والحاكم (04/7) وأحمد 
)1١١٠١/(‏ وغيرهم وقال الحاكم «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


١ / 


بياب فرائة نض الصوم | ظ 
(وَفرَائة ا خمسة أَشْيَاءَ النية وَالإِمْسَاك عن الال وَالشرْب َالْجِمَا ). 


لا يصح الصوم إلا بالنية للخبرء ومحلها القلب. ولا يشترط النطق بها بلا خلاف. وتجب 
النية لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة, ألا ترى أنه لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه. فلو نوى 
صوم الشهر كله 3 له اليوم الأول على المذهب. ويجب تعيين النية في صوم الفرض, وكذا 

يجب أن ينوي ليلا ولا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية, ولو نوى مع طلوع الفجر لا تصح له 
لأنه لم يبيت. وأكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه البمنة نه تهاان : 


ال أن نية الآداء انفضا 0 على الخللاف المذكور في الصلاة وفل مر ويجحلب 


واعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات وهو أنواع : منها الأكل والشرب وإن قل 
عند العمد. وكذا مافي معنى الأكل. والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن 
ا لاشو عن تصدريع ددر الصو 
وشرط الباطن أن يكون جوفا إن كان لا يحيل. وهذا هو الصحيح حتى إنه لو قطر في أذنه 
شيئا أو أدخل ميلا أو قشة فيها أفطر أوحشا في ذكره قطناً أفطر على الأصح بخلاف الاكتحال, وإن 
وجد طعم الكحل لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الجوف. وكذا لو غرز سكينا في لحم 
الساق لا يفطر لأنه لا يعد جوفاء ٠‏ بخلاف ما لو طعن في بطنه فإنه جوف وابتلاع الريق لا يفطر» فلو 
الحو م ل لي الفا ات و ل ا 
وتغير الريق بالدم فإنه يفطر بلا خلاف. فلو ذهب الدم وابيض الريق فالصحيح أنه يفطر أيضا 
وينجس فمه. ولا يطهره إلا الماء فيتمضمض.. ولو خرج الريق إلى شفته فردّه بلسانه وابتلعه أفطر» 
وكذا لو فتل خيطاً كما لو بله بريقه ثم أدخله فمه وهو رطب وحصل من ريق الخيط مع ريقه الذي 
في فمه فابتلعه فإنه يفطر بخلاف ما لو أخرج لسانه وعلى رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه فإنه لا يفطر 
على الأصح. ولو نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على إخراجها ثم 
نزلت إلى الجوف لم يفطرء وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضاً لتقصيره. 
ولو تمضمض واستنشق فإن بالغ أفطر وإلا فلاء وهذا إذا كان ذاكراً للصوم . إن كان ثانا 
فلا وسبق الماء عند غسل النجاسة كالمضمضة . 


صوم تطوع صح على الأصح . قال النووي : وهي مسألة نفيسة وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها ولله 
١ 4‏ 


الحمذ والله أعلم ولو أكل انا للصوم لم يفطر: وفد ورد: (مَن 86 وَهُوَ صَائِمِ فأكلّ أو رت 
يتم صَوْمَهُ فإنمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ»2"0 فلو كثر ذلك فوجهان. الأصح عند الرافعي يفطر لأن النسيان 
مع الكثرة نادر ولهذا قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثي :: وإن كان نايا : والأصح عند النووي أنه 

ل يفطر لعموه الأخيار وليس الصوم كالصلاة» والفرق أن للصلاة أفعالا وأقوالا تذكره الصلاة فيندر 
وفوع ذلك ميهد وبخلااف الصوم . 0 بتحريم الأكل نظر إن كان قريب عهد بالإسلام أو 
نشأ في بادية بعيدة لم يفطر وإلا أفطرء ومنها أي من المفطرات الجماع» وهو بالإجماع: وكذا 
الاستمناء باليد وغيرها وحكمه عند النسيان كالأكل والله أعلم . قال : 

(وَتعمل الفيءٍ. وكذا عَدَم المَعْرِقَة بطرفيٍ النهَار) . 

0 أسباب و : ببوااا ميد انط الح الي - 
بالذال المنقوطة . 

وأما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم. حتى لو نوى بعد طلوع 
الفجر لا يصح صومه: أو أكل معتقدا أنه ليل» وكان قد طلع الفجر لزمه القضاء : وكذا لو أكل 
معتقدا أنه قد دخل الليل, ثم بان خلافه لزمه القضاء : حتى لو أكل آخر النهار هجماً بلا ظن فهو 
حرام بلا خللاف» لعم إذا غلب على ظنه الغروب بالااجتهاد بورد» ونحوه جاز له الأكل على 
الصحيح . وقال الأستاذ أبو إسحاق لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبرء والأحوط للصائم أن 


زآباب مفسدات الصوم] 
(وَالَّذِي يُمْطِرٌ به الصَائِم عَشْرَة أَشْيَاءَ : : مَاوَصَل عَمْدأ إلى الْحَوّف أو الرَأْصٍ وَالْحْقََة من 
أحد ل السبيلين وَالقَىَءٌ غامد وَالْوَطْءٌ ذ فى في الفرج 2 وَالإنرَالَ عن مبَاشْرَةٍ وَالْحَيْضء وَالتمَاس. 
وَالْجَنُونُ 0 


1 اوه البخاريئ 11/17 )وم 0 وأبوداود (84؟) والدارمي )١17/7(‏ وابن ماجه(117١)‏ 
والدارقطني (/77؟) والبيهقي (5 / 9؟1؟) وأحمد (10/17) وغيرهم . 
(؟) صحيح : أخرجه الإمام أحمد (598/5) وابن ماجه )١717/7(‏ وأبو داود (5785) والترمذي )١794/١(‏ 
وابن حيان (/ا )4١‏ والدارقطني ( )١٠‏ والحاكم )571//١(‏ وغيرهم. 
وقال الحاكم «وصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


|] 


إذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب» منها إدخال عين من الظاهر إلى الجوف». 
وأراد الشيخ, بالجوف البطن, ولهذا ذكره معر فا فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس, والحقنة. ومنها 
القىء عامدا فإنه مبطل: وفيه احتراز عن غير العامد. وقد مر دليله, ومنها الوطء في الفرج كما 
تقدمء وكذا الإنزال يعني خروج المنيّ بالإجماع وقوله: [عن مباشرة] يعني سواء كان حرام 
كإخراجه بيده: أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته: أو جاريته. كذا قاله بعض الشراح». وجه 
الإفطار. أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال: فإذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال 
أولى بذلك. واحترز الشيخ بالمباشرة عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام, ولا خلاف أنه لا يفطر 
بذلك. واذعى بعضهم الإجماع على ذلك. وأما النقاء من الحيض والنفاس» فقد نقل النووي 
الإجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهماء فلو طرأ في أثناء الصوم بطل» وكذا لو طرأ 
ام للخروج عن أهلية العبادة» ولو طرأ إغماء نظر إن استغرق جميع النهار فهل 
يصح صومه أم لا . الأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح وإلا فلاء ولو نام جميع يع النهار فهل 
يصح صومه؟ قيل لا كالإغماء. والصحيح أنه لا يضر لبقاء أهلية الخطاب, ولو نام جميع النهار إلا 
لحظة فإنه لا يضر بالاتفاق, وطرو الردة مبطل للخروج عن أهلية العبادة والله أعلم . قال : 


[باب ما يستحب في الصوم] 
ويس في الصوم اام أَشْبَاءَ : جيل الفطر. وَتَأَخيرٌ العو وَتَرّك الهجر من 


يسن للصائم أن يعجل الفطر عند تحقق غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام : 
دلا يَرَالَ الثاس بِخَيْرٍ مَا عَجُلُوا الفطرَ)” ') ويكره له التأخير إن قصد ذلك. ورأى أن فيه فضيلة ‏ قاله 
الشافعي في الأمء وإلا فلا بأس به ولا يستحب وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام : «كان إِذا كان 
صَابِمَاً َم ُصَلَّ حتى يُؤْتَى رطب أَوْمَاءِ فيك أَويَشْرَبُ وَِذَاكَانَ في الشّْنَاِ َم يصَلَْ حتى تأيه بم 
أو مان 1؟) ويف أن ا تمرء وإلا فعلى ماء للحديث, ولأن الحلو يقوي والماء يطهر. 
وقال الروياني إن لم يجد التمر فعلى حلو, لأن الصوم ينقص البصر والتمر يرده: فالحلو في معتاه. 
وإن كان بمكة فعلى ماء زمزم. وقال القاضي حسين الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه 

من النهر: لأن أبعد عن الشبهة» وقال النووي في شرح المهذب: وما قالاه شاذ مخالف للحديث؛ 
زامان| تعاب تأخين الجرو: في اللعديت :نإل لاحل اللشوويون للن ال 00 وي 


. عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ )١١48( ومسلم‎ )١807( رواه البخاري‎ )١( 


. رواه ابن حبات بإسناد صحيح‎ )"١ 
,. فيه رواه ابن حبان في صحيحه‎ ١ 


الحديث 2 أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا َال مني بخير ما عَحَلُوا الفِطرَ وَأَخْرُوا 
السَحُورَ 2 ولأن في التأخير حكمة مشروعيته وهي التقوى على العبادة والله أعلم. واعلم أن 
استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء: في صحيح ابن حبان : 3 
ولو بِجَرَعَةَ ماء) وذكر ذلك النووي في شرح المهذب». ويدخل وقت السحور بنصف الليل: د 
الرافعي في آخر كتاب الإيمان. واعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لامر الكذب 00 
وغير ذلك من الأمور المحرمة : ففى صحيح البخاري ل يدع قول الزُور وَالْعَمَل به 007 
لله 0 في أن يدع تلباق وشرايه)” "© وَنِي الْحَدِيث : درب صَائِم د له من صيامه إلا الْجَوعٌ. 
وَربٌ قايمٍ ليس له مِن قِيَامِهِ 1 السهر) 20 ولأن الكلام الهجر: أي الفحش يحبط الثواب» وقد 
صرح بذلك الماوردي والروياني 
قلت ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال بباطل» ثم 

يصنعون بذلك شيئاً من الأطعمة يتصدقون به فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء» وأعظم من ذلك مصيبة 
تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة» ثم يقولون هو يشتري في الذمة؟ 
وأيضاً تكره معاملة من أكثر ماله حرام والذي في شرح مسلم أنه حرام» وفرض المسألة في جائزة 
الأمراء. ولا فرق في المعنى فاعرفه. ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي 
المحرمات. ويتضمن مجالسة الفسقة: وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف» وقد عدها جمع 

من العلماء من الكبائر. ونسبه القاضي عياض إلى المحققين, وهم على ارتكاب ذلك لا ينهونهم 
عن منكرء وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم: بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء. 
وقد نص على ذلك القران العظيم : ولهذا تئمة مهمة في كتابنا: «(فمع النفوس)» والله أعلم : : قال 


ع 
[باب ما بهي عن صومه ] 
يرم مم ةيم : هبي وم الي ال 


لا يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع. ويحرم عليه ذلك وهو آثم: لآن نفس العبادة 


. وسنده ضعيف‎ )١57/0( منكر بهذا التمام أخرجه أحمد‎ )١( 
لأنه قد جاءءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها فيها «تأخير السحور» أصحها حديث سهل بن سعد الذي‎ 
. )*7/ 4( تقدم مدريحة قرها رفشرواة أحمد أيضاً (/ 1*”) انظر إرواء الخليل‎ 
.)١8٠١ 5( (؟) رواه البخاري‎ 
. رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري‎ )"( 


عين المعصية. وقد ورد : : «نهَى 10 الله عَنْ صِيَام ومين يوم الفطر ويم ضح 07 ولا فرق 

بين أن يصومهما تطوعاًء أو عن واجب, أو عن نذر ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره: حتى نقل 
الإماء عن القفال أن الأوقات المنهي عنها لا بذ أن يأتي فيها بمناف للصوم, وكما يحرم صوم 
العيدين : 0 صوم أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام ديو الجر وهذا هو الجديد الصحيح لأن 
النبي مَل : : «نهى عن صِيامهًا)(2 وقد ورد : انما أيام أكل شرب وَذْكرِ الله تَعالى)7) وفي 1 
أنه يجوز للمتمتع العادم للهدى أن يصوم أيام التشريق, وهي المشار إليها في قوله تعالى : «إقصيا. 
لد يمف لَلَيَ 94) «ورد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في " 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى)7©, واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح 
قبله والمذهب أنه لا يجوز فإن قلنا بالقول القديم. فهل يجوز ا صومها فيه وجهان 
الصحيح التحريم والله أعلم . قال: 


(وَيكرَهُ صَوْمْ يوم الشك إلا أن يُوَافِقَ عَادة لَهُ أو يَصِلَهُ يما قبله) . 


يحرم صوم يوم الشك تطوعاً بلا سب وكذا يحرم صومه تحرّيا لأجل رمضان قاله البندنيجي 
لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : + «من صام يوم م الشك فمَّدُ عَصَى 0 الْقايِمٍ 2 ولو صام يوم 
الثشك لم يصح في الأصح قياس على صوم بوم العيد يجامع التحريمء وقبل يصح لأنه قابل للصوم 
في الجملة بخلاف يوم العيد ولو نذر صوم يوم الف ذم يسن علي المع سام د 
الشيغ وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه تطوعا بأن كان برذ الصوم أو يصوم يوماً معيناً 
كالإثنين والخميس أو يصوم يوماً ويفطر يوم وحجته قوله كَلِِ: «لآ تَقدّمُوا رَمَضانَ بِصَوْمِ يوم 


)١١‏ أخرجه عن أبن هريرة البخاري )445/١(‏ ومسلم )١57/7(‏ ومالك )”5/800/١(‏ والبيهقي 
(5917/5) وأحمد )2١١/17(‏ وغيرهم. ‏ 
(1) أخرجه مالك )١17/7177/١(‏ وعنه أبو داود (7414) وأحمد (197/5) والدارمي )١5/7(‏ والحاكم 
)"5/١(‏ وإسناده صحيح قاله الحاكم والذهبي . 
(16) أخرجه مسلم (1917/7) وأحمد (7/ 570) والبيهقي (1917/5) وللحديث شواهد كثيرة . 
(5) البقرة: الآية 1979). 
(5) أخرجه البخاري 7١١/5(‏ - فتح) والطحاوي )578/١(‏ والدارقطني (ص )١5١‏ والبيهقي 
(5598/5). 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود (7”5؟) والترمذي )١*/١(‏ والنسائي )"١5/١(‏ وابن حبان (8178) 
والحاكم ١(‏ /5714) وغيرهم . 
وقال الترمذي «(حديث حسن صحيح ) . 
وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
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ير اح تر 


ولا يَوميِن إل رَجْلُ كانَ يَصُومْ صَوْما فَليصْمَهُ270. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقدّموا» هو 
بفتح التاء لأنه مضارع أصله تتقدموا ولكن حذف منه إحدى التاءين ويستثنى ما إذا وصله بما قبله 
لأنه بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان, وقول الشيخ أو يصله بما قبله يصدق ذلك على ما لو 
وصله بيوم وفيه نظر من جهة الحديث وينبغي أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا وصله بأكثر من 
يوم. وقد صرح بذلك البندنيجي » فقال ولا يتقدم الشهر بيوم أو يومين إلا أن يوافق ما كان أبدا 
يصومه أو كان يسرد الصوم ويستثلى اد صامه عن نذر أو قضاء مسارعة إلى براءة الذمة» أو 
كان له سبب فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة» وليس من الأسباب الاحتياط 
لرمضان بلا خلاف والله أعلم . قال : 
(وَمَنْ وَطِىءَ ء عَامِداً في الْفَرْجَ ف فََلَيْهِ القَضَاءٌ وَالْكَفَارَة وَالْكَمَارَة عِنقٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةَ فإن لَه 

صَِامُ شَهْرَينِ مَُنَابِعيْنِ فإ لم يَسَْطمْ فَإِطعَامُ ستِينَ مشكينا) . 


قول الشيخ ومن وطىء ء أي وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل» وكان الوطء في فى النهار من 
' رمضان من غير عدر والشيخ ايه ا أن قو قتعم الكقار عن ند 
فيد يوما من رمضان بجماع تام اثم به لأجل الصوم» وفي هذا الضابط قيود: منها الإفساد فمن 
جامع اع لم يفطر على المذهب فلا كفارة حينئذ وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله عافد : 
وقولنا بجماع احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما فإنه لا يلزمه الكفارة. وقولنا تام وقد ذكره 
الغزالي احترازاً عن المرأة فإنها لا يلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة» وقولنا 
أثم به احتراز عن المسافر فيما إذا جامع بنية الترخص فإنه لا يأثم وكذا بغير نية الترخص على 
الصحيح لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فباد 
نهارا لانتفاء الإثم » وقولنا لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا فإن الفطر جائز وإثمه 
م ا فإذا وجدت ارد كلها وجيت الكفارة» وحجة ذلك ما روأه الشيخان : 
«أن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله طلِ فُقَالَ عُلَكْتٌ فَثَالٌ وَمَا أَمْلَحَكَ؟ فَقَالَ وفعت عَلَى امرأتي في 
رَمَضَانَ فََالَ مَل تجدُ ماتينُ رق َال لا فَقالَ هَل تَستطِيعٌ أن َو شَهْريْنِ مُتابِعينِ قال لا فقال 
عل نَجدُ ما نِم سنن يكين َال ل ثم لس فأنَى الي كه برق فيه مر قال دَق بهذا 
َال على أفقرمنا اله مَا بين لبها أخل بيت أشوج إليه بنا. ٠‏ فَضحِكَ رَسُولَ الل كل حَتى بدت 
اناه ' ثم قال إِذْمَُ تأطعية أَمْلك)0') وفي رواية البخاري : «فأَعتق 7 على الأمر وفي رواية ع 
)١(‏ رواه البخاري )١1807(‏ ومسلم )١١4/(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه . 
(9) أخرجه البخاري )١41/4(‏ ومسلم (14/6) وأبو داود )١840(‏ والترمذي (14/1) والدارمي 
)١١/5(‏ والبيهقي )77١/5(‏ وأحمد )1١8/5(‏ وابن ن ماجه )١737/١(‏ وغيرهم . 2 


١ 


داود: «فأنَى بعرقي فيه ف لمر فر ححية عَشْرَ صاعاً» قال البيهقي وه وأصح من رواية فيه عشرون 
ماع واعلم أنه كما تجب الكفارة يجب التعزير أيضا وادعى البغويى 00000007 


ما ذكره. وهي كفارة ترتيب فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته ‏ ولو شرع في الصوم أو الإطعام 
ثم قدر على المرتبة المقدمة لم تلزمه على الأصح ولو كان من من تلزمه الكفارة فقيرا فهل يجوز له 

صرفها إلى أهله فيه وجهان : 

أحدهما: نعم للحديث. والصحيح أنه لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات» والجواب عن 

أحدها: : أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك» وإنما أراد الل 
أخبر بحاله تصدق به عليه . ( 

الثانى : يحتمل أنه ملكه أياه أي أمره أن يتصدق به فلما أخبره بحاجته أذن له في إطعامه 
لأهله لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية. 

الثالث: يحتمل أن النبي كَكِةِ تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله وتكون فائدة الخبر 
أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفرء وهذه 
الأجوبة ذكرها الشافعي في الأم والله أعلم . قال : 


[باب كفارة الرفطار ومن يحوز له] 


(وَمَنْ مات وَعَلَيِْ صم منْ َمَضَانَ طْعِم َنْهُ لكل يوم مَل وَالشْبْخ الْمَاني إن عَجَرَ ء عن الصوم 
يفْطِر وَيْطعِمْ عَنْ كل يَوْم مَذَّا) . 

من فاته صيام من رمضان ومات نظر إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم 
كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته, وفي 
كيفية التدارك قولان: الجديد ونص عليه الشافعي 9 أكثر كتبه القديمة أنه يخرج من تركته لكل 
يوم مد من طعام. أفتت بذلك عائشة ئشة رضي الله عنها واء بن عباس رضي الله عنهما وفى حديث روأه 


- وقفت على إمرأتي جامعتها . 
رقبة : سانا مخلوكا : 
لابتيها : هما الحرتان . والمدينة بين حرثين . 
والحرة: الأرض الملبسة حجارة سوداء . 
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اربق والصحيح وقفه على ابن عمر”"©. والمد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعراقي9», 
والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه اق في الأمالي فقال إن صح الحديث قلت به 
والأمالى من كتبه الجديدة بل قال القاضى أبو الطيب قال الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه 
وأنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولى أن يصوم عنه بل يستحب له ذلك كما نقله النووي في شرح 
مسلم قال النووي القديم هنا أظهر بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه9) .2 
للجديد ححه ة والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله أعلم . فعلى القديم لو أمر الولي أجنبيا 
فصام عنه بأجرة سم باو ولو استقل الأجنبي لم يجز على الأصح , وهل الع قار 
القديم القريب الوارث أم العصبة 7 القرابة قال الرافعي الأشبه اعتبار الإرث. وقال النووي 
المختار مطلق القرابة ل فقد ورد أن النبي كَيهٍ قال مر تصوم عَنْ عَنْ أمُهَا(*» وهذا يبطل احتمال 
العصوبة ويضعف قول الآرث فإنها غير مستغرقة للمال ولم يستفسر منها النبي كَةِ عن ذلك والله 
أعلم . وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم عليه وتجب عليه 
الفدية على الأظهر ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه والله أعلم . قال: 
(وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ حَاَنَا علَى ألْفْسِهمَا أْطرا وَعَليها الْقَضَاءُ وَإِنْ حَاقنَا عَلَى وَلَدَيْهِما أفطرَنا 
وَعَلَيْهِمَا الْقَضاءِ وَالكفارَة عَنْ كل يَوْم مُذٌ) . 

إذا خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضرراً بينا من الصوم مثل الضرر الناشيء 
للمريض من المرض أفطرتا وعليهما القضاء كالمريض, وسواء تضرر الولد أم لا كما قاله القاضي 
حسين ولا فدية كالمريض. وإن خافتا على ولديهما بسبب إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في 
المرضع أفطرتا وعليهما القضاء للإفطار والفدية على أظهر الأقوال لكل يوم مد من طعام لقوله 


)١(‏ رواه الترمذي )81١1/(‏ وصخح وقفه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «من مات وعليه صيام شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسينا» . 
وروى أبو داود )١101(‏ عن ابن عباس رضي هنيما قا : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات 
ولم يصم أَطعم عنه. 
(5) الديساوي : إناءاً مكعباً طول حرقه (” ,4 سم) ويزن ما سعته )5١١(‏ غراماً تقريباً. 
(”) فقد رؤى البخاري )١186١(‏ ومسلم )١١417(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يَكةِ قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه) . 
وروى البخاري )١857(‏ ومسلم )١١48(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
النبي كك فقال: يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. » أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم , فدين الله 
أحق بالوفاء» . 
(5) تقدّم في الذي قبله . 


تعالى : «وَعَ ل أذيت يَطِيِفُوتَهْوِدَيَةُطعَا عَم مِسَكينَ 7#" وبذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عنهما("2, ولا مخالف لهماء وقال القاضي حسين: يجب الإفطار إن أضرٌ الصوم بالرضيع» ولو 
أرادت واحدة أن ترضع صبياً تقربا إلى الله جاز الفطر لها. ثم هذا فيما إذا كانتا مقيمتين صحيحتين 
أما لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو المرض فلا فدية عليهما وإن لم تنويا الترخص 
ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالإجماع. والأصح أنه لا كفارة هناك . قال : 
(وَالْمَرِيض وَالْمُسَافِرُ سَفَراً طويلا يُفْطِرَانٍ وَيقَضِيانِ) . 


يباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان قال الله تعالى : لمم كات عِتَكُم مَرِيصََا أَوَعَلْ 


# لله 1 ل سن ع ب سا 


سَمَرِتَعِدَ نيام أَعرَ 74 تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام أخرء ثم يشترط في المريض أن يجب 
ألما شديداًء ثم إن كان المرض مطبقاً فله ترك النية من الليل: وإن كان متقطعاً كمن يحم وقتأ دون 
لجار قاد عير راع لتر و اكاك من ررك الس را 
فإن احتاج إلى الإفطار أفطرء ٠‏ ثم هذا إذا لم د يخش الهلاك فإن خشية وجب عليه الفطرء قاله 
الجرجانى والغزالى» فإن صام ففي انعقلاه احتمالات» قاله الغزالي . واعلم أن غلبة الجوع 
والعطش كالمرض 

وأما المسافر فشرط الاباحة له أن يكون سفره طويلاً مباحاً فلا يترخص في القصير لعدم 
المبيح » ولا في السفر بالمعصية؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي., فلو أصبح مقيما ثم سافر 
فلا يفطر . لأنها عبادة اجتمع فيها السفر والحضر فغلبنا الحضرء وقال المزني : ا 
الفطر قياساً على من أصبح صائماً فمرض» نعم لو أصبح المسافر والمريض صائمين فلهما 
الفطر. لأن اليه المرخص موجود . وقيل لا يجوز ولو أقام المسافرء أو شفي المريضن و 
الفطر على الصحيح لزوال سبب الإباحة» ثم إن الأفضل في حق المسافر ينظرء إن لم يتضرر 
فالصوم أفضل وإن تضرّر فالفطر أفضل., وقال في التتمة ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف 
الضعف لو صام وكان في سفر حج أو غزو فالفطر أولى والله أعلم . قال. 


.)١88( البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) روى أبو داود (8١71؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»‎ 
قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام . أن يفطرا أو يطعما كل يوم‎ 
مسكيناء والحيلى والمرضع إد خافتا يعني على أولادهماء أفطرتا وأطعمتا.‎ 
.)186( لبقرة : الآية‎ (2 
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[باب صوم التطوع] 
(فصل : يُستحبٌ الإكثارٌ مِنْ صومٍ التطوع ) . 


وهل يكره صوم الدهر؟ قال البغوي نعم. وقال الغزالي هو مسنون. وقال الأكثرون: | 
خاف منه ضرراأًء أو فوت حق كره وإلا فلاء ويستحب صوم الإثنين والخميس27©, وأيام 0 
من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ومنهم من عد الثاني عشرء فالاحتياط 
ضوفة: ايشا ويستكتية صوة من رام هن قر الماك والأنقال صرمها ضابدة متصلة بالعيده 
ويستحب صوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرم»؛ ويستحب صوم يوم عرفة” لغير الحاج. وأطلق 
كثيرون كراهة صومه للحاج لأجل الدعاء وأعمال الحج. فإن كان شخص لا يضعف عن ذلك, قال 
المتولي : الأولى له الصوم . وقال غيره: الأولى له أن لا يصوم. ويوم عرفة أفضل أيام السنة. قاله 
البغوي وغيره؛ ويستحب صوم عشر ذي الحجة, والصوم من آخر كل شهر وأفضل الأشهر للصوم 
بعد رمضان الأشهر الحرم. وهي : ذو القعدة, وذو الحجة. ورجب والمحرم, وأفضلها المحرم. 
ويليه في الفضيلة شعبان, وقال الروياني رجبء قال النووي : وليس الأمر كما قال. والله أعلم . 

(فرع): قال الأصحاب يحرم على المرأة أن تصوم تطوّعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه ومن شرع 
في صوم القضاء فإن كان على الفور لم يجز الخروج منه وإن كان على التراخي فالصحيح. ونص 
الشافعي في الأم أنه لا يجوز لأنه تلبس بفرض ولا عذر فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في 
أول الوقت لا يجوز له قطعهاء والقضاء الذي على الفور هو الذي تعدى فيه بالإفطار فيحرم.تأخير 
قضائه. والذي على التراخي ما لم يتعد فيه كالفطر بالمرض والسفر. وقضاؤه على التراخي ما لم 


)١(‏ روى أبو داود (7875) والدارمي )١9/5(‏ والبيهقي 5/*) وأحمد (0/ )35١١ - 7٠٠١‏ (أنه يلد كان 

يصومهما ‏ الإثنين والخميس . فسئل عن ذلك فقال : : إن الأعمال تعرض يوم الأثنين والخميس»). 
وفي لفظ للترمذي )١55/١(‏ «وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» . 

(؟) روى البخاري (191/5 - فتح) ومسلم )١1١8/7(‏ والبيهقي (74/5) وأحمد (101/7) عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: «أوصاني خليلي يَكْةِ بثلاث صيام 9 رانين كل احور ركني الضحى 
وأن أوثر قير أن أنام» . 

(١‏ روى مسلم )١19/7(‏ وأبو داود 459 والترمذي )١57/١(‏ وأحمد 6 وغيرهم حديث فين 
رواحت هر قويها : «من صام رمضان وأتبعه ستأ من شوال فكأنما صام الدهر». 

(4:) روى مسلم )١177/7(‏ وأبو داود 00 والبيهقي )١85/5(‏ وأحمد (917//0؟) عن أبي قتادة (. . 
وصيام يوم عاشورا اكسي» عل "الله أن يكفر الس التي قبله». 

:0( ورد في الحديث المتقدم قوله يكْةٍ «.. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أيكف المة التي قبله. 
والسنة التي بعدذهع. 00 


/لا«” . 


يحضر رمضان آخر. ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه» ويستحب له الإتمام فلو خرج منه 
فلا قضاء لكن يستحب وهل يكره أن يخرج منه؛ نظر» إن خرج لعذر لم يكره وإلا كره. ومن العذر 
أن يعز على من يضيفه امتناعه من الأكل ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعاً وكذا إفراد يوم السبت 
وكذا إفراد يوم الأحد والله أعلم . قال: 


[باب الاعتكاف] 
(فصل : الاعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌ وَلَهُ شَرْطَانِ : الي وَاللَْتْ فى الْمَسْحد) . 


الاعتكاف في اللغة الإقامة على الشيء خيراً كان أو شراًء وفي الشرع إقامة باهر 


والأصل في استحبابه الكتاب والسة وإجماع الأمة, قال الله ل : أن طهر بَبَلِاطايفِينَ يعون 
وَالمَكيِينَ 000 وقد ثبت اعتكاف النبي 56و20 وهو سنة مؤكدة: ينبغى الاعتناء بهاءوب. حب في 
جميع الأوقات وفي فى العشر الأخير من رمضان آكد اقتداء برسول الله 1 وطلنا لليلة القدرء وليلة 
لقدر أفضل ليالي السنة وهي باقية بفضل الله تعالى إلى يوم القيامة» ومذهب جمهور العلماء أنها 
في العشر الأخير من رمضانء وفي أوتاره أرجى» وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين 
قال ابن خزيمة وتنتقل في كل سنة إلى ليلة جمعاً بين الأدلة قال النووي وهو منقول عن المزني أيضاً 
وهو قوي , ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها والله أعلم . 
وأركانه أربعة : النية لأنه عبادة فافتقر إلى النية كسائر العبادات . 
الثاني : اللبث في المسجد أما اللبث في المسجد فلا بد منه على الصحيح ولا يكفي قدر 
الطمأنينة في الصلاة بل لا بدّ من زيادة عليه بما يسمى عكوفاً وإقامة» ولا يشترط السكون بل يصح 
الاعتكاف مع التردد في أطراف المسجد كما يحرم ذلك على الجنب وكذا يضح الاعتكاف قائماء 
واستحب الشافعي أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة ومالكا لا يجوزان الاعتكاف 
أقل من يوم وهو وجه في مذهبناء ولو كان كلما دخل وخرج نوى الاعتكاف صح على المذهب. 
ولنا وجه أنه لا يشترط اللبث ويكفي الحضور كما يكفى مجرد الحضور في عرفة» وأما اشتراط 
المسجد فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ونسائه . 


.)١576( البقرة: الآية‎ )١( 
وأحمد‎ )”١5/8( وأبو داودء (5577) والبيهقي‎ )١70/5( فتح) ومسلم‎ - ١7/15( (؟) روى البخاري‎ 
عن عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله يكهِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله‎ )3/5( 

ثم اعتكف أزواجه من بعده) . 
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الركن الثالث: المعتكف وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة» 
ويصح اعتكاف العبد والمرأة بإذن السيد والروج: فإن اعتكفا بغير إذنهما فلهما إخراجهماء 
ولا يصح اعتكاف السكران لعدم النية. 

الركن الرابع : المعتكف فيه. وشرطه المسجد كما مرء. والجامع أولى لثلا يحتاج إلى 
الخروج إلى الجمعة, ولأن الجماعة فيه أكثر وقد اشترط ذلك الزهري وأومأ إليه الشافعي في 
القديم والله أعلم . قال : 

(وَلا يَخْرُجُ لمُمتَكفُ مِنَّ الاعِْكافٍ الْمَندُورِ إل ِحَاجَةٍ ألإنْسَانِ أو عُذْرٍ مِنْ حَيْضِ أو نفاسٍ 
َوْمَرَض لآ يُمْكِنُ المُقَام مَعَهُ ويبطل بالوَطء) . 

قد علمت أن الاعتكاف قربة فإذا نذره صح ثم إن نذر مدة معينة وقدرها بأن نذر اعتكاف 
عشرة أيام من الآن أو هذه العشرة أو شهر رمضان أو هذا الشهر فعليه الوفاء بذلك فلو أفسد آخره 
بعذر أو غير عذر بالخروج لم يجب الاستئناف ولو فاته الجميع لم يجب التتابع في القضاء كقضاء 
رمضان, وهذا كله إذا لم يصرح بالتتابع فلو صرح به فقال أعتكف هذه العشرة أيام متتابعة وجب 
الاستئناف على الصحيح لتصريحه بالتتابع ثم إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض 
عارض صح شرطه على المذهب, وبه قطع الجمهور, ولوشرط الخروج للجماع لم يصح نذره ثم 
إذا صح نذره فليس له الخروج إلا لعذر وهو أنواع : منها الخروج لقضاء الحاجة» والمراد بها البول 
والغائط وفي معناه الغسل من الاحتلام وذلك لا يضر قطعاً ومنها الجوع : فيجوز الخروج للآكل 
على الأصل المنصوص ولو عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج, والفرق بين 
الأكل والشرب أن الأكل في الجامع يستحيا منه بخلاف الشرب: فإن لم يجده له الخروج. واعلم 
أنه في حال نخروجه لقضاء الحاجة هو معتكف فلو جامع في ذلك الوقت بطل اعتكافه على 
الأصح . ظ 

واعلم أنه لا يشترط في جواز الخروج شدة الحاجة وإذا خرج لا يكلف الإسراع بل يمشي 
على مشيته المعهودة فلو تأنى أكثر من عادته بطل اعتكافه على المذهبء ولا يجوز الخروج لعيادة 
المريض ولا لصلاة الجنازة وإذا خرج لقضاء الحاجة فله أن يتوضأ خارج المسجد لأن ذلك يقع 
تبعا بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة فإنه لا يجوز الخروج على الأصح إذا 
أمكن الوضوء في المسجد. ومن الأعذار ما إذا حاضت المرأة يلزمها الخروج» وهل ينقطع التتابع 
نظر إن كانت المدة التي نذرتها طويلة لا تنفك عن الحيض غالبا لم ينقطع وإن كانت تنفك فالراجح 
أنها تنقطع. ومنها أي الأعذار المرض فإن كان يشق معه المقام كحاجته إلى الفراش والخادم وترذد 
الطبيب فيباح له الخروج ولا يبطل به التتابع على الأظهر. وكذا لو خاف تلويث المسجد كإدرار 


م 


البول والإسهال. والمذهب أنه لا ينقطع التتابع» واحترز الشيخ بقوله لا يمكن المقام معه عن 
المرض الخفيف كالصداع والحمى الخفيفة فلا يجوز له الخروج بسبب ذلك: فإن خرج بطل 
التتابع , ولو خرج نامسا اوتمكرها لم ينقطع تتابعه على المذهبء, ومن أخرجه الظلمة ظلها 
للمصادرة أو غيرها أو خاف من ظالم فخرج واستتر فكالمكره, وإن خرج لحق وجب عليه وهو 
مماطل بطل لتقصيره وإن حمل وخر لم يبطل, ولو دعي لأداء شهادة فإن لم .يتعين عليه أداؤها 
بطل اعتكافه سواء كان التحمل متعيناً أم لا لحصول الاستغناء عنه. وإن تعين عليه أداؤها نظر إن 
لم يتعين التحمل بطل تتابعه على الملعب: وإن تعين فوجهان: أصحهما من زيادة الروضة 
لا يبطل ولو خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه على الأظهر لإمكان الاعتكاف في الجامع ولو خاف 
فوات ا خرج إليه وبطل اعتكافه ولو جامع بطل اعتكافه لأنه منافٍ للاعتكاف وهذا 7 كونه 
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مختاراً ذاكراً للإعتكاف عالماً بالتحريم قال الله تعالى : #وَلَاتبشِرَوهُْريَ وَأَسْم عَدْكْعُونَ فى 


المكاهد ج21 . واعلم أنه لو باشر بلمس أو قيلة بسشهوة ة فأنزل بطل اعتكافه . 00-02ظ5 بيذه مرب 
على المباشرة» ولو باشر ناسياً فكجماع الصائم ولو جامع جاهلاً بتحريمه فكنظيره من الصوم. 
وضع اعتكاف الليل وحده والله أعلم . قال * 


. )١81/( البقرة : الآية‎ )١( 
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.و تايلا 
2< 


[باب شرائط وجوب الحج] 


(وَشرَائْط ووب الْحَجٌ سَبْعَة : الإسلام وَالبُلُوعٌ وَالعَقل وَالْحْرَيْة) . 

الحج في اللغة القصد. وقال الخليل كثرة القصد. 

وفي الشرع عبارة عن قصل النت للأفعال قاله النووى 5 شرح المهذب وو ات 
والبننة وإجماع الأمة. قال الله تعالى 2 عل لتايس جح الس مَنِاسَمَطاء ليه سَبيالٌ سم 0174 
وفي الحديث الصحيح : ا الإسلام عَلَى خمسٍ 02 وملها الحج . 

ثم لوجوب 0 شروط: منها الرسبلام لأنه عبادة فيشترطٍ لوجوبها السام كالصلاة وفي | 
حديث معاذ: «أدعهم إلى ياد أن لي إِلَهَ الله فإن هم أطاعوكٌ أَعْلِمهمُ أن عَلَيِهم كذا) 2 ودذكر 
الحج. ومنها البلوغ فالصبي لا يجب عليه لخبر: رفع ا د ومنهم الصبى وقبانا عن 
سائر العبادات, ومنها العقل فلا يجب على المجنون لحديث: «رَفِمَ القلم عَنْ ثلانه)©) ومنهم 
المجنون. وكسائر العبادات. ومنها الحرية فلا يجب على العبذ لقوله عليع الصلاة والسلام : «أيمًا 


.)91/( آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما أخرج عنه البخاري )٠١/١(‏ 
ومسلم )"0/١(‏ والنسائي )5١8/51(‏ والترمذي )٠١/5(‏ وأحمد .)١57/5(‏ 

() أخرجه البخاري )”05/١(‏ ومسلم )1/١(‏ وأبو داود )١1584(‏ والنسائي )*48/١(‏ والترمذي 
)١72/1١(‏ وغيرهم . 

(4) صحيح : ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها أخرجه عنها أبو داود (4794) 
والنسائي )٠١١/5(‏ وابن ماجه )5١ 5١(‏ وابن حبان )١597(‏ والحاكم (04/7) وأحمد )٠١٠١/5(‏ 
وغيرهم. 00 


عَبدٍ حج ثم أَعَتِقَ فعَليْهِ حجة 1 أخرئ 1ران الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق ‏ 


(وَوُجُودُ الرَاجلَة وَالزادِ وَخِْيَُ الطريق وَإِمُكَان الْمَسِرِ) . 
هله الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى « ول نعل لاس جح ألْسَدتِ مَنِأسَنَطاع إِليهِ 


سبي (1) فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور فمنها الراحلة فلا يلزمه الح | إلا إذا قدر عليها 
بملك أو استئجار سواء قدر على المشي أم لا. وهل الحج 57 أفضل أم راكب فيه خلاف الأصح 
عند الرافعي المشي أفضل لأنه أشق. والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة 
والسلام ولأنه أعون لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء بالنبي 
عليه الصلاة والسلام ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل» ولا تلحقه مشقة شديدة لم 
يعتبر فى حقه إلا وجدان الراحلة وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل» وهذا فيمن بينه 
وبين مكة مسافة القصر فأكثر. أما من بينه وبينها دون ذلك فإن كان قوياً على المشي لزمه الحج. 

ولا تعتبر الراحلة؛ وإن كان ضعيفاً لا يقوي على المشي أيناله به ضرر ظاهر ا شترطت الراحلة. 
والمحمل أيضاً إن لم يمكنه الركوب بدونه. ومنها الزاد. ويشترط لوجوب الحج أن يعد الداد 
وأوعيته» ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده. 


واعلم أنه يشترط كون الزاد. والراحلة فاضلين عن نفقته. ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة 
ذهابه ورجوعه. وكذا يشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يليقان به وما يحتاج إليه لزمانته أو 
منصبه على الصحيح كما يشترط ذلك في الكفارة عن دينه. ولوكان له رأس مال يتجر فيه أو كانت 
له مستغلات يحصل منها نفقته فهل يكلف بيعها؟ فيه وجهان: أصحهما يكلف كما يكلف في 
الدين بخلاف المسكن والخادم لأنه يحتاج إليهما في الحال» وما نحن فيه يتخذه ذخيرة ولو قدر 
على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت, وهو الزنا فصرفه إلى 0001 
إلى الحج لأن حاجة النكاح ناجزة. والحج على التراخي وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل 
وإلا فالتكاح أفضل, ومنها تخلية الطريق, ومعناه أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء في النفس والبضع 
والمال وسواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه فى ذلك. وشواء كان )الخرف عليه من مندلعين 
أو كفار ولو كان فى طريقه بحر لا معدل عنه: فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان 


)١(‏ صحيح : أخرجه الشافعي )١90/1١١‏ والطحاوي ١١1/ه20)‏ والبيهقي )١ 2/49١‏ وإسناده صحيح كما 
قال الحافظ في «الفتح) .)1١/5(‏ ظ 
(0) آل عمران: الآية (/ا94). 


الأمواج فلا يجب الحج وإن غلبت السلامة وجبء وإن استويا فخلاف الأصح في زيادة الروضة 
وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم . 

واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في في المواضع التي اطردت العادة 
الما 00 ومنها إمكان 
المسير:: .وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج ‏ والمراد 
السير المعهود وإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الخج لوجود 
الضرر والله أعلم . قال: 


[باب أركان الحج] 
(وَأَرْكَانٌ الْحَج حَمْسَةٌ : الإخرَام وَاليّهُ وَالْوْقُوفُ بِعرَفة) . 
لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه : فمنها ين وهو عبارة عن نية 
الدحول فى حج أو عمرة قاله النووي, وزاد ابن الرفعة أو فيما يصلح لهما أو لأحدهماء وهو 
الإحرام المطلق, ٠‏ وسمي إحراماً لأنه يمنع من المحرّمات, وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وحجة 
وجوبه قوله يلل : «إنمًا الأعْمَالُ بالنيّات00) وهو مبدأ الدخول في النسك والنسك العبادة» وكل 
عبادة لها إحرام وتحلل» فالإحرام ركن فيها كالصلاة وهو مجمع عليه . 
واعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه: الإفراد. والتمتع» والقران ولا خلاف في جواز كل واحد 
منهاء لكن ما الأفضل؟ فيه خلاف المذهب الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه أن الأفراد 
أفضل, ويليه التمتع. ثم القران» وصورة الأفراد أن يحرم بالحج وحده. ويفرغ منه ثم يحرم 
بالعمرة» شم شرط كون الأفراد أفضل منهما أن يعمر في تلك السة فلو آخر حر العمرة عن سنته فكل 
من التمتع والقران أفضل من الأفراد لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروهء وصورة التمتع أن 
يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرع منها ثم يحرم بالحج من مكة, وهذه الكيفية مجمع عليها قل 
0 وسمي متمتعاً لأنه يتمتع ! بين الحج والمعمرة بما كان محرما عليه» وصورة القران 
الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج أعمال العمرة فى أعمال لحج؛ ويتحد الميقات 
والفعل واج منعقد على صحة الإحرام بهماء ولو أحرم 5000 شهر الحج ثم أدخل 
الحج عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في طواف 0 وإلا لم يصح إدخاله 


)573-55/١( وأحمد‎ )١151( والترمذي‎ )57١١( وأبو داود‎ )١9405 ومسلم‎ )١( رواه البخاري‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
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عليها لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل» وقيل غير ذلك» ولو عكس فأحرم بالحج 
ثم أراد إدخال العمرة فقولان الجديد أن (يمح؛ وقول الشيخ : والنية يقتضي أن النية غير 
الإحرام, وهوممع لما قد ردني ونه أي من أركان 3 الوقوف بعرفة لأنه عليه الصلاة 
والسلام أمر مناديأ ينادي : «الْحَح و01 ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه كما تقول معظم 
الركعة الركوع , ويحصل الوقوف بحضور بجزء من عرفات ولو كان 01 في طلب آبق أو ضالة أو 
غير ذلك ولو حضر عرفة, وهو نائم حتى لو دخخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت أجزأه 
0-7 لبقاء التكليف عليه بخلاف المجنون, ولو حضر وهو مغمى عليه؛ قال في أصل 
الروضة أجزأه وهو سهو فإن الرافيي صحح عدم الاجزاء ة فى الشرحين كالمحرر. ثم إن النووي 
قال في زياداته. ذلك لامع عند الحمهور | بهالاارضع :ركرك المشتى عليه . 
والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن _يكون انوافف قف أهلاً للعبادة ثم : في أي موضع وقف منها 
جاز لآن الكل عرفة» ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ولا يشترط الجمع 
بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه, ولا يلزمه الدم على الصحيح» وقيل يجب 
تعلى غلا لويعاة لاد ستقط واو التضير على الرقرف زد ضيح عن غال الخذقف اللذى تللم به 
الجمهور والله أعلم . قال: 


(وَالطوَافٌ بِالْبَيتِء وَالسَعْي بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة) . 
من أركان الحج الطواف بالبيت أي طواف الإفاضة للإجماع على أنه المراد في قوله تعالى : 


«وَلْيطوَفوأيا َي تِالْعَضِيقٍ 24 ولحديث حيض صفية97) قال القاضي وليس بين المسلمين 
خلاف في وجوبه. 


ثم للطواف واجبات لا بذ منها: منها الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود )١1559(‏ والنسائي (7/ 55) والترمذي )١118/١(‏ وابن ماجه )3١15(‏ وابن 
حبان )٠١٠١9(‏ والدارقطني (5515) والحاكم )”١94/5(‏ وأحمد )7١9/15(‏ وغيرهم . 

وقال الحاكم : ((اصحيح الإسناد». ووافقه الذهبي . 
)١(‏ الحج : الآية (94؟). 

والإجماع على أن المراد به طواف الإفاضة . 

[العتيق: المتقدم في الزمان] . 
(") روى البخاري )١77/7(‏ ومسلم (47/15) والنسائي (95/5) وابن ماجه (0177") والبيهقي )١57/05(‏ 
وأحمد (180/5) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «حاضت صفية بنت حبي بعد ما أفاضتء. قالت: 
فذكرت ذلك لرسول الله يَكْهْ إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة؛ قال : فلتنفر إذاً» . 
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والمكان فلو أحدث في أثناء طوافه لزمه الوضوء ويبنى على الصحيح وقبل يجب الاستكناف. ومنها 
الترتيب بأن يبتدىء من الحر الأسود وأن يجعل البيت عن يساره. وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع 
دنه على جميع الحجر الأسود بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه ثم ينوي حينئذٍ الطواف 
ونية 4 الطوافة كبر واه عن الصحيح لشمول الحج لها فلو حاذى الحجر ببعض بدنه وكان بعضه 
ناوا إلى جانب الباب. فالجديد أنه لا يعتد بتلك الطوفة., ومنها أن يكون ارجا بجميع بذنه 
عن جميع البيت حتى لو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح طوافه لأنه جزء دوه 
طاف وكانت يده تحاذي الشاذروان لم 3 وهي دقيقة قل من يتنبه ها فاعرفها وعرفهاء وأما 
الحجر بكسر الحاء فهل يشترط أن يطوف به أو الشرط أن يترك منه قدر سبعة ة أذرع : : فيه خلاف قال 
الرافعي يصح., وقال النووي: الأصح أنه لايصح الطواف في شيء من الحجر وهو ظاهر 
النصوص. وبه قطع معظم الأصحاب تضريها رجاه ودليله أن النبي عله طاف خارج الحجر 
والله أعلم . 

ومنها أن يقع الطواف في المسجد ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كالسقاية حتى لو 
طاف في الأروقة جاز. ومنها العدد وهو أن يطوف سبعاً ولا تجب الموالاة بين الطوفات على 
اضحى ريل جب تيكل الترير الكثير بلا عذر وعلى الصحيح لا يضر ويبنى على طوافه والله 
أعلم . 

ومن أركان الج 5 لفعله عليه الصلاة والسلام. ولقوله عليه الصلاة والسلام وهو 
يسعى : «اسعو فَإِن لله تَعَالَى كُتَبَ عَلَيْكُمْ السّعْيَ)7" ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة فكان ركنا 
كالطواف. ور يشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء ء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم فلو سعى 
بعد طواف القدوم أجزأه. ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف الإفاضة بل قال الشيخ أبو محمد 
يكره. ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا فإذا وصل إلى المروة فهي مرة ويشترط في الثانية أن يبدأ 
بالمروة فإذا وصل إلى الصفا فهي مرة ثانية. ويجب أن يسعى ١‏ بين الصفا والمروة سبعاً لفعله عليه 
الصلاة والسلام. ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة ويجوز 3 
والأفضل المشي لو شك هل سعى سبعاً أو ستاً أخذ بالأقل كالطواف ثم السعي لا يجبر بدم كبقية 
الأركان ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان والله أعلم . 


وقد أهمل الشيخ 5 الله تعالى الحلق أو التقصير'2 وهو ركن على المذهب وادعى الإمام 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد )575١1/5(‏ وابن سعد في طبقاته )١8٠/8(‏ والحاكم )١/5(‏ والشافعي 
(4؟١٠)‏ والدارقطني )57٠(‏ والبيهقي (48/5) وأبونعيم )١154/4(‏ وغيرهم . 
)١(‏ قال تعالى : #محلقين رؤوسكم ومقصرين# الفتح : الآية (71). 
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الاتفاق على أنه ركن وليس كما قال والله أعلم . قال: 
[باب واجبات الحج] 

عن .ل 2 قو اه مووكه ع وعد ممع .فى وا اود أ نهد ا رطف ا ل ا ا لع ايد فير 

(وواجبات الحج غير الاركانٍ ثاأدنة : الإحرام من الميقات. ورمي الحمارٍ ثلاثاء والحلق). 

اعلم أن الميقات ميقاتان: زماني. ومكاني : فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج شوال وذو 
القَعذة وعشر ليال. من ذي الحجة آخرها ليلة النحر على الصحيح . وأما العمرة فجميع السنة وفت 
لها ولا تكره في وقت منها. ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على 
المذهب . 

وأما الميقات المكاني : وهو الذي ذكره ااشيخ : فالشخص إما مكي أو غيره فالمكي أي 
المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم فميقاته نفس مكة على الراجح. وقيل مكة وسائر 
الحرم : فعلى الأظهر لو أحرم من خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء وعليه دم لتعديه إن لم يعد 
إليه» وإحرام المكى من باب داره أفضل وأما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت 
الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي وإن كان منزله وراء المواقيت 
فميقاته الميقات الذي يمر عليه. 


أحدها : ذو الحليفة» وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من 


والثانى : الجحفة وهو ميقات المتوجهين من الشام, ومصر. والمغرب . 

والثالث : يلملم. وهو ميقات أهل اليمن: 

والرابع : قرن بإسكان الراء المهملة» وهو ميقات المتوجهين من نجد نجد الحجازء وهذه 
الأربعة نص عليها رسول الله يَكِْاا قال في أصل الروضة بلا خلاف. والميقات . 

الخامس : ذات عرق. وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان. وهذا أنفنا منصوص 
عليه كالأربعة عند الأكثرين(2., وقيل باجتهاد عمر رضى الله عنه29؛ إذا عرفت هذا فمن جاوز 
)١(‏ ورد هذا في حديث رواه البخاري (١/85؟)‏ ومسلم (5/5 -1) وأبو داود )١7508(‏ والنسائي (1/57). 

والبيهقي (59/0) وأحمد )178/1١(‏ وغيرهم . 

(5) روى مسلم (5 /7) والشافعي (//ا/ا) وأحمد (5/ 79”) وغيرهم . 


عن جابر: «أن النبي يلي وقت لأهل العراق ذات عرق». 
(9) روى البخاري )”88/1١(‏ والبيهقي (77/5) عن عبد الله بن عمر «لما فتح هذان البصران (يعني - 
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ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولزمه دم. وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز لأنه كان 
الزبة ا لحرا امن المودات للريه ردم ولما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا 
ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من م توك 4 فعلبَه 4 دم “)سوا ترك الإحرام عمدا أو 
تسانا وَيلرّمة الخود إلرن الميقات إلا لعذر من خوف الطريق أو فوت الحج فإن عاد إلى الميقات 
سقط عنه الدم بشرط أن لا يكون تلبس بنسك فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدى ذلك 
النسك بإحرام ناقص.ء ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف وبين السنة كطواف ف القدوم . 


وقول الشيخ : [ورمي اعفاد اانا أي ثلاث مرات يعني غير جمرة العقبة وهي التي ترمى 
يوم النحر يعني يوم العيد ويرمى الل ادا ار ار مسري اليوم 
الثالث من أيام التشريق فيبقى ثلاث يرمى جمرة العقبة'ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم 
القر لأنهم يقرون فيه بمنى , واليوم الثاني النفر الأول, والثالث النفر الثاني وهي أيام الرمي ثم عدد 
حصى كل يوم من هذه الأيام إحدى وعشرون حصاة: لكل جمرة سبع حصيات». ويشترط في رمي 
الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمى أولا الجمرة ة التي تلى مسجد الخيف : ململي ل جر 00 
وهي الأخيرة ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين ولو ترك حصاة ولم يدر من 
أيه من الثلاثة جعلها من الأولى وأعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة هذا ما يتعلق بالجمرات. وأم 

نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي فلووضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح 
لأنه لا يسمى رمياء ويشترط قصد الرمي فلورمى في الهواء فوقع المرمي به في المرمى لم يعتد به. 
ولا يشترط بقاء الحجر في فى المرمى فلا يضر تدحرجه بعد ذلك. وينبغي أن تقع الحصيات في 
المرمى فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجديد. ويشترط حصول الحصاةة المرماة 
بفعله حتى لو رمى فوقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركتها ووقعت في المرمى فلا يعتد به 
لأنها لم تحصل في المرمى بفعله ولو وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى أجزا 
لحصولها فيه بفعله. ويشترط أن يرميها بيده فلو دفعها برجل أو رمى بقوس لم يجزء ويشترط أن 
يرمي السبع حصيات في سبع مرات فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة حتى لو 
رمى السبع مرة فهي حصاة ولورمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان؛ ولا يشترط 
كون الحصى لم يرم به حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره أجزأ هذا ما يتعلق بالرمي» وأما 
المرمي به فيشترط كونه حجراً فيجزي سائر أنواع الحجر ولا يجزي غيره. ومدار هذا الباب على 
التوقيف لأن في ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع والله أعلم . 


- البصرة والكوفة) أتوا عمر فقالوا : بأ أمير المؤمتين : إل رسول الله حك لأغل اتلد قرنا وهو جوار عن 
طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا؟ قال : : فانظروا حذوها من طريقكم, فحدٌّ لهم ذات عرق» . 
)١(‏ رواه ه البيهقي بإسناد صحيح (المجموع م )٠‏ والمراد بالنسك هنا الواجب . 
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(فرع): إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس أو عذر له أن يستنيب من يرمي عنه 
لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه. ويشترط في جواز النيابة أن 
يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن 
المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون والله أعلم. وأما عد الشيخ الحلق 
من الواجبات فهي طريقه وقد تقدم أنه ركن. وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير. وأقله 
ثلاث شعرات, وفي حديث جابر رضي الله عن : أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو 
يقصرواء نعم الأفضل للرجال الحلق. لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوادع رواه 
مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام : «اللَّهُم اغفر الفخلقي ” '“. وفي الثالثة للمقصرين: نعم لو 
نذر الحلق قال الغزالي لزمه بلا خلاف قال الإمام ونص عليه فلا يقوم التقصير حينئذٍ مقام الحلق. 
لل أعلم . قال: 


(وَسَئْنْ الحججح سَبِع : الإفراد وَهُوَ تَقَدِيم الح عَلَى عر وَالتلبّية وَطَوَافُ القدُوم ). 

فل تقدم أن الحج على ثلا ئة أنواع وأن أفضلها الإفراد وأما التلبية فتستحب حال ار 
لنقل الخلف عن التيلفت والسة أن يكثر منها في دوام الإحرام , وستحب قائما وقاعدا 0 
يا 55 وعانف] وكا كل استحبابها في كل صعود وهبوط . وعلد حدوث أهو من ركوب أو 
نزول. وعند اجتماع الرفاق. وعند إقبال الليل والنهار» وفي مسجد الخيف والفيتكه احزام 
ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعى على الجديد لأن لهما أذكارا تخصهما ولا يلبي في 
طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف لخروج وقت التلبية لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة فيقطعه 
2 أول حصاة ‏ ويستحبف للرجل رفع الصوت بها دول المرأة بل تقتصر على إسماع نفسها فإن 
رفعت كره»؛ وقيل يحرم ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي كَلْةِ عقيبها دون صوته 

ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله ته وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد:والعدمة لك والملك لا شريك لك والهمزة من أن التحمن تجوز فنخها وكسرها: 
وهو أفصح ويستحب إذا فرغ منها أن يصلى على النبى كَكلِةِ وأن يسأله رضوانه والجنة وأن يستعيذه 
)١(‏ ورد عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


أخحرجه البخاري )8"90/١١‏ ومسلم )6١/5(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» ١59//ا15/١)‏ ومالك 
(185/95/1) والشافعى )١١89(‏ والترمذي )١177/١(‏ وأحمد )١15/7(‏ وغيرهم . 
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من النار ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم في أثناء التلبية, ويكره السلام عليه لكن لو سلم عليه رد نص 
عليه الشافعي والله أعلم . 

وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع : د الإفاضة. وهو ركن لايد هته ولا د يصح الحج بدونه 
وطواف الوداع وهو واجب» وقيل سنة وهو الذى اقتصر عليه الشيخ , وطواف القدوم قوت 
ويسمى 0 طواف الورود وطواف التحية لأنه تحية البقعة. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة 
والسلام طاف حين قدم مكة فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم أولا وكذا 
بي الجماعة : وهو في أنكاء الطواف قطعه, وكذا لو خاف فوت فريضه و مؤكدة د 

وام أن المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال تؤخر الطواف إلى الليل ولو كان 
الفكمى مكيرا 'فظاق) للعمرة أجزأه عن طواف ل ل ات تن 
والله أعلم . قال : 

(وَالْمَيتُ بمُرْدَلِفَةَ وَركْعَنَا الطوَافٍ) . 

المبيت بمزدلفة مختلف فيه فقيل إنه ركن وبه قال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة ومال إليه 
ابن المنذر» وقواه السبكى والأسنائى , وقيل إنه سئة وهو قضية كلام الرافعي والمنهاج» وهو الذي 
قاله الشيخ , وقيل مه واجب وصححه النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب. فعلى هلا لولم 
يبت بها لزمه دم وبم يحصل المبيت؟ في طرق الراجح عند الرافعي بمعظم الليل كما لو حلف 
ليده فإنه لآ يرا إلا يذلك: والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني والله أعلم . 
ظ واختلف في ركعتي الطواف يعني طواف الفرصن تقل بوجريهة والصحم 0 وجونهها 
لقوله» عليه الصلاة والسلام: «حَمْسٌ صَلَوَاتِ فِي الْيَوْم وَاللَّْلَةِ ََالَ هَلْ عَلَيّ غَيْرهَا قَالَ لا إلا أن 
تَطوّع »207 والله أعلم . قال: 

(وَالَمَبيت بمنى, وَطَوَافٌ الْوَدَام ) . 

اختلف في مبيت ليالي منى فقيل بوجوبه وصححه النووي في زيادة الروضة لأنه عليه الصلاة 
والسلام بات بها وقال : احدوا عَني مَنَاسِككم )097 وقيل أنه مستحب وهو الذي ذكره الشيخ 
)١(‏ رواه البخاري (41//1) ذ في الإيمان ومسلم في الإيمان أيضاً .)١١(‏ 

ومالك )١75/١(‏ في قصر الصلاة في السفر وغيرهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم (074/5) وأبو داود (141/0) والنسائي (50/5) والترمذي )١158/١(‏ وأحمد )7١17/7(‏ 
وعيرهم . 

وقال الترمذي «(حديث حسن صحيح ) . 
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وصححه الرافعي وبه قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة» ثم في القدر الذي يحصل به المبيت 
خلاف الراجح معظم الليل» فعلى ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على 
الصحيح . وقيل يجب لكل ليلة دم وإن تركه ليلة فأقوال أظهرها يجبر بمد وقيل بدرهم وقيل بثلث 
6 

ثم هذا في حق غير المعذورين أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر كمن وصل إلى عرفة 
المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو من له مريض يحتاج إلى تعهده أو طلب 

(وَيتَجَرُدُ عِنْدَ الإخرام وَيِلْبَْس إِزَاراً وَرِدَاءً أَبِيَضْيْنِ) . 

إدا أراد الرجل الإحرام زع المخيط وهل بزع ذلك أدب كما ره الشيخ أو واجب؟ الذي 
جزم به الرافعى في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط قال لثلا يصير لابساً للمخيط في حال 
0 ويه 7 الل ا 0 ا 0 
وجوب التزع؛ ولهذا لابجب إرسال العميد قبل الإحراء 550 50 0 أنه لو علق 
الطلاق على الوطء فإن المشهور أن لا يمتنع عليه » فإذا تجرد فيستحت أن يلبس إزارا ورداءً أبيضين 
ونعلين لقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله كيه قال: | يحرم أَحَدُكمْ ني إِزَارٍ وَرِدَاءِ أَبيِضينِ 
وَنَعَلِيِن) وقل ورد عن ابن عباس رصي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام : «أَحْرَم في إِزَارٍ 
ورِداءٍ»('؟ وكذا أصحابه رواه مسلم أيضأً عن جابر (”2). وأما البيض فلقوله طَِْهِ : «الْبسوا مِنْ ثِيَابكم 
اْبَيَاض فَإِنْهَا خير ثيَابكم وَكَُوا فِهَا مونَاكم)0) ويستحب أن يكونا جديدين فإن لم يكن فنظيفين 
ويكره «العصيو الله أعلم . ويستحب أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى : «قل يا أيها الكَافِر ون» 
دي الثانية : قل هو الله أَحَدٌ » وتكره هذه الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح ولو صلى 


)1( روأه البخاري في الحج «باب ما يلبس المحرم من الثياب الأردية والأزر) . 
(١‏ ورد ذلك في حديث جابر وهو حديث طويل في صفة حجة كَل رواه مسلم . 


فرة ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى هيك والترمذي والنسائي وأابن ماحه بام وقال حديثث 
ب + 
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الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام؛ وقال القاضي حسين , أن السنة الراتبة تغني عنهما أيضاً والله 


أعلم . قال: 


[باب محرمات الإحرام] 

(فصل: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِم عَشْرَةٌ أَشْيَاءَ: لُبْسُ الْمَخِيطٍ وَتَغْطِيَة الرأس مِنَ الرّجُل 
وَالوَجَهِ من الْمَرأَة) . 

إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع : 

الأول : اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبساً سواء كان مخيطاً كالقميص والسراويل أو 
غينة كالعفاتة والا زان لها ورد :وان رخلة شال الي يل ما يلس الْمُحَرِم مِنْ الثياب؟ فقال 
١‏ السام الشيّاب الْقَمِيصَ لا العِمَامَة وَل السَّرَاوِيلاتَ لاقن لا العاف إلا أن ذا جد 
علي فيلس الْحْمَينِ وَلْيَقَطْعْهُمَا أسْفَلَ بن ابي وَل ُو من الاب ما مَسَّهُ وَرْس أو 
زعفْران»00 وأما في الرأس فلقوله ككلِْ في المحرم الذي خر عن بعيره ميتاً: «لآ تُحَمَروا رَأَسَهُ فَإنهُ 
يبعث يوم م القيامة مم00 ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود, والضابط أنه 

تتح القلية هر عا مطل سات | حتى أنه لو طلى رأسه بطين ثخين أو حناء أو مرهم خين وجبت 
الفدية ولا يضر وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل ونحوه ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع 
الرأس كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس بل يجب بستر قدر يقصد بستره لغرض كستر 


عصابته ---- 0 0 0 ا جب الفدية بمأ ل ساترا سواء ستر كال الراس أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/7غ)‏ ومسلم (7/5) ومالك )2 وعنه أبو داود (5؟85١)‏ والنسائي 
4/5 والترمذدي )١69/1١(‏ وابن ماجه )7١974(‏ وأحمد (7/”) وغيرهم عن ابن عمر رصي الله 
عنهما. 
السراويلات : + مع سراويل وهي مأ تسكن النضيف الأسفل 0 الثياب المخيطة . 
البرانس : جمع برس » وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الواسق 
الزعفران: نبت صيفي . 
ورس: نبت أصفر يصبغ به . 
(؟) أخرجه البخاري )7١94/١(‏ ومسلم (7/5) وأبو داود (78") والنسائي )١51/١(‏ والترمذي 
)١1728/١(‏ وأحمد )75١١/١(‏ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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الفدية وإن لم يخرج أكمامه لصدق اسم اللبس بذلك سواء طال الزمان أم قصرء ولو ارتدى 
بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلاء وكذا لو ائتزر بسراويل فلا فدية كما لو ائتزر بإزار لفقه من 
رقاع ويجوز أن يعقد الإزارء وهو الذي يشده ليستر عورته ويجوز أن كن قله عيطا ويجور أن 
يجعل له مثل موضع التكةع زولا اله حيطا وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف فلا يجوز 
عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام يضع أحدهم 
حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك, فهذا حرام وتجب فيه الفدية وله أن يتقلد 
السيف ويشد الهميان على وسطه, هذا كله في الرجل . 

وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط ولها أن تستر 
وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف 
فتنة» ونحو ذلك فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته 
في الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية. ثم هذا كله حيث لا عذر أما المعذور كمن احتاج إلى ستر 
رأس أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر وجبت الفدية والله أعلم . 

(فرع): إذا لبس المحرم وطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية سواء كان ذلك 
متوالياً أو متفرقاً لاختلاف جنس ذلك كما لوزنى وسرق فإنه يقطع ويحدّ وإن اتحد النوع بأن لبس. 
ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب ثم تطيب مرارا لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح سواء كان بغير 
عذر أو بعذر هذا إذا فعله في أوقات متفرقة» أما لو والى , بن الليمن وار أو التطيب بحيث يعد في 
العرف متوالياً لزمه فدية واحدة والله أعلم . قال : 

(وَتَرْجِيلٌ الشَعْرٍ وَحَلَقُ الشّْر وَتَقلِيم الأظْمَار). 

ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه. وكذا حكه بالظفر قاله النووي في شرح المهذب فلو فعل 
فانتتفت شعرات لزمه الفدية فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط فالراجح أنه لا فدية عليه لآن 
الأصل براءة الذمة ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه. 
وأما إزالة الشعر بالحلق فحزام, لقوله تعالى :9# ولا حلموا رءوم ونيد اذى يزه 14اولا فرق 
بين شعر الرأس وشعر سائر البدن ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والإحراق» وكذا 
الإزالة بالنورة ونحو ذلكء» ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلكء وإزالة الظفر كالشعر ولا فرق بين 
القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك, ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر 
والله أعلم . قال : 


.)١95( البقرة: الآية‎ )١( 
أي مكان ذبحه وهو منى » يوم النحر.‎ 


(وَالطيبٌ). 


من الأنواع المحرمة على المحرم استعمال الطيب في الثوب والبدن لأن ترفه والحاج أشعث 
أغبر كما جاء ذ فى الخبر ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن كما لو استنشقه أو احتقن به 
ولافرق في ذلك , بين الأخشم وغيره كما قاله في شرح المهذب . ثم الطيب هو ما ظهر فيه غرض 
التطيب كالورد والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي, وأما استعماله فهو أن يلصق الطيب بيده أو 
ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك فلو احتوى على مبخرة أو حمل فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة أو 
جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو شده في طرف ثوبه أو جعله في جيبه أو لبست المرأة 
الحلى المحشو به حرم» ولو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم سواء شمه أم 
ل نص عليه الشافعي, ولو وطىء بنعله طيباً حرم عليه » كذا أطلقه الرافعي وشرط الماوردي أن 
يعلق به شيء منه ونقله عن نص الشافعي والله أعلم , وكما يحرم عليه التطيب يحرم عليه أكل ما فيه 
طيب ظاهر الطعم واللون والرائحة لأنه مستعمل للطيب والترفه فلو ظهر طعمه وريحه حرم أيضاء 
وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده والله أعلم . قال: 

(وقتل الصَّيدِ) . 


أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم. والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه 
إلا بحيلة» والمراد بالمتوحش الجنس فلا فرق فيه بين أن يستأنس أم لا ولا فرق في الصيد بين 
الوحش والطير لصدق الإسم عليه؛ وكما يحرم القتل يحرم الاصطياد. - بالإجماع وقد نص 
القرآن على منعه. قال الله تعالى : # وَحَرْمَ عَليَكمصِيْ د البرِمَاد متمحر 0 ما 2974 وكما يحرم قتله 
يحرم التعرض له بالايذاء لأجزائه بالجرح وغيره» وكما يشترط أن يكون وفيا وإن استأنس 
فيشترط أيضاً أن يكون مأكولاً أو في أصله مأكولاً. فلا يحرم الإنسي وإن توحش لأنه ليس بصيد . 


وأما غير المأكول إذا لم يكن في أصله مأكولاً فلا يحرم التعرض له ولا فداء على المحرم في 
قتله بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره, وهي المؤذيات: بل في كلام الرافعي في 
باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب كالحية, والعقّرب» والسادع والكلب» العقور, والغراب», 
والشوحة, والذئب» والأسد. والنمور, والدب» والنسو والعقاب. والبرغوث, والبقء والزنبور. 
ولوظهر القمل على المحرم لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شيء نعم يكره أن يفلي رأسه ولحيته. 


.)45( المائدة: الآية‎ )١( 


واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس والصئبان وهو بيض القمل كالقمل نص عليه الشافعي والله 
٠‏ أعلم. قال: 

(وَعَقَدُ النكاح وَالْوَطَءُ وَالْمبَاشَرَة شَهُوَة) . 

2 على المحرم أن بتزوج أو يزوج سواء كان ذلك بالوكاله أو بالولاية سواء في دلك الولاية 
الخاصة أو العامة ل عليه الصلاة والسلام : دلا ينكخ المُحْرِمُ وَلا نكم ٠)‏ وفي ا 
رلا 6 200 زلا , يروج المحَرم ولا يروخي 00 فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النهى يقتضي 
التحريم والفساد زهو م الصحابة. وكما بردم عقد ادوع 0 الجماع وهو دعييب العو 
في فرج قبلا كان أوقبراء ذكراً كان المولج فيه أو أنثى أذها كان أو بهيمة لقوله تعالى : #فلارفَت 
افر لكفية ذن الك 4 4 والرفث الجماع ومعنى لارفث لا ترفثواء لفظه خير ومعناه 
النهي , وكما وك الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج شهوة ة وكذا الاسكمناء لأنه أدا مر 
دواعي الوطء كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى ولأنها تحرم على المعتكف ولا شك أن 
الإحرام آكد منه والله أعلم . قال : 

(وَنِي جمِيع ذلك الفدية إل عَقَدَ التكاح نه ل ينَعَقَدٌ وَل يفسذه إلا الْوَطءٌ في الْفْرْجٍ 
وَلا يَخْرّحٌ منه بِالْفُسَادِ) . 


هذه المحرمات التى ذكرت من الطيب وغيره من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه وجبت عليه 
الفدية إلا عقد التكاح لعدم حصول المقصود منهء وهو الانعقاد بخلاف باقي المحرّمات لأنه 
استمتع بما هو محرم عليه ويشترط لوجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج الإنزال: صرح به 
الماوردي» وإذا جامع فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول فإن كان قبل الوقوف فبالإجماع قاله 
القاضي حسين والماوردي. وإن كان بعده فقد خالف فيه أبو حئيفة حجتنا عليه أنه وطء صادف 
إحراماً صحيحاً لم يحصل يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف. وإن وقع بعد التحلل لم يفسد 
على المذهب, وكما يفسد الحج يفسد العمرة» وليس للعمرة إلا تحلل واحد. وقوله : [ولا , يخرج 
ِنهُ بالْفْسَادِ] يعنى يجب عليه أن يمضي في حجه ويتمه وإ كان تقانيدا لقرله ال : : « وأتمُوأ 


6 أخرجه مسلم )١”5/:(١‏ وأبو داود (1878 ) والنسائي 27/١‏ والترمذي ( )١5١/١‏ ومالك /١(‏ 
١4‏ ) وعنه الشافعي (؟97) والدارقطني (770 ) والبيهقي )56/09١‏ وأحمد )017/١(‏ 2 
وغيرهم . ظ 

(؟) هذه رواية مسلم من الحديث المتقدم . 

(95) هذه رواية في الدارقطني من الحديث المتقدم . 


(5) البقرة : الآية .)١91/(‏ 
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لْحجّ وَآلمبرَةَ بن 274 وكل ما كان يجب عليه أن يفعل ويجتنبه في الصحيح يجب في الفاسد 
ويجب مع ذلك القضاء. سواء كان الحج 5 أو تطوعاء ويقع القضاء من المفسد إن كان فرصا 
وقع عنه فرضاء وإن كان نطوعا فعنه, ويجب القضاء على الفور على الأصح: ويجب عليه أن 
يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه حتى لو كان أحرم من دويرة أهله لزمه, وإن كان أحرم 

من الميقات أحرم منه. وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات. فإن كان هد أحرم من 
اميقات الشرعي قطعاً. وكذا إن كان غير مسيء على على الصحيح بأن جاوزه غير مريد للنسك, ثم بدأ 
له فأحرم , وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجهاء وإن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها والله أعلم . قال: 

(ومن فاته الوْقُوفُ بِعَرَفةَ تَحَلّلَ بِعَمَل عمرَة وَعَلَيْه القضاءٌ وَالهَدَى. وَمَنْ َرَكَ ركنا لَمْ بجل 
مِنْ إخرآمِه حتى يَأَتِيّ به) . 
إذا فات الشخص وهو حاج الوقوف بعرفة» بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يحصل 0 

فقد فاته ا ات م : «منْ أَدْرَك عَرَفةَ لَيْلا فَقَد أَذْركَ الْحَح وَمَنْ فَانَهُ عَرَقَة 
يلا فَقَد فَاتَهُ الحَج فيه بِعمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجّ ' مِنْ قابل 290 ولأنه ركن فقيد بوقت ففات بفواته 
كالجمعة» ويتحلل على الفور بعمل عمرة» وهو الطواف والسعي والحلق ولا بدٌ من الطواف 
بلا خلاف, 0 السعي على المذهب إن لم يكن سعي عقيب طواف القدوم , وأما الحلق فيجب 
إن جعلناه نسكا وهو الراجح وإلا فلاء ولا يجب الرمي بمنى, وكذا المبيت بها وإن بقي وقتهما. 
وكما يجب القضاء يجب الهدي, جاء هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر رضي الله عنه. فقال 
يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد. فقال له عمر إذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك». واسعواأ 

بين الصفا والمروة. وانحروا هديا إن كان معكم, ثم احلقوا بيس فإذا كان عام 
قابل فحجوا وأهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجء7") . قاله النووي في 
شرح المهذب. واشتهر ذلك فلم ينكره أحد. فكان إجماعا. 


واغلم :4ل فرق في الغرات عن أن بكرن بتتصبير كاموات اتفال لاا رباد اجصير 017 
والله أعلم. وقوله: (ومن تَرَكَ ركنا لَمْ يَحِلَّ مِنْ إخْرَامِهِ حتى بأني بو) يعني أنه لا يجبر بدم بل 


.)١95( البقرة: الآية‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (7514). من طريق رحمة بن مصعب بن أبي هاشم الفراء الواسطي عن ابن أبي‎ )١( 
. ليلى به وقال: «رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره»‎ 


فة روأاه مالك في الموطأ 875/١١‏ بإسناد صحيح . 
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يتوقف الحج عليه لأن ماهية الحج لا تحصل إلا ؛ بجميع أركانه. والماهية تفوت بفوات جزئها. 
وكما لو تمادى في الصلاة قبل الإتيان بتمام أركانها 14 رن عنها لا بسي اميا راق أعلم . 
قال : ظ 
[باب الدماء الواجبة في الإحرام] 
(فصل: وَالدَّمَاهُ الْوَاجبَةُ في الام حَمْسَةٌ أَشْيَاء أَحَدُهَا: الدّمُ الْوَاحِبٌ برك نسك وَهْوَ 
على اليب شانلم َجد فَصِيم عَشرٍَ يام . فَلائَةٍ في الْححيٌ» وَسبَْةٍ ذا رج إلى أله . 
اعلم أن الدماء الواجبة في المناسك. سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي : أي فعل 
حرام فواجبها شاة إلا في الجماع, فالواجب بدنة. ولا يجزىء في الموضعين إلا ما يجزىء في 
الأضحية إلا في جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل» في الصغير صغير. وفي الكبير كبير» ثم هذه 
الكفارات قد يكون فيها ما يجب فيه الترتيب» وقد يكون فيها ما يجب فيه التخييرء ومعنى الترتيب 
أنه يجب عليه الذبح, ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلاإذاعجزعنه. ومعنى التخيير أنه يجوز له 
العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه. ثم إن الدم قد يجب على سبيل التقدير مع ذلك: يعني أن 
الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا كان أو تخييرا لا يزيد ولا ينقص., وقد يجب الدم على سبيل 
التعديل. ومعنى التعديل: أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة إذا عرفت هذاء 
فالدم المتعلق بترك المأمورات وهو معنى قول الشيخ : بترك نسك كترك الإحرام من الميقات وترك 
الرمي والمبيت بمزدلفة ليلة العيد. وكذا ترك المبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع. وفي هذا 
الدم أربعة أوجه: الصحيح. وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع 
والقران والترتيب كما ذكره الشيخ : أنه يجب عليه شاة» فإن لم يجدها البتة أو وجدها بثمن غال, 
عدل إلى الصوم. وهو عشرة أيام. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمراد الرجوع إلى 
الوطن والأهل . فإن توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها. وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها 
ولا يجوز صومها في الطريق على المذهب الذي قطع به العراقيون ولا يصح صوم شيء من السبعة 
في أيام التشريق بلا خلاف: وإن قلنا إنها قابلة للصوم لأنه يعد في الحج . ولو لم يتفق أنه صام 
الثلاثة فرجع لزمه صوم العشرة؛ ويجب التفريق أيضاً على الصحيح . وفي قدره أقوال الراجح أنه 
يفرق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن . فلولم يصم وكان قد تمكن منه حتى مات فقولان : 
القديم يصوم عنه وليه كصوم رمضان ا ا ا ار 
العشرة ة أيام فعشرة مك اذ وإلا فالقسط. وهذا معنى التقديرء ولا يتعين صرف الأمداد إلى فقراء 
الدخزة على الأظهر. وقد صحح في المحرر, وتبعه في المنهاج أن هذا الدم دم ترتيب وتعديل. 
فتجب الشاة :فال عيدة انقرف نقينة القاة طفاها وتصيدق بض فإن عجز صام عن كل مد يوماء 


ضض 


وهذا حلاف ما في الشو هيز والروضة وشح المهذب فأعرفه والله أعلم . قال : 


(وَالثاني ادم الوَاجِبٌ ِالْحَلَق وَالتَرَفه وَهوَّ عَلَى التخيير شَاة أو صَومُ ثلاثة يام أو د 
بثلاثة آصْع عَلَى سَِةٍ مَسَاكِينَ) . 

من حلق جميع رأسه أو ثلاث شعرات, أو فعل في الأظفار مثل ذلك لزمه الفدية بدم وهودم 
تخيير وتقديرء فيتخير بين أن يذبح شاة وبين أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من طعام. وبين أن يصوم ثلاثة أيام . 

هذا هو المذهب في وجه لا يتقدر ما يعطي كل مسكين. والأصل في التخيير قوله تعالى : 
«مَنكانَ مك مَرِيضًَا اميق ادقن را نو د 2 مْنْصيَامٍ أَوَصَدَقَةٍ أَوَضكِ 274" التقدير فحلق شعر 
رأسه ففدية» ثم إن كل واحد من هذم لثلاثة قد ورد بيانه في حديث كعب بن عجرة بأنه عليه 
الصلاة والسلام قال له: ١أُيِؤْذِيك‏ هَوَام رَأْسكُ. قَالَ نعم . ثال الس اناة ة أو صم ثلاثة أيام أو 
َطْعمْ فرق مِنْ الطعَام عَلَى سِتةٍ مَسَاكِينَ»7" والفرق بفتح الفاء والراء المهملة ثلاثة أصع . . فقد ورد 
النص في الشعرء والقلم في معناه وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس ومقدمات 
الجماع على الأصح لاشتراك الكل في الترفه والله أعلم . قال: 

وَالَالِتُ الدّمُ الْوَاجبُ بالإِخصَار فَيَتَحَلْلُ وَيُهْدِي شَاة) . 


الحاج أو المعتمر إذا أحصر أي منع من إتمام : نسكه سواء كان في الحل أو ارم ولم يجد 
را ير وسواء كان المانع مسلماً أو كاف تحلل ويشترط نية التحلل ويذيح هديا حيث أحصر 
وأقله شاة تجزىء في الأضحية لقوله تعالى : « مَنأْحِْرٌْ ف ايفن اذى 4<" تقدير الآية 
فإن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدى وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام 
تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة. وكما يشترط نية التحلل في ذبح الهدي . 
فكذا 00 إذا جقاناء كا وهوالأصح. ولا بذ من تقديم الذبح على الحلق لقوله تعالى : 
#وَلا تحلفواً رود وَحَقَّيب أ َرَىُ يلم 04 وقد صرح بذلك الماوردي وغيره والله أعلم . قال: 


(وَالرَاعٌ الدّمُ الْوَاجِبُ بقتل, الصَّيْدِ وَمُوَ عَلَى التَخْبِير إن كَانَ الصَّيْدُ مما لَهُ مثل أخرج مثله 


.)١95( البقرة: الآية‎ )١( 

(؟” أخرجه البخاري )5517/١(‏ ومسلم (5/ )٠١ ٠‏ ومالك )5١7//١(‏ والشافعي )٠١ ١5(‏ وأبو داود(1855١)‏ 
والنسائي )١8/57(‏ والترمذي 11/0) وأحمد )١51١/5(‏ وغيرهم. 

ظ (") البقرة : الآأية .)١195(‏ 


يفف 


مِنْ النقم وَالْغَنمِ َِنَ لَمْ يَكنْ له ِل قَومَهُ وَأخْرَجّ بِقِيمتِهِ طَعَاما وَبََصَدَّ به. فَإِنْ أ م يَحِذّ صَامٌ عن 


الصيد إذا قتله المحرم وكان مثلياً تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم» وبين 
أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاماً لهم. أو يصوم عن كل مد يوم لقوله تعالى عه 
- نص 8 دَوَاعدَلٍ ا هديا بيت 0 مَسكينَ أَوعَدَلُ ذلك 


وا زغل ذلك 0 هذا في المثلى . . 


٠ 000000‏ أو يصوم عن كل مد يوماً كالمثلى» 
فتخييره بين هاتين الخصلتين, والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف لا بمكة على الأصح 5 
على كل متلف, بخلاف الصيد المثلى فإن الأصح فيه اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج لآنها محل 
الذبح , فإذا عدل عنه إلى القيمة اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت. وقول الشيخ ل العم وَالْعْنْم ] 
المراد بالنعم البدن وإن كان اسم النعم يصدق عليها وعلى البقر والغنم كما مر في الزكاة» ثم 
المراد بالمثل ما يقارب الصيد في الصورة, ع ا نعامة. وفي 
الغزال غزال» ويدل لذلك الآية الكريمة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, ألا ترى قوله 
تعالى : : 9نَجَرَاءٌ مِثْلَ ما قَتَلَ من النعم # فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصرف عن الجنس إلى 
الصورة من النعم. وقد حكم جمع من الصحابة في غير مرة في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش 
وبقره ببقرة» وقد قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين'». وقيل إنما قضوا به في 
الحمار وقيست البقرة عليه. وفي الضبع كبش أخبر به جابر رضي الله عنه عن قضاء 
رسول الله يلن2 وكذا قضى به جمع من الصحابة9»؛ والضبع الأنثى, ولا يقال ضبعة؛ والذكر 
ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباءء وقضت الصحابة في الغزال بعنز» وفي الأرنب عناق, حكم 
للك لكك كه الله عنه وعطاء2©», والعناق الأنثى من المعز إذا لم يكمل سنة» والذكر جدي». وفي 
ا ب الدارقطني (75700) والبيهقي )١187/0(‏ ؤسنده ضعيف . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود )7”١1١(‏ والدارمي (75/5) والدارقطني (57) والحاكم )557/١(‏ 


والبيهقي (17/0) وغيرهم . 
عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله كل عن الضبع؟ فقال: «هو صيد. ويجعل فيه كبش . 
إذا صاده المحرم) . 
(5) رواه عن عمرو ابن عباس أخرجه مالك )5١5/١(‏ وعنه الشافعي )١87/0(‏ والبيهقي ١/0‏ 5 
15) وغيرهم. 


)62( قضاء عمر ورد في نفس الحديث المتقدم . 
7" 


الصغير صغيرء وفي الكبير كبيرء وفي الذكر ذكر. وفي الأنثى أنثى, وفي الصحيح صحيح» وفي 
المكسور مكسورء رعاية فى كل ذلك للممائلة التى اقتضتها الآية والله أعلم . قال: 

(وَالْحَاِسُ الم الْوَاجبٌ بالط وَمُوَ على الِب بد إن لَمْ جد قبقرة فإن لم يجذ 
سب ِنْ الْغكْم» فَنَ لم يَجد قَومْ لَه وبَشَْرِي بقِيمَتهَا طَعَاما وَيَتصَدُى بو فإن لم يجذ صام 


- ّ 
7 برعم لم500 


عن كل مذ يوما) . ظ 

.هذا هو الدم الخامس. وهودم الجماع, وفيه اختلاف كثير جد للأصحاب, والمذهب أنه 
دم ترتيب وتعديل فتجب البدنة أوَلاً فإن عجز عنها فبقرة» فإن عجز عنها فسبع من الغنم» فإ 
عجز قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدّق به. فإن عجز صام عن كل مد يوماء واحتج 
لوجوب البدنة بأن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أفتيا بذلك» وكذا ابن عباس" وأبو هريرة 
رضي الله عنهماء وأما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدنة» وأما 
الرجوع إلى الإطعام فلآن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام فرجع إليه هنا عند 
العذر فلو تصدّق بالدراهم لم يجزه وبأي موضع تعتبر القيمة؟ فيه أوحه : قيل بمنى » وقيل بمكة في 
أغلب الأوقات. والثالك بموصع مباشرة السننةة والذى 2 به النووي في شرح المهذب أنه مار 

واعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج أو العمرة» أما إذا جامع بين 
التحللين وقلنا لا يفسد الحج بذلك فإنه لا يلزمه بدنة بل يلزمه شاة» لأنه محرم لم يحصل به إفساد 
فأشبه الاستمتاعات والله أعلم . قال : 

(وَلا يُجْرْئْهُ الْهَدْيء وَل الإطعَام إل فى الْحَرّمء وَيُحِرْئهُ أنْ يَصُومْ حَيْثْ شاء) . 

اعلم أن الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره؛ فإن كان عن إحصار فلا يشترط 
بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم. بل يذبحه حيث أحصر لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح 
بالحديبية وهو من الحلّ وما ساقه من الهدى حكمه حكم دم الإحصار, وأما الدم الواجب بفعل 
حرام, أو ترك واجب». فيختص ذبحه بالحرم في الأظهر لقوله تعالى : ظِهَديا بالغ الكعبة0#4') 


)١(‏ ورد ذلك في حديث صحيح موقوف هو في الموطأ )”85/١(‏ عن ابن عباس «أنه سئل عن رجل وقع 
بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه)» . 
وروى نحوه البيهقيى )١17/١/0(‏ بإسناد صحيح . 
(") المائدة: الآية (40). 


خض 


ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم لأن المقصود د اللحم إذ لاحظ لهم في إراقة الدم. ولا فرق 
في المساكين بين المقيمين والطارئين, : نعم الصرف لين المتوطنين أفضل . ٠‏ فلو ذبح في الحرم 
وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقي للح فإما أن يذبح شاة ثانيً. وإما أن يشتري اللحم. ولو 
كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه أيضا بمساكين الحرم لأنه بدل اللحم بخللاف 
الصوم فإنه يأنتي به ديت شافع والفرق أنه لاا غرض الجبا كد 8 الصيام في الحرم بخلاف 
الإطعام . 

'وأقل ما يجزي أن بلدفع لواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن ارفد دفع إلى اثنين مع 
باع اص با بايد حا وو 0 أنه لأ ونا لجو 
الزيادة على مد والنقص منه والله أعلم . 

(تنبيه) : كثير من المتفقهة. وغالب المتصوفة. وجل العوام يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح 
بها فيذبحون دم الحيوانات بهاء وكذا دم التمتع والقران» ثم ينقلون اللحم إلى الحرم. وهذا الذبح 
غير جائز فلا يجزى فليعلم ذلك والله أعلم . قال : ظ 

(وَلا يَجَورُ قتل صَيْدٍ الْحَرَم وَل قَطعٌ شَجَرِهٍ لِلْمُحِل وَالْمُحْرِم مَعأ) . 

صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال : وكذا يحرم قطع ناته كاصطياد صيده. فيحرم 
التعرض لشجره ه بالقطع, أو القلع إذا كان رطباً غير مؤذء واحترزنا بالرطب عن اليابس فإنه لا يحرم 
ولا جزاء فيه كما لو قدّ صيداً ميتاً نصفين. واحترزنا بقيد غير مؤذ عن كل شجرة ذات شوك فإنه 
يجوز كالحيوان المؤذي فلا يتعلق بقطع ضمان على على الصحيح الذى قطع به الجمهور. والحجة 
على ذلك قوله َك يوم فتح مكة: «إن هَذَاالْبََدَ حرام بحُرْمَةِ اه لا يُعْضَدُ شَجَرَهُ. لاسر شيف 
لا قط لط من عَرَه. وَلا يختلّى خَلاه قَالَ الْعَيّاس : شرك 4 ]؟ لمر ا نيم 
وبيوتهم. قال إلا الإذْخِرَ)17) قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يعضد) معناه لا يقطع. وقوله: 
«وَلا بُختلى خلاه) معناه لا ينترع بالأيدي وغيرها كالمناجل. والقين الحداد. ومعنى كونه لبيوتهم 
أنهم يسقفونها بذلك فوق الخشب, وذلك يحث على فضل سكناها وقول الشيخ : [ولا قطم 
شجره] يؤخل منه أنه يجوز أخل الورق وهو كذلك لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورهاء ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري )401/١(‏ ومسلم )1١9/5(‏ وأبو داود )75١18(‏ والنسائي (0/5) والبيهقي 
)١190/5(‏ وأحمد )1509/١(‏ وغيرهم . عن الل الله عنهما. 
الأذخر: نبت معروف لدى أهل مكة . 


غرفي 


أخذ غصناً ولم يخلف فعليه الضمان. وإن أخلف في تلك السة لكون الغصن لطيفاً كالسواك وغيره 
فلا ضمان كالأوراق», وكما يحرم قى شجر كذا يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت لقوله 
يِه : «ولا يختلى خلاه» والخلا 5 من الحشيش. وإذا حرم القطع حرم القلع من باب 
أولى» نعم يجوز تسريح البهائم فيه لترعى» فلو أخذه لعلف البهائم جاز على الأصح كما يجوز 
تسريحها فيه الل 1 وجا لاه المديه» كدان الاضع لوطت الت لبيعة حدس بيلف لم 
يجز قاله النووي في شرح المهذب. ويستثنى ما إذا أخذه للدواء أيضا على الأصح. لأن هذه 
الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر. ويجوز قطع الاذخر لحاجة السقوف وغيرها للحديث 
الصحيح . وهل يلحق بقية الحشيش بالإذخر لأجل السقف ونحوه؟ قال الغزالي : فيه الخلاف في 
قطعه اللدواء. ومقتضاه رجحان الجواز. وهو قضية كلام الحاوي الصغير فإنه جوز القطع للحاجة 
مطلقاً ولم يخصه بالدواء وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها والله أعلم . 


(فرع): الأصح أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل. وكذا حرم المدينة قاله 
النووي في شرح المهذب في أواخر صفة الحج وجزم به إلا أنه نقل عن الأكثرين في محظورات 
الإحرام أنه يكره يعني تراب المدينة وأحجارها. قال الأسنائي : نص عليه الشافعي في الأم على 
المسألة وقال إنه يحرم فالفتوى به والله أعلم . قال : 


عرض 


[[باب أنواع البيبوع] 


عرو 7 لةه له هرس سرس 07 
(البيوع ثلاثة اشياءً : بيع عين مشاهدة, فحائز). 


البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء, وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف 
بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه. 

والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسئة. وإجماع الأمة. قال الله تعالى : «وَأَحَلَّ اميم 
أ2"304. ومن السنة قوله كل : «الْبيحَانٍ بالْخيَارٍه9) وغير ذلك. والإجماع منعقد على 


وحرم الربؤا 
ذلك,. 


ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة, وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم. وقد 
يكون على عين غائبة, وحكم السلم والعين الغائبة يأتى, وأما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها 
بما يعتبر فيه وفيها صح العقد وإلا فلاء أما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعضه. وسيأتي إن شاء 
الله تعالى . 

وأننا العقد فأركانه ثلاثة. قاله النووي في شرح المهذب: العاقد. ويشمل البائع والمشتري. 
والصيغة وهي الإيجاب والقبول. والمعقود عليه. وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى» ويشترط مع 
هذا أهلية البائع والمشتري. فلا يصح بيع الصبى والمجنون والسفيه. ويشترط أيضاً فيهما 
الاختيار, فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم 


. البقرة: الآية 0/09 ؟)‎ )١( 
)٠"0/١( وأبوداود (7"159) والترمذي‎ )٠١/05( ومسلم‎ )١1١/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. وغيرهم‎ )5١7/5( والبيهقي (519/0) وأحمد‎ )١١54( والشافعي‎ 
. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه‎ 


غرف 


فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأنه إكراه بحق» ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب» 
وأما الصيغة فكقوله: بعت وملكت ونحوهاء ويقول المشتري: قبلت أو ابتعت» ولا يشترط توافق 
اللفظين؛ فلو قال: ملكتك هذ العين بكذاء فقال اشتريت» أو عكسه صح. وكما يشترط الإيجاب 
والقبول يشترط أن لا يطول الفصل بينهماء إما بأن لا تنفصل النية» أو يفصل بزمان قصير, فإن طال 
ضر, لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جواباً» والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول» كذا 
ذكره النووي في زيادة الروضة في كتاب النكاح, ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت 
معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن» فيعطيه في مقابلة البضاعة التي يذكرها 
المشتري فهل يكفي ذلك؟ المذهب في أصل الروضة أنه لا يكمي لعدم وجود الصيغة. وخرج 
ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات, وبه أفتى الروياني وغيره» والمحقر كرطل خبز ونحوه 
مما يعتاد فيه المعاطاة» وقال مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه: ينعقد البيع بكل ما يعده الناس 
6 واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ, وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محبى الدين النووي 
قلت: هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلاء وهو المختار» لأنه لو يصح في الشرع 
اشتراط اللفظ فوجب الرجوع لين العرف كغيره» وممن اختاره المتولي والبغوى وغيرهما والله أعلم . 


قلت: ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج , واطردت فيه 79 في سائر 
البلاد» وقد تدعو الضرورة إلى ذلك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف 
مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل ا" الرضاء 
فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون 
المأخوذ يعدل الثمن» وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره؛ وكذا في زمن غيره من السلف والخلف. والله أعلم . قال : 

البيع إن كان سلماً فسيأتي, وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع» أو لم يرها 
أحد المتعاقدين» وفي معنى الغائبة الحاضرة التى لم تر وفي صحة بيع ذلك قولان : 

أحدهما: ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح., وبه قال الآأئمة الثلاثة» وطائفة من 
أثمتناء وأفتوا به» منهم البغوي والروياني . قال النووي في شرح المهذب : وهذا القول قاله جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين» والله أعلم . قلت: ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا. قال : 
ونص عليه الشافعي في ستة مواضع واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي 
والله أعلم : والجديد الأظهرء ونص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح لأنه غررء وقد نهى 


افيف 


رسول الله كيِهِ عن بيع الغرر(', وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد 
غائية أنه يجوزء وهذا فيه تفصيل وهو أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوهاء أو 
كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم المقصود. ثم إن 
وجدها كما رآها فلا خيار له إذ لا ضررء وإن وجدها متغيرة فالمذهب أن العقد صحيح. وله 
الخيار. وإن كانت العين مما تتغير في تلك المدة غاليا بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع 
باطل. وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها وألا تتغير أو كان حيواناء فالأصح الصحة, لآن الأصل 
عدم التغيرء فإن وجدها متغيرة فله الخيارء فلو اختلفا فقال المشتري : تغيرت. وقال البائع : هي 
بحالهاء فالأصح المنصوص أن القول قول المشتري مع يمينه. لأن البائع يدعي عليه العلم 04 
للم ب كد اراح موا اط فلي المرود تراه عاج قال : 

(وَيْصِحٌ بيع كل طاهر مث َ متتفع به مَمْلوكِ وَل يْصِح بَيْعٌ عَيْن نَحِسَةٍ : وَمَا لآ مَنَفعَةَ فيه) . 

اعلم أن المبيع لا بد أن يكو غنالحا لآنابعقد عات ولص ااعينه قروط شوسة: 

أحدها : كونه طاهراً . 

الثانى : أن يكون منتفعاً به . 

الثالث: أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له. وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ . 

الشرط الرابع : : القدرة على تسليم المبيع . 

الخامس : كون المبيع معارها؟ فإذا وجدت هذه الشروط: صح البيع. واحترز بالطاهر عن 

ل وقد ذكره. 0 بيع الجمرواتيم والخنزير والكلب 5-8 ا «إن لله 
على حرم ب بع الخمر وَالْمِيَة وَالجنْزِير وَالأصْنَام»! 'الوؤوة أرقا : أنه نهى عن ثمن الكلب9»): 
وجه الدليل أن فيها منافع : الخمرة تطفي بها النار. والميتة تطعم للجوارح ويوقد شحمهاء وودكها 
يطلى به السفن. والكلب يصيد ويحرس, فدّل على أن العلة النجاسة, فأما المتنجس فإن أمكن 
تطهيره كالثوب ونحوه صح, لأن جوهره طاهرء وإن لم يمكن تطهيره كالدبس واللبن ونحوهماء 
فلا يصح لانمحاقه بالغسل ووجود النجاسة, ونقل النووي في شرح المهذب الإجماع على 
)١(‏ أخرجه مسلم (0/*) وأ بو داود(77375) والنسائي (1107/7) والترمذي (١/571؟)‏ وابن ماجه (5 19؟) 

وأحمد (7//ا”) وغيرهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (47/5) ومسلم (11/5) وأبو داود (587”) والنسائي (781/7) والترمتني 
(145/1) وأحمد (714/7) وغيرهم عن جابر رضي الله عنه . 


)١93/5 وأبو داود (558؟5) والنسائي‎ 05/0١ ورد ذلك في حديث رواه البخاريى 5/5”:) ومسلم‎ (١ 
. وغيرهم‎ )١١8/5( وأحمد‎ )١1715( والشافعي‎ )١141/1( والترمذي‎ 


عن أن مسعود «قال : نهى النبي َكةِ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» . 


عرف 


الامتناع . وأما الأدهان المتنجسة كالزيت ونحوه: فهل يمكن تطهيرها؟ فيه وجهان زر أصحهما لا 
لأنه عليه الصلاة والسلام : «سُئِلَ عَن الْفارةِنَمُوتَ في السّمْنٍ فَمَالَ إِنْ كان جَامِداً فَألقَوهَا وَمَا حَولّهًا 
َإنَّ كان ذائياً فَأرِيقُوهُ20 فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته لأن إضاعة مال: مع أنه عليه الصلاة 
والسلام: «نهى عَنْ إضاعَةٍ الْمَال )9 . 


وهل يجوز هبة الزيت المتنجس ونحوه. والصدقة به. عن القاضي أبي الطيب منعهماء قال 
الرافعي : ويشبه أن يكون فيها ما في هبة الكلب من الخلاف, قال النووي : وينبغي أن يقطع بصحة 
الصدقة به للاستصباح ونحوه» وقد جزم المتولي بأن يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها والله أعلم . 

وأما الشرط الثاني : وهو أن يكون منتفعاً به: فاحترز به عما لا منفعة فيه فإنه لا يصح بيعه 
ولا شراؤه. وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل» وقد نهى الله تعالى عنه. فمن ذلك 
بيع العقارس» والحيات» والنمل ونحو ذلك», ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. وفي 
معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد, والقتال عليهاء كالأسد. والذئب, والنمرء ولا نظر إلى 
اعتناء الملوك السفلة المشتغلين باللهو بهاء وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه. ولا نظر إلى الريش 
لأجل النبل. لأنه ينجس بالانفصال, وكذا لا يجوز بيع السمومء ولا نظر إلى دسه في طعام 
للكفارء وأما ما يفعله الملوك في دس طعام المسلمين, فهو من الأفعال الخبيثة قال الله تعالى : 


سس ل ور سس سس اليه ل يسم 


ل ا 0 2-8 غ2 تا سس ؟) إلؤن 
ومن بفتيل هو يتنهنا مُتَعمدا فَجَرَاوَم جهنم خدإدافيها 1 6 الاية. 
وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذة من 
الخشي ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعاًء ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي. وذلك 
كالطنيووة. والمدماره والربات وغيرهاء وإن كانت بعد كسرها ورضها: تعد مالا كالمتخذة من 
الفضة. والذهب. وكذأ الصور وبيع الأصنام . فالمذهب القطع بالمنع المطلق. ونه أجاب عامة 
الأصحاب : لأنها على هيئتها آلة الفسق., ولا يقصد منها غيره. وأما الجارية المغنية التي تساوي 
ألفا بلا غناء : إدا اشتراها بألفين» هل يصح؟ قال الأودنى يصع 2 وقال المحمودي بالبطلان» وقال 
أبو زيد: إن قصد الغناء بطل» وإلا فلا. 
قلت في حديث أنس رضي الله عنه : «مَنْ جَلْسَ إِلَى قَبنَةِ يَسْبَمِعْ مِنهَا صب في أذنيه الآننك» 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم (بلوغ المرام )١5١‏ لكن روى البخاري 
عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي يليه عنها فقال: «ألقوه وما 
حولها وكلوه») وزاد أحمد والنسائي في سمن جامذ) . (بلوع المرام 5-6 


(؟) رواه البخاري في الزكاة«باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) ومسلم في الأقضية وأحمد .)7١5١١/5(‏ 
(”*) النساء : الآية (97). 


تاوف 


ولآأنك بالمد وضم النون, بر ارفاض ا روأه ابن قتيبة وفي حديث أبي هريرة رصي الله 
عنه أن رسول الله كي قال : يسح ناس ه بن أي بي آخرٍ اَن قر حاير ُو ا سول ال 
لْبِسَ يَشهَدُونَ أَنْ لاإلهة إلا 1 وَأَنْكَ سول الله قال بل نهم الحددا الْمَعَازِتَ وَالْقَينَات 
وَالدُوقَ 0 لهم 0 يم ردة يم 0 
أعلم . < 
وأما الشرط الثالث: وهو أن يكون المبيع «ملوكا لمن يقع عليه العقد له. فإن باشر العقد 
' لنفسه فليكن له وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغير و ما 1 
ولا وكالة. فالجديد الأظهر بطلان البيع لقوله عليه الصلاة والسلام : رلا طلاق إلا فيما يُمْلَّكَ 
ولا عتاق إلا فيمَا يُمْلّكْ ولا يبع إلا فيماً يُمْلَّك ولا وَفاءَ بنذ إلا فيما يُمَلّك92) والقديم أنه موقوف :. 
إن أجاز مالكه نفد لآ فلا وهذا 2 عليه 5 الجديد لا واحتج 9 بحديث عروة فإنه 
٠ 00‏ اقم إلي 8 الله علد ديئارا شري له شأة َاشْتَريْتَ له شاندن فَبِعْتَ إخذاهما ببينار 
جنت بالشاة وَالدينَارٍ إلى و الله لد 5 له مَا كان من أَمْرِي فقال بارَّكُ الله لك في صَلك 
وعد قال النووي وهو قوي. وذكره المحاملي . والشاشي , والعمراني, ونص عليه في 
البويطى والله أعلم . 
ال 0 
وكذا لوباع مال الغير: لوقه رام لم ينفذ: اد لويا فحييه اد 
زوج أمة الغير» أو ابنته أو طلق منكوحته ‏ أو أعتق عبذه. أو أجر داره. أو وقفها بغير إِذنه وضبط 
الإمام محل القولين: بأن يكون العقد يقبل الاستنابة والله أعلم . 
وأما الشرط الرابع : وهو القدرة على التسليم فلا بدّ منه سواء القدرة الحسّية أو الشرعية؛ فلو 
لم يقدر على التسليم حسَاً كبيع الضال والآبق فلا يصح. لأن المقصود الانتفاع بالمبيع وهو مفقود. 
)١(‏ رواه أبو داود في اللباس وأحمد (594/0؟) وأما حديث البخاري فقد رواه في الأشربة (باب ما جاء 
فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) . 
(؟) صحيح : : أخرجه أبو داود ( :) والترمذي (١/5؟١5)‏ وابن ماجه (7غ )٠١‏ والدارقطني )57١‏ 
والحاكم (57/ ١0‏ "؟) وأحمد (189/5) وغيرهم . 
(9) رواه الترمذي (١/17؟7)‏ وابن ماجه )51٠5(‏ والدارقطني (ص ”59) والبيهقي )١١7/7(‏ وأحمد 
(5/ لام وإسناده صحيح . 
ظ وروى نحوه البخاري )1١5/17(‏ وأبوداود (78) والشافعي )١77(‏ وأحمد (70/5) وغيرهم . 


طرف 


ولوباع العين المغصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح, وإن قدر فالأصح الصحة 
لحصول المقصود بالمبيع» ثم إن علم المشتري الحال فلا خيار له. ولو عجز المشتري عن 
الانتزاع من الغاصب لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على الصحيح . وإن كان 
جاهلاٌ حال العقد فله الخيار على الصحيح ولو باع الآبق ممن سهل عليه ردّهء ففيه الوجهان في 
المغصوب, ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهماء ولا يجوز بيع الطير في الهواء. 0 
في الماء للغرر. ولو باع الحمام طائرا اعتماداً على عوده ليلا : فوجهان كما في النحل : | 

عند إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل» وأصحهما عند الجمهور المنع ؛ 0 
بعودها لعدم عقلهاء وصحح النووي في النحل الصحة, ولو باع نعف سيق وجوه فعييا لم 
يصح , لآن تسليمه لا يصح إلا بكسره» وفيه نقص وتضيبع للمال. وهو منهي عنه» بخلاف مالو 
باعه جزءاً مشاعاً فإنه يصح. ويصير شريكاًء وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع. ولو 
كان الثوب غليظاً لا ينقص بالقطع. صح البيع على الصحيح, إذ لا محذور والله أعلم . هذا كله 
في المانع الحسي , أما الحانع الشرعي فكبيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن, إذا كان المرهود 
مقبوضاً لأنه ممنوع من تسليمه شرعاً إذ لوجاز ذلك لبطلت فائدة الرهن والله أعلم . 


وأما الشرط الخامس : وهو كون المبيع معلوماً فلا بدّ منه» لأنه عليه الصلاة والسلام : «نهى 
عن بيع الْعْرَرِ)90 : نعم لا يشترط العلم به من كل وجه. بل يشترط العلم بعينه وقدره وصفته. أما 
المعين : ا ا ل 00000 
الغنم فهو باطل» » لأنه غير معين وهوغررء وكذا لو قال بعتك هذا القطيع إلا واحدة لا يصح » وسواء 
تساوت القيمة في العبيد والغنم أم لا. وأما القدر فلا بلّ من معرفته, حتى لو قال بعتك ملء ء هذه 
الغرارة حنطة» أو بزنة هذه الصخرة زبيباً لم يصح البيع. وكذا لو قال بعتك بمثل ما باع فلان 
سلعته, أو قال بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود الغررء بخلاف مالو قال 
بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فإنه يصح, وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال: : لأن الجهالة 
انتفت بذكر الكيل» ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح : : لأن 
المبيع مجهول, وذكر مقابله كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة . 

واعلم أن قولناملء هذه الغرارة حنطة ؛ أو بزنة هذ الصخرة زبيباً محله إذا كان المعقود عليه 
في الذمة, أما إذا كان حاضراً بأن قال بعتك ملء هذه الغرارة من هذه الحنطة : أو بزنة هذه الصخرة 
من هذا الزبيب فإنه يصح على الصحيح؛ لأنه لا غرر, ولا مكان الشروع في الوفاء عند العقدء 
٠‏ وقد صرح الرافعي في باب السلم بهذا الحكم والتعليل والله أعلم . 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم وه/*) وأبو داود (#0/5*") والنسائي (5117/17) والترمذي )59١/١(‏ 

والدارقطني )7١10(‏ وأحمد (77/5/15) وغيرهم . 


يضف 


وأما الصفة ففيها مسائل, منها أن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام 
الرؤية» وكذا سماع وصفه بطريق التواتر» فيه خلاف: الصحيح الذي قطع به العراقيون أنه 
لا يصح , إذ الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الرؤية» ومنها رؤية بعض المبيع دون بعضء فإن 
كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقى : صح البيع مثل رؤية ظاهر صبرة القمح ونحوهاء ولا خيار 
له إذا رأى باطنها: إلا إذا خالف ظاهرهاء وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوزء واللوز ونحوهما 
والدقيق» فلو كان منها شيء في وعاء. فرأى أعلاه ولم ير أسفله؛ أو رأى السمن والزبيب وبقية 
المائعات في ظروفها كفى, ولا يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان, والبطيخ , والسفرجل, بل لا بد من 
رؤية كل واحدة منها لاختلافهاء وأما التمر فإن لم يلزق حباته: فحبته كحبة الجوزء واللوزء وإن 
التزقت القوصرة كفى رؤية أعلاها على الصحيح, وأما القطن في العدل. فهل يكفي رؤية أعلاه أم 
لا بدٌ من رؤية جميعه., فيه خلاف حكاه الصيمري. وقال الأشبه عندي أنه كقوصرة التمرء ومنها 
مسألة العين, كما إذا كان عنده قمح, فاحل قييةا منه ارا لغيزه كما يفعله الناس. فإِن اعتمد في 


الشراء على رؤيتها : نظر إن قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل. لأن لأوكن اتاد عا لأنه 
لم يتعين. بيعا ولا سلما لعذم الوصف. وإن قال بعتك الحنطة التى في هذا البيت. وهذه العين 


منهاء نظر إن لم تدخل العين في البيع لم يصح على الأصح., لأنه لم ذو المبيع انيتا منهه وإن 
أدخلها فيه صح. ثم شرطه أن يرد العين إلى الصبرة قبل البيع» فإن أدخل العين من غير رد» فإنه 
يكون كمن باع عينين رأى إحداهماء لأن المرئي متميز عن غير المرئي , كذا قاله البغوى , ومنها 
الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به في شراء الدور لا بد من رؤية النيوت» والسقف» 
والسطوح, والخدران كاخاة وسارعساء والمستحم والبالوعة» وفي البستان يشترط رؤية الأشجار, 
والجدران دون الأساس. وعروق الأشجار ونحوهما؛ ويشترط رؤية مسايل الماء. وفي اشتراط رؤية 
طريق الدار. ومجرى الماء الذي تدور به الرحى وجهان: الأصح في شرح المهذب. الاشتراط. 
لاختلاف الغرض به. ويشترط في رؤية العبد رؤية الوجه والأطراف. ولا يجوز رؤية العورة» وفي 
باقي البدن وجهان: أصحهما الاشتراطء وفي الجارية أوجه: أصحها في زيادة الروضة أنها 
كالعبد. وكذا يشترط رؤية الشعر على الأصح. ويشترط في الدواب رؤية مقدم الدابة ومؤخرها 
للحي" ويشترط رفع السرج والأكاف والجل, ولا يشترط جري الفرس على الصحيح . ويشترط 
في الثوب المطوي نشره. ثم إذاا “تقر التو ركان فين كالديباج المنقوش والبسط الزرابي 
000000 وإن كان لا يختلف وجهاه كالكرباس كفي رؤية أحد وجهيه في 
الأصح, ولا بد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميعهاء وفي الورق الأبيض 
لا بد من رؤية جميع الطاقات, وأما الفقاع. فقال العبادي يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان ليصح 
بيعه, وأطلق الغزالي في الأحياء المسامحة به. قال النووي : الأصح قول الغزالي والله أعلم . قال: 


كرف 


[باب الربا] 


"5 5 لام ه بار 2 5 5 مم “قن م 9 2 تر ره ابر‎ ٠ 
(فصل: وَيَحْرْمْ الرّبا في الذهَب وَالْفِضْةَ وَالْمَطعُومَاتِ وَلا يُجَورٌ ببِع الذهب بالذهب.‎ 
. ولا الفضة بالفضة إلا مُتماثلا نقدا)‎ 


الربا بالقصر. وهو في اللغة الزيادة وفي الشرع هو الزيادة في الذهب والفضة وسائر 
المطعومات. قاله ابن الرفعة في الكفاية وفيه نظر. وقال في المطلب هو أخذ مال مخصوص بغير 
مال لوقه رارضا 


وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لقوله تعالى :« وَأَحلٌاَللهُ ماسج لزي 01 وقال 
عليه الصلاة والسلام : «لْعَنَ لله اكل اليا وَموكله وَشاهِدَه وكانبه)9) : م الربا لا يعرم إلا 8 
الذهب والفضة والمطعومات . قال رسول الله علد : رلا تسعوا الذَّمَبَ 3 ولا الوَرِقَ بالْوَرِقٍ 
َلآ الْمْرَ بابر وَل الشعيرَ بالشعير وَل الثمَرَ بالتمر وَل الملحَ بالملح إلا سَوَاءً بسَوَاءٍ عَيناً بعين يدا 
بيْدٍ ولكنْ بيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقٍ وَالُورِقَ بالذَّهَب وَالْبْرَ بالشعير وَالشعِيرَ بالبْرَ وَالتمْر بالملح. 
وَالْملْحَ بالتمرٍ كيف شِئْتمْ فَمَنْ رَادَ أو استَرَادَ فَقَدْ أرْبَى»20: فدل الحديث على ما ذكره الشيخ في 
بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة؛ من اشتراط التماثل والحلول والقبض في المجلس. وكما 

ط هذه الثلائة في الذهب. والفضة كذلك تشترط في المتماثلات من الأطعمة فيشترط في بيع 

القمح بالقمح ونحوه التماثل كمدٌ بمدٌ والحلول فلا يجوز التأجيل والتقابض في المجلس والله 
أعلم . قال:. 

(وَلا بِيِعٌ مَا ابتاعَهُ حتى يَقَبِضَهُ) . 

تقديو 5-5 ولا يجوز بيع الذي ابتاعه 59 لقشيه سراف كالم عقارا أو قييرة أذ فيد 
75 جرم على . قال 9 أغي . رلا بين شيم حتى 354 وفيه 56 اي وذكر 


)١(‏ البقرة: الآية (0/ا7). 

)١(‏ أخرجه مسلم )2١0/5(‏ وابن الجارود (117) والبيهقي (775/5) وأحمد (4/7 )17١‏ عن جابر رضي, 
الله عنه . 

(*) أخرجه مسلم (55/5) والنسائي (7/5؟١)‏ والبيهقي (77/8/0) وأحمد (19/7). 

(5) رواه البيهقي )١1/5(‏ بإسناد حسن متصل . 


ف 


العلماء له علتين» إحداهما ضعف الملك بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع . العلة الثانية توالى 
الضمانين على شي ء واحد في زمن واحد. فإنه لو صح بيعه لكان مضمونا للمشتري وففوجوا 
عليه. ويلزمه اها أن يكون المبيع مملوكاً للشخصين في زمن واحد: كذا قالوه. ولا فرق بين بيعه 
لغير البائع أو للبائع لخدو الحين وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. لا يجوز غيره من 
المعاوضات كجعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم أو صلح. وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه. 
نعم يصح إعتاقه على الأصح لقوة العتق. وكذا الاستيلاد. وأما وقفه. قال المتولي إن اشترطنا فيه 
القبول فهو كالبيع. وإلا فهو كالعتق وصحح النووي في شرح المهذب أنه كالإعتاق وتزويج الآمة 
كالعتق. وقال ابن خيران يجوز قضاء الدين به. واعلم أن الثمن كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه. 
وبقية ما ذكرناه يعلم مما تقدم والله أعلم . قال: 

(ولا يَجُورُ بَيْعْ الحم بالحَيَوَانٍ) . 

يحرم بيع اللحم الحيوآن من جسه: لأنه عليه الضلاة والسلام : -ونَهى عن أن نبا :الشاة 
باللّحم »217 وقيل يجوز وإن كان من غير جنسه. فإن كان من مأكول فقولان: الأظهر أنه لا يجوز 
أيضاً لعموم الخرى وقيل يجوز قياساً على , بيع اللحم باللحم. وإن كان غير مأكول: ففيه خلاف 
يا والراجح التحريم لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان"©6 رواء أبوداردلكنه 
مرسل والمرسل مقبول عند الشافعي إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء: أما بالقياس أو قول صحابي أو 
فد وتو كاري ار كاير ين عبر الع أو يفول امل العصر راد تردف سبوا أو بمرسل 
اعون او عمال وقل: أسكدة الترمذي والبزار ولا فرق في ذلك المسند بين أن يكون 055ظ أم لا 
وقيل يجوز لأن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هناء ومن 
هذا المعنى استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه ونحو ذلك» وفي إلحاق الشحم 
والآلية والقلب والكلية والرئة بالحم وجهان: أصحهما نعم. ويؤخذ من كلام الخ أنه يجوز بيع 
الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا وسواء تساويا كبعير ببعير أو تفاضلا كبيع بعيرين ببعير 
وهو كذلك. وهذا إذا لم يشتمل الحيوان على ما فيه الربا كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس 
في ضرعها لبن في جواز ذلك وجهان: أرجحهما التحريم. ولو باع بدجاجة فيها بيض فهو كبيع 
الشاة بالشاة وفي ضرعها لبن. وجزم القاضي أبو الطيب بالمنع في الدجاجة والله أعلم . قال: 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ ه") وعنه البيهقي )١97/5(‏ وقال الحاكم : «وصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وقال 
البيهقي : «وهذا إسناد صحيح ) . 

(5) رواه مالك (575/7) وعنه أبو داود (159") والنسائي )5١4/٠9‏ والترمذي )١7١/١(‏ وابن ماجه 
)7١78(‏ وأحمد )١170/١(‏ والحاكم (8/5*) وغيرهم والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. 
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(وَيَجُورُ بيع الذَمَبِ بالفضة مُتَمَاضِلا َقْداً وَكَذَا الْمَطْعُومَاتُ لآ يَجُورٌ بَيعٌ الجنس منهَا 
بَحنْسِه مُتَفَاضِلا: وَيَجُور بيع لجنس نه بعر ماضلا فد . 


إذا اشتمل عقد البيع على 0 نظر: فإن اتحدا في الجنس والعلة كالذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والير بالبر والتمر بالتمر: اشترط لصحة العقد وخروجه عن كونه عقد ربا ثلاثة أمور: 
التماثل والحلول والتقايض الحقيقي في المجلس. فلو اختل واحد منها بطل العقد : فلو باع درهما 
بدرهم ودائق ع سر هذا ربا الفضل: قال رسول الله كله : رلا تبيعوا الذَهَبَ بالذّمَبٍ 
ولا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إل سَوَاءً بسَوَائِ»2'0 والعلة كونهما قيم الأشياء غالبا وكذا المطعوم فلا يجوز بيع 
مل قمح 5 وحفنة لقوله عليه الصلاة والسلام : «الطعَامُ بالطعام مثلا بمثل )() والعلة في ذلك 
الطعم. وإن اختلف الجنس ولكن اتحدت علة الربا كالذهب والفضة والحئطة والشغبير جاز 
التفاضل , واشترط الحلول والتقابض لقوله عليه الصلاة والسلام : رإذا اختلفت هذه الأضْنَاكُ 
فبيعُوا كيف شِتْتمْ إِذا كان يدا بيد)20. وإن اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر في شيء» 
ولا يشترط ىعن ته الأمور: ثم الممائلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون 1 007 
رلا تبيعوا الذّهَبَ امب وَلا الوَرِقَ ِالْوَرِقٍِ ل ورا بوَرْنِ)” ) وقال تَكلِةِ : وما وزن مثل بمثل إدا 
كان نوع واحداً يفأكل فمثل ذلك: فإذا اختلف النوعان فلا بأس)22 فلو باع المكيل بالوزن أو 
عكسه لم يصح , والمراد بالكيل المتمائل سواء كان معتاداً 00 غير معيرة» وكذا 
الميزان كالطيار والقبان وغيرهما : فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزوناً ففيه أوجه : الصحيح الرجوع فيه 
إل عادة البلد لأن الشيء إذا لم يكن يلود فى الشرع كان الووم فيه إلى العادة كالقبوض 
والحروز وغيرهماء وقيل يعتبر الكيل لآنه أعم , وقيل الوزن لأنه أقل اوتا وقيل بالتخيير للتساوي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/7) ومسلم (47/0) ومالك (0/5/1*) والنسائي (/؟1) والشافعي 
الاي ع 

(؟) أخرجه مسلم (47/5) والطحاوي (197/5) والدارقطني (199) وأحمد (00/5ع) والجهقي ‏ 
)١87/05‏ من حديث معمر بن عبد الله . 

)578/0( وأبو داود ف نارفرة والدارقطني (599) والبيهقي‎ )385١/05( وأحمد‎ )15/45١ أخرجه مسلم‎ (32١ 
. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 

(4) أخرجه البخاري )١/15(‏ ومسلم وه/47) ومالك (87/99+/0) والشافعي )١789(‏ وأحمد 
(/5) وغيرهم . 

(0) رواه الدارقطني . 


(فرع): الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجري فيها الربا؟ الصحيح أنه لا ربا 
فيها لانتفاء الثمنية الغالية فيها. ولا يتعدى. الربا الك غير الفلوس من الحديد والنبحاس والرصاص 
وغيرها بلا خلاف والله أعلم . قال: 


(وَلَا : يجوز ب بع الغْرَرَ) . 


الأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام: «نْهَّى عَنْ بَيْع الْعْرَرِ227 والغرر ما انطوى عنا 
عاقبته ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر: فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرهاء فمن ذلك بيع البعير 
الناذ» وكذا الجاموس المتوحش والعبد المنقطع الخبر والسمك في الماء الكثيرء وكبيع الثمرة التي 
لم تخلق والزرع في سنبله, وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد. وكذا ؛ بيع القطن في جوزه باطل وإن 
كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض عند أبي حامد وكذا لا يصع / بيع اللبن في الضرع 
لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة وغلظأًء وكذا لا يجوز بيع 8 في البطن. وكذا 
لا يصح بيع المسك في الثارة قبل فهها فلوفوج زاضها وراق الميلت:. قال الماوردي يصح جزافا 
وبالوزن» وقال المتولي إن لم يتفاوت ثخن الفأرة ورأى جوانبها صح وإلا فلا والذي صدّر به 
الرافعي فعي أن ببع المسك في الفآرة باطل مطلقاً سواء بيع معها أودونها وسواء فتح رأسها أ م لاء وتبعه 
النووي على ذلك. وشبهه باللحم في الجلد. قال النووي في زيادته قال أصحابنا 9 المسك 
المختلط بغيره لم يصح لأن المقصود مجهول كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء والله أعلم . 
وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن د إذا كان في البلد نقدان فأكثرى وهي 
رائجة» ويقاس بما ذكرنا بافي صور الغرر والله أعلم . قال: 


[باب الخيار] 
(فصل: وَالْمُتَبَامَانٍ بِالْجيَارٍ مَالَمْ يتفرَا وَلَهُمَا أنْ يَشَْرطَا الْخِيَارَ إلى ثَلاَةِ يام ) . 
ا الشيخ نوعان: خيار مجلس ال لم خيار المجلس ينبت في أنواع 


7 «الْبَيَعَانِ الخار نال يَتفُرّقا أو َقُولُ أَحَدُهُمَا للآخر ")ولا خيار في الحوالة» وكذا في 


000 أخرجه مسلم (0/") وأبو داود (1/3”) والنسائي )5١17/5(‏ والترمذي ..)7571١/1١(‏ 
واحمذ (77/5") وغيرهم . ' 
(19) أخرجه البخاري )١١/7(‏ ومسلم )٠١/6(‏ وأبو داود (554") والنشائي )5١5/0‏ والترمذي 
)570/١(‏ وأحمد )1٠7/1(‏ وغيرهم . 
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القسمة ولو اشترى العبد نفسه من سيده صح, وهل يثبت له الخيار في الرافعي الكبير والروضة 
وجهان بلا ترجيح. والأصح في الشرح الصغير» وشرح المهذب أنه لاخيان, وأما عقد النكاح 
فلا خيار فيه والفرق بينه وبين عقد الببع أن ا ا شعارة نير الناس كثيراً فأثبست الخيار فيه 
للتروّي بخلاف النكاح فإنه لا يقع غالبا إلا عن تروء وكذا لا خيار ه في الهبة بلا ثواب لأنه وطن 
نفسه على فقد العوض فلا غبن وكذا ذات الثواب على الأأصح لأنها لا هو 5 وكلام الرافعي 
في باب الهبة يثبت في ذات الثواب المعلوم الخيار» ولا خيار في الرهن والوقف والعتق والطلاق» 
وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة. والشركة وكذا الضمان, وفي ثبوت الخيار للشفيع في 
الأخذ بالشفعة وجهان: أصحهما في الشرح الكبير في كتاب الشفعة أنه يثبت له الخيار» لأن الأخذ 
بالشفعة ملحق بالمعاوضات بدليل الرد بالعيب» والرجوع بالعهد وصحح في المحرر هنا أنه 
لايثبت الخيار واستدركه النووي في الروضة وصحح عدم ثبوت الخيار» ونقله عن الأكثرين في 
كتاب الشفعة . 


واعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله أخذ المبيع بالشفعة بل لا بذ مع اللفظ من بذل الثمن 
أو رضى المشتري بذمة الشفيع لأنه من المشتري يأخذ أو حكم الحاكم شوت الشفعة. وأما 
الإجارة فهل يثبت فيها الخيار؟ فيه خلاف صحح النووي. في تصحيح التنبيه ثبوت الخيار فيها. 
0 في ١‏ كتبهع 0 لرافي أنه تار 0 وهل فيه الخيار في ٠‏ عَقَدَ 


ا م 


ن 


فلو اما في ذلك المجلس مدة متطوة أو اما شاش لا الس 
الذي فطع به الجمهور. فإن تفرقا بطل الخيار للخبر. والرجوع في التفرق إلى العادة فما عذه 
الناس تفرقاً لزم العقد به وإلا فلاء فلو كانا في دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد 
السطح. فإن كانت الدار كبيرة فبأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو عكسه. وإن كانا في 
سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما ظهره. ويمشي قليلاً هذا هو الصحيح وكما ينقطع الخيار 
بالتفرق كذا ينقطع بالتخاير بأن يقولا اخترنا إمضاء البيع أو أجزناه أو ألزمناه» وما أشبه ذلك,. فإن 
قال أحدهما اخترت إمضاء العقد أو أجزته انقطع خياره وبقي خيار الآخر. ولو قال أحدهما للآخر 
اختر أو خيرتك انقطع خيار القائل لأنه دليل الرضى . ولا ينقطع خيار الآخر إن سكت. ولو أجاز 
واحد وفسخ الآخر قدّم الفسخ. وأو النانعا:العوضيى نانة #اشدوه لق المخلتن ريد فنا طيخ انيم 
الثاني على المذهب الذي قطع به الجمهور اشرق لوم الأول وال علي 

وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والإجماع بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام» فإن زاد بطل 
البيع ويجوز دون الثلاث. روى ابن عمر رضي لله عنهما. قال سمعت رجلا يشكو إلى 
رسول الله يكو أنه لا يزال يغبن في البيع. ٠‏ فقال له النبي وه : إذا نابعت مَل لآ خلابة نم أنتَ 


و 


بِالْخِيَارٍ في كُلّ سِلْعَةِ التعتَهَا نات لَيَال 2١0»‏ ولو شرط الخيار لأحدهما صح, وكذا الأجنبي في أظهر 
القولين لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمعقود عليه نعم لو كان متولي العقد وكيلاً جاز 
أن يشترط الخيار له ولموكله, ولا يجوز لأجنبى واللم أعلم . قال : 

(وَإِذَا خرَجَ بالمبيع عَيبٌ فللمشتري رده) . 

إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجوداً وقت العقد أو حدث بعد 
العقّد وقبل القبض» أما جواز الرد له بالعيب الموجود رفت العقد فاوجماع. وروت غائشة رصي 
الله عنها : أن جل ابنَاعَ غُلاماً ام عِنْدَهُ مَاشَاءَ الله ثم وَجَدَ به عيَْا َخَاصَمَهُ إلى لبي يك رده 
عليه(" وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن لأنه من ضمان البائع ولأن المشتري 
إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التتدارك للضرر. 

واعلم أن العيوب كثيرة جداً فمنها كون العبد سارقاً أو زانياً أو آبقا أو به بخر ينشأ من المعدة 
دون ما يكون من قلح الأسنان» وكذا الصنان المستحكم دون العارص بحركة أو اجتماع رسع 
وكذا كون الذاءة تكميعا أ وعضاقة أ ورفائنةه كذا كون العبد ساحراً أو قاذفا للمخضنات ) و مقامرا 
أو ثاركا للصلاة وكوت الجارية لا تحيض في سن الحيض غالبا وكون المكان ثقيل الخراج أو منزل 
الخالويق وشهد ب قله الروياني , ونقله ابن الرفعة عن العدة: راط ذلك أن كل ما نقص العين 
أو القيمة نقصاناً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في - جنس المبيع عدمه, فقولنا نقص العين ككون 
الرقيق خصيا أو مقطوع أنملة, ونحوه بخلاف مالو قطع من فخذه قطعة بسر فإ ل يفوت بسيب 
ذلك غرض صحيح , وقولنا إذا غلب في جنس المبيع عدمه راجع إلى القيمة أو العين» أما القيمة 
وهو الذي ذكرها الرافعى فاحتراز عن الثيوبة فى الأمة الكبيرة» فإنها لا تقتضي الرد فإنه ليس الغالب 
فيها عدم الثيوبة. وأما العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد به بلا شك. وقد جزم 
ابن الرفعة , بمنع الرد ببياض الشعر في الكبير والله أعلم . 

(فرع): لوباع ” شخص عيناً وشرط البراءة من العيوب» ففيه خلاف الصحيح., أنه يبرأ من كل 


. إلى قوله: «فقل لا خلابة)‎ )١087( ومسلم‎ )5١١١( رواه البخاري‎ )١( 
. وعند البيهقى (77/0) بإسناد حسن تتمة الحديث‎ 
الكت برغيث أو اشدريت:‎ 


عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره("2 لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما 
بشمانمائة وباعه بالبراءة فقال المشتري لابن عمر بالعبد داء لم تسمه لي . فاختصما إلى عثمان رصي 
الله عنه فقضي عثمان على ابن عمر أنه يحلف. لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن 
يحلف وارتجع العبد فماعه بألف وخمسمائة(' 2 فدل قضاء عثمانأنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم 
7 به والفرق 0 الحيوان 0 ما قاله الشافعي أن ا كل 8 م صحته وسقّمه. 
5 العقدى والفرق بين العيب المغلوم وغيره يان الوط وس فير ا والفرق 

بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الإطلاع عليه. ويعلم في الغالب فأعطيناه حكم المعلوم. وإن 
كان قد يخفى علي ندور فبرجع الأمر إلى أن لا يرأ عن غير اباطن في فى الحيوان, ولا عن غيره من 

غير الحيوان مطلقا سواء كان ظاهرا أو باطنا سواء في ذلك اعدو قار ونحوهما والله أعلم . 


(فرع): شرط رد المبيع بالعيب القديم أن يكن المشتترق مف الردع» أننا إذا لم يتمكن بأن 
تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان, ثم علم بالعيب فلا رد؛ وله أرش 
العيب». والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة : مثاله 
قيمته مائة بلاعيب وتسعون مع العيب فالأرش عشر الثمن. ولو كانت ثمانين فالأرش خمس 
الثمن؛ وعلى هذا لوزال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلاردٌ له في الحال. ولا أرش على 
الأصح . لأنه لم بيأس المشترى من الرد. لأنه ربما يعود إليه. 0 بخلاف الموت 
والوقف. وكذا استيلاد الجارية؛ لأنه تعذر الرد فيرجع بأرشها. واعلم أن الرد على الفور لأن 
الأصل في المبيع اللزوم فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه حكم ومحل الفور في العقد على الأعيان أما 
الواجب في الذمة ببيع أو سلم فلا يشترط الفور. لأن رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد بخلاف 
المبيع المعين, كذا قاله الإمام. وأقره عليه الرافعي في كتاب الكتابة» وابن الرفعة في المطلب 
فاعرفه, ثم حيث كان له الرد واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العادة. فلو علم العيب وهو يصلي أو 
بأكل فله التأخير حتى يفرغ لأنه لا يعد مقصراً وكذا لو كان يقضي حاجته. وكذا لو كان في الحمام. 
أو كان ليلاء فحين يصبح لعدم التقصير في ذلك باعتبار العادة, ولا يكلف العدو, ولا ركض 
الفرس ونحو ذلك. ثم إن كان البائع حَاغيرا رده عليه ٠‏ فلو رفع الأمر إلى الحاكم فهو اكد. فلو رد 


)0( أخرجه أبو داود )"51١(‏ وابن ماجه (5547) والطحاوى )5١8/5(‏ وابن الجارود (177) والحاكم 
)١5/5(‏ وقال: ١(صحيح‏ الإسناد» ووافقه الذهبى . 


(1) أخرجه البيهقي 58/0١‏ بإسناد صحيح . والمشتري هو زيد بن ثابت . 
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وكيله كفى , وكذا الرد على الوكيل, وإن كان البائع غائباً رفع الأمر إلى الحاكم ‏ ولا يؤخر لقدومه. 
ولا للمسافرة إليهع والأصح أله يلزمه الإشهاد على على الفسخ إن أمكنه حنى ينهيه إلى البائع أو الحاكم 
لأنه الممكن . 


واعلم أنه يشترط ترك استعمال المبيع» فلو استخدم العبد, أو ترك على الدابة سرجها أو 
برذعتها بطل حقه من الرد لأنه يشعر بالرضى ا ل ا 
إلا الخواص من الفقهاء فضلاً عن أجلاف القرى؛ لا سيما إذا كان رحل الذاةامها معهاء فقن فينبغى 
في مثل ذلك أنه لا يبطل به الرد ويؤيد ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالغيبن نكم قال آخرت لاني 
لم أعلم أن لي لى الرد. فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نش في برية لا يعرفون الاحكاء فإنه يقبل 
قوله هنول الرهبوإلا فلو بل لوقال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله. وعلله الرافعي والنووي بأنه 
يخفى على العوام والله أعلم. ثم حيث بطل الرد بنتفصير بطل الأرش أرقا + ولوثرافيا على 1 
الرد بجزء هرم الثمرة أو مال آخر فالصحيح أن هذه مصالحة لا تصح. ويجب على المشتري رد 
ما أخذه. ولا يبطل حقه من الرد على الصحيح وهذا إذا ظن صحة المصالحة فإن علم بطلانها 
بطل حقه من الرد بلا خلاف. ولو اشترى بعيراً أو عبداً فضاع البعير أو أبق العبد قبل القبض فأجاز 
م ا بد 0 

(وَلا ب ِعٌ الثمرَةٍ مُطلَقا إلا بَعْدَ بُدُوَ صَلاجِهَا) . 


هذا معطوف على قوله ولا يجوز ١‏ بيع الغرر. وتقديره ولا يجوز بيع الثمرة لت الع افو 
صلاحهاء وبدو الصلاح ظهور الصلاح, فإذا بدا صلاح الثمرة بأن ظهرت مبادىء النضح , أواندات 
الحلاوة وزالت العفوصة أو الحموضة المفرطتان. وذلك فيما لا يتلون أو في المتلون بأن يحمر أو 
يصفر أو يسود جاز بيعها يلما ويشترط القطع بالإجماع. ويشترط التبقية لقوله عليه الصلاة 
والسلام : رلا َع الشُمرَة حتى يْدْوَ صَلاحهًا)(0), وإذا باع طلقا يعني بلا شرط استحق المشتري 
الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يبد الصلاح أنه لا يجوز مطلقاً 
وهو كذلك. ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع وهذا جائز بالإجماع. ولو 
جرت العادة بقطعه لا يكفي. بل لا بد من شرط القطع. وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع 
الأشجار جاز بلا شرط لأنها تبع الأشجار والأصل غير متعرض للعاهة. بخلاف ما إذا أفردت 
الثمرة. ولو شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء على الشجر جز والله أعلم. وكما يحرم بيع الثمرة 


ا 11 1 1 1[ [ةذ 0 أ 0ك 


' ومالك 5/5 وأبو داود (/ا5) والنسائي‎ )١١/5( أخرجه البخاري (7”5/7) ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (1//7) وغيرهم‎ )77١5( وابن ماجه‎ )؟5١١/5(‎ 


؟" 


قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه. لما ورد وأن 
النبي ييْهٌ نهى عن ببع ثمرة النخل حتى تزهي وعن السبل والزرع حتى يبيض وتؤمن العاهة)0©, 
ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجر والله أعلم . 


(فرع): إذا باع شخص ثمراً أو زرعاً بدا صلاحه لزمه سقيه قدر ما ينموبه ويسلم من التلف 
والفساد سواء كان ذلك قبل أن يخلى بين المشتري وبين المبيع, أو بعد التخلية» حتى لو شرطه 
على المشتري بطل العقد لأنه مخالف لمقتضى العقد ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع والله أعلم . 
قال: 


(وَلا بيع ما فيه الرَبَا بجنسِه رَطْباً إلا اللََنَ) . 


تقدير الكلام ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطباً كالرطب بالرطبء 
والعنب بالعنب» ووجه البطلان أن المماثلة مرعية فى الربويات وفى حال الرطوبة الممائلة غير 
محققة, والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة ال اه وقوله : إلا اللمنَ] أي فإنه يجوز بيع 
بعضه ببعض وإن لم يجبن., لأنه حالة كمال, ولا فرق في اللبن بين الحليب والرايب والمخيض. 
ولا بين الحامض وغيره. والمعيار فيه الكيل حتى يباع الرايب بالحليب وإن تفاوتا في الوزن لأن 
الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة» وشرطه أن لا يغلى فإن غلي امتنع لتأثير النار كما لا يجوز 
بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار, وكذا كل ما أثرت فيه النا, ر تأثيرا بينا كالشوي والله أعلم . 


0 
[باب السلم] 
(فصل: وَيْصِحَ السّلَمَ خالا وَمُؤَجُلا فيمَا نَكَامَآْتْ في حَمْسَةُ شُرُوطٍِ: أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطاً ‏ 
ِالصَّةِ) . ظ 


السلم والسلف بمعنى واحد. بسى با اس اتيل الى الاك نمسي وساف تقديم ش 1 
س المال» وحده دعي موصوف في الذمة يبدل عاجل بأحد اللفظين . | 


م سر للإسرة 14 م رو 4 ١‏ 


والأصل فيه قوله تعالى : 8# يَناَيّهًا اليرت ءَامنوَأًإِدَا تدايدم بد ذو اك مجن 


(؟) أخرجه مسلم )١١/5(‏ وأبو داود (7874) والترمدي (581/1) والبيهقي (07/5") وأحمد / 
(0/5) وغيرهم . 


وامتك و 


يومالا «قال ابن عباس رضي الله عنهما : انمه لمر وورد: «أن الي ييه 
لدي وهم يلقو في لتم الس والستي وبعال الستين الث فقا : من أسلفٌ فليسلف 
في كيل معلومٍ ؛ ووَرْتٍ معلومٍ ؛ إلى أجل معلومٍ 0 . وفيه من جهة المعنى الرفق بالمتعاقدين. 
لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولامال معهم , وأرباب النقود 
ينتفعون بالرخص فجوز ذلك رفقا بهماء وإن كان فيه غرر كالاجارة على المنافع المعدومة لمسيس 
الحاجة إلى ذلك. ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في صحته. وفي بعض الشروح حكاية 
الاتفاق على صحته, ولأن مورد النص. ون كان نالا فهل يصح؟ قال الأئمة الثلاثة: لا يصح, 
ومذهمنا أنه يصح , وحجتنا أنه إذا جاز فى المؤجل مع الغرر فهو فى الحال أجوز, لأنه أبعد عن 
الغرر ال ل ل ا ا ا اليا 
لا ينعقد. ثم إذا عقد لا بد من وجوب شروط لع....” العقد: منها ضبطه بالصفة التي تنفي الجهالة 
على مايأتي في كلام الشيخ. لأن السلم عقد غرر. وعدم الغضبط بما ينفي الجهالة غرر ثانٍ 
وغرران على شيء واحد غير محتمل . فلهذا لا يصح والله أعلم .. قال: 


(وَأَنْ يكُونَ جنساً لم يَْمَلِط غير وَلمْمَدْحْلَهُ ار لإحَالَته) . 


شرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه منضبطاً سواء اتحد جنسه أو تعدد كما لو أسلم 
في ثوب قطن سداه إبريسم وكل منهما معلوم لانتفاء الغرر في ذلك ونحوهء وإن تعدد المختلط 
وجهل مقادير المختلطات لا بيج كما إذا أسلم في الغالية والأدهان المطيبة. الثياب المصبوغة 
على ما صححه النووي . وقال فى المحرر: الأقيس الجواز. وكذا لا يصح السلم في الأقواس 
العجمية لأنها مشتملة على أجناس مقصودة» وكل منها غير معلوم وكذا لا يصح السلم في الترياق 
المخلوط كالغالية. 


واعلم أن الاختلاط ليس من شرطه التركيب من الآدمي كما مثلناهى بل لو كان خخلقيا فإنه 
أيضاً لا يصح ٠‏ فلو أسلم ة في الرؤوس فإن كان قبل التنقية من الشعر فلا يصح جزماًء وإن كان بعد 


.)785( البقرة: الآية‎ )١( 

(1) صحيح : أخرجه الشافعيى )١7١5(‏ والحاكم (185/5) والبيهقي )١18/3(‏ وقال الحاكم و«صحيح على 
شرط الشيخين» . 

99) أخرجه البخاري (55/7) ومسلم (05/5) وأبو داود (577") والنسائي )١5١1/7(‏ والترمذي 
)١57/١(‏ والشافعي )١10(‏ وأحمد )١١1/١(‏ وغيرهم . 
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التنقية من الشعر ففيه خلاف, والصحيح أنه لاايصح أيضاً لاشتمالها على المناخر والمشافر 
وغيرهما وهي لا تنضبط. ولأن معظمها عظم وهو غير مقصود فيكثر فيكثر الغرر, وحكم الأكارع حكم 
الرؤوس »ثم تمن قال بالجواز قال يكون بالوزن» واقتصر عليه الرافعي, وقال الماوردي : هو بالوزد 
والعدى ولا يكفي أحدهماء ويقاس غير ما ذكرناه بما ذكرناه والله أعلم . 


وأما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوية فلا يصح السلم فيه كالخبز والشواء وما أشبة:ذلك 
لأن تأثير النار فيها لا ينضبط» وفي وجه يجوز السلم في الخبز. وصححه الإمام والغزالي » وحكاه 
الروياني عن مشايخ خراسان. وفي العسل المصفى والسكر والفانيذ والدبس وجهان في أصل 
الروضة بلا ترجيح. واستبعد الإمام عدم الصحة في هذه الأشياء. واختار الغزالي والمتولي 
الصحة. وحكي الرافعي طريقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء. وقضية كلام الرافعي عدم 
الصحة. لكن النووي صحح في تصحيح التنبيه الصحة فى هذه الأشياء. وعلله بأن نار هذه الأشياء 
لينة» وجعل هذه العلة ضابطا قلت: وفي كون نار هذه 1011 والحس يدفعه إذ نار 
السكر في غاية القوة ولعل العلة الصحيحة كون نار هذه الأشياء منضبطة, ولهدا تردد صاحب 
التقريئ في صحة السلم في الماوردى ولم يصحح الرافعي ولا النووي في شيئاً . قال الأسنائي : 
والراجح الجواز. فقد قال الروياني: أنه لا يصح عندي وعند عامة الأصحاب. وتصحيح الصحة 
في هذه الأشياء يقوي تصحيح جواز السلم في الخبزء بل هو أولى لأن ناره ألين من نار هذه الأشياء 
ناد شلت». 


فإن علل صحة هذه الأشياء يكون النار لها حد مضبوط عند أربابها قلنا كذا الخبز والله أعلم . 
قال: 


وي 2 واف 7 بوتي خف فياه 
(وآلا يكون معيئا ولا من معين). 


من شزوط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه ديناً أي في الذمة لأن وضع السلم. إنما 
هو على ما في الذمم فلو قال أسلمت إليك هذا في هذا الثوب أو في هذا الحيوان ونحو ذلك لم 
ينعقد سلما لانتفاء الدينية, وهل ينعقد بيعا قولان: الأظهر لا ينعقد لاختلال اللفظ. ومعنى 
الاحتلال أن السلم يقتضي الدينية والدينية مع التعيين يتناقضان. ولو قال ع 
كذا بهذه الدراهم, فقال بعتك انعقد بيعا على الراجح نظرا إلى اللفظ. وهذا إذا لم يذكر بعده لفظ 
السلم. فإن ذكره فقال اشتريته سلماً كان سلماً ذكره الرافعي في تفريق الصفقة عند ذكر الجمع بين 
عقدين مختلفي الحكم فاعرفه. ولوقال أسلمت إليك هذا الدرهم في كيل من هذا القمح لا يصح 
أيضاً لما ذكرناه, وهذا معنى قول الشيخ ولا من معين والله أعلم. قال: 
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قي ى 0خ > 001 م 5ن - #زارقة يه 0 7 4 يل ” 
(ثم لِصِحةٍ السلم ثُمَانيَة شروط: أن يْصِفْه بَعدَ ذكر جنسه وَنوعِهِ بالصفاتٍ التي يُختلِف بها ' 
2 و ين 0 مر كر 1 ١ ١‏ 
الثمن ويذكر بما ينفي الجهالة عنه) . 


قد علمت أن السلم عقد غرر جوز للحاجة, وأنواع المسلم فيه وصفاته بعد ذكر الجنس 
مختلفة بحسب ذلك الجنسء والأغراض تختلف فى ذلك باعتبار المقاصد ولهذا اختلفت القيمة 
. باختلاف الصفات المقصودة, فلا بدٌ من ذكر تلك الصفات لينتفي الغرر وينقطع النزاع؛ وصور 
المسلم فيه كثيرة فنذكر منها ما يستدل به على غيره. 


منها إذا أسلم في الثياب فيذكر بعد ذكر الجنس والجنس القطن أو الكتان النوع والبلد الذي 
ينسج فيه إن اختلف به الغرض ويذكر الطول والعرضء وهما من صفات الثوب والرقة والغلظ. 
وهما من صفات الغزل ويذكر الصفاقة. وهي صفة الصنعة ويذكر النعومة والخشونة لآن الأغراض 
تختلف بذلك. ويجوز السلم في المقصور كالخام فإن أطلق العقد حمل على الخام لأن القصارة 
صفة زائدة فلا بد من ذكرهاء ولا يجوز السلم في الملبوس لأنه لا ينضبط ويجوز في الثياب التي 
صبغ غزلها قبل النسج كالبرود بخلاف المصبوغة بعد النسج فإن المعروف أنه لا يصح السلم فيها 
لعدم الضبط. ومنها إذا أسلم في الرقيق فلا بد من ذكر نوعه كتركي, وكذا يذكر صفة النوع إن 
اختلف كونه أبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ويصف السواد إن ذكره بالصفاء والكدورة. وهذا 
إذا اختلف لون الصنف فإن لم يختلف كالزنج لم يجب التعرض لألوانهم ولا بد مع هذا من ذكر 
الذكورة والأنوثة والسن في الكبر والصغر والطول والقصر ولو ضبطه بالأشبار صح ء. وكل ذلك على 
التقريب حتى لو شرط كونه ابن عشرين لا يزيد ولا ينقص لا يصح السلم لندوره. وهل يشترط مع 
ذلك التعرض للكحل والسمن, ونح و ذلك: وجهان: الأصح., لا. لتسامح الناس بإهمال ذلك . 
والثاني : يجب لأن الأغراض تختلف بذلك . 
قلت وهو قوي لأن هذه الأوصاف مطلوبة مقصودة وتختلف القيمة باختلافها لأن كثيراء من 
النامن يهوون السمان, وتمج أنفسهم الرقاق وهو لا يتقاعد عن ذكر بعض الصفات المتقدمة. وقد 
اشترط ذلك الماوردي في الحاوي والله أعلم. ويجب ذكر الثيوبة والبكارة في الأصح. ولو أسلم 
في جارية مغنية» فإن كان غناؤها ؛ لال اس و عر د ار 
جارية زانية فوجهان. ولو شرط كونها فوادة لم يصح. ومنها التمر فيذكر لونه ونوعه وبلده وصغر 
الجرم وكوو و كوت حنينا أو ددا والحنطة وسائر الحبوب كالتمر. ومنها العسل فيذكر كونه 
جبلياء أي لأن الجبلي أطبيه أو .بلذيا أو أنه صيفي لأن الخريفى أجود أو خريفي أبيض أو أصفر 
ولا يشترط ذكر العتاقة. والحداثة لأنه لا غرض مقصود فيه . قا الماوردي وده بيان مراعاة 
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قوته ورقته» وإذا أطلق العسل حمل على عسل النحل . 

قلت هذا صحيح, إذا لم يغلب استعمال عسل القصب فى ناحية فإن غلب فالمعتبر عرف 
تلك الناحية. وقد شاهدت ذلك في ناحية» فكانوا إذا أطلقوا العسل لا يعرفون غير عسل القصب. 
فأما أن يحمل العقد عليه في تلك الناحية وإلا فلا بد من البيان لصحة العقد وإلا فلا يصح لأن 
الإطلاق يؤدي إلى النزاع لكثرة التفاوت في القيمة بينهما والله أعلم . 


روعباناااتس كر انه لك عن ارس خصي أو غيره معلوف أو ضد ولا بد في العلف 
أن يبلغ إلى حدٌ يتأثر به اللحم فلا يكفي عردو لماك التي لا تؤثر ويذكر أنه من فخذ أو ضلع. 
وغير ذلك لاختلاف الغرض في ذلك ويقبل عظم على العادة عند الإطلاق فإن شرط نزع العظم 
جاز ويجب قبول الجلد فيما يؤكل معه على العادة كالجدي الصغير ويقاس بقية المسائل بما ذكرناء 
. والضابط كما ذكره الشيخ أن يذكر ما ينفي الجهالة والله أعلم . قال : 

(وَِنْ كانَ مُؤّجّلا ذَكَرَ وَقْتَ مَجِلّهِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً عِنْدَ الاسْتِحْفَاقٍ في الْغَالِبء وَأَنْ يَذْكرَ 
مُوضِع قبضه). 


بيع السلم إذا عقد مؤجلاء فيشترط لصحته معرفة الأجل الذي لا غرر فيه بأن يعين فيه 
مستهل رمضان أو سلخه ونحو ذلك؛ فلو أقت بقدوم زيد فلا يصح, وكذا لووقت بوقت البيدر أو 
الفراغ من الدراس ونحو ذلكء فلا يصح للغرر, ولو أقتا العقد بالميسرة ونحوها قال ابن خزيمة من 
أصحابنا يصح واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام : (بِعَتْ إلى يهودي أن ابعث لي بثوبين إلى الميسرة 
فامتنم)207 وهذا مرؤوة :نت :وجيييرة : 

أحدهما : قاله البيهقي. بأن هذا ليس بعقد., وإنما هو استدعاء. فإذا جاء به عقد بشرط 
ولهذا لم يصف الثوبين. 


والثاني : أن الآيةع وهي قوله تعالى «إلى أجل مسَمى 074 والحديق هو قوله عليه الصلاة 
والسلام إلى أجل مَعْلُوم 1" يردانه. وأيضاً ففي التأقيت بمثل هذاغرر وقد «نهى رسول كَل عن 
)١(‏ رواه النسائي والحاكم وقال: «إنه على شرط البخاري) . 
(1) البقرة: الأية (785). 
(5) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (55/7) ومسلم (25/5) وأبو داود (75757) وأحمد )7١17/1١(‏ 
وتقدم بتمامه . 
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الغرر)(2, اضا فلا يصح ذلك بالقياس على مجي ء المطر وقدوم زيد ونحوهما فإنه لا يصح اتفاقا 


والله أعلم . 


وكما يشترط تعيين الأجل كذلك يشترط أن يكون المسلم دمرحودا عل الانسع اف قال ظ 
ا . فيه فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كالرطب 
في الشتاء أو فيما يعز وجوده لم يصح لأنه غرر أو فيما يحصل بمشقة عظيمة كالسلم في قدر كثير 
من الباكورة فوجهان., أقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان» ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع عند 
المحل لحاجة فقولان: أظهرهما لا ينفسخ العقد بل ب: يتخير المسلم إن شاء فسخ العقد وإن شاء 
صبر إلى وجود المسلم فيه فلو قال المسلم إليه لا تصبر وخذ رأس مالك لم يلزمه على الصحيح . 


واعلم أن الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز كما اجون يعاد الاعتياض بيع قبل 
القبض » وهو منهي عنه والله أعلم . 


وكما يشترط القدرة على التسليم كذلك يشترط بيان موضع التسليم إن كان 
الموضع لا يصلح للتسليم أو كان صلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه مؤنة. لأن الأغراض 
تختلف بذلك. وعلى ذلك يحمل قول الشيخ وأن يذكر موضع قبضه فإن كان الموضع 
يصلح للقبض ولا مؤنة فلا يشترط ذكره ويحمل العقد عليه للعرف, وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح 
امار وي ا ال 


(فرع): أحضر المسلم إليه المسلم فيه قبل المحل, فهل يجبر المسلم على قبوله؟ ينظر إن 
انا لاجر دن ,ضعو تن الامسا الورييه وال احبر اقم لاخر اال أن يكون المسلم فيه حيواناً. 
ويحتاج إلى مؤنة إلى وقت المحل فلا يجبر على القبض للضررء ومن الأغراض أن يكون وقت 
عارة ونهب» فلا يجبر على القبض : ومن الأغراض أن يكون المسلم فيه ثمرة أو لحماً. وهو يريد 
أكله طرياً في وقت المحل فلا يجبره ومن الأغراض 00 
في الخزن وغيره. فإن لم يكن غرض, وكان للمسلم إليه غرض صحيح؛ كفك الرهن 

المسلم على القبول لأن امتناعه. ولا غرض تعنت» انو وب اساي د 
المسلم إليه في الأظهر. وكذا قصد براءة ذمة الضامن. وفيى غرض خوف انقطاع الجنس عند 
الحلول وجهان: أصحهما في الروضة أنه غرض صحيح » فلو اجتمع غرض المسلم والمسلم إليه 


)5١15( وابن ماجه‎ )771/١( والترمذي‎ )5١17/7( أخرجه مسلم (5/”) وأبو داود (777) والنسائي‎ )١( 
. والبيهقي (577/0؟) وأحمد (777/5) وغيرهم‎ 
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فوجهان. صح تقديم غرض المستحق والله أعلم . قال: 

وَأَنْ يَكُونَ الثْمَنُ مَعْلُوماً وَأَنْ يَتقَابَضَاهُ قَبْلَ الَقرقِء وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ نَاجزاًء لا يَدخْلَه 
جيَار شر طِ) . 

يشترط أن يكون الثمن معلوماً. إما بالقدر أو بالمشاهدة على الأظهر, فلا يصح بالمجهول 
لأنه غررء ويشترط أيضاً لصحة عقد السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد, لأنه لولم يقبض 
في المجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين, وهو باطل للنهي عنه ولآن السلم عقد غرر ر احتمل 
للحاجة فجبر بتأكد قبض العوض الآخر وهو الثمن» فلو تفرّقا قبل القبض بطل العقد» ولو قبض 
المسلم إليه بعض الثمن وتفرقا بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه؛ 
ولا يشترط تعيين الثمن في العقد حتى لو قال أسلمت إليك دينارا في كذا ووصفه بالصفات 
المعتبرة» ثم ار الدينار في المجلس وسلمه إلى المسلم إليه صح لأن المجلس هو تحريم 
العقد. ولهذا يصح في الصرف وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي. واعلم أنه لا بد من القبض 
الحقيقي, فلو أحال المسلم المسلم إليه فلا يصح العقد وإن قبض المسلم إليه من المحال عليه. 
لأنه ليس بقبض حقيقي لأن المحال عليه يودي عن نفسه لاعن المحيل» بل الطريق في صحة 
العقد أن يقبضه المسلم. ثم يسلمه إلى المسلم إليه» كذا قال بعض الشراح, ولو أحال المسلم 
إليه أجنبيا برأس المال على المسلم فهو باطل أيضاء فلو أحضر المسلم رأس المال» فقال المسلم 
إليه سلمه إليه ففعل صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض ولو صالح عن رأس 
المال على مال لم يصح وإن قبض ما صالح عليه ولو قبض المسلم إليه رأس المال وأودعه 
المسلم جاز ولو قبض المسلم إليه ورده إلى المسلم عن دين عليه؛ فنقل الرافعي عن الروياني أنه 
لا يصح وأقره» قال الأسنائي: وليس الحكم كذلك بل يصح العقد لأن التصرف في الثمن مع 
البائع في مدة الخيار صحيح على الأصح ويكون إجازة» وكذا تصرف المشتري في المبيع صحيح 
فيكون إقباضه عن الدين صحيحا وإلزاما للعقد والله أعلم وقول الشيخ : [وأن يكون ناجزا لا يدخله 
خيار شرط] وذلك لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال ليتمكن المسلم إليه من الصرف ويلزم 
العقد كما في باب الرباء وشرط الخيار ينافي ذلك والله أعلم . قال : 


[باب الرهن] 
(فصل : وَكُل مَا جَارَ َِعُهُ جَارَ َهْنهُ في الديُونِ إذَا استَقَرَ تُبُوتها في الذَمّةِ) . 
الرهن في اللغة الثبوت وقيل الاحتباس. ومنه: « م" تقين يمَاكَبَتَ هب » 200 
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الشرع جعل المال وثيقة بدين . 

والأصل فيه الكتاب والسئة, قال الله تعالى 00 م مويق (1ا وق تنما وردان عليه 
الصلاة والسلام : (رهن درعاً عِنْدَ َهُودِى عَلَى شَعِيرٍ لأهْله)90) : ثم المقصود من الرهن 2 العين 
المرهونة عند الاستحقاق واستيفاء الحق منهاء يدا قال اليك : كل ماجاز بيعه جاز رهنه, 
ومقتضاه أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه. وذلك كرهن الموقوف ورهن أم الولد, وما أشبه ذلك. 
فلا يصح رهنه وهو كذلك لفوات المقصود منه. 


ثم شرط المرهون كونه عينا على الراجح . فلا يصح رهن الدين لأن شرط المرهون أن يكون 
مما يقبض» والدين لا يمكن قبضه. وإذا قبضه خرج عن كونه دينا ويشترط في المرهون به أن 
يكون ديناً مستقراًء واحترز الشيخ بالدين عن العين. فلا يصح الرهن على العين كالعين المخصوية 
والمستعارة وجميع الأعيان المضمونة : لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة. ولا يتصور 
استيفاء العين من العين. وفيل يجوز كما يجوز ضمانها. وقوله: [إذا استقر ثوتها] يقتضي أن الدين 
قبل استقراره لاا تصح الرهن به. وإن كان انها ولشتن كذلك فإنه يصح الرهن بالدين اللازم وإن لم 
يستقرء وذلك كدين السلم. وكذلك يصح بما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار» ويشترط 
في الدين أن يكون معلوما لهما: قاله ابن عبدان وصاحب الاستقصاء وأبو خلف الطبري » وجزم به 
ابن الرفعة وهي مسألة حسنة مهمة ولم أرها في الشرح ولا وفي الروضة والله أعلم . قال : 
9 الرَجُوعٌ فيه مَالَمْ يَفبِضَهُ) . 
قبض المرهون أحد أركان عقد الرهن في لزومه فلا يلزم إلا بقبضه . قال الله تعالى : لقَرِهَانْ 
0 الرقبة بالإيمان والشهادة بالعدالة . فلو رهن ولم 


يقبض فله فسخ ذلك . الالال الإبامن عتنجار بو جيه ارهن فلل الرجرع كزين الخبان فين 
البيع . فإذا قبضه لرم. وليس له حينئدٍ الرجوع للزوم العقد. ينف ني بالقول. وقد 


.)187( البقرة: الآية‎ )١( 
. ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم عائشة وأنس بن مالك وابن ن عباس وغيرهم‎ 6 
)١575( أخرجه عن عائشة البخاري (”4/7) ومسلم (05/5) والنسائي (5/7؟١5) وابن ماجه‎ 
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وفي لفظ : «توفني النبي َكل ودرعه مرهونة عند يهوديى بثلاثين صاعا من شعير). أخرجه البخاري‎ 
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يكون بالفعل . فإذا تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك بطل الرهن كالبيع والإعتاق وجعله 
صداقاً أو أجرة. أو رهنه عند آخر وأقبضه أو وهبه وأقبضه فكل ذلك رجوع, ولو أجر المرهون فهل 
هو رجوع؟ ينظر إن كانت الإجارة تنقضي قبل محل الدين فليس برجوع قطعاً عند العراقيين 
والمتولي. وقطع به الشيخ أبو حامد. والبغوي. ونص عليه الشافعي, كذا قال النووي في زيادة 
الروضة, وإن كان الدين يحل قبل انقضاء الإجارة فإن جوزنا رهن المأجور وبيعه وهو الأصح فليس 
برجوع. ولو وطىء الجارية المرهونة. فإن أحبلها فهو رجوع, وإن لم تحبل أو زوجها فليس برجوع 
وقول الشيخ : [وللراهن الرجوع فيه] يعني في المرهون. ويجوز رجوعه إلى عقد الرهن وقوله : 
ما لم يقبضه راجع إلى المرهون ليس إلا للاستقرار والله أعلم . قال: 
(وَلَا يَضْمَئهُ الْمُرْتهِنٌ إلا بالتعَدّي) . 


المرهون أمانة فى يد المرتهن لأنه قبضه بإذن الراهن, فكان كالعين المستأجرة فلا يضمنه إلا 
بالتعدي كسائر الأمانات فلو تلف المرهون بغير تعدٍ لم يضمنه ولم يسقط من الدين شيء لأنه وثيقة 
فى دين فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد . 


واعلم أن المرهون بعد زوال الراهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إذا تلف إلا بالتعدي . ولو 
ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين» وهذا إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا. فإذا 
ا :ظاهراً لم يقبل إلا ببينة, لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر بخلاف الخفي ‏ فإنه 
كعدو أو يعسي ولو ادعى ار لم يقبل إلا ببينة لأنه لا تعسر للبيئة؛ ولأنه قبضه لغرض نفسه 
فلا يقبل كالمستعير وقول الشيخ [إلا بالتعدي] بأن يتصرف فيه تصرفاً هو ممنوع منه. وأنواع 
التعدي كثيرة وهي مذكورة في الوديعة» ومن جملتها الانتفاع بالمرهون بأن كانت دابة فركبها أو 
حمل عليها أو آنية فاستعملها ونحو ذلك والله أعلم . قال: 

(وَإِذَا قَضَى بَعْضٌ الْحَقّ لم يحرج شَيْءٌ مِنَ الرَهْن حتى يَقَضِيّ جَمِيعَه) . 


جميع العين المرهونة وثيقة بكل الدين وبكل جزء منه فلا ينفك حتى يقضي جميع الدين 
وفاءٌ بمقتضى الرهن كالمكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع نجوم الكتابة» وادعى ابن المنذر الإجماع 
على ذلك والله أعلم . 

(فرع) : يصح رهن المشاع من الشريك وغيره وقبضه بقبض جميعه كالبيع» ويجوز أن 
يستعير شيئا ليرهنه بدينه لأن الرهن وثيقة. فيجوز بما لا يملكه كالضمان. فإذا لزم الرهن فلا رجوع 
للمالك» ولو أذن الراهن للمترهن في بيع المرهون واستيفاء الحق. فإن باعه بحضرة الراهن صح 
وإلا فلا لأن بيعه لغرض نفسه فاتهم في بيعه لغيبته. فلو قدر الثمن انتفت التهمة؛ ولو شرط كون 
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المرهون مبيعاً للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الرهن لتأقيته, ولا يصح البيع لتعليقه. ولو أتلف 
المرفون فسن يله ضا نوها مكانة لاه يدل ويجعل في يد من كان الأصل في يده والخصم في 
دعوى التلف الراهن. لأنه المالك. ونوفاك الراهن زدني دينا وأرهن العين المرهونة على الدينين 
لم يصح على الراجح. وطريقته: أن يفك الرهن ويرهن بالدينين» ولو اختلفا في أصل الرهن أو 
فى قدره بأن قال رهنتنى هذين الشيئين» فقال لا بل أحدهما صدق الراهن, ولو اختلفا في قبض 
00 فإن كان اق مال اه فهو المصدق, وإن كان في يد المرتهن صدق. وإن ادعى الراهن 
أنه غصبه ولم يأذن له في القبض فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم. وكذا لو 
قال الراهن اقبضه عن جهة الإجارة أو الإعارة أو الإيداع فإنه المصدق على الأصح المنصوص . فلو 
قال الراهن نعم أذنت لك في القبض, ولكن رجعت قبل قبضك: فالقول قول المرتهن» ولو أقر 
الراهن بأنه أقر بقبضه . ثم قال لم د يكن إقرارى عن حقيقة فله تحليف المرتهن على ما يدعيه لكثرة 
دؤزان :ذلك بين الناس » ولو أذن: المرتهة في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن. وقال رجعت قبل 
البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن. فلو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله. ومن 
عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحد الدينين وقال أذيته عن دين الرهن فالقول قوله مع نفيئة لآثة 
أعرف بنيته. والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فتكون الزوائد من التركة للوارث 
ولا يتعلق بها الدين والله أعلم . قال : 


[باب الحجر] 

(فصل : وَالْحَجْرُ عَلَى سِتة : الصَّبِىّ وَالْمَحنونٍ وَالسَّفِيه المْبَذر لِمَالِه) . 

الحجر في اللغة: المنع. ولهذا يقال للدار المحوطة محجرة لأن بناءها يمنع . 

وفي اللاصطلاح : المنع من التصرف في المال. 

وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ . حجر لمصلحة المحجور عليه. وحجر لمصلحة الغير. 

النوع الأول: الحجر لمصلحة الشخص نفسه؛ فمن ذلك الصبي, وألحق به من له أدنى 
تمييز ولم يكمل عنده. ومنه المجنون وألحق به النائم فإن تصرفه باطل. ومنه حجر السفيه وألحق به 
يد 


أو ضعيفاً» أي 2 ا اد ل مَيعيَلرِ 
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دصر ى صء< 


وَلِنّهُ 2174 أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء تلوت عنهم الأولياء وقال الله تعالى «اوأبدلوا لبن 704 
قال : 


(وَالْمُِسَ الْذِي ارتكبتة الدَيُون ميض الْمحُوفُ عَل ازا على الث وَالْعيدُ الْذِي 
لوحي 


ندج وي يايد الو ا ميم 


وأما حجر المريض فإنه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون, ولا حجر عليه في ثلث 
ماله. والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوصية» فلو أوصى بأكثر ف الماك 
ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث. وتصح ف الثلث لقوله عق : (إن الله أَعْطاكمُ 
عِنْدَ وَقَاكُمُ تلت أموَالِكُمْ ِيَادَة فى ي أَعْمَالْكم) 070 وإن كان له وارث فسيأتي في محله إن شاء الله 
تعالى , وأما كون المرض ميخ ذا اقلا يلال بيانه ا في الوصية إن شاء الله تعالى . وأما الحجر 
في العبد فلسيده: فلا يصح منه بغير إذن مولاه لأنه لا مال له ولا ولاية» فلهذا لا يصح تصرفه. 
وأهمل الشيخ أشياء : منها حجر المرتد لأجل المسلمين» ومنها حجر الرهن لأجل المرتهن» ومنها 
الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجنيّ عليه ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق 
الميت وحق أصحاب الحقوق, ومنها الحجر على الممتنع من إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على 
قدر الديون وطلبه المستحقون: ذكره الرافعي في باب الفلس . 

ومنها إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن» ويحجر على البائع في 
بيعه والحالة هذه. ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض عن المتولي وأقره. ومنها الدار التي 
استحقت المعتدة أن تعتد فبها لا يجوز بيعها لتعلق حق المرأة بها إذا كانت عدتها بالحمل أو الأقراء 
لآن الفدة غير معلومة . قاله الأصحاب . 


ومنها الحجر على من اشترى عبداً بشرط الإعتاق فإنه لا يصح بيعه لأن العتق مستحق عليه . 
ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها: ذكره الرافعي في 
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حكم المبيع قبل القبض., وبقي غير ذلك؛ ذكره غير لائق بالكتاب والله أعلم . قال: 

(وَتصَرفُ الصّبيّ وَالْمَجْنونٍ وَالسّفِيهِ غَيْرُ صَحِيح ) . 

قلت لا يجوز تصرف الصبى ومن فى معناه. والمجنون ومن في معناه في مالهم لأن عدم 
صحة التصرف هو فائدة الحعر م يعي ادوير لين ووصيته في وجه. لأنه يعود فائدة ذلك عليه 
ظ بعد الموت. وأما السفيه فكذلك لا يصح تصرفه وإلا لبطلت فائدة الجحر فلا يصح بيعه ولا هبته؛ 
وكذا إنكاحه بغير إذن الولي, وكذا لا يصح عتقه وكتابته. وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا 
لحجر المرض. وفي وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصي ولا حاكم إلا أن يلحقه 
نظر وال, فيضرب عليه الحجر, ولو اشترى بثمن في ذمته لم يصح على الصحيح» ولو طلق أو 
خالع صح. أما الطلاق فلأن الحجر لم يتناوله لأنه ليس بمال» وفيه نظر من جهة ما يلحقه من 
تعويت الاستمتاع . وتجديد المهر, وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا بأنه يتسرى ولا ينفذ عتقه. 
وفيه نظر أيضاء وأما الخلع فلأنه إذا صح الطلاق منه مجاناً فصحته بتحصيل عوض أولى» وإذا 
امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكويية: وأولاهم الأب بالإجماع. ثم الجد وإن علا لأنه 
كالأبس في التزويج. فكذا في المال. ثم الوصي ثم وصي الوصيء ثم الحاكم لقوله كَل : 
«السلْطَانْ وَلِي مَنْ لآ وَلِيَّ له200. 

وهل يشترط في الأب والجد العدالة. قال العراقيون لا بدٌ من العدالة الظاهرة» وفي اشتراط 
العدالة الباطنة وجهان: قال النووي ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب. والله أعلم . 

قلت: نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه كولاية النكاح. والمذهب في النكاح أنه 
لا يلي وفن التتمة أن العدالة معتبرة فى حفظ المال بلا خلاف. فلا يمكن الفاسق من حفظه., وقد 
قال الراضى الو قينا تزع المال متهنماء ذكره ف بيات الوصية-وهذا كله قن الاب والتجدة. ونا 
الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع فلا يلي قضاة الرشا أموال المذكورين» ومن قدر على مال يتيم. 
وجب عليه حفظه بطريقه, فلو دفعه إلى قاضٍ من هؤلاء قضاة الرشا الذين قد تحقق منهم دفع 
أموال الضعفاء إلى أمراء الجور, نيو عاض آثم ضامن لأنه سلط هؤلاء الفسقة على إتلافه والله 
أعلم . قال: 

(وَتصَرَفٌ الْمْفْلِس يْصِح في ذِمُتِه دُونَ أعْيّانٍ مَالِه) . 
ظ المفلس من عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله وحجر عليه الحاكم بطريقه. ومنهم من يقول 
بسؤال الغرماء. فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله سواء كان المال دينا أو عينا أو منفعة. 


)١١‏ أخرجه أبو داود )5١85(‏ والترمذي )5١5/١(‏ وابن ماجه (1414) وأحمد (17/5) والشافعي 
)١15 55(‏ والدارقطني )”8١(‏ والحاكم )١158/5(‏ والبيهقتي )٠١5/1(‏ وغيرهم . 
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فلاايصح تصرفه في المال» وإلا بطلت فائدة الحجر, فإذا باع سلماً أو اشترى في ذمتهء فهل 
يصح؟ قيل لا كالسفيه.. والصحيح الصحة إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك؛ وكذا يصح طلاقه. 
وخلعه أولى لأنه تحصيل» ويصح نكاحه واقتصاصه وإسقاطه القصاص لأنه لا تعلق لذلك بمال 
فلا تفويت على الغرماء. ولو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء 
نابا عن الكريضن+ ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا يتهم. فعلى هذ لو طلب 
الغرماء تحليفه على ذلك يحلف لأنه لو امتنع لم يفد امتناعه شيئاً إذ لا يقبل رجوعه وقيل لا يقبل 
إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضررا بهم. ولأنقويما واظا المف لف 


قلت: هذا القول قوي. ويؤيده أنه لو رهن عينأء ثم أقر بها فإنه لا يقبل في حق المرتهن». 
وإلا فما الفرق؟ والفرق بتعاطيه ضعيف, والأحسن أن يقال إن كان المحجور عليه موثقا بديتة قبل 
وإن كان غير موثق به وقد عرف منه الخديعة وأكل الأموال بها فالمتجه عدم قبوله وتبقى القرينة 
مرجحة والله أعلم . قال : 

(وَتصَرَكُ الْمَريض فِيما رَاد عَلَى اثلث مَوْقَوفٌ عَلَى إِجَارَةٍ الوَرْةِ مِنْ بَعْدِِ) . 

تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي و بثلث 
ماله فقبله ورده على ورئته("2, قيل أنه أول من أوصى بالثلث, فلو زاد على الثلث وله ورثة.» فهل 
تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أو لا تبطل؟ فيه خلاف الراجح لا تبطل» وتوقف على 
إجازة الورئة فإن أجازوا صحت,ء وإلا فلاء لأنها وصية صادفت ملكه, وإنما تعلق بها حق الغرماء 
فأشبه بيع الشقص المشفوع وقول الشيخ : [من بعده] يعنى موته, وواتضح الإجازة والرد إلا بعد 
الموت إذ لا حق للورثة قبل الموت فأشبه عفو الشفيع قبل البيع» وأيضا فيجوز أن يصير الوارث 
الآن غير وارث عند الموت والله أعلم . 

(فرع حسن كثير الوقوع) : إذا أجاز الوارث, ثم قال أجزت لأني ظ: ظننت أن المال قليل» وقد 
بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم, إذ الأصل عدم العلم بالمقذان:“مثاله أن ينوصى 
بالنصف فيجيز الوارث, ثم يقول ظننت أن التركة ستة آلاف فسمحت بالألف فبان أنها 0 ألفا 
فلم أسمح بعشرة آلاف فإذا حلف نفذت الإجازة فيما علمه؛ وهو ألف فيأخذه الموصي له مع 
الثلث؛, والباقي للوارث. ووجهه أنه إسقاط حق عن عين» فلم يصح مع الجهالة كالهبة» فلو أقام 
الموصى له بيئة بعلم الوارث بقدر التركة لزمت الإجازة» ولو قال ظننت أن المال كثيرء وقد بان 


. وغيرهم‎ )١17/١( وأحمد‎ )١١5/0 والنسائي‎ )7/1١/49١ روى البخاري (1865/5) ومسلم‎ )١( 
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خلافه فقولان. وصورة المسألة أن يوصي بعبد لزيد من الثلث. فيجيز الوارث ثم يقول ظننت أن 
المال كثير» فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسيراً فبان المال قليلاً وأن العبد أكزز من التركة ‏ 
ولم أرض بذلك أو قال ظهر دين لم أعلمه. ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى فينفذ في الثلث. 
وفي القدر اليسير الذي اعتقده. والصحيح أنه لا يقبل هناء وتلزم الوصية في جميع العبد لأن 
الإجازة هنا وقعت بمقدار معلوم , وإنما جعل الجهل في غيره فلم يقدح في الإجازة. وفي المسألة 
الأولى الجهل حصل فيما حصلت في لإجازة فأثر فيها والله أعلم . قال: 

(وَتصَرَف الْعَبِدِ يتكون في ذْمُتِِ ُبَعُ به إذَا عَمّقَ) . 

العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح , ولأنه لا يمكنه ثبوت 
الملك له لأنه ليس أهاد للملك. ولا لسيده بعوض في ذمته لأنه لم يرض بهء ولا في ذمة العبد لما 
فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الأخذ وقيل يصح لأنه متعلق بذمة العبد ولا حجر للسيد 
على ذمته. قال الإمام لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم حتى لو أجبر عبده على ضمان أو شراء 
متاع في ذمته لم يصح. وهذا القول نسبه الماوردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهورء فعلى 
الراجح يسترد البائع المبيع سواء كان في يده أو في يد السيد أو باعه العبد لأنه باق على ملك مالكه 
لأنه لم يصح البيع. ومؤنة الرد على من في يده العين فلو تلفت في يد العبد لزمه الضمان» وتعلق 
الضمان بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق. لأنه وجب برضى صاحب الحق, ولم يأذن فيه 
السيد: والقاعدة المقررة» فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده أن ما يلزمه بغير رضى مستحقه 
كالمغصوب يتعلق برقبته. ولا يتعلق بذمته في الأظهر, وما لزمه برضى المستحق فإن أذن فيه السيد 
كالصداق تعلق بالذمة؛ والكسب وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا بالكسب 
ولا بالرقبة» وعلى هذا يحمل كلام الشيخ, واقتراض العبد كشرائه في جميع مامر لأنه عقد 
معاوضة مالية فكان كالشراء. ولو أذن له السيد في التجارة صح بالإجماع قاله الرافعي» ويكون 
التصرف على حسب الإذن والله أعلم . قال: 

[باب الصلح] 

(فصل : وَيْصِح الصّلْحُ 35 الإنرارنقى: الأقوالي: ونا لعن لماه وهر لو قات ناه 
وَمُعَاوَضه الإبرَاءً التِصَارهُ مِنْ حَقَهِ عَلَى بَعْضِهِ َلآ يَحُورُ فغلهُ عَلَى شَرْطِ المنارضية عُذُولَهُ عَنْ 

حَقَهِ إلى غير وَيَجْرِي عَلَيْهِ كم ابيع ). 


الصلح في اللغة قطع المنازعة, وفي الاصطلاح هو العقد الذي ينقطع به خصومة 
المتخاصمين . 
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والأصل فيه الكتاب والسنة. قال الله تعالى : « وََلصْلح حي 74 وفي السنة المطهرة قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الصِلح جَائِدُ بين الْمسَلِمِينَ)” 9 وفي رواية: : إلا ا 3 حَرَاما : 
حَرم خلالا)27 , 


إذا عرفت هذا فالصلح تارة يقع مع الإنكار وتارة مع الإقرار فالصلح مع الإنكار باطل. ومع 
الإقرار صحيح. وهو كما ذكره الشيخ نوعان: إبراء.» ومعاوضة. وصورة الإبراء بلفظ الصلح, 
ويسمى صلح الحطيطة بأن يقول صالحتك على الألف الذي لي عليك على خمسمائة, فهو إبراء 
عن بعض الدين بلفظ الصلح. وفيه وجهان الأصح الصحة. وفي اشتراط القبول وجهان كالوجهين 
فيما لو قال من عليه دين وهبته لك, والأصح الاشتراط لأن اللفظ بوضعه يقتضيه. ولو صالح من 
ألف على خمسمائة معينة جرى الوجهان ورأى إمام الحرمين الفساد هنا أظهر. ويشترط قبض 
الخمسمائة في المجلس هذا وهم, فإن الأصح أنه لا يشترط القبض في المجلس كما في 
المنهاج. وغيره» ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح على الأصح ولو صالح من ألف حال على 
ألف مؤجل أو عكسه فباطل لأن لأجل لا يلحق, ولا يسقط. ولا يصح تعليق هذا الصلح على شرط 
لأنه إبراء. وتعليق الإبراء لا يصح والله أعلم . 

٠‏ النوع الثاني: صلح المعاوضة. وه الذي بجرق على غير الغين المدعاة بأن أدعى: علية:ذارا 
مثلا فأقرّ له بها وصالحه منها على عبد أو على دابة أو ثوب, فهذا حكمه كما قاله الشيخ حكم 
المبيع . وإن عقد بلفظ الصلح نظر إلى المعنى ويتعلق به جميع أحكام البيع كلد بالعيب والأخذ 
بالحدعة والميم من التصرف قبل القبض والقبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه 
ربويا متفقين في علة الربا واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كانا جنسا واحد. ويفسد بالغرر 
والجهل. وبالشروط الفاسدة كفساد البيع. ولو صالحه منها على منفعة دار أو دابة مدة معلومة جازء 
ويكون هذا الصلح إجارة فيثبت فيه أحكام الإجارة ولو صالحه على بعض العين المدعاة كمن 
صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها أو من العبدين على أحدهما أو من الغنيمتين كذلك, 
فهذا هبة بعض المدعي لمن هو في يده فيشترط لصحة الهبة القبول» ومضي زمان يمكن فيه 


.)١١1/( النساء: الآية‎ )١١( 
)59/75( والدارقطني (0*") والحاكم‎ )١١14( (؟) صحيح : أخرجه أبو داود (091”) وابن حبان‎ 
. والبيهقي (4/7/) وغيرهم‎ 
. وأخرجه الحاكم (7/ 50) وقال: «صحيح على شرط الشيخين»‎ 
. وابن ماجه (71757) والدارقطني والبيهقي وغيرهم‎ )١507/١( أخرجه الترمذي‎ )0( 
. وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح)‎ 


القبض. ويصح هذا بلفظ الهبة وما هو في معناه. وفي صحته بلفظ الصلح وجهان الصحيح 
الصحة ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع وقول الشيخ : [في الأموال] هو كما ذكرنا وقوله: [وفيما 
افضى إليها] كما إذا ثبت له قصاص قصالم عليه بلط الصلم صح وإن صالح بافظ البيع فلا وأم 
ما ليس بمال ولا يؤول إلى المال كحدّ القذف فلا يصح الصلح عليه بعوض والله أعلم . قال: 


(وَيَجَورْ للإنسان أن شرع ] رَؤْشْنا في طريقي نافذ لا يتضرر الْمَارّة به وَل يَجورٌ في الدَرْب 
المُشَرَكِ إلا بإذْنٍ أل الدَرْبء وَبَحورٌ تَقدِيم البَاب في ادرب المشم ليولا يحور أخيره إل 
ِإِذْنٍ الشركاء) . 

اعلم أن الطريق قسمان نافذ. وغيره. فالنافذ لا يختص بأحد بل كل الناس يستحقون المرور 
فيه فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة كإشراع جناح, وبناء ساباط لأن الحق ليس له: فإن 
فعل فهل لكل أحد أن يهدمه وجهان حكاهما ابن الرفعة في المطلب. وقال الأشبه أن ذلك للحاكم 
لما فيه من توقع الفتنة» فإن لم يضر بالمارة جاز إذ لا ضرر. وبشرط أن يعليه بحيث يمر الماشي 
متتصبا . قال الماوردي وعلى راض ما يحمله. قال ابن الرفعة في المطلب: وهو الأشبه هذا إذا 
اختص بالمشاة. فإن كان يمر فيه الفرسان, والقوافل فيرفعه بحيث يمر فيه البعيرء وعليه المحارة 
ونحوها . 

والأصل في جواز الإشراع أنه عليه الصلاة والسلام : «نصَبَ يله لْكرِيمَة 0 5 دَارِ عَم 
ا ل ال و40 ركان شارعا الل حسفعك رسول الله كله «قلنانورة التض :قن . المير اب 
قسنا عليه الباق . 

واعلم أنه يشترط في المشرع أن يكون مسلماً. فإن كان ذمياً لم يجز له الإخراج إلى شوارع 
المسلمين على الأصح في زيادة الروضة لأنه كإعلاء البناء على المسلمين أو أبلغ . قال ابن الرفعة ٍ 
وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق بل بطريق التبع للمسلمين» ولو كان الشارع موقوفا 
فما حكمه هل هو كالمملوك أم لا؟ توقف فيه ابن الرفعة. وقضية إطلاق الشيخ أنه لا فرق: وقول 
الشيخ [ويجوز أن يشرع] أي يخرج تا : وحذف ذلك للعلم به ويؤخذ منه أنه لا يجوز غيره 
كبناء دكة وغرس شجرء وهو كذلك إن ضر بلا خلاف؛ وكذا إن لم يضر على الراجح نعم يجوز أن 
يفتح الأبواب في الشوارع كيفما شاء الفاتح, والله أعلم . 

(فرع): يحرم على الإمام أو غيره أن يصالح على إشراع الجناح لأن الهواء لا يفرد بالعقد, 


.)797/( أخرجه البيهقي (57/57). الحاكم‎ )١( 


خض 


وإنما يتبع القرار, ولأنه إن ضر لم يجز فعله وإن لم يضر فالمخرج يستحقه. وما يستحقه الإنسان 
ال لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرورء وأما الدرب المسدود إذا كان مشتركا فيحرم على 

عي أله أن يشرع إليه جناحاً بغير إذنهم لأنه ملكهم كذا علله الأصحاب . 

قلت: ومقتضاه أنه لا يجوز لغير أهل الدرب الدخول فيه بغير إذنهم وأجاب الإمام أن 
الدخول للغير مستفاد من قرائن الأحوال قال الأسنائي : ومقتضى هذا الجواب أنه لا يجوز الدخول 
إذا كان في المستحقين محجور عليه لأن الإجابة ممتنعة منه ومن وليه. وقد توقف ابن عبد السلام 
أيضاً في الشرب من أنهارهم وغيرهاء وقال القاضي حسين ليس لأحد أن يجلس في دربهم بغير 
إذنهم والله أعلم. وقول الشيخ : [إلا بإذن أهل الدرب] هو أعم من الأجانب ومن أصحابه. وهو 
كذلك لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية الشركاء» ولهذا يحرم 
على الشريك أن يترب الكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن الشريك. واعلم أن أهل الدرب 
المسدود من له فيه باب نافذ لأنه هو الذي يستحق الانتفاع ويستحق كل واحد من باب داره إلى 
رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب على الصحيح لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عدا ذلك هو 
كالأجنبي فيه فإذا أراد أن يفتح انا إلى داخله منع إلا برضاهم وإن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس 
الدرب فله ذلك لأنه ترك بعض حقه بشرط أن يسد الأول . واعلم أن وضع الميزاب كفتح الباب ثم 
حيث منع الشخص من فتح باب فصالح أهل الدرب بمال صح لأنه انتفاع بالأرضء» بخلاف إشراع 
الجناح كما مر الفروع والله أعلم . 

(فرع) : للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء إذ لا حجر عليه: ولو أراد أن يفتح باباً في 
الدرب المسدود ويسمره. فهل له ذلك بغير رضى أهله؟ وجهان : 

أحدهما: لاء كما لو قال أنا أتخذ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها فإنه يمنع من ذلك, 
والراجح في الباب الجواز دون الأواني, لأنه لو أراد رفع حائطه بكماله كان له ذلك فهذا أولى والله 
أعلم . قال : 

[باب الحوالة] 

(فصل : وَشَرَائِطُ الْحَوَالَةِأَْبَعَة : رضَى الْمُجيل , وَتَبُولُ الْمُحتَال, وَكَوْنْ الْحَقّ مُستَقِرا في 
لدم وَاتقَاقُ مَافِي ذِمُةٍ الْمُجيل وَالْمُحال عَلَيْهِ في الجنس والنوع وَالْحْلُول وَالتَأجيل , وَترَأ 
بها ذم الممجيل). 

الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرهاء وهي في اللغة الانتقال» من قولهم: حال عن العهد : 
أي انتقل . 


وض 


وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة» وحقيقتها بيع دين ف على الأصح. 
واستثليت من بيع الدين بالدين لمسيسٍ الحاجة. والأصل فيها الإجماع ما ورد أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «مطل لعي ظلْم وَإِذا نبغ أَحَدُكُمُ على ملىءٍ ليتبعْ) وفي رواية: «وإذا نل 
أَحَدُكمُ عَلَى مَلِىءٍ فَليَحتَل”) وقوله أتبع بضم الهمزة وسكون التاء. وقوله فليتبع قال بعض 
المحدثين : إن تاءه مشددة, وقال النووي في اي الصواب المعروف تخفيفهاء وقوله على 
ملىء هو بالهمزة, والمطل إطالة المدافعة» واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة» وهي ثلاثة, لأن 
رضى المحيل والمحتال شرط واحد. ووجه اشتراط رضى المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه 
من حيث شاء. ووجه رضى المحتال أن حقه فى ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه كما أن الأعيان 
لا تبدّل إلا بالتراضي, ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضى. المحال عليه لا يشترط وهو كذلك على 
الأصح لأنه محل التصرف فأشبه العبد المبيع, ولأن الحقّ للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره 
والله أعلم . 

الشرط الثاني أن يكون الدين مستقراً على ما ذكره الشيخ. واشتراط الاستقرار ذكره 
الرافعي عند ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن. وقال لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين» بل 
لا بذ من الاستقرار ولأن دين السلم لازم ؛ مع أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه لكنه قاله 

هنا: القسم الثاني الدين اللازم فتصح الحوالة به وعليه. قال م بعده: أطلق الرافعي صحة ' 
الحوالة بالدين اللازم وعليه؛ اقتداء بالغزالي» وليس كذلك. فإن دين السلم لازم ولا تصح الحوالة . 
كرد عا عي الصحع . وبه قطع الأكثرون . قلت قد اتفقا على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن 
الخيار وعليه مع أنه غير لازم فضلا عن الاستقرار إلا أنه يؤول إلى اللزوم. وأما بعد مضي الخيار 
وقبل قبض المبيع فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه تصح الحوالة به وعليه مع أنه غير مستقر 
لجواز تلف المبيع فلا يستقر إلا بقبض المبيع. وكذا تجوز الحوالة بالأجرة» وكذا بالصداق قبل 
الدحول, والموت ونحو ذلك» بل صدذر في أصل الروضة في أول الشرط فقال الثاني كوق الدية 
لازم اووتصيو إن اللزوم والله أعلم . 

ٍ (فرع) : : إذا اشترى شخص شيا ثم أحال البائع بالشمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع 
عيبا.قديما فرده به أو تقايلا ونحوهماء ففي بطلان الحوالة خلاف منتشر والمذهب البطلان» وسواء 
في ذلك بعد قبض المحتال الحوالة 1 لاعلى الأصح. ولو أحال البائع على المشتري بالثمن 
لشخص فالمذهب أنها لا تبطل سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لاء والفرق بين 
الصورتين أن في هذه الصورة الثانية تعلق الحق بثالث والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (27/7) ومسلم (5/5") ومالك (85/7175/5) والشافعي )١777(‏ وأحمد 
)١55/5(‏ وأبو داود (7755) والبيهقي (7/ )7١‏ وغيرهم . 
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الشرط الثالث اتفاق الدينين: يعنى المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر والحلول 
والتأجيل والصحة والتكسير والجودة والرداءة على على الصحيح , وضبط ابن الرفعة ذلك بالصفات 
المعتبرة في السلم. ووجه اشتراط ذلك حتى يعلم لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه. 
والحوالة إما بيع على الصحيح. أو استيفاء, فإذا وقعت الحوالة صحيحة برىء المحيل عن دين 
المحتال وبرىء المحال عليه من دين المحيل» ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه لأن 
ذلك فائدة الحوالة والله أعلم . ظ 
(فرع): إذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل بصفة الضمان بل يبرأ الضامن» صرح 
به الرافعى فى أول الباب الثانى من أبواب الضمان, وكذا لو كان به رهن فإنه لا ينتقل الرهن. 
صرح به المتولي وغيره بخلاف الوارث فإنه ينتقل الدين إليه بصفته من الضمان والرهن» والفرق أن 
الوارث خليفة الموروث فيما يثبت له من الحقوق والله أعلم . 
(فرع): احتال شخص ثم إن المحتال عليه أنكر الدين» وحلف ولا بينة» أو أفلس المحال 
عليه ونحو ذلك حيث يتعذر الاستيفاء. فليس للمحتال أن يرجع على المحيل لأن الحوالة إما بيع أو 
استيفاء. وكلاهما يمنع الرجوع والله أعلم . قال : 
آباب الضمان] 


(فصل : : وَيَصِح ضَمَانْ الدذيون المستقرَة إذا عْلِمَ قَذّرهَاء ولصاجب الحقّ مُطَالََةَ مَنْ شَاءَ من 
الضامن وَالمَضْمُونٍ عَنْهُ إذَا كَانَ الضمَانٌ عَلَى ما بِينَاةُ) . 

الضمان ضم ذمة إلى ذمة. والأحسن أن يقال الالتزام حتى يشمل إحضار من عليه الحق إذا 
ضمنه : ويقال أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل . 
ور ل قال غلة أالصلاة و ليسي عار 37 57 و دلي غَار دود وورد: 
هَل عليه يي ؟ وافلا ناير َال مارم قل قفرم لغ سد 


رعيم : كفيل وضامن . وكان حمل البعير معلوم القدر لديهم . 
(؟) صحيح : أخرجه الطيالسي )١١78(‏ وعنه البيهقي 8/9 وأحمد (75717/0) وأبو داود (7"05765) وابن 
عدي .)١/٠١٠١(‏ 


رسول الله على َيه فَصَلَّى عَليه)0') وفي وان > ذفان أبو قَنَادَة 5 الكفيل به("2), ثم شرط: صحة 
الضمان أن يعرف الضامن المضمون له على الأصح لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهياد 
وتكاند ا : والأغراض تختلف بذلك فيكون الضمان بدونه عورا ولا يشترط معرفة المضمون عنه 
في الأصح ولا حياته بلا خلاف كما لا يشترط رضاه قطعاً. وأما الدين فشرطه كونه ثابتا وقت ضمانه 
فلا يصح ضمان ما لم يجب وإن جرى سبب وجوبه كضمان نفقة المرأة غداً. ويقطرط كرنه لازما أذ 
يؤول إلى اللزوم لامشترط الاستقرار: مثال ما يؤول إلى اللزوم كالثمَنٌ ففي زمن الخيار. وأما مال 
الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح لأنه يؤول إلى اللزوم. والصحيح أنه لا يصح., لأنه ليس 
بلازم في الحال, ولا يؤول لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل وإتمامه فأشبه الكتابة كذا علله 
القاضي أبو الطيب. وهو تعليل ضعيف وأما الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم وغير مستقر فيصح 
ضمانه. وكذا الصداق قبل الدخول, ولا نظر إلى احتمال سقوطه كما لا نظر إلى احتمال سقوط 
المستقر بالإبراء والرد بالعيب ونحوهماء ويشترط في الدين أيضاً أن يكون معلوماً فلا يصح ضمان 
المجهول كما إذا قال ضمنت ثمن ما بعته فلاناً وهو جاهل به فإن معرفته متيسرة. وقيل يصح . أما لو 
قال ضمنت لك شيئاً مما لك على فلان فلا يصح بلا خلاف. 


واعلم أن الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول. والخلاف 
مبني على أن البراءة تمليك أو إسقاط. فإن قلنا تمليك وهو الصحيح فلا تصح البراءة من 
المجهول. وإن قلنا إسقاط صح الإبراء من المجهول وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو اغتاب شخص 
لآخر ثم قال له: اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه به. فهل يبرأ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم لأنه إسقاط . 

الثاني لآ لآن التقصزدر ماف ولا مك الرفى بالمجيرل. 

واعلم أنا إذا لم نصحح ضمان المجهول فقال ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى 
عشرة ففيه خلاف والصحيح الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر. فعلى هذا ماذا يلزمه؟ فيه أوجه: 
الراجح عند الرافعي عسرة والأصح عند النووي تسعة. وقيل يلزمه ثمانية» وإذا عرفت هذا فيشترط 
6 الدين كونه تابنا لأرها مهلاوما كذا قاله الرافعي والنووي وأهملا رابعاً ذكره الغزالي وهو 
أن يكون قابلاً لأن بتبرع الإنسان به على غيره» فيخرج حد القصاص وحدٌ القذف ونحوهما والله 


.)01//5( والحاكم‎ )١17377( والطيالسي‎ )””٠ /*( أخرجه البخاري (057/7) ونحوه أخرجه أحمد‎ )١( 
. وابن ماجه (/74*1). من الحديث المتقدم‎ )7378/١( (؟) هذه رواية للنسائي‎ 
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أعلم وقول الشيخ : [ويصح ضمان الديون] أعمٌ من أن يكون الدين نقداً أو منفعة وهو كذلك فيصح 
ضمان المنافع لكان الوك وى مدان الأموال كذا جزم به الرافعي والنووي», وإذا صح 
الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن. أما الأصيل فلأن اللي باق عليه. ولهذا 
قال رسول الله علي 5 قتادة رضي الله عنه حين وفي ديز الميت: (الآن قد يَرَدَتَ علد وَِنَا لله 
وَإنا إليه رَاجعون مما اكتسسناة في ذمَمنَا»(1) وأما الضامن فلقول شفيع المذنبين ع : الرْعِيم 
غارِم0"" ولنا وجه كمذهب مالك أنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه, وله مطالبة هذا 
ببعض الدين, وذلك ببعضه الآخر والله أعلم . قال : 

(وَإِذَا غَرِمَ الضَامِنُ رَجَعْ عَلَى الْمَضْمُونٍ عَنْهُ ذا كَانَ الضَمَانٌ وَالْقَضَاء بإذْنِه) . 

إذا ضمن شخص دين آخر وأداه الضامن هل يرجع على المضمون عنه؟ ينظرء إن ضمن 
بالإذن وأدى بالإذن رجع لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه فأشبه ما لو قال: اعلف دابتي فعلفها. 
وفي الحاوي أنه لا يرجع إلا إذا شرط الرجوع , وذكر الرافعي في باب الإجارة أنه لو قال أطعمني 
وعم فاظطفينة: أنه لا شيء عليه وإدا انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء فلا فلا رجوع لآنة 42 
محض. وإن أذن في الضمان فقط رجع على الراجح لأن الضمان يوجب الأداء فكان الإذن فيه إذنا 
لما يترتب عليه. وإن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه فالراجح أنه لا يرجع لأن وجوب الأداء سببه 
الضمان ولم يأذن فيه 1 هذا لو قال أد دينى شوظ الرجوع . فالأصح في زيادة الروضة أنه 
لا يرجع وجزم به الماوردي لقوله يه : «المؤمنون عند شروطهم)20. ولو أذن شخص لشخص 
بأداء دينه من غير ضمان بشرط أن يرجع عليه رجع للحديث, وكذا إن أطلق على الراجح لأنه 
المعتاد. 


فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين ما إذا قال لشخص إغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط فإن 
الراجح هناك أنه لا يستحق أجرة. فالفرق أن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان والله أعلم . 

واعلم أنه إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلاً وامرأتين» وكذا 
يكفي واحد ليحلف معه في الأصح لأنه يكفي لإثبات الأداء فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في 
غيبة الأصيل وكذبه أعني الأصيل. وكذا إن صدقه الأصيل على الأصح لأنه لم يؤْدٍ ما ينتفع به 


لمحم اليا أحمد (7”/ ”3 والطيالسي )١177(‏ والحاكم (07//7) والبيهقي .)١5/5(‏ 
(6) صحييح . لفط المسموة أخرجه الترمذي )707/١(‏ وابن ماجه (77207) وغيرهما والحديث صحيح 
بمجموع طرقه. 


وك 


الأصيل. ألا ترى أن المطالبة باقية» ومحل الخلاف إذا سكت الأصيل عن قوله أشهد فإن أمره به 
وتركه لم يرجع بلا خلاف. وإن أذن له في ترك الإشهاد رجعء قال الروياني في البحر فلو صدق 
الضامن في أداء المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهبء. أما في الأولى فلسقوط 
الطلب بإقرار صاحب الدين» وأما في الثانية فلأن التقصير من الأصيل لأنه لم يحتط لنفسه بخلاف 
غيبته والله أعلم . 

(فرع): إذا طالب المضمون له الضامن فهل للضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه؟ نظر: 
إن ضمن بإذنه فله ذلك قياسا على رجوعه, ومعنى تخليصه أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن 
فلولم يؤْدٍ فهل للضامن حبسه وجهان: أصحهما فى الرافعى لا يحبسه وتبعه ابن الرفعة على ذلك», 
وزاد أنه لا يرسم عليه أيضاً قال الأسنائي : فيه نظر والله أعلم . قال: 

(وَلا يَصِحَ ضَمَانَ الْمَجْهُول وَل ضمَانُ مَالَمْ يَحبْ إلا دَرْكَ المبيع ) . 

أما ضمان المجهول فلأنه غرر والغرر منهي عنه, وأما ضمان ما لم يجب فلأن الضمان توثقه 
بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة» وصورة ذلك ونحوه كما إذا قال بع لفلان وعلى ضمان 
الثمن أو أقرضه وعلى ضمان بدله ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب لأن الحاجة 
داعية إلى ذلك: لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة» ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا 
ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بدله» فاحتاج إلى التوثيق بذلك وقيل لا يصح لأنه ضمان مالم 
يجب. وجوابه أنا نشترط في صحته قبض الثمن فيضمن الثمن إن خرج المبيع مستحقا فيقول 
ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه. فلو قال: ضمنت خلاص المبيع لم يصح لأنه 
لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق. نعم لو ضمن عهدة المبيع إن أخذ بالشفعة لأجل بيع 
سابق صح . قال ابن الرفعة في المطلب: والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين: وإلا فكان 
يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف: بل المضمون إنما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان 
الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته, قال: وهذا لا شك فيه والله أعلم . قال: 


(فصل : وَالْكَمَالَةَ بالْبَدَنِ جَائِرَة إِذّا كَانَ عَلَى الْمَكْفُول به حَقٌ لآدْمِىّ) . 
المذهب صحة كفالة البدن لإطباق الناس على ذلك لأجل مسيس الحاجة إليهاء ولا يشترط 


العلم بقدر ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال. ويشترط كون الدين مما يصح ضمانه 
والمذهب صحة كمالة بدل من عليه عقوية لآدمى كقصاص وحل قذف لأنه حقى لازم فأشيه المال6 
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وأما إن كان عليه حد الله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه, وعن هذا احترز الشيخ بقوله: حق أدمي , 
ووج عدم الصحة أنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. والقول بالصحة ينافي ذلك : 
وكما يصح الكفالة ببدن شخص كذا تصح كفالة الكفيل, بل كل من وجب عليه حضور مجلس 
الحكم عند الطلب لحق آدمي أو وجب على غيره إحضاره صحت كفالته حتى تصح كفالة بدن 
غائب ومحبوس وميت ليحضر ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه. ومحل هذا إذا لم يدفن: 
فلا تصح كفالته سواء تغير أم لاء ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا وجب التسليم في مكاد 
الكفالة لأن العرف يقتضي ذلك, وإذا سلم المكفول في مكان التسليم برىء من الكفالة بشرط أن 
لا يمنع مانع بأن لا يكون هناك ظالم بغلبه عليه وياخذه بالقهرء ولو حضر المكفول فلا يبرأ الكافل 
حتى يقول المكفول سلمت نفسي عن جهة الكفالة» ولو غاب المكفول وجهل الكافل مكانه لم 
يلزمه إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك: « لا مكلت نهدا إِلَاوْسَسَهَ 274 وإلا يلزمه ويمهل قدر 
الحاجة فلومات المكفول له لم يطالب الكفيل بالمال لأنه لم يضمنه حتى لوشرط في الكفالة أنه يغرم 
المال إن فات تسليمه بطلت الكفالة» وصورة المسألة أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني 
أغرم والله أعلم . قال : 


[باب الشركة] 

(فصل: وَلِلشرَة حَمْسُ شَرَائِطَ» أَنْ تَكُونَ عَلَى نَاضٌ مِنْ الدرَاهم وَالدّنَايِ ون يفاني 
الْجنس وَالنَوْع , وَأنْ يَحْلِطَا الْمَالَينِ أن يأذْنَ كل وَاجد ِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ في التَصَرّفِء وَأَنْ يكونَ 
الرَبْحُ وَالْحْسْرَانْ عَلَى قَذْرِ الْمَاليْن) . 

الشركة في اللغة: الاختلاط. وفي الشرع: عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد 
لشخصين., فصاعدا على جهة الشيوع . 

والأصل فيها قوله ل : «يَقُولٌ له تعالَى أنا فَلِتُ الشَّرِيكيْن مَالَمْ يَحنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فإذا 
انه حرجت مِنْ بَيْنِهِمَا) 0" ومعناه تنزع البركة من مالهماء ثم الشركة أنواع لكل لوعي ظ 

أحدهما: شركة الأبدان وهى باطلة كشركة الحمالين» وسائر المحترفين ليكون كسبهما 
بينهما سواء كان كات أو نازتا وسواء اتفق السبب كالدلالين والحطابين» أو اختلفا كالخياط 


.)7857( البقرة: الآية‎ )١( 
أخرجه أبو داود (578) والدارقطني (08") والحاكم (07/0) والبيهقي (/78) والحديث ضعيف‎ )6( 
. لعلة في سنذه‎ 
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والرفاء ووحه بطلانها أن كل واحد منهما متميز ببذنه ادم فيختص بعوائله كما لو اشتركا في 
ماشيتهماء رهضي متميره ة ليكون انر والنسل بينهما. وجوز شركة الأبدان عند اتتحاد الصنعة مالك 
رحمة الله وجوزها أبو حنيفة فللا ودليلنا عليها ما سلماه من الامتناع 85 الاصطياد والاحتطاب . 


0 الثاني : شركه العنان وهي صحيحه ة للحديث السيارق؟ والإجماع منعقد على صحتهال. 
وى مأخوذة من عنان الداية لاستواء ء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف. واستحقاق الربح على 
قدر المال كاستواء طرفي العنان ' : ثم لصحتها شروط . 


أحدها : أن تكون على ناض من الدراهم والدنانين) والإجماع منعقل على صحتها 85 
الدراهم واللنافرة نعم في جوازها على المغشوشة وجهان: أصحهما في زيادة الروضة الجواز 
أيضا. - 


الثاني: لا. كالقراض. ثم هذا لا يختص بالدراهم والدنانير. بل يجوز عقد الشركة على 
مثلي . ٠‏ فتصح في القمح والشعير ونحوهماء ون المتلى. إذا اختلط بجنسه ارتفع التميية:فائيه 
النقدين. ولهذا لا تجوز الشركة في المتقومات لعدم تصور الخلط النافي ُ ولهذا لو تلف 
أحد المتقومين» أو بعضه عرف فامتنعت الشركة لذلك, وإلا لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر 
بلا حق لو صححنا الشركة في المتقوم . 

الشرط الثاني : أن يتفقا في الجنس. ٠‏ فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب. وكذا في 
الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة + للتمييز فيهها. 

الشرط الثالث: الخلطى ٠‏ لأن المال قبل التمييز فيه حاصل, ويشترط في الخلط أن لا يبقى 
معه تمييز» وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد والاذن. فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد 
والصانع واحد. لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر. وعدم معرفة كل منهما ثوب يقال له 
اشتباه ويقاس بهذا أمثاله. ثم هذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالين» أما لو كان مشاعاً بأن 
اشترياه معأ على الشيوع أو ورثاه: فإنه كاف لحصول المقصود. وهو عدم التمييز. 

الشرط الرابع: الإذن منهما في التصرف. فإذا وجد من الطرفين تسلط كل واحد منهما على 
التضصرف: واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل. ٠‏ فلا يبيع بغير نقد البلد. ولا ب يبيع بالأجل. 
ولا يببع ولا يشتري بغبن فاحشء, وكذا لا يسافر إلا بإذن الشريك . 
ظ الشرط الخامس: أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتاء لأنه لو 
جعلنا شيئاً من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد الشركة وهو ممنوع: فلو شرطا 
اسلورث بروج اذل المالين فسد العقد: لأنه مخالف لوضع الشركة ويرجع كل واحد 
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منهما على صاحبه بأجرة عمله كالقراض إذا فسد فإنه يرجع العامل بأجرة عمله. والتصرف نافد 
لوجود الإذن» والربح يكون على قدر المالين» وكذا الخسران كالربح. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه 
لا يشترط تساوي المالين». وهو كذلك على الصحيح. وقال الأنماطي يشترط تساويهما لصحة 
الشركة وهو ضعيف والله أعلم . 

(فرع): الحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات» أن يبيع كل واحد منهما بعض 
عرضه ببعض عرض الآخر ويتقابضاء ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف والله أعلم . قال : 


ع 6م 


(وَلكل مِْهُمًا فَسَحْهًا مَتى شَاءَ؛ وَمَتى مَات أَحَدَّهُمَا بُطلت). 


ا جائز من الطرفين؛ ولكل ا جد شاء» لأنه عقد 3 فكان 
لاخر عزلتك انعزل وبفي العازل على حاله. ولو مات انحهنا النفسكت كالوكالة 00 


والإغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف والله أعلم . 

(فرع) : << لشخص دابة. وللآخر بيت» وللآخر طاحون, واخر لا شيء لَه فقالوا شرك هذا 
بدابته» وهذا ببيته. وهذا بحجره. وهذا بعمله على أن ما فتح الله من الطحين شركة فهي فاسدة 
والله أعلم . 

(فرع): : يد كل من الشريكين يد أمانة كالمستودع, فإذا ادعى رد المال إلى شريكه قبل. 
وكذا لوادعى تلفا أو شخسارة صدق .» فإن 507 التلاف ل سبب ظاهر طولب بالبينة, فإدا أقامها على 
السبب صدق في دعوى التلف به. ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ما خاد 
به. والقول قول المنكر مع يمينه والله أعلم . قال : 

[ باب الوكالة] 
(فصل: وَكُلَ مَا جا لِإنْسَانٍ أنْ يَصَرْفَ فيه بتَْسِهِء جَارٌ أن يُوكل فيه أو يتوكل) . 


الوكالة بفتح الواو وكسرهاء وهي في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ. ومنه حسينا 
الله ونعم الوكيل. وفي الاصطلاح تفويض ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال 
حياته . 


والأصل فيها قول تعالى «كات تست وري 0 الآية وغيرهاء ومن السئة 


.)١9( الكهف: الآية‎ )١١ 
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حديث عروة البارقي المتقدم''». وحديث عمروبن أمية الضمري لما وكله رسول الله وه في قبول نكاح أم 
حبيبة بنت أبي سفيان 22 وغير ذلك . وأ جمع المسلمون على جوازهاء بل قال القلاضي حسين وغيره 
أنها مندوب إليها لقوله تعالى ٠‏ «وَتَاو اع داليم وفي الحديث: «وَاله في عَونٍ 
العبد ما دام العَِدُ في عون أخيه) (4) واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى, إذا عرفت هذا 
فشرط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف تصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية, 
كالاب والتهد»:“فإن: ليها أن يوكلا فإن كان لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة. فلا تصح وكالة 
الصبي, ولا المجنون. ولا المرأة. ولا المحرم في النكاح, وكذا لا يصح توكيل الفاسق في تزويج 
ابنته» فإنه لا يلي نكاحها بنفسه. فلا يوكل كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه, فلا يوكل من 
يعقد نكاحه في حالة الإحرام. فلو وكل من يعقد له بعد التحلل أو أطلق الوكالة صحت, كذا قاله 
الرافعي في كتاب النكاح. فلو قال إذا تحللت فقد وكلتك فهو تعليق وكالة. والصحيح عدم 
صحتهاء والضابط في صحتها كما قاله الشيخ, لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو أقوى من 
التصرف للغيرء فلآن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف, وكما يشترط في صحة التوكيل صحة 
مباشرة الموكل. كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه. فلا يصح توكيل 
الصبي والمجنون. ومن في معناهما أن يتوكلا في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما: 
فلغيرهما أولى » وفي معناهما المعتوه ه والمبرسم. والنائم؛ والمغمى عليه ومن شرب ما يزيل عقله 
لحاجة. ع يد وو و بان اورت ع وت عي 
السيد أم لا : إذلا ضرر على السيد في ذلك, وقيل لا .رد هن أذن السين كما لآ يقبل العقك لنفسية إلا 
بإذنه, والسفيه كالعبد والله أعلم . 


(فرع) : يشترط في الوكيل اكون ميا فلو قال أذنت لكل من أراد , بيع دابتي أن يبيعها لم 
يصح والله أعلم . ظ 

(فرع): لا يصح التوكيل فى العبادات البدنية لأن المقصود منها الايتلاء والاختشار, وهو 
لا يحصل بفعل الغير ويستثني من ذلك مسائل : الحج. وذبح الأضاحي. وتفرقة الركاة, وصوم 
الكفارات. وركعات الطواف الأخير: إذا صلاها تبعا لطواف الحج, أما إذا وكل فيهما فقط. 


)١(‏ الذي فيه أن رسول الله دفع إليه ديناراً ليشتري له شاة. 
رواه الترمذي )5737/1١(‏ والبيهقى )١١71/5(‏ وأحمد 775) وإسناده صحيح . 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في «المغازي) )18/1١(‏ والبيهقي .)١19/90‏ 
(*) المائدة: الآية ١؟).‏ 
)2 روأه اجون 715/5 5) وروى ببحوه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 5 ). 
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فلا تصح الوكالة قطعاء صرح به الرافعي في كتاب الوصية, وألحق بالعبادات الشهادات والإايمان. 
ومن الإيمان الإيلاء واللعان. فلا يصح التوكيل في شيء منهما بلا خلاف», وفي الظهار وجهان : 
الأصح في الروضة في باب الوكالة أن لا يصح تغليبا لشبه اليمين؛ لكن صحح الرافعي في كتاب 
الظهار, أن المغلب في الظهار شبه الطلاق؛ ومقتضاه صحة التوكيل» وفي معنى الإيمان النذرء 
وتعليق الطلاق والعتق. وكذا التدبير على المذهب فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها والله 
أعلم . 

(فرع): يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً من بعض الوجوه. ولا يشترط علمه من "ل 
وجهء لأن الوكالة جوّزت للحاجة فسومح فيهاء فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح» أو في 
كل أموري فكذلك لا يصح. أو فوّضت إليك كل شيء لأنه غرر عظيم. وإن قال وكلتك في بيع 
أموالي , وعتى أرقائي صح لقلة الغرر بالتعيين» وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد الودائع 
ونحو ذلك. ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة, ولو قال في بعض أموالي ونحوه لم يصحء بخلاف 
ما لو قال أبرىء فلاناً بشيء من مالي فإنه يصح, ويبرئه عن قليل منه والله أعلم . قال: 
وَالْوَكَالَهُ عقَدٌ جَائرٌ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَسْحْها مَتى شَاءَ. وَتَنفْسِخْ بموت أحدهمًا) . 


الوكالة عقد جائز من الطرفين» لأنه عقد إرفاق؛ ومن تتمته جوازه من الطرفين» ولآن الموكل 
قد يرى المصلحة في عزله. لأن غيره أحذق منه, أو بأن يبدو له أن لا يبيع أو لا يشتري ما وكل فيه 
الوكيل, وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر: «ولا ضرر 
ولا ضرَانَ(١)‏ كما قاله رسول الله يل ويفسخ عقد الوكالة بموت أحدهماء لأن هذا شأن العقود 
الجائزة, ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف فنطلت» ولهذا لو جِنّ أحدهما بطلت, والإغماء 
كالجنون على الأصح لعدم الأهلية» وكما تبطل الوكالة بالموت ونحوه كذلك تبطل بخروج الموكل 
فيه عن ملك الموكل, كبيعه. أو إعتاقه. أو وقفه, أو استولد الجارية ولو جزوها كان عزلاء وكذا لو 
أجرهاء وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح. لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا لقلة الرغبات في 
العين المستأجرة كذا نقله الرافعي عن المتولي وأقرّه والله أعلم. قلت في هذا نظر ظاهر, لأن كثيرا 
من الناس يوكلون في بيع دورهم ودوابهم. ويؤجرونها لثلا تتعطل عليهم منافع أموالهم. والتعليل 
بمنع الرغبة وإن سلم إلا أنه ليس بمطرد». فالصواب الرجوع إلى عادة البيع والله أعلم . قال: 
(وَالْوَكِيلٌ أمِينُ فيها لا يَضْمَنُ إلا بالتفريط) . 


. صحيح : روي من حديث جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت‎ )١( 
. ؟) وأحمد (117/0؟) وأبو نعيم في أخبار أصفهان» (١/145؟) وغيرهم‎ 50١ أخرجه عنه ابن ماجه‎ 


والحديث صحيح بمجموع طرقه . 


رخف 


الوكيل أمين فيما وكل فيه . فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يفرط. لأن الموكل استأمنه 
فتضمينه ينافي تأمينه كالمودع. وكما لا يضمن بالتلف بلا تفريط. كذلك يقبل قوله في التلف كسائر 
الأمناء. وكذا يقبل قوله في دعوى الرد لأنه إن كان وكيلا بلا جعل فقد أخذ المال بمحض غرض 
المالك فاشيه المودع, وإن كان وكيلاً بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك فانتفاع الوكيل 
إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسهاء ثم هل من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء الوكالة. قضية 
إطلاق الرافعى والروضة أنه لا فرق في قبوله بينهما قبل العزل وبعده. لكن قال ابن الرفعة في 
المطلب إن نول قوله محله في قيام الوكالة. فإن كان بعد العزل فلا يقبل قوله في الرفه: لكر 
صرحوا ذ وبري الاج ارد برد بوتا رودي بار يوالم لساري رهقي 


ظ واعلم أن من صور التفريط أن يبيع العين ويسلمها قبل قبض الثمن. وأن يستعمل العين. 
وأن يضعها في غير حرز؟ وهل يضمن بتأخير بيع ما وكل فيه بالبيع فيه وجهان والله أعلم . قال : 


(وَلا يَجُورٌأنْ يبي وَل شري إلا بان ا شمن المثل 5 وَأن و 00 وَبنقَدٍ البِلّد 
أيضاً) . 

تجوز الوكالة بالبيع مطلقاًء وكذا الشراء فليس للوكيل بالبيع مطلقاً أن يبيع بدون ثمن المثل. 
ولا بغير نقد حال ولا بغبن فاحش. وهو ما لا يحتمل في الغالب, لأن العرف يدل على ذلك فهو 
بمنزلة التنصيص عليه ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلقا العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد 
اليلد والله أعلم . قال: 


(وَلا يُجَورٌ أن يَبِيعَ لنفسه. ولا يُقرَ عَلَى مُوكله) . 

اس الركل في البيع التربيع الفسيةع و35 اليس !ان فيع ارده الصديرة لأن العرف يقتضي 
ذلك وسسه أن الشخص حريص بطبعه على أن يشترى لله رارضا وغرضص الموكل الاجتهاد 
في فى الزيادة وبين الغرضين مضادة» ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ . فهل يجوز وجهان : 

أحدهما : لاء خشية الميل. والأصح الصحة لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه 
أما إذا نص ل على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع . واتحاد الموجب 

واعلم أن الشراء فيما ذكرناه حكمه حكم البيع, وأما منعه الإقرار فلأنه إقرار فيما لا يملكه 


5 


[ باب الإقرار] 
رفصل : في أَلإقرَارٍ وَالْمُهرُ به ضَرْبَانِ: حَنُ الله تَعَالَى وَحَقّ الآدَِيّ فق اله تَالى يجور 
الرجوع فيه عن الإقرارٍ به. وَحَقَ الآدْمِي لا يِصِح الرجوع عنه) . 
ءِ 1 َك عان إ! ال ا ل 9 ع سه 

والأصل فيه الكتاب والسنة, وإجماع الأمة. قال الله تعالى : #8 كُونوا ومين بأ لَفَسَط سَبَدَاءَ 
ل عل و اسار ٠‏ ا ل ل او 0ك 
َه وَلوَعَلََأَنفّسِكُمْ 204 والشهادة على النفس هي الإقرارء وفي السنة الشريفة: «واغد يا أنيس 
عَلَى امْرَأَةٍ هَذَّاء فإنٍ اعْتَرَفتَ َارَجمْهَا9 ولأن الشهادة على الاقرار صحيحة, فالإقرار أولى» إذا 
عرفت هذاء فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر 
السلاح 2 الطريق والسرقة الموجبة للقطع , ثم رجع قبل رجوعه حتى لو كان قل استوفى بعص 
الحدء ترك الباقى لقوله 35 : (ادرَءُوا الحدود بالشسههات)27) وهذه شبهة لجواز صدفه. ومن أحسن 
ما يستدل به قوله يلِيةِ : «لِمَا عر لَمَا اعترّف الوا لَعَلَكَ قَبَلَتَي9©) فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن 
للتعريض به فائدة. واعلم أن فائدة الرجوع فى المحاربة سقوط تحتم القتل. لا أصل القتل» وفي 
السرقة سقوط القطع لا سقوط المال لأنه حق آدمى , ولهذا لو أقر أنه أكره إمرأة على الزناء ثم رجع 
لم يسقط المهر ويسقط الحد على المذهب. ولو قال زنيت بقلانة. ثم رجع سقط حد الزناء 
والأصح أن حد القذف لا يسقطء لأنه حق آدمي, والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله 
الكريم مبنى على المسامحة. بخلاف الآدمى فإن حقه مبنى على المشاححة, ثم كيفية الرجوع في 
الاقرار أن يقول كذبت فى إقراري أو رجعت عنه, أو لم أزن, أو لا حد علي» ولو قال لا تحدوني 
فليس برجوع على الراجح لاحتمال أن يريد أن يعفى عنه أو يقضى دينهء أو غير ذلك وقال 
كقوله رجعت. والأصح أنه ليس برجوع وطرد الوجهين في قوله هما كاذبان والله أعلم : 

(فرع) : هل يستحب للمقرٌ الرجوع وجهان, رجح النووي الاستحباب كما يستحب له أن 
لا يقر ومنهم من قال إن تاب ندب له الكتمان وإلا ندب له الإقرار والله أعلم . 


.)١78( النساء: الآية‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه البخاري (20/7) ومسلم )١5١/0(‏ ومالك (1/877/7) وعنه الشافعي )١588(‏ وأبو داود 
(5555) والنسائي 094/5”) والترمذي )١1194/١(‏ وأحمد )١١5/15(‏ وغيرهم . 

(0) ضعيف: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)5/11١1/١19(‏ 

(4) صحيح : أخرجه أحمد )778/١(‏ وأبو داود (/5511) والدارقطني (1129) . 
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(فرع): أقر بالزناء ثم قال حددت, ففي قبول قوله في الحد احتمالان في البحر للروياني 
ولو أقر بالزنا ثم قامت البينة بزناه. ثم رجع. ففي سقوط الحد وجهان. ولو قامت البينة» ثم أقر ثم 

(فرع): أقر بالزناء وهو ممن يرجم. ثم رجع فقتله شخص بعد الرجوع عن الإقرار» فهل 
يجب عليه القصاص فيه وجهان: نقلهما ابن كج. وصحح عدم الوجوب لاختلاف العلماء في 
سقوط الحد بالرجوع والله أعلم . قال: 

(وَتَفَِْرُ صِحَةُ ألإقْرَارِ إلى نَلَاثِ شَرَائْط : الْبلُوعٌ وَالَْقلُ وَالإخَِارٌ وَِنْ كَانَ بِمَالٍ اغتبر فيه 
الرشد وَهوَ شرط رَابعٌ) . 

إقرار الصبي والمجنون لا يصح لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالهماء وفي معنى المجنون 
المغمى عليه ومن زال عقّله بسبب يعذر فيه وفي السكران خللاف كطلاقه, والمذهب وفوع 
الطلاق عليه؛ إذا طلق, وأما إقرار المكره فلا يصح كما يصنعه الولاة والظلمة. من الضرب وغيره» 
مما يكون الشخص به مكرهاء لأن الإكراه على الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان لا يضر كما قال 
5 مام 6 2 سس ابرع وحن سل 8م صح 
لله تعالى : 9« إِلَامنَ أصكره وَقَلْبَه مُطمَينَ ِالْإِيمن 274 فغيره أولى. ولو ضربه فأقر قال 
المارودي إن ضربه ليقرلم يصح وإن ضربه ليصدق صح. لآن الصدق لم ينحصر في الإقراركذا نقله 
النووي عنه . وتوقف فيه, وأما السفيه فإن أقر بدين أوبإتلاف مال فلا يقبل كالصبى وإلا لأبطل فائدة 
الحجر. وقيل يقبل في الإقرار بإتلاف كما لو أتلف, والصحيح الأول. وإذا لم يصح لا يطالب ولو 
بعد فك الحجر, والمراد المطالبة في ظاهر الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه 
الوفاء بعد فك الحجر إن كان صادقاً. وقد نص على ذلك الشافعي في الأم. قال ابن الرفعة ولم 
يختلف فيه الأصحاب, قول الشيخ : [وإن كان بمال] يؤخذ منهء أنه إذا أقر بغير مال يقبل إقراره من 
السفيه» وهو كذلك فيصح إقراره بما يوجب الحد والقصاص. وكذا يقبل إقراره بالطلاق والخلع 
والظهار لأن هذه الأمور لا تعلق لها بالمال» وحكمه فى العبادات كلها كالرشيد لاجتماع الشروط 
فيه وليس له تفرقة الزكاة لأنها ولاية وتصرف مال والله أعلم . قال : 

(وَإِذَا قر َمَجْهُولٍ رُجِعٌ إل في بََانِه) . 


يصح الإقرار بالمجهول لأن الإقرار إخبار عن حق سابق, والشيء يخبر عنه مفصلا تارة 
ومجملا أخرى, إما للجهل به أو لشبوته مجهولا كوصية الوارث وغيرهاء فإذا قال له علي شيء رجع 
)١(‏ النحل : الآية .)١١5(‏ 


خض 


إليه في تفسيره» ويقبل تفسيره بكل ما يتمؤل» وإن قل لأن اسم الشيء صادق عليه؛ ولو فسره بما 
لا يمول لكنه من جنسه كحبة حنطة» أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل قبل . لأنه يحرم أخذه. 
يجب رده على من غصبه ولا يقبل تفسيره بما لا يقتني كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا في زدع 
ونحوهماء لأن قوله على يقتضي ثبوت حق على المقر للمقر له وما لا يقتني ليس فيه حق 
ولا اختصاص ولا يلزمه رده. وقيل يصح التفسير به لأنه شيء, لو فسره بحق الشفعة قبل» جزم به 
في الروضة. وفي حد القذف وجهان: أصحهما في التنبيه وزوائد الروضة يقبل» ولا يقبل تفسيره 
بالعبادة ورد السلام. بخلاف ما لو قال له حق, فإنه يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام. قاله البغوي 
وتوقف فيه الرافعي . وقال القاضي حسين لا يصح تفسيره بهما والله أعلم : 

(فرع) : : قال المديون لصاحب الحق أليس قد أوفيتك فقال بلى» ثم ادعى صاحب الحق أنه 
أو في البعض صدق ذكره الرافعي في الكتابة في الحكم الثاني والله أعلم . قال : 


(وَيصِح الإسَبئناءُ في الإقرَارٍ إِذا وَصَلَهُ بو) . 


يصح الاستثناء في الإقرارء وغيره لكثرة وروده في القرآن العظيم واللغة, ثم الاستثناء تارة 
يرفع الإقرار من أصله. وتارة يرفع بعضه فإن كان الأول وهو يلفظ إنشاء الله فلا يكون مقراً كقوله 
له علي مائة إن شاء الله تعالى. وهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور. ووجهه أنه لم يجزم 
بالإقرار. وأيضاً فإن هذه الصيغة. تدل على الإلزام في المستقبل والإقرار إخبار عن أمر سابق 
فبينهما منافاة والأصل براءة الذمة» وشرط هذا الاستثناء أن يتصل على العادة فلا تضر سكتة التنمس 
والعي بطول الكلام والسعال والاشتغال بالعطاس» ونحو ذلك؛, لأن كل ذلك يعد متصلا عادة ولو 
كان بالرجل سكتة , بين الكلامين. فهو كسكتة التنفس فلا تمنع الاتصال فلو لم تتصل على العادة 
بأن اشتغل بكلام آخر أو أعرض عن الاستثناء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه ويؤخذ بإقراره ولو كان 
الاستثناء في بعض المقر به كما لو قال له على عشرة إلا ثلائة صح أيضا بشرط الاتصال على العادة 
وأن لا يستغرق كما مثلناه ولو قال له على عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء لاستغراقه ولزمه العشرة. 
وصار هذا بمنزلة له على عشرة لا تلزمني , والله أعلم . 

(فرع): إذا قال شخص إذا جاء رأ س الشهر أو قدم زيد فلفلان على ماثة: فالمذهب أنه 
لا يلزمه شيء لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال, والواقع لا يعلق بشرط» وهذا إذا أطلق أو قال 
قصدت التعليق فإن قصد التأجيل قبل» ولو قال له على كذا من ثمن كلب أو ثمن خمر أو ثمن آلة 
لهو أوئمن زبل ونحوذلك, مما لا يصح بيعه فهل يلزمه شيء أم لا؟ قولان : 

أحدهما: لا يلزمه شيء لأن الكلام كلام واحد. ومثله يطلق في العدف والأظهر أنه يلزمه 
ما أقر به لأن أول الكلام إقرار صحيح وآخره يرفع فلا يقبل منه؛ كما لوقال له على ألف لا يلزمني , 


يفف 


ويجري القولان في كل ما ينتظم عادة ويبطل حكمه شرعاً كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو إجارة أو 
كفالة ووصفه بالفساد. فلو ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار ألزمناه بلا خلاف والله أعلم . 

قلت ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه أما إذا اعتضد الإقرار بقرينة دالة على صدق المقر 
فالمتجه عدم إلزامه بما أقر به لانعضاد أصل براءة الذمة بالعرف العادي في الإقرار مع القرينة كما 
لو كان التزاع 7 00 والخمارين والمتخذين ١١‏ الالايض اللهوية / ينا لأن ع للك 0 
نظر ظاهر والله أعلم . 

(فرع): : أقر شخص أنه طلق إمرأة واستثنى فه[ , يقع عليه الطلاف لأنه أقر بالطلاق وادع 
رفعه بالاستثناء أم لا يقع نظراً إلى جملة كلامه : أفتى بعض فقهائنا بقبول قوله ولم يوقع عليه طلاقا 
وفي فتاوي القاضي حسين ما يشهد له ولو قيل بتخريجها على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد 

َه في خا ةوارض سوام 
أن إقرار العريش فلي مرفي اليف خلى رصيو ينظر إن أقر لأجنبى ففيه قولان : سواء كان المقر 
به عينا 55 الراجح الصحة قياس على الصحيح . وقيل بل هو محسوب من الثلث. وأما الإقرار 
للوارث ففيه طريقان : 

أحدهما : على القولين والمذهب الصحة لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب 
ويتوب فيها الفاجر: فالظاهر أنه لذرق :لذ عم تمق يق ولا اتيك ترما : ون لا يصح لأنه قد 
يقصد حرمان بعض الورلة ولو أقر في صححته بدين ثم أقر لآخر في مرضه تقاسماء ولا يقدم الأول 


والله أعلم . قال : 
ظ [باب العارية] ‏ 
(فصل: في الْعَارِيَةِ وَكُلُ مَا أَمْكُنَ الإنْبفَامُ به مَمَ بَقَاءِ عَيْنِِ جَارَتْ إِعَارََهُ إِذَا كانت مَنافعه 
آثاراً) . 


< العارية عتدين الياء وتخفيفها. قال ابن الرفعة : وحقيقتها شرعاً إباحة 0 57 
الانتفاع لدسسيدمة . وقال الماوردي ليت 


امف 


اه سس ع سه ب سر ار سل ل سمل 


والأصل فيها قوله تعالى : #وسمنعون الماعون #4" والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم سس 
بعض .2 وكان ذلك والخنا في أول الإسلام قاله الروياني, وقال البخاري هو كل معروف. وفي السئة 
ا : «اسْمَعَارَ يوم حبر مِنْ صَفْوَانَ بن أَمََةَ دعا فََالَ لَهُ خَضبا يا مُحَمَدُ. فقال 


لا: : بل عَارِية و1 ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابهاء إذا عرفت هذا فشرط المعير 
أن يكون أهلا للتبرع فلا تصح من المحجور عليه؛ ويشترط أن تكون منفعة العين الفغارة هلكا 
للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة» ولا يعير المستعر لأنه غير مالك للمنفعة وإنما 
أبيح له الانتفاع. والمستبيح لا يملك نقل الإباحة بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ‏ 
ولا يطعم الهرة. وهذا هو الصحيح في الرافعي والروضة والمنهاج والمحررء وقيل للمستعير أن 
يعير. قال 0 في شرح المنهاج كما أن له أن يؤجر واعتمد في الإجارة على نقل ابن الرفعة 
في المطلب ن أبا على الدبيلي نقل عن الشافعي أنه جوز الإجارة للمستعير. قال ويكون رجوع 
المعير 000 0 في الدار حتى تنفسخ الإجارة» ويستحق المستعير بالقسط. وفي وجه حكاه 
الرافعي في باب الإجارة أنه يجوز أن يستعير ليؤجر, ثم شرط المستعار كونه منتفعاً به فلا تصح 
إعارة الحمار الزمن ونحوه لفوات المقصود من العارية» ويشترط أيضا بقاء العين بعد الانتفاع 
كإعارة الدواب والثياب بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناها لأن منفعتها في 
استهلاكهاء ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية ولهذا لايصح إعارة 
الدراهم والدنانير ليتزين بها على الصحيح, لأنها منفعة ضعيفة ومعظم منافعها في الإنفاق» وقيل 
تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها. قال الرافعي ومحل الخلاف عند إطلاق العارية» أما إذا 
استعار الدراهم والدناثير للتزين فالمتجه القطع بالصحة وبصحته أجاب في التتمة وقول الشيخ : 
[إذا كانت منافعه آثاراً] احترز به عما إذا كانت المنفعة عيناً كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها 
ونحو ذلك وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان بصيغة الإباحة كقوله خذ هذه الشاة فقد أبحتك 
درها ونسلها: فأحد الوجهين ٠‏ أنها كقوله خذ هذه الشاة فقد وهبتك درها ونسلهاء وهذه الهبة فاسدة 
فيكون الدر والنسل مقبوضاً بهمة فاسدة. والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة. والثاني أنها إباحة 
صحيحة والشاة عارية صحيحة وبه قطع المتولي وما قطع به المتولي صححه النووي في زيادة 
الروضة, ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضا فيما إذا دفع إليه شاة» وقال أعرتكها لدرها ونسلها. 
فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز العارية لاستعارة عين» وليس من شرطها أن يكون 
المقصد مجرد المنفعة, بخلاف الإجارة والله أعلم . 


1 الماعون : الاية 0 
ا ه. 
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(فرع) : حك كور من يفا يل قبن كان الكرر هاري : فلو سقط من يده ضمنه ولو دفع إليه 
أو فلساً فأخذ الكوز فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه في الكوز لأنها إجارة فاسدة كه 
فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه, ولو كان له عادة أن يشرب من السقاء ويدفع إليه 
بعد كل حين شيئا فأخذ الكوز فسقط منه وانكسر فلا ضمان أضا: قاله القاضي حسين والله أعلم . 

(فرع): قال أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة تجب فيها أجرة 
المثل ولو تلفت الدابة فلا يضمنها كما في الإجارة الصحيحة؛ ووجهه أن الأجرة وهي العلف 
مجهولة وكذا مدة العمل في الصورة الثانية, وقيل عارية فاسدة نظراً إلى اللفظ والله أعلم . قال : 


9 و و 8 1 و9 م عه ”وم 2 واس 
(وَنَجُورٌ الْعَارِية مطلقا ومَقَيّدَة بمُدَّ) . 


قد علمت أن العارية إباحة الانتفاع. فللمبيح أن يطلق الإباحة, وله أن يؤقتهاء ثم له الرجوع 
متى شاء لأن العارية عقد جائز فلة رفعه متى شاء. فلو منعنا المالك من الرجوع لامتنع الناس من 
هذه لمكم 

واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه وإغمائه وبالحجر 
عليه وكذا بموت المستعير. فإذا مات المستعير وجب على ورثته رد العين المستعارة له. وإن لم 
يطالبهم المعير وهم عصاة بالتأخيرء وليس للورثة استعمال العين المستعارة» فلو استعملوها لزمتهم 
الأجرة مع عصيانهم. ومؤنة الرد في تركة الميت. ويستثنى من جواز الرجوع : ما ]ذا أعان ارقا 
لدفن ميت فدفن فليس له الرجوع حتى يبلي الميت ويندرس أثره لأنه دفن بحق» والنبش لغير 
ضرورة حرام لما فيه من هتك حرمة الميت. وإذا امتنع عليه الرجوع فلا أجرة له: : صرح به 
الماوردي والبغوي وغيرهما لأن العرف يقتضي . بخلاف ما إذا أذن له أن يضع ع على جداره 
ثم رجع فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح . . ويستثنى أيضاً ما إذا قال: أعيروا دابتي لفلان أو 
داري بعد موتي سئة. فإن الإعارة تكون لازمة لا يجوز 0 الرجوع فيها قبل المدة: صرح 
الرافعي بذلك أيضاً في كتاب التدبير» ويستثنى ما لو أعار : شيقف] تون لكت ليومنا فكت وقلنا 
أن الكفن باق على ملك المعير وهو الأصح كما ذكره النووي في كتاب اللحرن من زيادات :00" 
يكون من العواري اللازمة والله أعلم . . ويستثلى من جهة المستعير ما إذا استعار قآر) لسكنى 
المعتدة. فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع فيها وتلزم من جهته: صرح الأصحاب بذلك في كتاب 
العدد والله أعلم . قال : 


(وَهي مضمونة عَلى المستعير بِقِيمَتِها يُوْمْ تلفها) . 
العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير» وإن لم يفرط لحديث 
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صفوان. بل عارية مضمونة , ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأحوذة على وجه 
السوم» وبقيمته أي يوم تلفه يعتبر فيه خلاف الأصح بقيمته يوم التلف لأن الأصل رد العين» وإنما 
تجب القيمة بالفوات, وهذا إنما يتحقق بالتلف فعلى هذا لوحصل في الدابة زيادة كالسمن وغيره. 
ثم زال في يد المستعير لا يضمن تلك الزيادة كما دل عليه كلام القاضي أ الم د 
الحكم في البيع الفاسدء وقاسه على العارية كذا نقله ابن الرفعة» ويستثنى من ذلك ما إذا استعار 
من المستأجر العين المستأجرة وتلفت :لذ تعد :فإنة لا يضحتها لأن يده يد المستأجرء ولو تلفت في 

يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن فكلا نائية: نعم لو كانت الإجارة انك فيد فعا توالقر ال على 
المشتغير من السد اح ومؤنه ة الرد على المستعر إن رد على المستأجر. فإن رد على المالك: كات 
0 والله 9 هذ 00 إدا 5 لا بالاستعمال. فإ ل ع 0500 المأذوة ف فيه بأن 
المأذون فيه فلا ضمر على 0 ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي 
كانمحاق الثوب., وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيها على الأصح, والفرق بين 
الانمحاق والانسحاق: أن الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى» والانسحاق هو 
النقصان, وعقر الدابة وعرجها كالانسحاق والله أعلم . 

(فرع): قطع شخص غصنا ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما 
لوغرسه في أرض غيره والله أعلم . قال: 

(فصل: وَمَنْ عَصَبّ مالا جد 5 وك مثله) . 


الأصل في تحريمه آيات كثيرة: منها قوله تعالى 5520 اتوك ي؛ بلطل 04" 


الآية. ومنها :ويل لِلْمُطفْفِينَ +204 والدلالة منها 5 غايه المبالغة, وأما السئة ا فالأخبار 
في ذلك كثيرة عدا ويكفي منها قوله كلق فى خطبته بمنى : إن ا كُمْ وَأَمْوَالَكمُ وَأَعْرَاضْكُمُ 


.)١84( البقرة: الآية‎ )١١( 
.)١( المطففين : الآية‎ )١9( 
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حرام عَليِكم كحرمَةٍ يوَمِكم هَذَا في شَهْرِكمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا2'0. 

وحد الغصب في اللغة : أخذ الشيء ظلماً مجاهرة فإن أخذه سر من حرز مثله سمي سرقة, 
وإن أخذه مكابرة سمي محاربة, وإن أخذه استيلاءً سمي اختلاسأء وأة اعنه هما كان موه عليه 
سمى خيأنة . 


وحله في الشرع : هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدى. كذا قاله الرافعي . وفيه 
شيءء ولهذا قال النووي : هو الاستيلاء على حق الغير عدواناء عدل عن قول الرافعي : مال الغير 
إلى قوله : حق الغير لأن الح يشمل ما ليس بمال كالكلب والزل وجلد الميثة والمنافع والحقوق 
كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجدء واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من 
الحربي ليرده على على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه. ثم الاستيلاء بحسب المأخوذى 
والرجوع فيه إلى تسميته غصباً. فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب». 
وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصلب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجدء ولو دخل ذآرا وأخرج 
صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب, وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بيئه وبينها. ولو دخل 
دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب» بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح 
له أم لا ونحو ذلك ولو دفع إلى عبد غيره شيئاً ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه. قال القاضي 
حسين: يكون غاصنا وطرده فيما إذا بعثه في شغلء, وقال البغوى : لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة 
الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه. 
وهو معنى فول الشيخ أخذ برده للأحاديث الواردة في ذلك ولو غرم في الرذ أضعاف قيمة 
المخصوب كما لو غصبه شيئا بمكة ثم لقيه بمكان آخر بعيد يجب على الغاصب أن يحضر 
المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله. وهذا لآ ينازع فيه» وكما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك 
كذلك يخرج بالرد إلى وكيله؛ ولو غصب العين المودوعة من المودع أو من المستأجر أو من 
المرهون عنده ثم رد إليهم برىء على الراجح لأن يدهم كيد المالك. وقيل لا يبرأ إلا بالرد إلى 
المالك. ولوغصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوم ثم رده إليه هل يبرأ وجهان: ذكرهما 
الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرهن, ولورد الدابة إلى الإسطبل أو الدار في حق أهل القرى 
وتكرهم إناعك العالك: رلته إما بان راغا أو جره تعدا رينو تون الو وعلم مح تروت ل 
يبرأ: كذا نقله الرافعي عن المتولي في آخر الباب وأقره. واعلم أنه كما يجب رد المغصوب كذلك ‏ 
5 نقصه . ولا فرق بين نة نقص الصفة ونقص العين» مثال نقص الصفة بأن غصب دابة 
سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش السمن الأول لأن الثاني غير الأول حتى لو هزلت مرة 


)0 أخرجه البخاري )١8/١(‏ ومسلم )٠١8/09١‏ وأحمد (77//05). 


دف 


أخرى ردها ورد أرش السمنتين جميعاً. ويقاس بهذا ما في معناه. وأما نقص العين بأن غصب 
زوجي خف فيمتهما عشرة دراهم فضاع أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين لزمه قيمة التالف وهو 
خمسة وأرش النقص وهو ثلاثة فيلزمه ثمانية لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده» وهذا هو 
المذهب وقول الشيخ : [لزمه أرن نقصه] يؤخد منه أن فص قيمة الأسعار لا يضمنها. وهو 
الصحيح لأنه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته والذي فات إنما هو رغبات الناس» وفي 
وجه يلزمه ذلك, وبه قال الأكثرون قال الإمام أبو ثور وهو منقاس . 

قلت وهو قوي لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة. والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد 
ألا ترى أنه لو باع الولي والوكيل أو عامل القراض ونحو ذلك بثمن المثل. وهناك راغب بالزيادة 
لا يصح لأنه تفويت مال والله أعلم. فكما يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاصب أجرة المثل 
لاختلاف السبب لأن سبب الأرش النقص والأجرة بسبب تفويت المنافع الله أعلم . 

(فرع): فتح باب قفص فيه طير ونفره ضمن بالاجماع : قاله الماوردي لأنه نفر بفعله. وإذا 
اقتصر على الفتح فالراجح أنه إن طار في الحال ضمن لأن الطائر ينفر ممن يقرب منه. فطيرانه في 
الحال منسوب إليه كتهييجه. وإن وقف الطائر ثم طار فلا ضمان لأن للحيوان اختيارا» فينسب 
الطيران إليه. ألا ترى أن الحيوان يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك» فالفاتح متسبب والطائر مباشر, 
000 . قال : 


لضب إلى يم لقم" 


إذا تلف المغصوب, سواء كان بفعله أو بآفة سماوية بأن وقع عليه شيء أو احترق أو غرق أو 

أخذه أحد وتحقق تلفه. فإن كان مثليا ضمفه .يله لقوله تغالئ : « مَمنَاعْتَدَى عَلَكُماعتَدُوا لَه 
ِمِثْلِمَااْعَتَدَىْعَلَيَحْ 204 ولأنه أقرب إلى حقه لأن المثلي كالنص لأنه محسوسء والقيمة 
كالاجتهاد. ولا يصار إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص. راسيو في وقت الرخص فله طلبه 
في وقت الغلاء . 

ثم ضابط المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه» ويستثنى من هذا ما إذا أتلف عليه 
ماء في مفازة ثم لقيه على شط نهر أو أتلف عليه الثلج في الصيف ثم لقيه في الشتاء. فالواجب 
قيمة المثل في تلك المفازة وقيمة الثلج في وقت الغصب والله أعلم . 


.)١985( البقرة: الآية‎ )١( 


قذيفا 


ولو كان المخغصوب من ذوات القيم كالحيوان وغيره من غير المثلي لزمه أقصى قيم 
المغصوب من وفت الغصب 5 وفت التلف لآنه فى حال زيادة القيمة غاص مطالب بالردء فلما 
لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه. وتجب قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف. قاله 
الرافعي . وكلام الرافعى محمول على ما إذا لم ينقل المغصوب . فإن نقله, قال ابن الرفعة : فيتجه 
أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه. وهو أكثر البلدين قيمة. قال ابن الرفعة في البحر عن والده 
ما يقاربه والعبرة بالنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضى واحدا ماقاله الرافعى فى 
كتاب البيع والله أعلم . 

(شع): و شفر 00 0 لمتصيي الي وقوائو حرام وت أنه إن 


[باب الشفعة] 

(فصل: والشفْعَة وَاحِبّةَ بالْخَلْطَةِ دُونَ الْجوَارٍ فِيمًا يَنقَسِمْ دُونَ ما لآ ينقَسِم. وَفِي كل ما 
5 وه- م 7 0 5 00 
لا ينقل من الارض كالعقارٍ ونحوه) . 

الشفعة من شفعت الشيء وثنيته» وقيل من التسوية والإعانة, لأنه يتقوى بما يأخذه. 

وهي في الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة 
بما يملك به لدفع الضرر. واختلف في المعنى الذي شرعت لأجله. فالذي اختاره الشافعي أنه 
ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرهاء والقول الثانى ضرر سوء المشاركة . 

والأصل في ثبوتها ورد: «قَضَى رَسُول الله يلٍِ بالشفعَة في كل مَالْمْ يُقَسَمُء فإذا وَقَعتِ 
الحدوذع وَصَرِفْتِ الطرّق ا 00 وفي وقابة+ في أرْضٍ أ ربع 31 حائط)9) والربع 
المنزل. والحائط البستان. ونقل ابن المنذر الإجماع على إثبات الشفعة وهو ممنوع. فقد خالف 
في ذلك جابر بن زيد من كبار التابعين وغيره» إذا عرفت هذا فقول الشيخ : [واجبة] أي ثابتة يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري (1//7”) واللفظ له وأبوداود )"5١4(‏ وابن ماجه (5494 )١‏ والبيهقي )٠١7/7(‏ وأحمد 
)١91/5(‏ وغيرهم . 

550 والدارقطني (070) وأحمد‎ )731١/5 أخرجه مسلم لق وأبو داود (7”01) والنسائي‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
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تنبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار للحديث السابق وقوله : [فيما ينقسم دود 
ما لا ينقسم] فيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة. فلهذا تشت فيما يقبل 
القسمة. ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به 
قبل القسمة. وهذا هو الصحيح , ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته 
المقصودة منه قبل القسمة, كالحمام الصغير فإنه لا يمكن جعله حمامين» وإن أمكن كحمام كبير 
ثبتت الشفعة, لأن الشريك يجبر على قسمته, وكذا لا شفعة في الطريق الضيق ونحو ذلك وقوله : 
[وفي كل ما لا ينقل] احترز به عن المنقولات, أي لا تثبت الشفعة في المنقول» لقوله وُه : 
«لآ شفْعَة إلا في ربع أو حائط)١١)‏ وتثبت في كل 7 لا ينقل كالأرض والربوع. وإذا ثبتت في 
الأرض تبعت الأشجار والأبنية فيهاء لأن الحديث فيه لفظ الربع» وهو يتناول الأبنية» ولفظ الحائط 
يتناول الأشجار. 


واعلم أنه كما تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المسمرة للبناء وكل ما يتبع 
في البيع عند الإطلاق كذلك هنا. 

واعلم أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح لأنها منقولة وإن 
أريدت للدؤام فإذا عرفت هذا فلا شفعة في الأبنية وفي الأرض الموقوفة كالأشجار لأن الأرض 
لا : نستتبع والحالة هذه وكذلك الأراضى المحتكرة فأعرفه والله أعلم . قال : 

مع ا اا 
الثمن إن كان الثمن مثلياً أو بقيمته إن كان متقرّماً. ووو ا ا 0 
إلى الشفيع والاعتبار بوقت البيع لأنه وقت استحقاق الشفعة كذا علله الرافعي» ونقله البندنيجي 
عن نص الشافعي, ولو كان الثمن مؤجلا فالأظهر أن الشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال 
أو يصبر إلى محل الثمن ويأخذ لأنا إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري لأن الذمم 
تختلف» وإن ألزمناه الأحل بالحال أضررنا بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من لشم فكان ما قلنا 


ذفعا للضررين. : م الشفعة على الفور على الأظهر لقوله عد : دَالشفْعَةٌ كَسَل العقال 201 معنام أنها 
تفوت عند عدم 0 كما يفوت البعير الستررود إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه , وروى.٠‏ ل 


)١(‏ تقدم نحوه قريباً. 
آقه4 ضعيف د : أخرجه ابن ماجه )70١٠١(‏ وابن عدي 7/5 )2 والبيهقي )٠ 8/5١‏ وقال الحافظ في 
«التلخيص» (27/7) بعد أن عزاه ابن ماجه والبزار. ووإشتاقه هيت دا وقال ابن حبان لاسر وقال 


البيهقي لين بثابست)» . 


هم 


لِمَنْ وَانبْهَا(') ولأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والله أعلم . 

واعلم أن المراد بكونها على الفور طلبها لا تملكها نبه عليه ابن الرفعة في المطلب فاعرفه, 
وقيل تمتد ثلاثة أيام , وقيل غير ذلك, ولد عدم الشفيع بالمبيع فليبادر على العادة, وقد مر ذلك في 
رد المبيع بالعيب. فلو كان مرنيضا أن غائا عن بلك المتكرق: أو خائفاً من عدو فليوكل إن قدر وإلا 
فليشهد على الطلب, فإن ترك المتدور علية يطل بحقة على الراجح لأنه مشعر بالترك. وهذا فى 
المرض الثقيل» فإن كان مرضاً خفيفاً لا يمنعه من المطالبة كالصداع اليسير كان فيه 0 
ابن الرفعة, ولواكان شكونا ظلها فهو كالمرضى الثقيل. ا غائبا فهل 
يجب الإشهاد أنه على الطلب؟ الصحيح ذ في الرافعي والروضة أنه إذا لم يشهد لا يبطل حقه. 
وضحح النووي في تصحيح التنيه أنه في الغالب يبطل إذا لم يشهد والمعتمد الأول كما لو بعث 
وكيلا فإنه يكفى يكفي, ولو قال الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفورء وهو ممن يخفى عليه صدق » ولو 
اختلفا في السفر لأجل الشفعة صدق الشفيع قاله الماوردي» ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي 
وترك مطالبة المشتري مع حضوره جازء ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا القاضي لم 
يكف. وإن كان المشتري غائبا رفع الأمر 1 القاضي وأخذ. ولو أخر الطلب وقال لم أصدق 
المخبر لم يعذر إن الخيره ثقة سشواء كان عرلا اوعدا أو إمرأة, لأن خبر الثقة مقبول. ومن لا يوثق به 
كالكافر والفاسق والصبي والمغفل» ونحوهم, قال ابن الرفعة في المطلب: وهذا في الظاهر أما في 
الباطن فالاعتبار بما يقع في نفسه من صدق المخبر كافراً كان أووفايقا أو رهما وقل صرح به 
الماوردي , وعلله بأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيها خبر المسلم وغيره إذا وقع في النفس صدقه 
والله أعلم . قال : 

(َإِذا تَرَوّجَ امْرأة عَلَى شِقص 22 أَخَذَهُ الشفِيمٌ بمَهْرٍ المثل ). 

مكان بين اثنين نكح واحد منهما امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان وهو مما يثبت فيه 
الشفعة» فلشريكه أن يأخذ ذلك المهمور بالشفعة» وكذا لو كان ذلك المكان ملك امرأة وملك 
شخص آخر فقالت للزوج خالعني على نصيبي من ذلك المكان أو طلقني عليه ففعل بانت منه 
واستحق الزوج ذلك الشقص وللشفيع أخذه من الزوج كما أن له أخذه من المرأة في صورة 
الإصداق, ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشقص على الراجح ووجهه أن البضع متقوم. وقيمته بمهر 
المثل, لأنه بدل الشقص. فالبضع هو ثمن الشقص والله أعلم . قال: 


(1) مذكور في كتب الفقه بلا إسناد قاله في «التلخيص». (05/9). 
(؟) قطعة من أرض أو سهم من عقار. 
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نت 76 يه ا ا ه ىم 
(وَإن كان الشَفْعَاءٌُ جَمَاعَة استحقومًا على قدرٍ الاملاك) . 


. إذا كان ما يجب فيه الشفعة ملكاً لجماعة وهم متفاوتون في قدر الملك وباع أحدهم حصته 
فهل يأخذون على عدد رؤوسهم أم على قدر أملاكهم؟ فيه خلاف, الأصح أخذ كل واحد منهم 
على قدر حصته. ووجهه أن الأخذ حق يستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة والثمرة» فإن كان 
واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة» وقيل يأخذون على عدد رؤوسهم نظرا 
إلى أصل الملك؛ ألا ترى أن الواحد إذا انفرد أخذ الكل» والله أعلم . 

(فرع): ثبت لشخص الشة لشفعة فى شىء فقال: أسقطت حقي من الصفة وأخذت الباقي سقط 
حقه كله من الشة لشفعة لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعضها فأشبه ما إذ أسقط بعض القصاص 
فإنه يسقط كله والله أعلم . 

(فرع): إذا تصرف المشتري في الشقص بالبيع والاجارة والوقف فهو صحيح لأنه تصرف 
صادف ملكه كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه. وقال ابن شريح . هو باطل فعلى الصحيح للشفيع 
نقص الوقف والإجارة؛ لأن حقه باق وهو في المبيع. وهو مخير بين أن يأخذ بالبيع الثاني» أو 


ينقضه ويأخذ بالأول. لأن كلا منهما صحيح . وقد يكون الثمن فى أحدهما أقل. أو من جنس هو 
عليه ابسن 


واعلم أنه ليس المراد بالنقض احتياله إلى إنشاء نقض قبل الأخذ. بل المراد أن له نقضه 
بالأخذ, نبه على ذلك ابن الرفعة فى المطلب فاعرفه, والله أعلم . قال : 


[باب القراص] 
رَبُ الْمَال لِلْعَامِل في المَصَرَّفٍ مُظلقاً فِيمَا لا يقَطِعُ غَالِيا). 
القراض والمضاربة بمعنى واحد والقراض مشتق من القرض وهو القطع. لأن المالك قطع 


وحدّه في الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة» فيكون الربح بينهما على 
حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة . 


والأصل فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضار لخديجة بمالها إلى الشام وغير ذلك» وأجمعت 


يكنا 


الصحابة عليه0), ومنهم من قاسه على المساقاة بجامع الحاجة, إذ قد يكون 00 8 ومال 
ولا يحسن العمل وآخر عكسه. ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ركلانَة يهن الْبرَكَة : ليع 
إلى أجل : وَالْمُقَارَضَةَ وَاختلاط الْبر بالشَعِيرٍ لا ليع 7" إذا عرفت هذا فلعقد القراض شروط . 


أحدها : اشترطوا لصحته كون المال دراهم أو دنانير فلا يجوز على حلى, ولا على تبرء 
ولا على عروض. وهل يجوز على الدراهم واللاثاتو المفقوقة ؟ فيه خلدته: الصحيح أن لا يصح 
لأن عقد القراض مشتمل على غررء لأن العمل غير مضبوط. والربح غير موثوق به وهوعقد يعقد 
لينفسخ . ومبني القراض على رد رأس المال» وهو مع الجهل متعذر بخلاف رأس السلم فإنه عقد 
وضع للزوم . وقيل يجوز إذا راج رواج الخالص . قال الاإمام : محله إذا كانت قيمته قريبة من المال 
الخالص . 

قلت: العمل على هذا إذ المعنى المقصود من القراض يحصل به لا سيما وقد تعذ 

الخالص في أغلب البلاد.» فلو اشترطنا ذلك لأدى إلى إبطال هذا الباب في غالب النواحي , وهو 
حرج فالمتجه الصحة لعمل الناس عليه بلا نكير, ويؤيده أن الشركة تجوز على المغشوش على 
ما صححه النووي في زيادته مع أنه عقد فيه غرر من الوجوه المذكورة في القراض من جهة أن عمل 
كل من الشريكين غير مضبوط والربح غير موثوق به وهو عقد عقد لينفسخ وعلة الحاجة موجودة 
والله أعلم . 

الشرط الثاني : أن لا يكون العامل مضيقاً عليه ' م التضييق تارة يكون ؛ بمنع التصرف مطلقاً 
بأن يقول : لا نشتر ر شيئا حتى تشاورني , وكذلك ا إلا بمشورتي . لأن 0 يؤدي إلى فوات 
مقصود العقد. لتديجة شيا وريج ولى زالجعه ناته وكذا البيع فيؤدي إلى فوات مقصود القراض 
وهو الربح. وتارة يكون التضييق بأن يشترط عليه شراء متاع معين كهذه الحنطة, أو هذه الثياب» أو 
يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالخيل العتاق أو البلق ونحو ذلك أو قينالا برحل ضيفا ونباء 
كالفواكه الرطبة ونحو ذلك, أو يشترط عليه معاملة شخص معين أن لا تشتر إلا من فلان. أو لا تبع 
إلا منه. فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد القراضء. لآن المتاع المعين قد لا يبيعه مالكه وعلى تقدير. 
بيعه قل لا يربح . وأما الشخص المعين فقد لا يعامله, وقد لآ جك عتذه ما نظن فية ربيحاء وقل 


.)١١١/5( وعنه البيهقي‎ )١17( والشافعي‎ )١1/748137/7( ورد إباحتها من عمر أخرج ذلك مالك‎ )١( 
. وقال الحافظ في «التلخيص») 00 «وإسناده صحيح)‎ 
.)١١/5( وورد أيضاً من حكيم بن حزام . أخرجه الدارقطني (15؟) والبيهقي‎ 

() رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف (بلوغ المرام .)١665‏ ظ 
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ليو ا و 0 وي 6 
التضيبق المنافي لعقّد راض" 6 لررط عل أن لاييه ولا يشتري إلا في برد -0 
كالشخص المعين» كذا قا الماوردي . ولا يشترط بيان مدة القراض بخلاف المساقاة لأن 4! 
ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة. وأيضاً فهما قادران على ف فسخ القراض متى شاء. لأنه عقد جائز 
السو مع ا وإن منعه الشراء بعدها فلا يضر 
على الأصح . لأن المالك متمكن من منعه من الشراء فى كل وقت فجاز أن يتعرض له في العقد 


والله 7 


ويقاس بافى الأمور بما ذكرنا 5 و قال: 
وَأنْ يشْترِط لَهُ َزْءا مَعْلُوما مِنَ الربح وَأَن لا يقدرَه بمذة) . 


من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله؛ وذاك بعمله 
فلو قال قارضتك على أن الربح كله لي. أو كله لك فسد العقد. لأنه على خلاف مقتضى العقد, 
وكما يشترط أن يكون الربح بينهما يشترط أن يكون معلوما بالجزئية ككون الربح بيننا نصفين أو 
اتلذنا تحر لله فلو قال على أن لك نصيباً أو جزءاً فهو فاسد للجهل بالعوض» فلو قال على أن 
الربح بيننا صح ويكون نصفين» ؛ ولو اشترط للعامل قدراً معلوماً كمائة مثلاء أو ربح نوع كربح هذه 
البضاعة فسد لأن الربح قد ينحصر في المائة أو في ذلك النوع فيؤدي إلى اختصاص العامل 
امسر وقد يريع ذلك ترم ميريم شبد يني إلى أل ةشيع . . وهو خلاف مقصود العقد. 
وكوي رايس لزي الي يشريه به ليه تاغل في العرقي نا بدن ا ا 0 


0 دو سطة] هود أن ادبي العف 201 اده لي م‎ ١ 
يقول كما يفعله كثير من الناس : اتجر وربح هذه السنة بينناء وربح السنة الآئية أختص بها دونك أو‎ 
. عكسه والأول أقرب والله أعلم‎ 


(فرع) : : ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضرا للعرف ولا سفرا على الراجح 
لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال» ولأن له جعلاً معلوماً فلا يستحق معه 


5) 


قينا أخر» ولي اله :]نه يسائر يقير :إذن تر اننال فإن 031 ل« قطاار بوسعه سال لسسع بوفلنا له ان 
ينفق في السفر كما رواه المزني لأنه بالسفر قد سلم نفسه فأشبه الزوجة. فتتوزع النفقة على قدر 
المالين والله أعلم . قال: 


(وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِل إلآ بَالعُدْوَانِ) . 


العامل أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدي 
لتقصيره كالأمناء. فلو اذعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل لأن الأصل عدمها. وكذا 
يصدّق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة. وكذا يصدق في قوله لم أ ربح أولم أربح إلا 
كذا أو اخ شتريت للقراضء أو اشتريت لي لأنه أعرف بنيته» وكذا لو اذعى عليه أنه نهاه عن كذا 
فالقول قول العامل لأن الأصل عدم النهي ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل والمودع إلا أن يذكر 
شيئاً ظاهرا فلا يقبل إلا ببينة» لأن إقامة البينة على السبب الظاهر غير متعذرة, ولو ادّعى رد رأس 
المال فهل يقبل؟ وجهان: الأصح نعم لأنه أمين فأشسه المودع . ولو اختلفا في جنس رأشن المال 
صدق العامل والله أعلم . 


(فرع): اختلف رب المال والعامل في القدر المشروط تحالفاً وللعامل أجرة المثل ويفوز 
المالك بالربح كله وبمجرد التحالف ينفسخ العقد صرح به النووي في زيادة الروضة عن البيان 
بلا مخالفة, وكلام المنهاج يقتضيه . وصرح به الروياني نضا وال أعلم . قال : 


(وَنْ حَصّل خسْرَانٌ وَرِبِحَ جبر الخسران بالرئح ). 

القاعدة المقررة فى القراض أن الربح. وقاية لرأس المال. ثم الخسران تارة يكون برخص 
السعر في البضاعة. وتارة يكون بنقص ع من مال التجارة بأن يتلف بعضه 2 وفل يكون بتلف 
بعض رأس المال. فإذا دفع إليه مائتين مثلا وقال اتجر بهما فتلفت إحداهما فتارة تتلف قبل 
التصرف وتارة بعده. فإذا تلفت قبل التصرف فوجهان : 


أحدهما: أنها خسران ورأس المال مائتان. لأن المائتين بقبض العامل صارتا مال قراض 
فتجبر الماثة التالفة بالربح» وأصحهما تتلف من رأس المال» ويكون رأس المال مائة لأن العقد لم 
يتأكد بالعمل, فلو ا شترى بالمائتين شيئين فتلف أحدهماء فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم 
يتصرف بالبيع لآن به يظهر الربح. ٠‏ فهر المقصود الأعظم. والمذهب أنه يجبر من الربح لأنه تصرف 
ابابا ميق ني إلى بارال لني بي 
يبع عات لور ستمر القراض والله أعلم . 
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(فرع) : عقد القراض جائز من الطرفين» لأن أوله وكالة» وبعد ظهور الربح شركة, وكلاهما 
عقد جائز. فلكل من المالك والعامل الفسخ. فإذا فسخ إحداهما ارتفع د يو 
صاحبه ‏ ولو مات أحدهما أو - جن أو أغمي عليه انفسخ أيضا. فإذا و سار 
يشتري ثم ينظر إن كان المال دين لزم العامل استيفاؤه سواء #ظور الريع أن الدين مال تافص 
وقد أخذ من رب المال ملكا تاماً فليرد مثل ما أخذ. وإن لم يكن دينا نظر إن كان نقدا من جنس 
رأس المال ولا ربح أخذه رب المال. وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرطء. فإن كان نقدا 
ذن طم عاتن المال او عقا ٠‏ نظر إن كان هناك ربح لزم العامل بيعه إن طلبه المالك وللعامل 
بيعه وإن أبى المالك لأجل الربح» وليس للعامل تأخير البيع إلى موسم رواج المتاع لأن حق 
المالك معجلء فلو قال العامل تركت حقي لك. فلا تكلفني البيع لم تلزمه الإجابة على الأصح لآن 
التنضيض كلفة, فلا تسقط عن العامل» ولو قال رب المال لا تبع» ونقتسم العروض أو قال أعطيك 
قدر نصييبك 0 نفي تمكن العامل من البيع وجهان. والذي قطع به الشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيب أنه لا يمكن, لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس المستعير بقيمته لدفع الضرر فالمالك 
هناك أولى لأنه شريك. هذا إذا كان في المال ربح فإن لم يكن ربح فهل للمالك تكليف العامل 
البيع؟ وجهان : الراجح نعم ليرد كما أخذ. ولأنه لا يلزم المالك مشقة البيع » 50 إن 
رضي المالك بإمساكها وجهان. الصحيح أن له ذلك إذا توقع ربحاً بأن ظفر براغب أو بسوق يتوقع 
فيه الربح . واعلم أنه حيث لزم. البيع للعامل. ٠‏ قال الإمام. فالذي قطع به المحققون أن الذي يلزمه 
بيعه وتنضيضه قدر رأس المال». وأما الزائد فحكمه حكم عرض مشترك بين اثنين فلا يكلف واحد 
منهما بيعه. وما ذكره الإمام سكت عليه الرافعي في الشرح والنووي في الروضة وجزما بدلك في 
المحرر والمنهاج, نعم كلام التنبيه يقتضي بيع الجميع والله أعلم. قال: 


باب المساقاة] 


(فصل : وَالْمُسَاقَاةٌ جَائِرة علَى النخل, وَالْكَرم . ) وَلَهَا شَرَائط أن يَقَدرَهَا بِمدَةٍ لوي وَأ 
مْرِدَ الْعَامِلٌ بِعَمَلِهِ ولا يَشْتَرِطَ مُشارَكَةَ الْمَالِكِ في الْعَمَل ٠‏ وَيُشتَرَطُ لِلْعَامِل جُرْءُ مَعْلُومْ مِنَ 
التمرَّة . 

المساقاة هي أن يعامل إنسان على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى 
من ثمر يكون بينهماء ولما كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه اسم العقد. 

واتفق على جوازها الصحابة والتابعون وقبل الاتفاق. حجة الجواز ما ورد. عن أبن عمر 
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رضي الله عنيماء أن رسول الله يك : ا أو رَرع 76" وفي 
رواية : ادَفمَ إلى يَهُودٍ خَيبْرَ نخل خيبر وَأَرْضهًا عَلَى أن يَعْمَلُوهَا من أموالهم وأن ِرَسُولُ 3 
شَطرَهًا)(؟ ' وغير ذلك من الأخبار ولا شك فى جوازها على النخل, لأنه مورد النص. وهل العنب 
منصوص عليه أم مقاس! قيل إن الشافعي قاسه على النخل بجامع وجوب الزكاة؛ وإمكان 
الخرص. وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن النبي كلخ عامل أهل خيبر على الشطر 
مما يخرج من النخل والكرم وهل يجوز على غير النخل والعنب من الأشجار المثمرة كالتين 
والمشمش وغيرهما من الأشجار: قولان حكاهما الرافعي بلا ترجيح ., والجديد المنع لأنها أشجار 
لا زكاة فيها فلم تجز المساقاة عليها كالموز والصوبر. وهذا ما صححه النووي في الروضة. 
والقديم أنه يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر 
وبهذا قال الإمامان مالك وأحمد حمد رضي الله عنهماء واختاره النووي في تصحيح التنبيه,» وأجاب 
القائلون بالجديد. بأن الشجر المراد بها النخل لأنها الموجودة في خيبرء وفرقوا بين النخل والعنب 
وغيرهما من الأشجار بأن النخل والكرم. لا ينمو إلا بالعمل فيهاء لأن النخل يحتاج إلى اللقاح. 
والكرم إلى الكساح وبقية الأشجار تنمومن غير تعهد نعم التعهد يزيدها في كبر الثمر وطيبه . 

واعلم أن محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقاة, أما إذا ساقاه عليها تبعاً لنخل أو عنب ففيه 
وجهان حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح» قال النووي أصحهما أنه يجوز قياساً على 
المزارعة . 

إذا عرفت هذا فللمساقاة شروط : 

. أحدهما: التوقيت لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوهاء بخلافٍ القراض, والفرق أن 
لخروج الثمار غاية معلومة سهل ضبطها بخلاف القراض فإن الربح ليس له وقت مضبوط, فقد 
لا يحصل الربح في المدة المقدرة» ولووقت بالإدراك لم يصح على الراجح لجهل المدة. 

الشرط الثاني : أن ينفرد العامل بالعمل لأنه وضع الباب فلو شرط أن يعمل معه مالك 
الأشجار فسخ العقد لأنه مخالف لوضع المساقاة» والقاعدة أن كل ما يجب على العامل إذا شرط 
على المالك يفسد العقد على الأصح. وقيل يفسد الشرط فقط. نعم يستثنيى مسألة ذكرها 
ابن الرفعة عن نص الشافعي في البويطي , وهو أنه إذا شرط على المالك السقي جاز حكاه 


)١(‏ أخرجه. البخاري (05/7) ومسلم )5١/0(‏ وأبو داود (108”) والترمذي )5١١/١(‏ وابن ماجه 
(5571) والبيهقي )١١7/7(‏ وأحمد (17/5) وغيرهم . 
(1) أخرجه مسلم (77/5 -77) وأبوداود )"٠١(‏ والبيهقي .)١١1/59‏ 
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البندنيجي عن النص. والنص مفروض فيما إذا كان يشرب بعروقه. لكن حكي الماوردي فيما 
يشرب بعروقه فيما يشرب بعروقه كنخل البصرة أوجها : 

أحدها: أن سقيها على العامل . 

والثاني : على المالك حتى لو شرطها على العامل بطل العقد. 

والثالث : يجوز اشتراطها على المالك وعلى العامل. فإن أطلق لم تلزم واحداً منهما. 

الشرط الثالث: أن يكون للعامل جزء معلوم مو القمر ةن بوكو السصد ارما بالتدربة 
كالنصف والثلث للنصء» فلو شرط له ثمر نخلات معينة لم تصح لأنه خالف النص. ولأنه قد 
لا تثمر هذه النخلات». فيضيع عمله أو لا يثمر غيرها فيضيع المالك. وهذا غرر وعقد المساقاة 
غرر, لأنه عقد على معدوم جوز للحاجة. وغرران على شيء يمنعان صحته. ولو قال على أن 
ما فتح الله بيننا صح وحمل على النصف, ولو قال أنا أرضيك ونحو ذلك لم يصح العقد. ولو ساقاء 
ثلاث سئين مثلاء» جاز أن يجعل له في الأولى النصف. وفي الثانية الثلث وفي الثالثة السدس 
وبالعكس لانتفاء الغرر. وهذا هو الصحيح والله أعلم . 

(فرع): لوشرط في العقد أن يكون سواقط النخل من السعف والليف ونحوهما للعامل بطل 
العقد لأنها لرب النخل. وهي غير مقصودة فلو شرط لهما فوجهان. ويشترط رؤية الأشجار لصحة 
المساقاة على المذهب والله أعلم . قال: 


رم م 82ومم 


(لم العمل فيه عَلَى ضَرْينِ مَل يوه َه على الشمرة ة فَهُوَعَلَى الْعَامِل , وَعَمَلَ يَعُود نفغة 
عَلَى الأضل فَهُوَ عَلَى رَبّ المَال). 


على العامل كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح من عمل بشرط أن يتكرر كل سنة. 
وإنما اعتبرنا التكرر: لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة» وتكليف العامل 
مثل ذلك إجحاف بهء فيجب على العامل السقي وتوابعه من إصلاح طرق الماء؛ والمواضع التي 
يقف فيها الماء. وسمل الآبار والأنهارء وإدارة الدواليب» وفتح رأس الساقية,» وسدها بحسب قدر 
الحاجة. وكل ما اطردت به العادة. قال المتولي عليه وضع حشيش فوف العناقيد إن احتاجت إليه 
صوناً لها وهل يجب عليه خفظ الثمارء وجهان: أصحهما على العامل كحفظ مال القراض» وقيل 
على المالك. قال الرافعي وهو أقيس بعد تصحيح الأول. ويلزم العامل قطف الثمرة على 
الصحيح . لأنه من الإصلاح. وكذا يلزمه تحفيف الثمرة على الصحيح إن اضطردت به عادة أو 
شرطء وإذا وجب التجفيف عليه وجب توابعه وهي تهيئة موضع الجفاف ونقلها إليه.» وتقليب الثمرة 

في الشمس والله أعلم . وأما ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول. فمن وظيفة المالك. 
كحفر الأنهار. والآبار الجديدة. وبناء الحيطان. ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك». وفي سد 
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ثلم يسيرة تقع في الجدران. ووضع شوك على الحيطان وجهان: الأصح اتباع العرف, وكما تجب 
هذه الأمور على المالك كذلك تجب عليه الآلات التى يتوفر بها العمل. كالفأس. والمعول. 
والمنجل» والمسحاة, وكذا الثور الذي يدير الدولاب. والصحيح أنه على المالك. وخراج الأرض 
على المالك بلا خلاف. وكذا يجب على المالك كل عين تلفت في العمل. قال في الروضة 
قط والدوللاب يجوز فتح داله وضمها والله أعلم . قال : 


(فصل: فِي الإجَارَةِ: وكل ما أُمْكَنَ الإنْتفَاءُ به مَعَ بَقَاءِ عيْنِهِ صَحْتَ إِجَارَتَهُ. إِذَا قذّرَت 
مَنفَعَتهُ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ : مُدَةٍ أ عَمَل ) . 

القياس عدم صحة الإجارة. لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة. والعقل على 
المعدوم غرر: لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك. بل الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة» فإنه 
السلم وغيره من عقود الغرر. وقد أجمعت الصحابة والتابعون على حماذهاء «قبل الإجماع جاء بها 
القرآن والسئة المطهرة. قال الله تعالى : « يِداْصَعنَ لكر فَاوْهُنَ ورهن 4 ورد أنه عليه 
الصلاة 0 قال: «ثَالانة نا حَصمُهَم وم م الْقيَامَة : : وجل أغطى بي ثم غدر؛ وَرَجْلُ باع ع 
27 تمن . وجل سأر أخدا تاتسولى يه 1 بعطه 4 أَجرَة)57) وروى ألة عليه الصلاة والسلام 

وحد عقد ا ير منفعة مقصودة معلومة قابلة للمدل والإباحة بعوص معلوم . وفيه 
فيود فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة | لمعقودة على ما يتضمن إتلاف عين» فمن ذلك | رمد 
للثمار, والشاة للبنها وما في معناهماء وكذا لصوفها ولولدهاء فهذه الإجارة باطلة, نعم ف دل تقع 
العين 8 كما إذا استأجر إمرأة للرضاع فإنه جائزى والقياس فيه البطلان, إلا أن النص ورد فيه 
فلا معذل عنه, ثم هل للمعقود عليه القيام بأمره من وضع الصبى فى حجرها وتلقيمه الندي وعضصره 
بقدر الحاجة, أم تناول هذه الأشياء مع اللبن؟ وجهان: أصحهما أن المعقود عليه الفعل واللبن 


.)5( الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )5١/7(‏ وابن ماجه (7557) والطحاوي )١57/5(‏ وابن الجارود (0174) والبيهقي 
)١1١١/5(‏ وأحمد (750/7) وغيرهم . 

(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عمر وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها 

ضعاف (بلوغ المرام في أدلة الأحكام/ .)١737‏ 
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مسشيكة تعا ا قال الله تعالى : « يِنَاْصَعَنَلفَاوْهْنَ جو 2 رهن 74')علق الأجرة بفعل الإرضاع 
لذ تاللين: وهذا كما إذا استأجر 0 وفيها بثر ماء يجور الشرت منها عا ولو استأجر للإرضاع 
ونفي الحضانة فهل يجوز؟ وجهان : أحدهما لا كما إذا استأجر شاأة لإرضاع سخلة لأنه عقد على 
استيفاء ء عين ٠‏ وأصحهما اأفزيهة” كينا يجور الاستئجار لمجرد الحضانة. وكذا لايجوز استئجار 
الفحل للنزوان على الإناث للنهي عن ذلك. وقد نهى رسول الله ككلِةٍ عن عسب الفحل297. وفي 
مسلم عن بيع ضراب الفحل.» وروى عن الشافعي عن ثمن عسب الفحل والله أعلم . وقولنا 
نكوي 0 متقعة تافهة ار تفاحة رد 0 إذا ثت 0 قال ٠‏ الرافعي 
أطلق العقد فباطل. 1 صرح عب الي ايد البطلان 0 وكذا لا يجوز استئجار 
الطعام تير الحوانيت على المذهب والله أعلم . وقولنا معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة فإنها 
لا تصح للغرر فلا بذ من العلم بالمنفعة قدرأ 0007 وقولنا قابلة للبذل. والإباحة فيه احتراز عن 
استئجار الات اللهو, كالطنبور. والمزمار, والرباب ونحوها. فإن استئجارها حرام . و بذل 
الأجرة في مقابلتها. ويحرم أخل الأجرة. لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. وكذا لآ يجوز 
استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه. ولا لجبي المكوس والرشاء. لم 

وقولنا بعوضص معلوم احترزنا به عن الأجرة المجهولة فإنه لا بم جعلها 
أجرة.فإنها ثمن المنفعة. وشرط الثمن أن يكون معلوماء ولأن الجهل به غرر. إذا عرفت 
هذا فكل عين وجد فى منفعتها شروط الصحة صح استفجارها كاستئجاز النذاز للسكىح 
والدواب للركوب» والرحل للحج وللبيع والشراء. والأرض للزرع وشبهه. ويشترط في العين 
المستأجرة القدرة على تسليمها. فلا يجوز إيجار عبد ىق ولا دابة شاردة ومعصوب لا يقدر على 
انتزاعه وكذا لا يجوز استئجار أعمى للحفظ. لأنه يعجز عن تسليم منفعته كما لا يجوز استئجار 
دابة زمنة للركوب والحمل. وأرض لا ماء لها: ولا يكفيها المطر ونداوة الأرض» وما أشنة ذلك» 
لأن الأجرة في مقابلة المنفعة وهى معلومة . لاعن عجارم كما بمج اج بع العين المعدومة أو 
التي لا منفعة فيها وقول الشيخ : [إدا فذرت منفعته ] أي المستأجرة بمتح 35 (بِمَدَة أو عَمَلٍ 
إشارة إلى قاعدة. وهيى أن المنقعة المعقود عليها إن كانت لا تنقدر الا بالزمان. فالشرط في صحة 
الإجارة فيها أن تقذر بمذة. وذلك كالإجارة للسكنى والرضاع وتسرد ذلك اعفد طرينا: لأن تعيين 
ذلك قد يعسر كالرضاع وقد يتعذر. وإن كانت لا تتقدر إلا بالعمل قدرت به. وإن ورد العقد فيه 
على الذمة كالركوب والحج ونحو ذلك. وإن كان يتقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر 
»١(‏ الطلاق: الآية (5). 
(؟) صحيح : أخرجه الدارقطني (ص )”١08‏ وعنه البيهقي (7794/05) . 
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بأحدهما قوله استأجرتك لتخيط هذا الثوب, أو قال استأجرتك لتخيط لي يوماً ونحوه من الأعمال. 
فإن قدر بهما لم تصح على الراجح بأن قال لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم. لأنه إن فرغ في بعض 
اليوم فإن طالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل وإلا أخل بشرط المدة والله أعلم . قال: 

(َإِطْلاقَُا يَقمَضِي تَعْجِيلَ ألاجرَةٍ إلا أنْ يَشْتَرط التَأجِيلَ) . 

تجب الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة» ولأن الإجارة عقد لو شرط في 
عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع. فكان مطلقه حلاً كالثمن في البيعء نعم إن شرط فيه التأجيل 
اتبع» لآن المؤمنين عند شروطهم, فإذا حل الأجل وجبت الأجرة كالثمن في البيع» وهذا في إجارة 
العين. كقوله: استأجرت منك هذه الدابة ونحو ذلكء أما فى إجارة الذمة, فإن عقد بلفظ السلم. 
فيشترط قبض رأس المال في المجلس» وكذا إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح نظراً إلى المعنى . 
فيشترط أن تكون الأجرة حالة في إجارة الذمة, ولا يجوز تأجيلها لثلا يلزم بيع الكالىء بالكالىء 
وهو بيع الدين بالدين» وقد نهى عنه رسول الله كك2') والله أعلم . قال: 

(وَلا تبْطل الإجَارَة بِمَوْتِ أَحَد الْمََُاقِدَيْنَء وَتَبطلَ بتَلَفٍ الْعيْن الْمُسْتجَرَة) . 

إذا مات أحد المستأجرين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد. لأن الإجارة عقد معاوضة 
على شيء يقبل النقل وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين 
كالبيع» فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المعقود عليه. وإن مات المؤجر ترك المأجور 
في يل المستأجر إلى انقضاء المدة والله أعلم . ولو تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فماتت» أو 
كانت أ أرقا فقت ارقا فاحترق, نظر إن كان ذلك قبل القبضص أو بعده ولم تمض مدة لمثلها 
أجرة انفسخت الإجارة» وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة في 
المستقبل لفوات المعقد عليه وفي الماضي خلاف, والأصح أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقيض» 
وهذا كله فى إجارة العين. كقوله استأجرت منك هذه الدابة» أما إذا وقعت الإجارة على الذمة كما 
إذا قال الزمت ذمنك حمل كذا إلى :موضم كذا: افسلمه دابة اليستوقى 'منها حقه فهلكت لع اتنفسخ 
الإجارة» بل يطالب المؤجر بإبدالهاء لأن المعقود عليه باق في الذمة بخلاف إجارة العين» فإن 
المعقود عليه نفسه قد.فات بفوات العين المستوفى منها . 0 

واعلم أن العين المسلمة عن هذه الإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإن للمستأجر 
اختضاضا بمااحتى: يجوز له إنجارة العيق» :ولو آزاة:الموؤجر إبذالها دون رض د نف 
على الأصح والله أعلم . 3 


.)١1٠/0( والحاكم (207/5) والبيهقي‎ )7١9( ضعيف: أخرجه الدارقطني‎ )١( 


ك330ظ»> 


(فرع) : لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه فى إجارة الذمة. قال الرافعي: إن كان بعد 
تسليم الدابة جاز وإن كان قبله فلا والله أعلم . قال: 

ا ا دء 3 عه 

(ولا ضمان على الأجير إلا بعذوانٍ). 


الأجير أمين فيما في يده لأنه يعمل فيه كما إذا استأجره لقصارة ثوب ونحوه وتلف فإنه 
لا يضمنة لأنه أمين ؛ ولا تعدى منه فأششه عامل القراض . فإن تعدى لزمه الضمان كما إذا استأجره 
للخبز فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته. وأشماه ذلك فإنه تقصير فلزمه 
الفمان» وكما لا يضمن الأجير كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي لأنها عين 
قبضها ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإجارة فلم يضمنها بالقبض "النخلة إذا اشترى ثمرهاء وليس 
هذا كما إذا اشترى سمناً في ظرف فقبضه فيه فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين في الكفاية لآن 
قبضه بدون الظرف ممكن . 

واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف. فلو ربط الدابة في الإسطبل فماتت لم يضمن. 
وإن انهدم عليها فماتت أطلق الغزالي النقل عن الأصحاب أنه يضمن, وقال غيره: إن انهدم في 
وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء والمطر الشديد في النهار فلا ضمان وإلا 
ضمنء» وجزم بهذا التفصيل في الروضة وفي المنهاج. ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم 
تفع بها لم بُضمن إلا إذا انهدم عليها الإسطبل في وقت لو افع بها لم يصبها الهدم فاعرف ذلك: 
ومن تعدي المستأجر أن يكبح الدابة باللجام أو يضربها برجله أو يعدو بها في غير محل العدو على 
خلاف العادة في هذه الأمور فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة والله أعلم . 

(فرع حسن): غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة فذهب بعضهم في طلىب دابته ولم 
يذهب المستأجر فإن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن, وإلا فإن استرد الذاهبون بلا مشقة 
ولا غرامة ضمن المتخلف, وإن كان بمشقة وغرامة فلا ضمان: قاله العبادي والله أعلم . قال : 


باب الجعالة] 
(فصل: وَالْجَمَالةُ جَائِرَة وَهِيَ أَنْ يَشْتَرطَ عَلَى رَدُ ضَالَيهِ عوّضاً مَعْلُوما فَإذَا رَدهَا اسْتحَقَ 
اله سر ١‏ سل مل 000 
الجعالة بفتح الجيم وكسرها. والأصل فيها قوله تعالى : «اوَلِمنجاء بو حمل بعير 4#( 


وكان معلوماً. وفي الصحيحين حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم(» وغير ذلك 
ولآن الحاجة قد تدعو إلى الجعالة بل الحاجة داعية إليهاء ولا بدٌ في استحقاق الأجرة من إذن 
ويجوز أن يكون المجعول له معيناً كقوله لزيد مثلاً إن رددت عبدي أو دابتي فلك كذاء ويجوز أن 
لا يكون معيئا كقوله من رد ضالتي فله كذاء فإذا رد المجعول له ذلك استحق الجعل , ولولم يسمع 
الراد ذلك من الجاعل بل سمعه ممن يوثق بخبره فرده استحق» ولا يشتر ط أيضا أن يكون الجعل 
من مالك المتاع بل لو قال بعض آحاد الناس من رد ضالة فلان فله على كذا فرد من سمعه أو من 
بلغه ذلك بطريقه استحق الجعل . 

والأصل في ذلك قوله ككِ: «الْمُؤْمنونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ)27 ويشترط في الجعل أن يكون 
معلوماً لأنه عوض فلا بدّ من العلم به كالأجرة في الإجارة. نلو كان مجيولا كفو لدم رد أبقي أو 
ضالتي فله ثوب أو على رضاه ونحو ذلك كقوله أعطيه شيئا فهو فاسد, فإذا رد استحق أجرة المثل 
وكا اوعدا ادناه العه وف محيرة 150 اشح راد عمد انلك انان السكاله عه أو اتلنها لين 
ردها. قال السرخسي لا يصح, وقال المتولي يصح قال الرافعي هذا قريب من استئجار المرضعة 

بجزء من الرضيع بعد الفطام. والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد كما لو استأجره على سلخ الدابة 
بجلدها بعد الفراغ أو أن له ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك فإنه فاسدء وقال ابن الرفعة ليس كما 
قال الرافعي فإن في الرضيع جعل جزءا منه ملكا لها بعد الفطام. والجزء عين والأعيان لا تؤجل. 
وهنا إن كان موضع الدابة معلوما والعبد مرئياً فالوجه الصحة وإلا فيقلهر أنه موضع الخلاف. 


واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل لأنهم اشتركوا في السبب ويقسم 
بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره في 
ا وللإمام احتمال في توزيع الجعل على در أعمالهم لأن امورل تمامه قد انضبط والله 
أعلم . 
(فرع) : : قال مالك المتاع لزيد مثلاً إن رددت ضالتي فلك دينار فساعده غيره فى في الرد نظر إن 
قصل مساعدة زيد استحق زيد الدينار وإلا استحق نصفه فقط. وإنرده قر ةك ص كذ 
قاله القاضي حسين وقال الرافعى إن رده غير زيد بإذن زيد اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل 
والله أعلم . قال: ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (57/5) ومسلم )١9/1(‏ وأبو داود )5١1(‏ والبيهقي )١١5/7(‏ وأحمد 
(7/7) وغيرهم . 
(؟) صحيح : بلفظ «المسلمون» ورد من جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة أخرجه عنه أبو داود (5 09؟) 
وابن الجارود (37) وابن حبان )١١44(‏ والدارقطني )”0١0(‏ والحاكم (54/5) والبيهقي (74/7) 
وغيرهم . 
والحديث صحيح بمجموع طرقه. 


[باب المزارعة والمخابرة] 
(فصل: في الْمُرَارَعَة وَالْمُخَابْرَةِ وَإذَا دَفْعَ إلى رَجُلِ أرْضاً لِيَْرَعَهَا - شَرَط جع معلوما 
ِنْ رَرْعِها َم يَجُرْوَِنِ اكتََاهُ لهب أَوْ فضّة أَوْ شَرَط لَهُ طعاما مَعلُوما في ذِمَتهِ جَارَ). 
المزارعة والمخابرة هل هما بمعنى أم لا؟ قال الرافعي الصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما 
عقدان مختلفان. فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء والمزارعة هي اكتراء 
العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منهاء والمعنى لا يختلف قال النووي : وما صححه الرافعى 
قو التو ابد وقول العمرا إن أكثر أصحابنا قالوا هما بمعنى لم يوافق عليه نبهت عليه لكلا يغتر به 
والله أعلم . قلت: لم ينفرد بذلك العمراني بل نقل صاحب التمويه أنهما بمعنى واحد عن أكثر 
الأصحاب . وقال البندنيجي هما بمعنى ولا يعرف في اللغة بينهما فرق» وقال القاضي أبو الطيب 
هما بمعنى, وهو ظاهر نص الشافعي , وقال الجوهري المزارعة المخابرة والله أعلم . 


واعلم أن الرافعي والنووي قالا إن المزارعة يكون البذر فيها من المالك» والمخابرة يكون 
البذر فيها من العامل» وبالجملة فالمزارعة والمخابرة باطلان ففى الصحيحين النهي عن المخابر 1 
فإن كانتا بمعنى فلا كلام وإلا قسنا المزارعة على المخابرة مع أنه روى أنه عليه الصلاة والسلام 
نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة("). وقال لا بأس بها وسر النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة 
بالإجارة فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجرء وقال ابن سريج 
يحور المزازعة». كال التروى فال سحوان اله ارغة والمقابرة من كبار امعان أبضا ابن اخريمة 
وابن المنذر والخطابى , ومست نينا ابن شوريزة جردا وريز ائلة غلل الاحاديك الواردة بالنهى عنها. 
وجمع بين أحاديث الباب, ثم تابعه الخطابي؛ وقد ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث 
النهي وقال هو مضطرب كثير الألوان» قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة» والشافعيى رحمهم 
الله تعالى لأنهم لم يقفوا على علته. قال والمزارعة جائزة وهى من عمل المسلمين في جميع 
الأمصار لا يبطل العمل بها أحد هذا كلام الخطابي والمختار جواز المزارعة والمخابرة» وتأويل 
الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى. والمعروف في المذهب إبطال 
هذه المعاملة والله أعلم . هذا كلام الروضة؛ وقال فى شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار 
لحديث خيبر» ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعاً للمساقاة بل جازت مستقلة 
لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة وقياساً على القراض فإنه جائز بالإجماع؛ وهو 


.)١5٠/5(دمحأو‎ )3 / 1( والبيهقي‎ )١5١/7( رواه البخاري (7/7) ومسلم (77-71/5) والنسائي‎ )١( 
.)١5٠ / 5( وابن ماجه (/150) وأحمد‎ )١0/7( (؟) أخرجه مسلم (77/0) والنسائي (151/1) والطحاوي‎ 
1 ؤظ»>‎ 


اضر رع وقد قال عدوا المزارعة ا ومحمد بن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والله 
أعلم . 

فإذا فرعنا على البطلان فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة نقدا كان أواغيرة: 
وما قاله الشبخ فمحله كما ذكره في الأرض خاصة آم ودع إليه أرقا فها أشجار فساقاه على 
النخل وزارعه على الأرض فإنه يحور وتكون المزارعة فيعا للمسأقاأة شرط أن يكون البذر من 
صاحب الأرض على الأصح ولا فرق بين كثرة الأشجار وقلتها وعكس على الراجح لأنه عليه 
الصلاة والسلام أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع(2, وإنما اشترط كون البذر 
من المالك ليكون العقدان: أعنى المساقاة. والمزارعة واردين على المنفعة فتتحقق التبعية ولهذا لو 
أمكن سقي النخل بدون سقي الأرض لم تجز المزارعة, والله أعلم . 

فإن قلت: ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم نخل . 

فالجواب ذكر الأصحاب لذلك طرق فنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي. وصورة ذلك 
أن يكتري صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل ونصف عمل الآلة» ويكون البذر مشتركا 

[باب إحياء الموات] 

7 ع هر وير اق د 2 ان ل َه ره م قوورى 07 2 روه عه ام وعم م مم2 *ى 
(فصل : وإحياءً الموات جائرْ بشرطين : أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الارض حرة لم 
الموات هي الأرض التي لم تعمر قط . 
والأصل في ذلك فوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ خا أزضاً مين هي لَه وَلَيْسَ لِعِرْقٍ طَالِم 

خق 0" ووو العرق منضنافا ووقوناً. 


(فائدة) : العرق أربعة الغراس. والبناع. والنهر. المت 


)١١17/5( والبيهقي‎ )١١١/١( والترمذي‎ )"5٠8(دوادوبأو‎ )١1/5( أخرجه البخاري (25/7) ومسلم‎ )١( 
. وغيرهم‎ )١7/7( وأحمد‎ 
. )7١ 5/7( وأحمد‎ )١١19( وابن حبان‎ )١69/1١( صحيح : أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ) وقال الترمذدي (حديث حسن صحيح‎ 


اعلم أن الاحياء مستحب لقوله ككل : «مَنْ أخيًا أَرْضاً ميْنَةَ فَلَهُ فِيهَا أجر وما أكَلَهُ الْعَوَافي فهو 
لَهُ صَدَقَة2'0 والعوافي الطير والوحش والسباع. ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له 
الإحياء. ويملك به المحيا لأنه ملك بفعل فأشيه الاصطياد والاحتطاب ونحوهماء ولافرق في 
حصول الملك له بين أن يأذن الإمام أم لا اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد وُه ويشترط 
كما ذكرة الشيخ أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم. وكا حرى دكا جرم التعرض لها بالإرحياء 
وغيره إلا بإذن شرعي ففي الخبر عن سيد البشر: ذفن أخد شاه ف رضن ظلما فإنْهِ يطوق به يوم 
الْقِيَامَةِ من سَبْع أَرَضِينَ)(") ثم حريم المعمور لا يملك بالأحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. 

أحدهما: لا لأن لم يحييهاء والصحيح نعم كما يملك عرصة الدار ببناء الدار» والحريم 
ا إليه لتمام الانتفاع كطريق» ومسيل الماء ونحوهما كموضع إلقاء الرماد والزيالة» وكما 

ط أن يكون الذي يفقصد إحياءه وان كذلك يشترط أن يكون المحيبي 58 فلا يجور إحياء 


راب مع 


ا لدي الذى في ار الإسلام لقوله عل : دعادي لاض ! "», وروى: موتان الارض, له 
وَلرَسوَلِه 0 في كم مني ) ويؤيده أنه في رواية : اي حم مني أيه المتلمون 8 ولآنه بوع 
تمليك ينافيه كفر الحربي فنافاه كفر الذمي كالارث من المسلم. ويخالف الأحياء الاحتطاب 
والاحتشاش حيث يجور اللذمي ذلك بأن يستخلف فلا يتضرر به المسلمون بيخللاف المرات»: فلو 
أحيا مي فجاء ام فوجد أثر عمارة فأحياه بإذن ا وإن كان بغير إذنه فوجهان: صحح 
النووي أنه يملكه أيضاء وإن د العمارة الذمي متبرعأ صرفها الإمام في المصالح وليس لأحد 
تملكها والله أعلم . قال : 


ده ا ب 29م ا 
(وَْصِفَة الحيّاءٍ مَا كان فى الْعَادَةٍ عِمَارَة للمخيى) . 


الاحياء عبارة عن تهيئة الشىء لما يريد به المحيى لأن الشارع ككلِةِ أطلقه. ولا حد له في 


. )7117/7( وأحمد‎ )١1717( وابن حبان‎ )١1777/7( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)١57 رواه البخاري ومسلم (بلوغ المرام/‎ )١( 
ف عادي الأرض : هو القديم الذي من عهد عاد وهلم جرا.‎ 
.)١57/5( والبيهقي‎ )١54( أخرجه الشافعي‎ ):( 
ثم أخرجه من طريق ليث عن طاووس مرفوعاً به.‎ 
. ومن طريقه عن طاووس عن ابن عباس قال : فذكره موقوفاً عليه‎ 
. وليث هوا بن أبي سليم ضعيف‎ 


الكل 


اللغة فرجع فيه إلى العرف كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع. وبيانه بصور: منها إذا أراد 
المسكن فيشترط التحويط. إما بحجارة أو آجر أو طين أو خشب أو قصب بحسب العادة» ويشترط 
اها نقتي البعقن :رضي الباب على الصحيح فيهما ولا يشترط السكنى بحالء وقال المحاملي 
الويواء إليها شرط . 

قلت: نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي, وقد اطردت عادتهم بتعريض خشبة 
فقط فالمتجه في مثل ذلك اتباع عادتهم ولعل من اشترط نصب الأبواب كلامه محمول على من 


اطردت ناحيتهم بذلك والله أعلم : : ومنها إذا أراد بستانا أو كرما فلا بدّ من تحويطه. ويرجع في 
تحويطه لي العادة قال ابن كج . فإن كانت عادة تلك اليلد بناء الجدران اشترطي وإن كان التحويط 


بقصب او شوك وربما تركوه اعتبرت عادتهم , ويعتبر عرس الأشجار على المذهب لأنه ملحق 
بالأبنية وكذا بقية الصور يعتبر فيها العرف, والله أعلم . قال : 

(وَيَجِبٌ بَذْلَ الْمَاءِ تلان شَرَائِطَ أَنْ يَفُضْلَ عَنْ حَاجَتهِ : وأنْ يَحْنَاجَ إِلَيْهِ غيرهُ ِنَفْسِهِ أو لبهِيمَتِه 
ون يكون مما يستخلفٌ في بثر أو عَيْنِء وَنْحْوِوٍ) . 

اعلم أن الماء على قسمين : 

أحدهما : ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولا صنع لآدمي في أنباطه وإجرائه كالفرات, 
وجيحول. وعيول الجمال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء. : نعم إل قل الماء أو ضاق المشرع قدم 
السابق. وإن كان 8 لقضاء الشرع بذلك فإن جاؤوا 5 أقرع فإن جاء واحل يريد السقي , 
وهناك محتاج للشرب فالذي يشرب أولى قاله المتولي ومن أخذ منه شيئاً في إناء أو حوض ملكه ولم 
يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطب» هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور والله أعلم . 

القسم الثاني: المياه المختصة كالآبار والقنوات فإذا حفر الشخص بثراً في ملكه فهل يكون 

مَاوَها ملكا وجتهان* أصحهما نعم لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته وكمعدن ذهب أو فضة خرج 

اكه ووس الحاو على التي ري لي تمان مدا لمن 1 أن يأخذه. وخرن عن 
ملكه لأنه ملكه فأشبه لبن شاته. وقيل إن الماء لا يملك لقوله صل : والمسلمون شرَكَاءٌ في ثلاث : 
الَمَاءِ وَالكلا وَالنارٍ»2'7 والمذهب الأول. والحديث» وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل 
ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح. ويجب بذله للماشية على الصحيح. لما روى 


.)١5١ /5( أخرجه أبو داود (لالاغ ") وأحمد (515/5”) البيهقى‎ )١( 
. الكلا : الات والعشب رطبة ويايسة‎ 


الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كي أنه قال : 
دمن مع فضل المَاِ لينم به فَضْلَ اللا منعَهُ لله فصل رَحْمَيهِ يوم لم210 وفي الصحيحين: 
رلا 8 0 الَمَاء 0 2 اكلا 0 بين الماشية والزرع ونحوه حرمة ارت بدليل 

ل 

الثاني : أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لا يجد ماءً مباحاً. 

الثالث: أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقى الماء . 

الرابع : أن يكون الماء في مستقره. وهو مما يستخلف فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله 

على الصحيح, وإدا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر بشرط أن لا يتضرر صاحب الماء 

شي 0 ولا ماشية» فإن تضرر بورودها ملعت ) ويستفي الرعاة لها قاله الماوردي , وإدا وجب 
البذل» فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كطعام المضطر وجهان: الصحيح لا للحديث 
الصحيح : أن البيى كيل : > «نهى عن بيع فضل الْمَاِ20 فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه 
بكيل أو وزن ولا يجوز بريّ الماشية أو الزرع لأنه مجهول. وهو غرر والله أعلم . 

(فرع) : : من حفر بثرأ في موات» فالصحيح أنه ليس لغيره ٠‏ أن يحفر بثراً يحصل بسببها نقص 
ماء لكر الأولى . ويكون ذلك الموضع من حريم البثن الأولى . وهذا بخلاف ما إذا حفر بثرا في 
ملكه فنقص ماء بثر جاره فإنه لا يمنع لأنه تصرف في عين ملكه. وفي في الموات ابتداء تملك فيمنع 
منه إذا أضر بالغير» وحكم غرس الأشجار كالبثر: قاله القاضي أبو الطيب والله أعلم : 


[باب الوقف] 
(فصل : وَالْوَقْفُ جَائِرٌ بَلاث صَرَائِط : أَنْ يكون مِما يُنتمْعْ به مَعْ بَقاء عيْنِه) . 
يقال وقفت. وأوقفت لغة رديئة . 
وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع ايت ان ا 
)١(‏ رواه أحمد (مجمع الزوائد 5/5؟١).‏ 
(؟) رواه البخاري في المساقاة وباب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى» ومسلم في المساقاة وباب 


تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة . .7 2)2) وأبوداود(7”1177) والترمذي فيمفق ١)وصححه‏ و 
حبان (5465). 


ف رواه مسلم )١5765(‏ عن جابر رصي الله عنه . 


ا 


تصرف منافعه في البر تقرباً إلى الله تعالى . راوثل خش ها يمك الاتقلع به إأى آخره فهو أحسن 
ليشمل الكلب المعلم على وجه. والراجح أنه لا ريصح وقفه, وقيل لا يصح قلغا لآنه لآ يملق 
وهو قربة مندوب إليها . 

قال الله تعالى « وأفصلواً كوا لح نكم يخوت )00 وقال عليه الصلاة والسلام : 
إذَامَات الَْبْدُ َع عَمَلهُ إلا من لان أشي : مِنْ صَدَقِة جَارِيَة أُوْعِلم نتمْعْ به أَوْوَلَدٍ صَالِح 
يَدْعْولَهُ)("2 وحمل لاعلماء الصدقة الجارية على الوقف . قال جابر رضي الله عنه : مابقي أحد من 
للحا ري اله روه ير دار وتردرا اي : [أن ينتفع به مع بقاء عينه] دخل فيه العقار 
وغيره مفردا كان أو مشاعا حيوانا كان أو غيره واحترز به عما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار 
والطعام. وكذا المشموم لأن الأثمار ينتفع بإخراجها والطعام بأكله والمشموم لا يدوم. واعلم أنه 
يجوز وقف الأشجار لثمارها والماشية للبنها وصوفهاء وكذا الفحل ليقفز على شياه البلد لأن 
الموقوف ذواتهاء وهذه الأمور هي منافعها. وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به في الحال فيصح 
وقف الأرض الجدبة لتصلح ويمكن زرعهاء وكذا يصح وقف العبد والجحش الصغيرين» وكذا 
يصح وقف الأرض المؤجرة كما يصح وقف العين المغصوبة والله أعلم . قال: 

(وَأَنَ يكونَ عَلَى أل مَوْجُودٍ وََرْع لآ ينقَطِعٌ) . 

لا شك أن الوقف صدقة يراد بها الدوام . 

وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه وتمليك المعدوم باطل» وكذا تمليك 
من لا يملك. مثال الأول ما إذا وقف على من سيولد ثم على الفقراء» أو وقف على ولده ثم على 
الفقراء ولا ولد له. وفي معنى ذلك ما إذا وقف على مسجد سيبنى ثم على الفقراء. ومثال الثاني 
الوقف على الحمل., وكذا على عبد إذا قصد نفسه دون سيده وفرعنا على الصحيح : أن العبد 
لا يملك بالتمليك, فهذا وأشباهه باطل على المذهب لأن الوقف تمليك منجز فلا يصح على من 
لا يملك كالبيع وسائر التمليكات» وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله على أصل موجود, والله أعلم . 

(فرع) : الوقف على الميت لا يصح وقبل يصح ويصرف على الفقراء. وهذا النوع يعبر عنه 
الفقهاء بقولهم منقطع الأول وقول : [وفرع لا ينقطع] احترز به الشيخ عن غير منقطع الأول؛ وهو 
الذي يعبرون عنه بقولهم: منقطع الآخر. وهل هو باطل كالنوع الأول وهو منقطع الأول أم هو 


. الحج : الآية (/ا/1)‎ )١( 
والبيهقي‎ )709/١( والترمذي‎ )١19/7( أخرجه مسلم (7/5) وأبو داود (1886) والنسائي‎ )5( 
. وأحمد (3077/50) وغيرهم‎ )737,8/5( 
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صحيح؟ يختلف الترجيح فيه باختلاف صيغة الوقف. فإن قال وقفت على أولادي ثم سكت أو 
على الفقير فلان ثم سكت ولم يذكر مصرفاً له دوام ففي هذه الصيغة خلاف منتشر. والراجح 
الصحة: وبه قال الأكثرون: منهم القاضي أبو حامد والقاضي الطبري والروياني . ونص عليه 
الشافعي في المختصر. وبه قال مالك رحمه الله تعالى لأن مقصود الوقف القربة والثواب. فإدا بين 
مصرفه في الحال سهل إدامته على سبيل الخيرء فعلى هذا إذا انقرض الموقوف عليه لا يبطل 
الوقف على الراجح, فعلى هذا إلى من يصرفه؟ الصحيح . ونص عليه الشافعي في المختصر إلى 
أقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض الموقوف عليهم. ؛ فعلى هذا هل المعتبر الإرث أم لا؟ 
الصحيح اعتبار قرب الرحم, فعلى هذا يقدّم ابن البنت» وإن لم يرث على ابن العم وهل يشترك 
الكل أم يختص به الفقراء. الراجح اختصاص الفقراء لأن مصرفه مصرف الصدقة؛ وهل ذلك على 
سبيل الوجوب أم الاستحبات فيه خلاف؟ الم يرجح الشيخان في ذلك شيئاء فلو انقرض الفقراء 
فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف خببها على المسلمين يصرف غلته في مصالحهم. ورجحه 
الطبرى, وفي الشامل ين الصباغ يصرف للفقراء ادا اميا كيه والله أعلم . أما إذا قال وقفت هذا 
سنة. فالصحيح الذي قطع به الجمهور بطلان الوقف لفساد الشرط لآن المقصود دوام الثواب وهو 
مفقود والله أعلم . 


(فرع): هل يشترط القبول في الوقف؟ ينظر إن كان الوقف على جهة عامة كالفقراء أو الربط 
والساحد قلا يشرط لتعرت: وإ كان علق معين واحدا كان أو جماعة ففيه خلاف الراجح في 
المحرر والمنهاج اشتراط القبول. فعلى هذا يكوون القبرل متلا بالإيجاب كما في البيع والهبة, 
وخحص المتولي الخلاف بما إذا قلنا الملك في الموقوف ينه ينتقل إلى الموقوف عليه أما إذا قلنا ينتقل 
إلى الله تعالى فلا يشترط القبول قطعاً. 

واعلم أن ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه في 
الروضة في كتاب السرقة؛ فقال في زيادته المختار أنه لا يشترط. والمختار في الروضة بمعنى 
الصحيح وكلام التنبيه يقتضيه فإنه ذكر الإيجاب, ولم يشترط القبول وكذا في المهذب. وممن قال 
بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيها له بالعتق. منهم الماوردي بل قطع به البغوي والروياني بل نص 
الشافعي على أنه لا يشترط والله أعلم . قال: 

(وَأَنْ لآ يكونَ في مَحْظورِ) . 

المحظور الحرام فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية لأن الوقف معروف وبرء 
والمعصية عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق. وكذا الآلات المحرمة كسائر 
آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع ويقولون : 


.م 


لا سماع إلا من تحت قناع ولا يأبى ذلك إلا فاسد الطباع, وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم 
وليس في كفرهم نزاع. وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل لأنها 
محرمة, ولو كان الواقف ذمياً حتى لو ترافعوا إلينا في ذلك أبطلناه, هذا إذا كان الوقف على جهة. 
أما إذا وقف على ذمي بعينه فإنه يصح لأن الوقف كصدقة التطوع وهي عليه جائزة بخلاف الوقف 
على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على الراجح لأنهما مقتولان فهو وقف على من لا دوام له فأشبه 
وقف شي ء لا دوام له ولو وقف على الأغنياء ففيه خلاف مبني على أن المرعى في الوقف جهة 
التمليك أم جهة جهة القرية؟ وكذا لو وقف على الفساق فيه هذا الخلاف. قال الرافعي والأشيه بكلام 
الأكثرين ترجيح كونه تمليكاً وتصحيح الوقف على هؤلاء. وصرح بتصحيحه في المحرر. وتبعه 
النووي على التصحيح في المنهاج إلا أن الرافعي قال في الشرح بعد ذلك. وتبعه في الروضة 
الأحسن تصحيح الوقف على الأغنياء دون الفساق لتضمنه الإعانة على المعصية والله أعلم . قال: 


(وَهوَ عَلَى ما شرط الْوَاقِفٌ مِنْ تقديم وتأخير وَتسُوِيَةٍ وتفضيل ). 


إذا صح الوقف لزم كالعتق واستحق الموقوف عليه غلته منفعة كانت كالسكنى أو عينا كالثمرة 
والصوف واللبن, وكذا الولد على الأصح لأنها نماء الموقوف. ويجب صرف ذلك بحسب الشرط 
من التقديم كوقفت على أولادي بشرط تقديم الأعلم أو الأورع أو المزوج. ونحو ذلك أو التأخير 
بأن يقول وقفت على أولادي فإن انقرضوا فلأولادهم, ونحو ذلك أو على أن ريع افيه لولى 
للإناث. والثانية للذكور أو التسوية كما إذا وقف على أولاده بشرط أن لا يفضل أحدا على أحد في 
قدر النصيب ونحو ذلك» والتفضيل كما إذا قال وقفت على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين 
ونحو ذلك., ووجه ذلك كله على أن الوقف تمليك منافع الموقوف فاعتبر قول المملك كالهبة والله 


اله 


(فرع): إذا جهل شرط الواقف في المقادير أو في كيفية الترتيب لانعدام كتاب الوقف. وعدم 
الشهود قال الرافعي وتبعه النووي في الروضة تقسم الغلة بينهم بالسوية.» وحكي بعضهم أن الأوجه 
الوقف حتى يصطلحوا وهو القياس, والقائل بهذا هو الإمام. ومحل القسمة بينهم 0 إذا كان 
الموقوف في أيديهم فإن كان في يد بعضهم, فالقول قوله ولو كان الواقف حيا رجع إلى قوله ذكره 
البغوي وصاحب المهذب. قال الرافعي : ولو قيل لا رجوع إليه كالبائع إذا اختلف المشتريان منه 
لم يبعد. قال النووي الصواب الرجوع إليه والفرق ظاهر. قلت وما قاله النووي ذكره الروياني 
والماوردي وصرحا بأنه يقبل قوله بلا يمين وزاد بأنه إذا مات الواقف يرجع إلى ورثته فإن لم يكن له 
ورثة وكان له ناظر من جهة الواقف بت إليه ولا يرجع إلى المنصوب من جهة الوارث فلو اختلف 
الناظر والواقف فهل يرجع إلى الناظر أ والواقف فيه قولان: ولو اختلف الناظر والموقوف عليه ففيه 


.م 


الوجهان, قال النووي ويرجع إلى عادة من تقدم الناظر من النظار إن اتفقت عادتهم. ولو عرفنا 
الوقف ولم نعرف أرباب الوقف قال الغزالي وغيره جعل كوقف لم يذكر مصرفه فيكون كوقف مطلق 
كذا نقله النووي عن الغزالي وهو سهوء. وإنما قال الغزالي إنه ات الآخر فيكون الوقف 
مجح وإلحاقه بالوقف المطلق يقتضى عدم الصحة لأن الأصح فر فى الوقف المطلق أنه لا يصح 
والله أعلم . 

(فرع) : : هل يصح أن يوقف الشخص على نفسه وإن ذكر بعده مصرفا قال جماعة من 
الأصحاب بالصحة: منهم الزبيري وابن سريج واستحسنه الروياني» واحتجوا لذلك بأن عثمان 
رضي الله عنه لما وقف بئر رومة» قال دلوي فيها كدلاء المسلمين» والصحيح ونص عليه الشافعي 
أنه لا يجوز لأن معنى الزن تمايكه لضفن قطنا والقستض لا ملك نفسه باتفاق العقلاء» ولهذا 
لاايصح أن بيع من نفسه والجواب ب. أن عثمان.رضي الله عنه لم يقل ذلك شرطاً ولكن أخبر أن 
للواقف قف أن ينتفع بالأوقاف العامة كالصلاة في البقعة التي جعلها مسجدا والفرق بين الأوقاف العامة 
والخاصة العامة عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة بخلاف الخاصة والله أعلم . قال : 


[باب الهبة] 
(فصل : في الهبّة» وكل ما جَارَ بيعْهُ جَارَت هبته) . 
اعلم أن التمليك بغير عوض إن تمحض فيه طلب الشواب فهو صدقه. وإن حمل إلى 
المملك إكراماً وتودداً فهو هدية؛ وإلا فهو هبة» وهل من شرط الهدية أن يكون بين 5 
والمهدي إليه رسول وجهان. الراجح لا وتظهر فائدة الخلاف فيما لو حلف لا يهدى إليه 
شيئاً يدا بيد» ففي الحنث وجهان. 


#ذ ا لل ال 


والهبة مندوبة بالكتاب والسئة» وإجماع الأمة. قال الله تعالى: 8 وَتَمَاوَيُوا علَّ لير 


وَالتَقويْ 274 والهبة بر ومعروفء. وأما السئة الكريمة فكثيرة منها حديث بريرة رصي لله عنها في 
قوله عليه الصلاة والسلام : «هُوَّلَهَا صَدَقَة ون َِيّة 7" وفي حديث أبي دريرا رصي الله عنه » أنه 
عليه الصلاة والسلام زكان إذا ني بطعَام 0 إن قِيلٌ هَدية 0 فيا إن قيل صَدَقَةَ لَم 


يأَكلٌ منها 20 


)١(‏ المائدة: الآية (؟). 


. رواه مسلم‎ )7١( 


(”*) رواه البخاري )١577(‏ ومسلم (/ا7١٠١)‏ واللفظ له. 


ا 


واعلم أن كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس, إذا عرفت هذا فالشيء الموهوب هو أحد أركان 
الهبة» وهو معتبر بالبيع فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع فما جاز بيعه جازت هبته. وما لا يجوز بيعه 
كالمجهول كقوله: وهبتك أحد عبيدي لا يصح., وكذا لا تصح هبة الآبق والضال كما لا يصح 
بيعهما ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع. وإلا فلا» وتجوز هبة المشاع 
للشريك وغيره» وكذا تجوز هبة أرض يزرعها وكل ما يصح بيعه. فلا تجوز هبة المرهون, والكلب 
وجلد الميتة قبل دبغه؛ كذا الدهن النجس والصدقة به. وقال النووي ينبغي القطع بصحة الصدقة 


به . 


المذهب. ووه لفقم دبعل ب ارك لبق عه ولول تصدقت بلي يك برى. قا 

(فرع): إذا ختن شخص ولده وعمل وليمة فحملت إليه هدايا ولم يسم أصحابها الأب ولا 
الابن فهل هي للآب أو للإبن وجهان: صحح النووي أنها للأب. وأجاب القاضي حسين أنها 
للوبن ويقبل الأب. قلت ينبغي أمر ثالث وهو أنه إن كان المهدى مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء 
من ملبوس الصغار فهو للصبي وإن كان لا يصلح للصغير فهو للأب وإن احتملهما فهو موضع التردد 
لعدم القرينة المرجحة والله أعلم . 

(المسألة): كتب شخص إلى آخر كتاباً فهل يملك المكتوب إليه القرطاس. قال المتولي إن 
استدعى منه الجواب على ظهره لم يملكه وعليه رده وإلا فهو هدية يملكها المكتوب إليه» وصحح 
النووي هذاء وقال غير المتولي أنه يبقى على ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة والله 
أعلم . قال: 

(وَلا تَلرَمُ إلا بالْقبْضٍ ء وَإِذَا قَبْضَهًا الْمَوْهُوبُ لَهُ َم يَكُنْ لِلْوَاهِبٍ أَنْ يَرَجِعْ فيهًا إلا أنْ يَكُونَ 
وَالِدا) . 


لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض لآن الصديق رضي الله عنه نخل-عائشة رضي الله عنها 
جَذَادُ عشرين وسقاً فلما مرضص قال وددت أنك حزتيه أو قبضتيه» وإنما هو اليوم مال الوارث(22 فلولا 
توقف الملك على القبض لما قال أنه ملك الوارث. وقال عمر رضي الله عنه. لا تتم النحلة حتى 


)١(‏ وتتمة الحديث «فاقسموه على كتاب الله تعالى. .» صحيح . أخرجه مالك )1١/707/7(‏ والبيهقي 
.)١70/5(‏ 


يحوزها المنحول وروى مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنهء وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة 
رصي الله عنهم . أجمعين ولا يعرف لهم مخالف ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول فافتقر إلى القبض 
اع ا ا 00 
إليه. ولا يشترط ين القبض الفور نعم لا يصح القبض إلا بإذن الواهب, لأنه سبب نقل الملك 
فلا يجوز من غير رضى المالك وبالقياس على الرهن فمتى أذن له في القبض فقبض كفي , صرح 
به القاضي حسين وغيره» وقال الماوردي لا بد من إقباض من الواهب أو وكيله. ولا يكفي الإذد. 
وفي قول قديم إن املك فى المردرت بخص بشت لقا ون ميقع لظيو نزت قول الل أنه 
موقوف فإذا قبض بان أنه ملكه من وقت العقد. وقد جزم الرافعي في باب الاستبراء بما حاصله . 
القول الثالث» وتظهر فائدة الخلاف في فوائد الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهماء وكذا في المؤن 
من نفقة وغيرها وكيفية القبض معتبرة بالعرف كقبض كقبض المبيع والمرهون. ولو مات الواهب قبل 
القبض لم يبطل العقد لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار, 
وهذا هو الصحيح المنصوص. والوارث بالخيار إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض لأنه قائم مقام 
مورثه والله أعلم . ثم إذا خصل القبض المعقبر لزمت الهبة» وليس للواهب الرجوع فيها كسائر 
العقود اللازمة إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أوهدا وإن علاء وكذا الجذة بشرط أن يكون 
الموهوب عانا عن حق الغير» كما إذا رهن وأقمض 0 ذلك. والأصل في ذلك قوله عله : 
لا يحل رج أن يل عله أو يهب مب فَْجعْ فبها إل الْوَاِدَ يما عطي لوليوه210 فإذا دخل 
الجد في اسم الأن فلا كلام وإلا فهو في معناه» وكذا الجذات لأنهن كالاب في العتق ووجوب 
النفقة وسقوط القصاص في قتله. وقيل لا رجوع إلا للأب فقط لأنه مورد النص. وقيل للأب والأم 

واعلم أن الهدية كالهبة. ولو تصدق على ابنه فهل له الرجوع؟ وجهان: صحح الرافعي في 
هذا الباب أن له الرجوع في الشرح الكبير» وصحح في الشرح الصغير أنه لا يرجع. وبعدم 
الرجوع جزم في 7 الكبير في باب العارية, وكأن الفرق أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة 
وقد حصل فلا رجوع له مع الثؤاب بخلاف الهبة» ولو كان له على ولده دين فأبرأه فهل له أن 
يرجع؟ قال الرافعى ٍ : إن قلنا إن الإبراء تمليك رجع, وإن قلنا إسقاط فلا يرجع . قال النووي : 

ينغي أن لا يرجع على التقديرين والله أعلم . 

(فرع) : وهب لابنه شيعا فوهبه الابن لابنه فهل للجد الرجوع؟ فيه وجهان : فلوايات الابن 
الموهب بعد ما وهبه من ابنه أو باعه له فهل امعد قا الرجوع؟ فيه خلاف, والأصح فر في الكل 


0 


م لوقب ا لأخيه العين الموهرية فهل للآب ١‏ قال لعدراي ' : يبغي ال 


(وَإِذَا أَعْمرَ شَيْئاً أو 5 كانَ لِلْمُعْمرٍ : الْمُرْقِبِ وَلِوَ 7 ن للد 
إدا قال شخص لآخر أعمرتك هله الدار مثلا حياتك. أو ما حييت» أو ما عشيةهء ولعقيبك 
اي لد ا : : «أيمَا رَجُلٍ أعمَرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ أغطَيتَكهًا 


عو َه 


َعقِبَكَ ما بَقى نكم أحَدُ فَهِيَ لِمَنْ أطاا وََقِبهِ لآتَرْجعُ إلى صَاحِبِهابِنْ أجل أنه أغطى عَطاءً 
وَفَعَتَ فيه الْمَوَارِيتثُ27 ولآن المي اليه رك ال بكر عدي بل قال أعمرتكها حياتك صح 
ا 2 حياته ولعقيه من بعذه على الجديد لْقَه أ ع : يري جَائِدَة) 90) ولو قال أعمرتكها 
حياتك فإذا مت عادت إلى فهو كما لو قال أعمرتث» والصحيح الصحة., وتكون لورثة المعمر ويلغو 
الشرط والله أعلم ولو قال أرقبتك هذه الدار. أو هي لك رقبى فهي كالعمرى لقول كه : «العمرى 
جَائرَة وَالرقبَى جَائرَة لإهلها» 29 نعم لو قال جعلتها لك عمري أو حياتي, لم تصح في الأصح والله 
أعلم. 

(فرع): وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفهاء أو عيدين فقبل أحدهماء ففي صحة الهبة 
وجهان حكاهما الرافعي بلا ترجيح , وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح , وفي نظيره ه في البيع 
لا يصح قطعاً. قال الأسنائي ال لأنه لو وهب لاثنين شيئاً فقبل أحدهما نصفه 
كان كالبيع لا يصح على الأصح. ذكره الرافعي ذ فى الو كن الرابع , وا لتنا أولى بعدم العهعة لذن 
الهبة لاثنين صفقتان ومسألتنا صفقة واحدة والله أعلم . 


(تمّ الجزء الأول ويليه الجزء الثاني, وأوله: فصل في اللقطة) 


1) أخر جه مسلم 58/49١‏ ومالك (9/+075/*) وأبو داود (005؟) والترمذي 7/1١١‏ ) والنسائي 
(35/7١)نواء‏ بن ماجه ( وأحمد (894/7) وغيرهم . ظ 

6 أخرجه البخاري )١1*/0‏ ومسلم (328/05) بلفظ نحو وبهذا اللفظ أخرجه أبو عبيد في «(غريب 
الحديث)» (ق )١/15‏ وأحمد (701//7) نحوه . 

(9) أخرجه أبو داود (908) والنسائي (17/7) والترمذي (108/1) وابن ماجه ( 0 والبيهقي 
(176/7) وأحمد (7/" '”) وقال الترمذئ : وتحد يف سين »: 


ل اك 


كفاية الأخيار 
ظ تأليف 
المام تفي الدين أب بكر ين محمد الحسيني 


من علماء القرن ب الهجري 


انعد الثاني 


51١١ 


سس وء #2 
0 


١ ٍِ‏ 
مَنْ يرد الله به حيرا يفَقهْهُ في الدينٍ!"2 


(حديث شريف) 
فصل فى اللقطة 
قال: (وَإِذَا وَجَدَ لْقَطَةٌ فى مَوَاتِ أَوْ طريق فلَهُ أَحْدُمَا أو تَركهَاء وأَخذّمًا أوْلى إذَا كان عَلى 


ع مِنَ القِيّام بها) . 


اللقطة بفتح القاف على المشهور وهي الشيء الملقوط. قال الأزهري : وأجمع عليه أهل 
اللغة وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعرابي . وقال الخليل هي بمتح القاف الواجد, لأن فعله 
للفاعل مثل ضحكة, وفعلة بالإسكان للمفعول فتكون للملقوط . قال الأزهري : وهو القياس . 

ار ا لي ع وفيه 
نظرء لأنه يخرج منه الكلب المعلم. ولا شك في جواز التقاطه للخفظ» فينبغي أن يقال : 
شيء ء ليختص به لأن الشيء يعم كل جنس » وقولنا ليختص لأن الكلب لا يملكه. 

(فائدة): هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب؟ قولان والله 00 
والأصل فيها أحاديث: منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه : (أَن الب يكل سَيِلَ عَنْ 
لْقَطَةَ الذْمَبِ َالْوَرِقِ فَقَالَ: اغرف ِكَاءَهَا وَعَِاصَهَا ” 5 عر هاس نإن 3 عرفا فَاستَبقِهَا ولَكنْ 
عدك رويعةع تإن له طالها رمه مِنّ الذّهر ا م ال ع صالة الإبل فَقَالَ مَالَّكَ وَلَهَا؟ 
دَعها إن مَعَهَا جِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ترد الماك وكا الشجَرٌ حتى للناهار ك4 وسالة عن الشَاةٍ فَمَالَ 


)١١(‏ أخرجه البخاري (5/؟157١)‏ فى الجهاد ومسلم )٠١77(‏ في الإمارة والترمذي (51151) في العلم. 


ف 


-. نما مِيَ لَك أو لأخيك أو دمب(" وأجمع المسلمون على الجواز في الجملة» وهل 
تستحب أو تجب؟ أو كيف الحال؟ ينظر إن كان ا اينما كره الالتقاط. ومن الأصحاب و 
منعه الالتقاط وهو قرى , وإذا التقط نزعت من يده كما ينتزع مال ولده. وإن كان الواجد ا 
قدا وهو ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة فيها نظر إن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة 
أهله, وليس يه هلوك ؛ ولا دار شرك. فالأولى في حقه أن يأخذها لفوله كه : «والله في عونٍ 
ا العَبْدُ في عَوْنٍ أخيه : 04 ين لا يأمن عليها فهل يلزمه أخذها؟ فيه 


#آ ار 


ف. قيل: يجب لقوله تعالى: # والمؤونون والمدمنات عه سم أو ب َضْ . 4 فبازه 
سوا لرماور اليا يي امه وقبل لا يلزمه الالتقاط بل 
يستحب وهو الصحيح . لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب. ولا يجب شيء منهماء فإذا قلنا بالوجوب 
فلم يأخذها حتى تلفت لم يضمنهاء لأن المال لم يحصل في يده كما لو رأى مال شخص يغرق أو 
يحترق وأمكنه خلاصه فلم يفعل, وكذا لولم يطعم المضطر حتى مات لا يلزمه ضمانه وإن كان 
عاصيا وقول الشيخ: [في موات أو طريق] احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص فإنه 
لا يجوز له أخذهاء صرح به الماوردي لأن الظاهر أنها لصاحب الملك وقوله: [وكان على ثقة] 
يؤخدذ منه أنه إذا كان لا يثق بنفسه أن الأولى أن لا يأخذ وهو كذلك, بل في جواز أخذه لها وجهان 
حكاهما الشيخ أبو محمد والله أعلم . 

(فرع) : ليس للعبد الالتقاط على الراجح لأن الالتقاط أمانة أو ولاية في الابتداء وتملك 
بالانتهاء والعبد ليس أهلا لذلك فلا يعتدٌ بتعريفه. فإن تلفت ضمنها في رقبته إن لم يعلم السيد. 
سواء كان بتفريط أو غيره لأنه مال لزمه بغير رضى مستحقه فأشبه أرش جنايته . فإن علم بها السيد 
فأخذها منه فهي لقطة في يد السيد ويسقط الضمان عن العبد. وإن لم يأخذها منه وأقرها في يد 
للدم واستحفظه ليعرفها. فإن كان العبد خائناً فالسيد تعد وإن كان العبد أمينا فلا» وهل 
يسقط الضمان, الأصح في النهاية أنه لا يسقط. وقياس كلام الجمهور السقوط. وإن أهمله السيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/1) ومسلم (1750/0) وأبوداود )17١1(‏ والترمذي (91//1؟) وابن ماجه (4 50؟) 
والدارقطني (2015) والبيهقي (7/ 15) وأحمد (4 )١١7/‏ وغيرهم وقال الترمذي «حديث حسن صحيح» . 
الورق: الفضة . 
وكاءها: ما يربط به فم الكيس ونحوه. 
عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه. 
(5) رواه أحمد (7754/7”) وروى نحوه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١197/7‏ 
فه التوبة. : الآية .)1/١(‏ 


7١ 


ففيه خلاف الراجح تعلق الضمان بالعيد وسائر أموال السيد حتى لو أفلس السيد قدّم صاحب اللقطة 
على سائر الغرماء والله أعلم . قال: 

(وَإِذًا أَحَذَّهَا وَجَبّ عَلَيْهِ أن يَعْرفَ ستة أَشْيَاء: وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَحِنْسَهَا وَعَدَدَهَا 
وَوَرْنَهَا وَيَحْمَظَهَا في جِرْرٍ مثلها) . 

من جاز له الالتقاط فالتقط فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ . قال المتولي : وهو على الفور, أما 
معرفة العداضن 0 فللحديث السابق. وأمر العدد فلما ويذعن أب د رضي الله عنه أنه 
لت حدر اياده ديار كيت بهَا الى يك فقَالَ: عَرَفهَا حول فعَرْفتها خولاء ا 
فقال: عَرفْهَا 00 َعَرفَها ا 8 َنب فقال: عَرَفْهَا ع َعَرَفتَهَا 0 2 سمه الرابعة 
فَقَالَ: اغرف عِدَّنَهَا وَوِكَاءَهًا وَوِعَاءَهًا. إن جَاءَ صَاجِيّهَا وَإلا فَاسْتَمْتِمْ هَا»2 وباقي الصفات 
بالقياس لأنها صفات تتميز بها فأشبهت المنصوص عليه, والوعاء الإناء» والعفاص السدادة, 
ويطلق على الوعاء مجازاً. والجمهور على أن العفاص الوعاء؛ ولكن جمع الشيخ بينهماء والوكاء 

هو الخيط الذي يشدانلان وباقى الصفات معروفة. ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها فإنها أمانة 

نأشهت سائر الأمانات, ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يتعرّض له. وقيل يجب, وفيه حديث وهو محمول على الندب عند القائلين بالمذهب والله أعلم . 
قال: 


اع/[ ١‏ حير ١‏ سر سن 


لم يج صَاحبَهَاكَالَ ل أن يتا رط الضَمانم. 


آخذ اللقطة إن قصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف لأنه إنما يجب لأجل التملك. 
ولايملك عند إرادة الحفظ, والحديث إنما ألزمه التعريف لأنه جعلها له بعده, وهذا ما ذكره 
الأكثرون كما قال الرافعى والنووى وغيرهماء وقيل يلزمه التعريف. وصححه الإمام وغيره. قال 
النووي وهو الأقوى والمختانة قاله في الروضة» ومقتضاه أنه الصحيح لأن المختار في الروضة 
بمنزلة الرا- جح كما تقدم, وإن أراد أن كتكياع قا نيد الحدنت المتقدم , والمعنى فيه: | أن 
الس لا تتأخر عن القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع: ؛ ثم إذا وجب التعريف فهل يجب على 
الفور أم يكفي تعريف سنّة متى أراد وجهان: أصحهما لا يجب على الفوره ويكون التعريف على 


لا 


)١(‏ رواه البخاري في اللقطة«باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق» عن أبي 
ابن كعب . ظ ظ 
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أبواب المساجد عند خروج الناس منها وفي الأسواق لأنها مظان الاجتماع, وكذا في الموضع الذي 
وجدها فيه لأن صاحبها يتعهد ولأن هذه المواضع أقرب إلى وجود مالكها فيها وقوله: [على أبواب 
المساجد] يؤخذ منه أنه لا يعرف في المساجد 00 د : «أنتَ الفَاقِدُ وَغيْرَك الْوَاجِدُ7) فيه النهي 
عنه صح وهو كذلك. قال الرافعى فعي : ولا تعرف في المساجد كما لا تستطلب الضالة فيه إلا أن 
الشاشي قال: إن أصح لوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد, ‏ وذكر 
مثله النووي وابن الرفعة. ومقتضا ه التحريم في بقية المساجد إلا أن النووي في شرح المهذب نقل 
الكراهة فاعرفه. وكيفية التعريف أن يقول من ضاع منه شيء ولايجب عليه ذكر الأوصاف. 
ويستحب ذكر بعضهاء وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف. قال الإمام : ولا يستوعب الأوصاف لثئلا 
يتعمدها الكاذب. فإن استوعبها فهل يضمن؟ وجهان: صحح النووي الضمانء ولهذا قال في 
المنهاج ويذكر بعض أوصافها وقول الشيخ : [عرفها سنة] يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في 
السنة حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر في كل سنة كفي وهو كذلك على الأصح عند النووي. 
وقيل يجب الترتيب لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك. والتفريق لا يحصل هذا المقصود. وهذا 
هو الأحسن في المحرر. وصححه الإمام وما صححه النووي صححه العراقيون. واعلم أنه 
لا يجب استيعاب السنة بالتعريف بل يعرف أولاً في كل يوم ثلاث مرات ثم في كل يوم مرة. ثم في 
كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى , ولو قطع الموالاة الواجبة 
وجب استئناف السنة, وفي صيرورته ضامنا خلاف والله أعلم . 


(فرع): إذا وجد ما لا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف. ولواجده الاستبداد به وإن تمول وهو 
قليل فالأصح أنه لا يعرف سئة بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباء وضابط القليل 
ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبا والله أعلم . فإذا عرف التعريف 
المعتبر وكان قد قصد التمليك ولم يجد المالك واختار التمليك ملك لأنه تمليك مال يبدل فتوقف 
على الاختيار كالبيع وسواء في ذلك الغني والفقير» وقيل يملك بالتعريف, وإن لم يرض لأنه جاء 
في رواية فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإن لم يأتِ فهي لك؛ والصحيح الأول فعليه أن يقول 
تملكتها أو نحو ذلك كالبيع» وإذا ملكها صارت قرضاً عليه. فإن هلكت قبل التمليك لم يضمنها 
لأنها محفوظة لصاحبها ولم يفرط فيها كالمودع. ثم إذا ملكها وجاء صاحبها إن كانت مثلية ضمنها 
بالمثل وإلا فبالقية وقت التمليك: جزم به الرافعي وغيره» وفي وجه وقت طلب صاحبها. فإن 


)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه قال سمعت رسول الله كله يقول: «من سمع رجلا ينشد في 
المسجد ضالته فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا؛ . 
وروآه البيهقى فى اللقطة . 
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اختلفا في قدرها صدّق الملتقط لأنه غارم؛ ولو لم تتلف ولكن تعيبت استردها مع الأرش على 

(فرع) : أخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة فيها صار ضامناء فلو عرف بعد ذلك وراد 
التملك بعده لم يكن له ذلك على المذهبء, ولو قصد الأمانة أولاً ثم قصد الخيانة بلا تعرف 
فالأصح أنه لا يصير ضامناً بمجرد قصد الخيانة كالمودع والله أعلم . 

(فرع) : إذا جاء صاحبها بعد التملك أخذها مع زيادتها المتصلة دون المنفصلة والله أعلم . 
قال : 

(وَجْمْلَةُ اللقطة أَرْبَعةُ أُضرب : 

أَحَدُها : ما يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَةٍ وَهَذَا كمه . 

:الى علطام الطب فَهْوَ حبر بن أفل وعم وي وَحفظ َم 

وَاّلِتُ: مالآ يبْقَى إل بعلاج كَالرْطب فَبفْمَلَ مَا فيه الْمَضْلَحَة مِنْ بَيْعِهِ وَحفظِ ثُمَنِهِ أو 
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اللقطة تارة تكون حيواناً وتارة تكون غيره. فإن كانت حيواناً فسيأتي, وإن كانت غير حيوان 
فتارة تكون مما يؤكل وتارة تكون مما لا يؤكل . فإن كانت لا تؤكل ولها بقاء في نفسها كالنقود 
ونحوهما فهو الذي تقدم من اشتراط التعريف وغيره متعلق بهذه اللقطة» وإن كانت مما يؤكل فتارة 
تكون مما يفسد في الحال كالأطعمة والشواء والبطبخ والرطب الذي لا يتتمر والبقول» فالواجد فيها 
بالخيار بين أن يأكلها ويغرم قيمتهاء وبين أن يبيع ويأخذ الثمن, وهذا هو الصحيح . فإن أكل عزل 
قيمتها من التعريف وعرف اللقطة سنّة. ثم يتصرف فيها لأن القيمة قائمة مقام اللقطة؛ ولو لم يقدر 
على البيع فلا خلاف في جواز الأكل. وهل يجب إفراز القيمة؟ فيه خلاف الأظهر في الرافعي 
لا يجب لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه. فإذا أفرز صار أمانة في يده والله أعلم . 

وإن كانت اللقطة مما لا يفسد ويقبل العلاج كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتزيب واللبن 
الذي يصنع منه الجبن ونحوها روعي في ذلك الحظ والمصلحة للمالك. فإن كان الحظ في البيع 
باعه. وإن كان في التجفيف جففه. ثم إن تبرع الواجد بتجفيفه فذاك وإلا باع بعضه وأنفقه عليه 
لأنه المصلحة في حق المالك وهذا بخلاف الحيوان حيث يباع جميعه لأن النفقة في الحيوان تتكرر 
فتؤدي إلى أن تأكل اللقطة نفسهاء والله أعلم . قال : 

وَالرَابُ : ما يَحتَاجُ إلى التق . كَالْحَيوَانٍ وَهُوَ ضَرْبَانِ: حَيوَانَ لآ يم سه فهو مُخير فيه 
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بن أكله وعم لمن أو تركو والتطوع | بالإثفات عليه أو بيه وَحفظٍ تمه وَحَيوَان تع يتفيه. 
فَإِنْ وَجَدَه ذ ني الصَحْرَاءِ تركه وَإِنْ وَجََدَه في الْحَضر ل ل الاشراء الثلانة فيه) . 


غير الآدمي من الحيوان ضريان : 

الأول: ما لا قوة له تمنعه من صغار السباع كالغنم والعجول والفصلان من الإبل وفي معناها 
الكسير من كبار الإبل والبقر إذا وجده من يجوز التقاطه جاز له أخذه إن شاء للحفظ وإن شاء 
للتملك لأنها لولم تلتقط لضاعت بيننا وبين السباع وربما أخذها خائن. ولهذا قال رسول الل وك 
في ضالة الغنم «هي لك 8 لأخِيكَ أو دنب" فإذا التقط. 

فإن كان الالتقاط من مضيعة فهو بالخيار بين الخصال الثلاث التي ذكرها الشيخ. والأولى أن 
يمسكها ويعرفهاء ثم يليها البيع أو الحفظ. وخصلة الأكل متأخرة في الفضيلة . 

ولقائل أن يقول تقدم فيما يمكن تجفيفه أنه يجب مراعاة مصلحة المالك, فهلا كان هنا 
كذلك؟ وإن كان الالتقاط في العمران تخير بين خصلتين فقط على الصحيح : الإمساك والبيع. 
ولا يأكل لإمكان البيع. وكلام الشيخ محمول على الالتقاط من المضيعة وإن أطلق كلامه والله 
أعلم . 

الضرب الثاني : ماله قوة تمنعه من صغار السباع إما بقوته كالإبل أو بعدوه كالخيل وكذا 
البغال والحمير: قاله الرافعي. أو بطيرانه كالحمام ونحو ذلك ينظر إن كان وجدها في مضيعة 
كالبرية لم يجز للواجد أن يلتقطها للتملك. وتجوز للحفظ لقوله عليه الصلاة والسلام في ضالة 
الإبل: «مالك وَلَهًا؟ مَعَهَا سِقَاؤّهَا»20 الحديث. وقس على الإبل ما في معناها. فإن التقطها 
للتملك ضمنها لو تلفت للتعدي نعم يبرأ بالدفع إلى القاضي. قلت يشترط عدالة القاضي وإلا 
فلا يسقط عنه الضمان. ولصاحبها مطالبة كل منهماء أما الملتقط فلتعديه بالأخذ وأما القاضي 
فلتعديه على الشريعة المطهرة والله أعلم. وإن وجدها في العمران أو قريباً منها جاز أخذها 
للحفظ. وهل يجوز أخذها للتملك فيه خلاف. قيل لا يجوز لإطلاق الخبرء والراجح الجواز. 

والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فل تترك» فربما 


)١(‏ ورد ذلك في حديث زيد بن -خالد. 
أخرجه البخاري (97/0) ومسلم )١720/5(‏ وأبو داود (17007) والترمذي )5501//١(‏ وابن ما 
)70١ 5(‏ وأحمد )١١7/5(‏ وغيرهم . 
(؟) صحيح : ورد ذلك من حديث زيد بن خالد. المتقدم . 
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ضاعت على مالكها بأخذ خائن» بخلاف البرّية فإن طروق الناس بها لا يعم ولها استغناء بأن تسرح 
وترد الماع وهذا المعنى مفقود في في العمران. ومحل الخللاف إدا كان الزمان زمان أمن , أما إدا كان 
زمن لهب وفساد يتجوز نظا في ده وغيرها: قاله المتولي وغيره» ولق الماوردي بذلك 
ما إذا عرف مالكها وأخذها ليردها عليه قال وتكون أمانة في يده والله أعلم . 

(فرع): التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه كما 
لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره والله أعلم . 

(فرع): قال في التدمة : ويجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك أو كان قدراً 
لاايشق على المالك التقاطه. وكان لا يلتقطه بنفسه. فإن كان قدراً يشق على المالك أو كان يلتقطه 
بنفسه حرم ووقع في عبارة الروضة في هذا الفرع بعض خلل والله أعلم . قال : 


[باب اللقيط] 
٠‏ 1 8 0 قار ا ا 0 صاصم مي ره رم 
(فصل: في اللَّقِيطِ: وَِنْ وجِدَ لَقِيطُ بقارعة الطريق فَأَخَذَهُ وَتَرْبيتةُ وَكمَالَتَهُ وَاجِبَةَ عَلَى 
الْكمَايَة ولا يقر إلا في يد أمين). 


اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره؛ وفي المميز احتمال للإمام 
والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد ويقال له دعي ومنبوذ» فقولنا: كل صبي خرج به البالغ لأنه 
مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخحذه. وقولنا صائع المراد به المنبوذى وأما غيره فإن لم 
يكن له أب ولا جد ولا وصيّ فحفظه من وظيفة القاضي لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله 
الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء: قاتل الله قضاة السوء كم في ذمتهم من نفس قد هلكت؟ 
يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة, ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله, وقولنا لا كافل له: 
المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما. إذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية لقوله 
تعالى : # وتعاونواعل انرو لتقو 4" وغير ذلك: ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية 
وإصلاح حاله كالمضطرء وهذا أولى : لآن البالغ ربما احتال لنفسهء فإذا التقط من هو أهل 
للحضانة سقط الإثم؛ وإلا إثم» وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس 
محترمة» وقول الشيخ : [ولا يقر إلا في يد أمين] إشارة إلى شروط الملتقط . 

أحدها : التكليف: فلا يصح التقاط الصبي والمجنون. 


.)؟١( المائدة: الآية‎ )١( 


مم 


الثاني: الحرية: فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية: فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد 
له أو يقره الحاكم في يذه. 
الثالث الإسلام: فلا يلتقط الكافر الصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية: نعم يلتقط الطفل 
الكافرء وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه . 
. الرابع العدالة: فليس للفاسق الالتقاط فلو التقط انتزع من يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه . 
الخامس الرشد: فالمبذر المحجور عليه لا يقر في يده. ولا يشترط في الالتقاط الذكورة 
بلاخلاف. ولا الغنى على الصحيح لأنه لا يلزمه نفقته. نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله 
أعلم . قال : 
11 


قل ل مواق جا قاين وق الام بن اد اق ين وطق مره عرواف 8د 22 .وريه م 
(فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه. وَإن لم يوجد معه مال: فنفقته من بيت المال ) . 


اعلم أن اللقط قد كون لمان يتععق ركرته افيطا | و بغيره: : فالأول كالوقف على اللقطاء 
والوصية لهم أو لهذا بخصوصه والثاني ما يوجد تحت يده واختصاصه : فإن للصغير يدا واختصاصاً 
كالبالغ » إذ الأصل الحرية ما لم يعرف غيرها وذلك كالثياب التى هي لابسها ومفروشة تحته وملفوفة 
عليه؛ وكذا ماغطى به كاللحاف وغيره وكذا ماشد عليه أو جعل في جيبه من دراهم وحلى 
وغيرهما, وكذا دابة عناتها بيده ولو كان في خيمته فهي له أو في دار ليس فيها غيره أو في بستان 
وجهان: حكاهما الماوردي. قال النووي : وطردهما صاحب المستظهر في الضيعة وهو بعيد. 
وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها والله أعلم . 

فإذا عرف له مال أنفق عليه منه لأنه لو كان فى حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته في 
ماله فهذا أولى» ولا ينفق عليه إلا الحاكم لأن الذي يلي التصرف في ماله بغير أبوة وجدودة 
ولا وصاية هو الحاكم فإنه ولي من لا ولي له: نعم للملتقط الاستقلال بحفظ مال الطفل على 
الصحيح وقيل لا يلي كالإنفاق. والقول الأول تعضده اللقطة. ولو لم يكن حاكم فليشهد فإذا أنفق 
بلا إشهاد ضمن لتركه الاحتياط؛ وقيل لا يضمن, فإن أشهد لم يضمن على الأصح . قال مجلي 
ويشهد في كل مرة فإن لم يكن'له مال وجبت نفقته في بيت المال من سهم المصالح لأن عمر رضي 
اله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط. فأجمعوا على أنها في بيت المال220, ولآن البالغ المعسر 


)1١‏ أخرج مالك )١19/78/5(‏ وعنه الشافعي )١15548(‏ والبيهقي ١/5‏ 00 في حديث صحيح عن أبن 
شهاب عن سنين أبي - جميلة رجل من بني سليم «أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت 
به إلى عمويق لفسا افثال ينا ماله عار أخيل هله النسمة فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له 


عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح., فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعمء فقال عمر بن الخطاب : 
إذهب فهو حرء ولك ولاؤى وعلينا نفقته) . 


خض 


يم 


ينفق عليه منه وهذا أولى» وقيل يستقرض له القاضي من بيت المال: فإن لم يكن في بيت المال 
شيء أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللقيط كسد ثغر استقرض له القاضي : فإن لم يجد 
من يقرضه جمع القاضي الناس وعد نفسه منهم وقسط نفقته على أهل الثروة: ثم إن بان رقيقا 
رجع على سيده؛ أو حرا وله مال أو قريب رجع عليه وإن بان حرا لا مال له ولا قريب ولا كسب 
(فرع): التقطه اثنان: غني وفقير» قدم الغني على الراجح : فلو اشتركا في الغنى وفضل 
(فرع): ادعى شخص رقه. سواء الملتقط وغيره قال الماوردي : لا يقبل قوله لأن الظاهر 
حريته ) وفيهإقيرازعهه ولق الووضة تبعا للراقى أنه إذا ادع يرقه من هر فى يله فإن غرفنا إستاد 
يده إلى الالتقاط لم يقبل إلا ببينة في أظهر القولين» وإلا حكم له بالرق في الأصح» ثم إذا بلغ 
[باب الوديعة] 
: 3-00 قير قا وو اق ول وتان 1 لوا اخ يو 
(فصل : فى الوَدِيعَة : والْوَدِيعة أمَانة يسَتحَبَ قبولها لمن قام بالامانة فيها) . 


الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها. والأصل فيها الكتاب والسنة . قال 
الله تعالى : # َلْجَّوَاإَذِى أَوَتُمِنَ أَمَسَتَهُ 2١74‏ وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام : رأد الامانة إلى من 
انتَمَئنك وَلآا تحن مَنْ خانك)7) وورد من روايه أن هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «آية الْمُنافق تَلاثْ: إِذا حَدّث كذت, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا اوْتَمِنَ خان» وفي رواية: «وإن 
صَامَ وَصَلَى وَزَعَمَْ أنه مسلم)9) ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع» ثم من عرض 
عليه شىء ليستودعه؛ نظر إن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «والله في عَوْنٍ الْعَبْدِ مَا دَامَ العيك 9 عَوْنِ أخيه)7؟» ولو لم يكن هناك 


.)587( البقرة: الآية‎ )١١ 
صحيح : ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة أخرجه عنه أبو داود (هه5") والترمذي‎ )١( 
. والدارمي (755/5) والدارقطني (00") والحاكم (57/5) وغيرهم‎ )75؟8/١(‎ 
وقال الترمذي «هذا حديث حسن غريب» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي‎ 
والحديث صحيح بمجموع طرقه.‎ 
.)21/١( (؟) رواه البخاري في الايمان «باب علامة المنافق» ومسلم في الإيمان‎ 
.)١197”/4 وروى نحوه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد‎ )١74/( رواه أحمد‎ )5( 


خض 


غير تققد طاو مهرد أنه ,ودين عليه لوقنو ميتخموك كما اله الرافعى. وتيعه النووي تقل ين 
السرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط أن لا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض في الحفظ وإن كان 
يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها : كذا قاله الرافعي والنووي. ل لير 
بذلك المالك فإن علم المالك بحاله فلا يحرم وهو ظاهر وإن كان قادرأ على حفظها: لكنه لا يثق 
بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها؟ وجهان : ليس في الشرح والروضة ترجيح . ولا شك في الكراهة والله 
أعلم. قال: 0 ظ 

(وَلا يَضْمَنُ إلا بالتَعَدّي) . 

لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع بفتح الدال كما جاء به التنزيل وإذا كان كذلك 
فلا ضمان عليه كسائر الأمانات: نعم إن تعدى فيها أو قصر ضمن, وأسباب التقصير تسعة. 
واستيعابها لا يليق بالكتاب» فلنذكر ما يتيسر ذكره. 


السبب الأول: أن يودعها المودع بفتح الدال عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك فيضمن 
سواء أودع عند عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي. ولو أودعها عند القاضي فهل يضمن؟ وجهان: 
أصحهما يضمن لأنه لم يؤذن له: قلت هذا في القاضي العادل: أما قضاة الرشا والظلمة فيضمنها 
بلا نزاع والله أعلم . وهذا إذا لم يكن عذر: فإن كان عذر بأن أراد سفراً فينبغي أن يردها إلى مالكها 
أو وكيله فإن تعذر دفعها إلى قاض عدل. ووجب عليه قبولها فإن لم يجد قاضياً دفعها إلى أمين 
ولا يكلف تأخير السفر فإن ترك الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة ودفعها إلى الحاكم العدل أو 
إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن. ولو دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم 
العدل ضمن على المذهب. ولو دفن الوديعة فى غير حرز عند إرادة السفر ضمن, أو في حرز ولم 
يعلم بها أمينا أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين ضمن وإن كان يجوز ولكن الأمين لا يسكن 
الموضع ضمن: فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح كذا قال الجمهور. 

واعلم أنه كما يجوز الإيداع بعذر السفر وكذا سائر الأعذار كما إذا وقع في البقعة حريق أو 
غرق أو نهب أو غارة, وفي معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا ينقلها إليه والله 
أعلم . 

السبب الثاني : السفر بها فإن سافر بها ضمن وإن كان الطريق آمناً على الصحيح وهذا حيث 
لا عذر. فإن حصل عذر بأن رحل أهل البلد أو وقع حريق أو غارة فلا ضمان بشرط أن يعجز عن 
ردها إلى المالك أو وكيله أو أمين. وحينئذٍ يلزمه السفر في هذه الحالة؛ وإلا فهو مضيع ويلزمه 
الضمان ولو كان في وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم الأمين فسافر بها 
والحالة هذه فلا ضمان على الأصح لثلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع» وشرط 


فص 


الجواز أمن الطريق وإلا فيضمن . 
واعلم أن هذا في حق المقيم: أما إذا أودع مسافراً فسافر بالوديعة أو منتجعاً فانتجع بالوديعة 


فلا ضمان لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه والله أعلم . 

السبب الثالث : 3 الإيصاء فإذا مرص المودع مرضاً مخوفاً أو حبس ليقتل لزمه أ يوصى:< 
فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان لأنه عرضها للفوات لأن الؤاوك يعتمد ظاشو اليلاولا بد فى الوصية 
من بيان الوديعة حتى لو قال عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته ضمن لعدم بيانه ) وهذا كله فيما 


إذا جك عن : الويدا اع أو الوصية فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان . 


(فرع) : : مات المودع ولم يذكر وديعة أصاد فوجد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة فلان 
أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة كذا لم يلزم الورثة التسليم بهذا لاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه 
اه شترى الكيس بتلك الكتابة أورد الوديعة بع الكتابة في الجريدة ولم يسحها وإنما يز 
الوارث التسليم بالإقرار» ولو مات ولم يذكر وصية أصلاً فلّعى صاحب الوديعة أنه قصر وقالت الورثة 
لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير: قال إمام الحرمين فالظاهر براءة ذمته والله أعلم . 

السبب الرابع : نقلها فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى إن كان بينهما ما يسمى سفرا 
ضمن. وإنالء سم وف : ضمن إن كان في النقلة خوف أو كان المنقول عنها أحرز وإلا فلا ضمان 
على الأصح, وهذا إن لم يكن ضرورة. فإن وجدت فكما ذكرناه في المسافرء والنقلة من دار إلى 
دار» ومن محلة إلى محلة, ومن قرية إلى قرية متصلة العمارة والله أعلم . 


السبب الخامس: التقصير في دفع المهلكات فيجب على المودع دفعها على العادة» فيجب 
عليه ن: نشر ثياب الصوف خوف العثة وتعريضها للريح» بل لو كان ذلك لا يندفع إلا بلبسها وجب 
عليه . فإن لم يفعل ضمن» وهذا عند علم المودع بذلك فإن كان في صندوق مقفل أو كيس مشدود 
ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمانء» إذ لا تقصيرء ويقاس بما ذكرنا باقي الصور كعلف الدواب 
وما أشبه ذلك,» والله أعلم . 


السبب السادس : التعدي بالانتفاع كالا نتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في الأعدال 
ونحوها وركوب الدواب على وجه الانتفاع إلا إذا كان لعذر بأن ركبها لأجل السقي وكانت لا تقاد إلا 
به حيث يجوز إخراجها للسقي » فإن أمكن قودهاأ وركبها صمن » كلا قاله الرافعي والنووي . 


يرد أهلها الما من بعد» واطردت 57 5 لدرات ل » 0 ا 24 
الضمان». والحالة هذه للعادة المطردة إد العادة محكمة, وقد جاء بها القرآن وَالبة والله أعلم . 


يفش 


السبب السابع: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص . فعدل عنه. 
وتلفت بسبب العدول ضمنها للمخالفة» وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمانء, وفي هذا صور: منها 
أودعه دراهم» وقال اربطها في كمك فأمسكها في يده وتلفت. هل يضمن؟ فيه خلاف منتشر: 
الراجح منها أنها إن تلفت بنوم أو نسيان ضمن, وإن أخذها غاصب قهراً فلا ضمان, لأن اليد أحرزء 
ولو لم يربطها في كمه وجعلها في جيبه لم يضمن. لآنه أعسوز إلا إذا كان :واسعا غير مزور» وبالعكس 
يضمن قطعا: بأن قال اجعلها في جيبك فربطها في كمه ولو ربطها في كمه كما أمره لم يلزمه 
الإمساك باليد ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها طراز: ضمن., لأن فيه إظهارا 
للوديعة, وتنبيها للطراز. وسهولة في قطعه وحله. وإن ضاعت بانحلال العقد لم يضمن, إذا كان قد 
احتاط في الربط. وإن جعل الخيط الرابط من داخل الكم انعكس الحكم إن أخذها لص لم يضمن» 
وإن ضاعت بالانحلال ضمن لأن العقدة إذا انحلت تنائرت الدراهم إلى خارجه فلا يشعرء بخلاف 
العكس فإنها إن تناثرت في الكم فيشعر بهاء قاله الرافعي وتبعه النووي, وكذا قاله الأصحاب وهو 
مشكل, لأن المأمور به مطلق الربط» فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف» بخلاف ما إذا 
عدل عن المأمور به. 


قلت وما استشكله الرافعي قوي. وينبغي الفتوى به ويؤيده أن ابن الرفعة قال. وقياس ما قاله 
الأصحاب: أنه لو قال المودع للمودع احفظها في هذا البيت: فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه 
فإنه يضمن. لأنه لو كان في غيرها لسلم, ومعلوم أنه بعيد والله أعلم. ولو أودعه دراهم في طريق أو 
سوق, ولم يقل اربطها في كمك ولا أمسكها في يدك فربطها في الكم وأمسكها باليد. فقد بالغ في 
الحفظ. وكذا لوجعلها في جيبه وهو ضيق أو واسع وزرره ولوأمسكها باليد ولم يربطها لم يضمن إن 
أحذها غاصب, ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم. ولو ربطها في كمه ولم يمسكها بيده فقياس 
ما تقدم أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف. ولو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت نظر إن 
الع ع اا ال ا اي لك في المهذب. ولو 
وصعها في كور العمارة ولم يشد ضمن . 

(فرع): أودعه شيئاً في سوق ونحوهء ثم قال احفظها في بيتك فينبغي أن يمضي إلى البيت 
ويحفظها فيه؛ فإن تأخر بلا عذر وتلفت ضمن لتقفصيره. ويقاس بما ذكرنا بقية الصور. 

(فرع) : أووعه انها ولم يقل شيا فإن جعله في غير الخنصر لم يضمن إن كان رجلا 
بخللاف المرأة لأن غير الخنصر في حقها كالخنصن في حق الرجل. وإن جعله في الخنصر فقيل 
يضمن., لأنه استعمال. وقيل إن قصد الحفظ لم يضمن, وإن قصد الاستعمال ضمن. وقيل إن 
جعل فصه إلى ظاهر ضمن وإلا فلا. قال النووي المختار أنه يضمن مطلقا إلا إذا قصد الحفظ والله 
أعلم . 


0 


السبب الثامن : التضييع . لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف» فلو أخر الاحتراز مع القدرة أو 
جعلها فى غير حرز مثلها ضمن» ولو جعلها في أحرز من حرزهاء ثم نقلها إلى حرز مثلها 
فلا ضمانء ولو أعلم بالوديعة من يصادر أموال المالك ويأخذها ضمنء ولو ضيعها ناسيا ضمن على 
الأصح لتقصيره. ولو أخذ الوديعة ظالم لم يضمن كما لو سرقت, ولو طالب ظالم المودع بفتح الدال 
بالوديعة لزمه دفعه بالإنكار والإخفاء بكل قدرته. فإن ترك الدفع مع القدرة ضمن لتقصيره . وإن أنكر 
دلقم الظالم جار له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة. وتلزمه الكفارة على المذهب, وإن أكرهه 
على الحلف بالطلاق تخير بين الحلف وبين الاعتراف» فإن اعترف وسلم ضمن على المذهبء لأنه 
فدى زوجته بالوديعة . وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب. لأنه فدى الوديعة بزوجته والله 
أعلم . 

السنن التاسع : جحود الوديعة . فإن طلبها مالكهاأ فجحدها فهو خائن ضامن لتعديه بالجحود . 

(فرع): قال المودع لا وديعة لأحد عنديء إما ابتداءء وإما جواباً السؤال غير المالك 
فلا ضمان سواء. جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. قال : 

(وقَولَ الْمُودَع مَقبُولَ في رَدْهَا على المودع ). 

إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة, فالقول قوله بيمينه لقوله تعالى : «فَليُوّوَاأذِى 


2 بير ل سس صقر 


َؤّتْمِسَ أَمْمَتَهِ ١4‏ أمره بالرد بلا إشهاد فدل على أن قوله مقبول» لأنه لولم يكن كذلك لأرشد إليه كما 
كد جام ساصة 4ت 2 0 0 : 5 
في فوله تعالى : طكَإدًا دَفَعَمُه لت أَمَوَطَمَ فَأشَهِدُوا عَليِمَ 2# قال القاضي أبو الطيب. ولانه 
يصدق في التلف قطعا فكذا فى الردء وفيه إشكال من جهة أن المرتهن والمستأجر القول قولهما في 
التلف دون الرد عند العراقيين والله أعلم . قال: 

(وَعَلَيْهِ أن يَحفظهًا في جرز مثلها) . 

كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظهاء لأنه المقصود وقد التزمهء ويجب عليه أن يحفظها في 
حرز مثلها. لأن الإطلاق يقتضيه فتوضع الدراهم فى الصندوق, والأثاث في البيت» والغنم في 
صحن الدار ونحو ذلك والله أعلم . قال : 

ونا ِب بها أؤأْرَ الْوَديعة مع ادر حتى تَِفَتْ ضَِنَ). 

. 2 دوس سء واد لاتير م 

إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد لقوله تعالى : « إن الله يَأمركم أننؤدوا 
)١(‏ البقرة: الآية (787). 
(؟) النساء : الآية (5). 


خض 


لمعت إِ لك أَمْلِهَ4”" فإن أخر بلا عذر فتلفت ضمنها لتعديه. وإن كان لعذر فلاء والعذر مثل كونه 
بالليل. ولم يتأت فتح الحرز حينئذٍ. أو كان في صلاة» أو قضاء حاجة, أو طهارة» أو أكل» أو 
حمام, أو ملازمة غريم يخاف هربه؛ أو يخشى المطر, والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك: فالتأخير 
جائز. قال الأصحاب ولا يضمن وطردوه في كل يد أمانة والله أعلم . 

(فرع): في فتاوي القفال. لوترك حماره في صحن خنان, وقال للخاني احفظه كيلا يخرج. 
وكان الخاني ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان, لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. وفي 
فتاوي القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت والحمامي جالس مكانه مستيقظ 
فلا ضمان عليه؛ وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائباً ضمن. وعلى الحمامي الحفظ إذا 
استحفظ . وإن لم يستحفظ حكي القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه. قال وعنديى يجب 
للعادة والله أعلم . 

(فرع) : إدا وفع في عت المودع أو خزانته حريق فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت 
لم يضمن كما لولم يكن فيها إلا ودائع. وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخر والله أعلم 


.)5/( النساء : الآية‎ )١( 


اضر 


كتاب الفرائنض والوصايا 


الفرائض جمع فريضة» مأخوذة من الفرضء وهو التقدير قال الله تعالى: ظفَتِصَفٌ ما 
فَرَضَْمْ 274 أي قدرتم. هذا في اللغة. 

وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعاً لمستحقه. وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون 
النساء والكبار دون الصغارء وبالحلف, فنسخ الله تعالى ذلك؛ وكذا كانت المواريث في ابتداء . 
الإسلام فنسخت, فلما نزلت آيات النساء قال رسول الله ع : «إن لله 7 وَجَلُ قل أَغطى كل ذي 
حَقَّ حَقَهُ ألا لآ وَصِيّةَ ِوَارث)”" واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة: علي وابن عباس 
وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أجمعين, واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه 
لقوله وق : أفْرَضكُمُ زَيْدُ)20 ولأنه أقرب إلى القياس» ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في أدلته 
فوجدها مستقيمة فعمل بها لا أنه قلده والله أعلم قال : 


[باب الوارثين] 
(وَالْوَارِئُونَ من لجال عَشَرَة الابن وَأبِن الابنٍ وَإِنْ سَفْل َلآ وَالْجَدٌ وَإِنْ عَلا 3 أبن 


6م م فر 


الأخ وَإِنْ َرَاحَيّا وَالْعَم واد بن الْعَم وَإن تَبَاعَدَا وَالرُوَجَ والمولن المعتق . َالوَارنات بين النستاء سه 


.)771/( البقرة: الآية‎ )١( 

(5) صحيح : وقد جاء من حديث جماعة كثيرة من الصحابة منهم أب و أمامة أخرجه عنه أبوداود (7074) والترمذي 
)١11/79‏ وابن ماجه )77/1١79‏ والبيهقى )7١15/7(‏ والطيالسى )١١71/(‏ وأحمد )١1717/0(‏ وقال الترمذي 
ا ْ ١‏ 

(6) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعلٌ بالإرسال (بلوغ 
المرام ١1/6‏ ) . 


يغفضص 


مه #ظر ‏ رد ه تر 9 رق فار 6ه رمق 6ق ار هاو فد بر قار لظ هوام سر 
البنت وبنت الإبن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة) . 


والورثة» قد يكونون مختلطين وقد يكونون متميزين فبدأ الشيخ بنوع المتميزين» فقال 
والوارثون من الرجال وعدذهم, وللناس في عدهم طريقان: طريق الإيجازء وهو الذي ذكره الشيخ 
ومنهم من يعدهم على سبيل البسط فيقول: الوارثون من الرجال خمسة عشر؛ الابن وابن الابن وإن 
سفل والأب والجدٌ وإن علا والأخ من الأبوين والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ من الآبوين 
وابن الأخ من الأب والعم للأبوين والعم لأب وابن العم للأبوين وابن العم للأب والزوج والمعتق. 
وهؤلاء مجمع على توريثهم والمراد بالجدّ أبو الأب. وإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا ثلاثة: الأب 
والابن والزوج . 

وأما النساء فالوارثات منهن سبع : البنت وبنت الابن إلى آخره. وما ذكره على سبيل الويجاز 
وأما على سبيل البسط فعشرة البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجذة للأب والجدة للأم وإن علتا 
والأخنت للأبوين والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة. وهؤلاء أيضاً مجمع على توريثهم. 
وإذا اجتمعن جميعهن لم يرث منهن إلا خمسة: الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من 
الأبوين» وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين: أعني الرجال والنساء. ورث الأبوان والابن 
والبنت ومن يوجد من الزوجين, والدليل على أن من ذكرنا وارث الإجماع كما مر والنصوص الآتية. 
والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالأصل . 

واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم. ومن انفردت من 
النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء والله أعلم . قال: 

(وَمَنْ لآ يَسْقْطُ بحَالٍ حَمْسَة : الرّوْجَانِ وَالبوَانِ وَوَلَدُ الصّلْبٍ) . 

اعلم أن الحجب نوعان: حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع والزوجة 

من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس. وحجب حرمان, ثم الورثة قسمان قسم ليس بينهم 

وبين الميت واسطة. وهم الزوجان والأبوان والأولاد فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة ببنهم 
وبين الميت والله أعلم . قال : 


(وَمَنْ لآ يرث بِحَالٍ سَبعَة: الْعبْدُ وَالْمُدَبْرَ وَمْ الْوَلَدِ وَالْمُكَائبُ وَالْقَاتَل وَالْمُرنَدُ وَأهْل 
الملتين). 


اعلم أن الإرث يمتنع بأسباب . منها الرق فلا يرث الرقيق, لأنه لوورث لكان الموروث لسيده 
والسيد أجنبي من الميته فلا يمكن توريثه» وكما لايرث لايورث لأنه لا ملك له كما قال الله 


عض 


تعالى : «عَبدًا موك لَايِفَدِرُعَلَ و00 وسواء في ذلك المدبر والمكاتب» وأم الولد لوجوه 
الرق» وفي المبعض خلاف: الصحيح. ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يرث لأنه لو 
ورث لكان بعض المال لمالك الباقي» وهو أجنبي عن الميت. وقال المزني وابن سريج يرث بقدر 
ما فيه من الحرية وهل يورث قولان؟ الأظهر نعم. وهو الجديد لأنه تام الملك فعلى هذا يورث عنه. 
جميع ما جمعه بنصفه الحر والله أعلم . 
ومن الأسباب المانعة للارث القتل فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة أو بسبب» وسواء كان 

القتل مضموناً بالقصاص أواالدية أو العقارفة: أو غير مضموت الئة كرتوع عن حد أو فصاص سواء 
صدر من مكلف أو من غيره كالصبي والمجنون أم لا وسواء كان القاتل مختارا أو مكرها. لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام : لسن قات مِيرَاث) ولقوله 8 : رلا يرث الْعَاتِل مِنْ المقتول. شيئا) 
وفي رواية : لسن للْقَاتِل من الميرّاث شي 2002 وأما المرتد فلا يرث ولا نورت و له فى 02 وحن 
أبي بردة رضي الله عنهء قال: «بَعَثني رَسُولَ الله يل إلى رَجل عرس(" بارأ أبيه فأَمَرَني أن أضرب 
ة لَه وكَانَ مَُدّا(؟) لأنه استحل ذلك» ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق وهو 
الذي يتجمل بالإسلام ويخفي الكفر كذا فسره الرافعي هنا. قال ابن الرفعة» وكونه لا يرث ولا يورث 
محله إذا مات على الردة فإن عاد إلى الإسلام تبينا إرئه» وما قاله سهوء وقد صرح أبو منصور 
بالمسألة وحكي الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحالة 
حقيقة وهو غير مقر على الكفرء والإسلام إنما حدث بعد ذلك وفي توريثه مصادمة للنصوص 
المانعة له من التوريث والله أعلم وقوله : [وأهل الملتين] يشتمل على صور: منها أنه لا يرث المسلم 
الكافر وعكسه لاختلاف الملتين قال رسول الله يله : رلا يرث المسَلِم الكافرَ ولا الكافرٌ الْمُسَلِم)*) 
ولا فرق بين النسب والمعتق والزوج ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدهاء وهل يرث اليهودي من 
النصراني وعكسه فيه خلاف؟ الصحيح نعم. وهذا إذا كانا ذميين أو حربيين سواء اتفقت دارهما أو 
اختلفت فلو كان أحدهما ذمياً ولآخر حربيا ففيه خلاف أيضاء والمذهب القطع بعدم التوارث 
لانقطاع الموالاة قال الرافعي والنووي» وربما نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك والله أعلم : 
)١١‏ النحل : الآية (6/). 
(1) أخحرجه الدارقطني (4+0) والددارقطني (477-470) والبيهقي (5/ )17٠‏ وأبوداود(4 401) وكلهالا تخلومن 
ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا. 
(*) أي تزوج إمرأة أبيه . 
(5) رواه أبوداود (/451 5) وأحمد (590/5). 
)6( أخرجه البخاري )5٠7/١(‏ ومسلم (01/5) ومالك )٠١/014/5(‏ وأبو داود. (4: وم) والترمذي 

)١7/9(‏ وابن ماجه (71*794) والحاكم )١10/0‏ وأحمد (0/' )٠‏ وغيرهم وقال الترمزى -وخديت 

عحسن مجو 6 


1 


عض 


والمعاهد والمستأمن كالذمي على الصحيح المنصوص لأنهما معصومان بالعهد والأمان. وقيل هما 
كالحربي والله أعلم . 

(فرع): شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في 
دار الحرب أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حال فهذا لا يورث حتى تقوم بينه أنه مات فإن لم 
تقم بينة أنه مات. فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته لاختلاف الناس في الأعمار. والصحيح أنه 
إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله بين الورئة حالة الحكم ثم في 
قدرة المدة أوجه أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها والله أعلم . قال: 

قرب الَْصبة الاب ثم انه م لآب ثم أبوة كم الججه كم ألأحُ يلاب وآلام كم لاح للاب كم 
ابن الأخ للاب ب ولام قم ابن ألا للاب ثم العم عَلَى هَذَا التزتيب ثم ذا عدمّت الْعصبّات فَالْمَوْلَى 
المعْتَق) . ' 

العصبة مشتقة من التعصيب, وهو المنع؛ سميت بذلك لتقوى بعضهم ببعض. ومنها العصابة 
لأنها تشد الرأس» وقيل غير ذلك. وللناس في تعريف العصبة ألفاظ : منها أنه كل من ليس له سهم 
مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرد. أو ما فضل عن أصحاب لفروض» كا 
أولى العصبات الابن لقوله تعالى #بوصكناق فَأَوَلدٍ كُمْ 04 الآية. بدأ بالأولاد لآن ا 
بأولادهم ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الأب لقوله تعالى #وَلابوَيه لحل وعط ف ما) لسدتن 
اران كن له ووه سقط به تعصيب الأب فغيره أولى . لأنه إما مدل بالابن أو بالأب» ثم 
ابن الابن بعد الابن وإن سفل كالابن في سائر الأحكام, ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه 
ومن عداه يدلي به فقدم لقربه ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن إخوة لأنه كالأب أما إذا كان معه 
إخوة فلم يذكره الشيخ ثم يقدم ابن الأب. وهو الأخ من الأبوين» ثم الأخ من الأب يقدم على ابن 
الأخ من الأبوين. ثم يقدم بنو الأخوة من الأبوين؛ ثم من الأب على الأعمام. وإن تباعدوا لأن 
القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كان أقرب منه, فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على 
العم. ثم بعد بني الأخوة يقدم العم للآبوين ثم لأب. ثم بنو العم كذلك ثم يقدم عم الأب من 
البوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك؛, ثم يقدم عم الجدّ من الأبوين ثم من الأب كذلك إلى حيث 
ا يي ار ا ا ا ا لأن 
رجلا أ تى برجل إلى النبي كَلِةْ فقال يا رسول الله إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ فقال عليه 


.)١١( النساء : الآية‎ )١( 
.)١١( النساء : الآية‎ )5( 


ف 


الصلاة والسلام : (إن تَرَكَ عَصَبَة فالمصوية أَحَقٌّ إلا فالْولآية,00) وفى حديث آخر: «الْوَلآءٌ لمن 
أَعْمّقَ2) فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى نيف الماك بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء 
به الشرع الشريف,. فإن لم يستقم لكون السلطان 00 أو لم تجتمع فيه شروط الإمامة كزماننا 
هذاء فقال الشيخ أبو حامد لا يصرف على ذوي الفروض ولا إلى ذوي الأرحام. لأنه مال المسلمين 
فلا يسقط بفوات الإمام العادل . 
والثاني : برد ويصرف إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى نيت المال بالإجماع, 

فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر. قال الرافعي وهذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر 
المتأخرين. قال النووي: وهو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء» وممن صححه وأفتى به 
ابن سراقة وصاحب الحاوي والقاضى حسين والمتولى وآخرون, وقال ابن سراقة: وهو قول عامة 
مشايخناء وعليه الفتوى اليوم في الأمصار ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي» وقال وغلط الشيخ 
أبو حامد في مخالفته. وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال والله أعلم . 


قلت: قال الماوردي وأجمع عليه المحققون ومقتضى كلام الجميع أنه لا يجوز الدفع إلى 
الإمام الجائر فلو دفع إليه عصى ولزمه الضمان لتعديه. فعلى الصحيح يرد المال على أهل الفروض 
على الأصح غير الزوجين على قدر فروضهم بأن كان هناك أهل فرض فإن لم يكن هناك غير الزوجين 
صرف إلى دوي الأرحام في الأصح. وهل يختص به الفقراء أو يصرف إلى الأحوج فالأحوج أم 
لا الصحيح أنه يصرف على جميعهم » وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث؟ وجهان 
قال الرافعي أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة. وقال النووي الصحيح الذي عليه 
ظ جمهور الأصحاب أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث والله أعلم . 

وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وتفصيلهم كل جد وجذة ساقطين» وأولاد 
البنات وبنات الأخوة, وأولاد الأخوات وبنو الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات 
والأخوال والخالات, فإذا قلنا بالرد أولاً على ذوي الفروض وهو الأصح» فمقصود الفتوى أنه إن لم 
يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف فإن كان شخصا واحدا دفع إليه الفرض والباقي بالرد 
كالبنت لها النصف بالفرض والباقي بالرد وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم على قدر فروضهمء وإن 
اجتمع صنفان فأكثر رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم . 


. روى نحوه الدارقطي في الفرائض‎ )١ 
وأبو داود (8794؟) والنسائي‎ 1/٠ /7( ومالك‎ )١5١/8( أخرجه البخاري (717//7) ومسلم‎ )0 
. وغيرهم‎ )١٠١5/5( وأحمد‎ 2377/0١ والبيهقي‎ )١98( وابن ماجه (١07؟) والدارقطني‎ )٠١١7/5 


ام 


وأما توريث ذوي الأرحام. فمن ذهب إليه اختلفوا في كيفيته فأخذ بعضهم بمذهب أهل 
التنزيل» ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة» وسمي الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة 
أصله. وسمي الآخرون أهل القرابة لأنهم يورئون الأقرب فالأقرب كالعصبات قال النووي الأصح : 
والأقيس مذهب أهل التنزيل والله أعلم. واتفق المذهبان على أن من انفرد من ذوي الأرحام يجوز 
جميع المال ذكرا كان أو أنثى» وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم . قال: 


زباب الفر وض المقدرة واصحابها] 
(وَالْفْروض الْمَُدَّرَةَ فى كناب اله تَعَالَى سِنّةَ : النْضفُ, والربغ. وَالدْمِنُء والثلئان. وَالئلث, 
والسدس). 


اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف : منهم من له النصف. وهم خمسة: البنت إذا 
55 7 5 3 سح سر مه م سا م 3 1 : 
انفردت قال الله تعالى :# وإنكانت وحدة ذلها | لِيَضَفَ 7#" وكذا بنت الابن لها النصف عند عدم 
بنت الصلب بالإجماع . وأما الأخت فإن كانت من الأبوين فلها النصف إذا انفردت لقوله تعالى : 
رعو مم م 2# 1 عِ عِ ٠‏ - 
#ولهء حت ذلها نكيف مار 41 2 وكذا الأخت فخ الآأنت عند عدم العنب ارين اكهراك . 
وتتمة الخمسة الزوج وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى: 2# مولكم 
3 
م 2 رس َه أذ فور 3 0 
زواجحكم إن لرزيكن هرح واد 04 فشنت النصف شي ولد الصلب. 
وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف, ويدل لتناوله قوله تعالى : #إيا بني 
آدَم74؟». وقوله يك : «أنا ابن عَبْدِ الممُطلب)©) وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على 


وى اع للا 


(وَالريُعُ فَرْض الَْْنِ: الرَّوْج مَمَ الْوَلَّدِء وَوَلَدٍ الإبْنء وَالرَّوْجَةٍ وَالرّوْجَاتِ مَعَّ عَدَم 


هر 


حجة ذلك قوله تعالى : « فَإن كان لَهنَّ وَأ حك الث ينا مركن وَلْرى 


.)١١١ النساء: الآية‎ )١١ 

(5) النساء: الآية 59/ا١).‏ 

9") النساء؛ الآية .)١١(‏ 

(5) الأعراف: الآية (75). 

(5) رواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١87/5‏ 


بفرض 


م د و سج فر 0 و و وه ع 5 1 عن ء ْ 
لي كَائْسُر إن ل يَحكُن لَكْموَكَد )١4‏ واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء كالرجل 
وبالهاء لغة قليلة» واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس» ثم الزوجة 
والزوجتان والأربع في ذلك سواء. لأنا لو جعلنا لكل واحدة الربع لااستغرفن المال ولزاد نصيبهن 
على نصيب الزوج. قال الرافعي : وهذا توجيه إقناعي وكفى بالإجماع حجة والله أعلم . قال: 


(وَالمُنُ فَرْض الرَّوْجَةٍ وَالرَوْجَاتِ مَعْ الْوَلَدِ أو وَلَّدِ الإين) . 


5 5 4 [ اه لله الا ا لي ١ه‏ 
حجة ذلك قوله تعالى : «كَإن كان لَكُمْ وَلدفلهنَ ألتَّمَنَ 274 والإجماع منعقد على 
(وَالثلَانٍ فرض أَرْبَعَةٍ : البتينٍ وبنتي الابن) . 
5 سس مله ع م وم ء ساعاعم ‏ ا مما واي رول 0 5ن 
ظ للبنتين فأكثر الثلثان لقوله تعالى : « وَإِسَْعَنِسَآك وق نين فلن تامارك 74" والاية 
ظاهرة الدلالة فيما زاد على انتتين» والاستدلال منها أن الآية وردت على سبب خاص» «وهوأن إمرأة من 
الأنصار أنت رسول الله كَِةِ ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله : هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 
فنزلت هذه الآية» فدعا النبي المرأة وصاحبهاء فقال: أعط البتتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ 
الباقي)9؟», واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى : 8 َأَضْرِبوافوْقَ الأَعَنَاقٍ 0(4». وقيل 
المعنى اثنتين فما فوق» واحتج له أيضا بأن الأخوات أضعف من البنات» وقد جعل الله تعالى 
للأختين التلتية: فالبنات أولى والله أعلم . قال * 
رمع © مق مع رمع رك عم مع 
(والاختين مِن الاب والام. والاختين من الآاب). 
2 1 5 1 ا ا 01 اص رس 
للأختين فصاعدا من الأبوين» أو من الأب الثلثان لقوله تعالى :ههَإِنَكَانَ أَمْمَمَيْنِ فلَهِمَا لئان 
سس مت 5 5 7 1 نر 2 000 
صائترك 4" , «وقال جابر رضي الله عنه: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل على رسول الله عي 


.)١5( النساء: الآية‎ )١( 

(7) الآية السابقة . 

(") النساء : الآية .)١١(‏ 

(4) حسن : أخرجه أبو داود (؟5884) والترمذي )١١/5(‏ والدارقطي 6 والحاكم 2777/59 والبيهقي 
007 

(ه) الأنفال: الآية .)١7(‏ 

(4) النساء : الآية .)١9/5(‏ 


يفيف 


فقلت. ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة؟ فخرج رسول الله ثم رجع. فقال: قد أنزل الله في 
أخواتك وبين وجعل لهن الكلين: فقال جابر رضى الله عنه : فى نزلت أآية الكلالة)(21, فدل على أن 
المراد بالآية الإثنتان فما فوقهماء قال: 

0 ع مدو 2 ع ل ل اق 

(والثلث فرض اثنتين فرض الام إذا لم تحجب) . 

للأم الثلت إذا لم يكمن للميت ولد. ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات سواء كانوا من 
الأبوين, أو من الأب أو من الآم. ححةه ة ذلك قوله تعالق : «فإن لديك أوواد ووركة, 2ه 
ع دق واس د ررس ررض ع عت ع م 
الثلث فَإ نكن لَهُه| 1 116 وير ارد الابن كالابن» وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن 
الآية وردت بصيعة الجمع 85 قوله تعالى «فإن كان له إخوة 4 لأن الجمع فل يعبر به عن اثنين . 
وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم: كيف ترذها إلى السدس بأخوين, فقال عثمان رضي الله 
عيه 0 رد 5 كان قبي م 3 العلوال وتوارث الناس به فأشار إلى اجتماعهم عليه 

واعلم أن أولاد لأ لا يقومون مقام الأخوة في رد الأم من الثلث إلى السدس لأنهم 
لآ يسمون إخوة فلم يندرجوا في الآية الكريمة . 

واعلم أن للأم ثلث ما بقى بعد فرض الزوج أو الزوجة فى صورتين : إحداهما زوج وأبوان 
فللروج النصف وللام ثلث الباقى وهو السدس والباقى للأب وهو الثلث, والثانية زوجة وأبوان 
فللزوجة الربع وللام الث البافي وهو الربع والبافي للأأس لأنه يشارك الابوية صاحب فرض ». فكان 
للأم ثلث ما فضل عن الفرض كما لو شاركها بنت وهذا هو المذهب. وذهب ابن سريج إلى أن لها 
التلق كاملا في الصورتين الظاهر الآية. وقيل غير ذلك والله أعلم . قال : 

(وَلَلإثيْنَ فَصَاعِدا من الإخوة وَلأَحَوَاتِ مِنْ وَلَد الام ذَكورهُمُ وإِنائهُم فيه سواءٌ) . 


لقوله تعالى : 4# إن كا وا حك رمن دَِكَ فَهُمْ شرك م فى ثلث 28" وهذه الآية 
نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود: وله أخ أوأخت من أم. والقراءة الشاذة كالخبرعن 
النبي يكِةْ فيجب العمل بها والله أعلم . قلت: وفي الاستدلال بذلك نظر لأن الشاذة لا تكون قرآنا لعدم 


)5١/0( رواه البخاري في الوضوء «باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه) ومسلم, في الفرائض‎ )١( 
.)598/7( وأحمد‎ 

(5) النساء : الآية .)١١(‏ 

(") النساء : الآية .)١1(‏ 


5 


التواتر» ولاخيرا لأنه لم بقصد بها الخبر. وقل صرح بهذا النووي في شرح مسلم فاعرفه. والله 
أعلم . قال: 

[والسدص رض سبعة : الام مع 5 أو ولد الابن. أو انين قصَاعداً من الإخوة 
7 
والاخوات). 

1 « وَلِاَبوَيهِ لِكلّ وحِرٍ ع 1" 07 04 


و ”سا اك 


ل قلا سا جر 7 يرب 


وقوله :إن كان ل إِحَوَةٌ َيه سدس ١4‏ وقد تقدم أن ولد الابن كالولد وتقدم الو من اننا 
الجمع في الأخوة والله أعلم . قال: 
(وَمُوَ للِجَدّة عِنْدَ عَدَم ألام) . 
الجدة إن كانت أم الأم وإن علت. أو أم الأب وإن علت فلها السدس لما روى قبيصة بن 
ذؤيب قال: جاءت الجذة إلى أبي بكر رضى الله عنه تسأله عن ميراثهاء فقال: «مالك في كتاب الله 
شيء) وما علمت لك في سه رسو الله - شيئاً فأرجعى حتى سال الناس سال فقا المقيرة بد 
شعبة شهدت رسول الله بلِِ أعطاها السدسء. فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله 
فانفذ لها السدس. ثم جاءت الجذة الأخرى إلى دار الله عنه تسأله فقال: مالك في كتاب الله 
شيء. وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك» وما أ نا بزائد في الفرائفض م شيئا ولكن هو ذلك 
السدس, فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها)(). وعن زيد رصي الله عنه أن 
النبي يِه جعل للجدّة السدس إذا لم يكن دونها أم فإن اجتمع جِدّتان متحاذيتان فالسدس بينهما 
للأثر» وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى, فإن كانت القربى من جهة الأم كأم الأم أسقطت 
نيم لجهتين 0 وأم أب الأب لأن أمها تدلي بها والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أب الأب 
بعد والقربى تسقط البعدى وإن كانت القربى من جهة الأب كأم الأب وأم أب الآم فهل 
وايسوب يه أنها لا تسقطها يا يشتركا ن في السدس بخلاف العكس لأن الأب 
لا يحجب الجدّة من قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه. فإن الأم 
تحجب الجدّة من قبل الأب فحجبتها بها والله أعلم . 
(فرع): أم أم وأم أب ومعها أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح 
والله أعلم . قال: 
)١(‏ النساء: الآية .)١١(‏ 
(0) الآية السابقة. 
() أخرجه الترمذي (5 )١7/‏ ومالك (01/7/ 5 ) وأبوداود (5 784) وابن ماجه (1/75؟) وابن حبان )١575(‏ 
والخاكم (5 /7”8”) والبيهقي (7/ 4 77) وغيرهم . وفي سنده انقطاع . 


م 


(وَلِينتِ الابْن مَعْ بنتِ الصَلّب) . 
حجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصفب 
وأتى ابن مسعود فاسأله يعني فسثل ابن مسعود, فأخبر بما قال أبو موسى , وقال قلاصللت إذن وه أنا 
من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله يِ: «لِْبْتِ النصْفٌ وَلِبِتِ الإبْن السدّس وما بْقِي 
بلاخت) فأتينا 5 موسى فأخبرنا بقول أبن مسعود » فال لا تسألوني ما دام هلا الحبر فيكو( 2, ولو 
كانت جنات الا اكتثن هن واحدة فالسدس بينهن بالسوية ولو استكملت بنات الصلب الثلثين 
4ه ررهيعم ار هه راوع رهقّء 
(وللاخت من الاب مع الاخت من اللاب والام) 5 
لأن الأخوات يتساوين في الدرجة وتفضل الشقيقة بالقرابة فتكون الأخت من الأب مع الأخت 
من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصلب وتستوي الأخت الواحدة والأخوات في السدس كبنات الابن 
ال ردم ا9عهة ظّه سه 3 
(وهو فرض الاب مع الولدٍ او ولد الابن). 
2 
ا 7 الات والحقا + 5 بيد 1 ب قال : 
2ه :3 ورس ررد رار همع 
(وهو فرض الجد مع عدم الاب). 
الجدّ كالأب له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع والله أعلم . قال: 
0 ور حو 2 
(وللواجد من ولدٍ 0 
5 0 0 ري دمء 9 وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة 


سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما : وله أخ أو أخت من أ م والقراءة الشاذة كالخبر كما 
مر والله أعلم . قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصراً(؟ /7817) وأخرجه أبوداود( ٠‏ 8 والدارقطني (58 5 ) والحاكم (5 / 5 77) وابن 
ماجه )77/7١(‏ والدارقطني (508) والبيهقي )١79/57(‏ وأحمد )784/١(‏ وغيرهم . 

(7) النساء : الآية .)١١١(‏ ظ 

(*) النساء: الآية .)١7(‏ 


رض 


(و خط الْجَدَّاتَ بألا . 


اعلم أن الأم تحجب كل جدّة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما 

يعخجكيب» الأب كل من يرث بالأبوة, ووحه عدم إرتهن مع وجودها إنهن إنماأ يأخذن 507 فلا يرئن 
ظ وري 3ق رم 395و دم 1 له 000 

(ويسقط ولد الام بأربعة : بالولد وولد الإبن. وَألاب والجد) . 

لا يرث الأخ للأم مع أربعة: الولد ذكراً كان أو أنثى وكذا ولد الابن والأب والجدٌ لأن الله 
تعالى جعل إرثه في الكلالة, والكلالة اسم للورثة مما عدا الوالدين والمولودين» وقيل اسم للمورث 

ررم # للم رعيم همع 2 م م 3 لا 3 رهاعه 

(ويسقط ولد الاب بأربعة : بالاب. والإبن» وابن الإبن وبالاح للاب والام) . 

والأخ للأب يسقط بهذه الأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام : «ألْجقوا الْمَرَائْض بِأَهْلِهَا فَمَا أبقتِ 
الْمْرَائْضِ لاولى عَصَبَةِ ذكر»210 وقد فسر الأولى بالأقرب» ولا شك في قرب الأب والابن وابنه ع 
ل وأما 0 0 07 فلقريه 2 بزيادة الأمومة وقل قال عليه الصلاة والسلام : «أَعْيَان 


بني آدم ارون دُوَنَ بني العَلات)7) وبنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة. وبنى العلات 


هم الإخوة من الأب لَنْ أم كل واحد لم تعل الأخرى بلبنها. وسو الأخياف هم الاخوة للأمء 
والأخياف لأخلاط لأنهم من اختلاط الرجال والله أعلم . قال: 


(وَيَسقط وَلْدُ الأب لام بثلاثة : بالإين وابن الإين لانت 

لأنهم أقرب فدخلوا فى عموم «أولى عصبة ذكر)0”) والله أعلم . قال : 

ع وموم اومن ا ال م8 مع دوع 0 رهم 2 ا الا م 
(واربعة يعصبون اخواتهم : الإبن وابن الإين والاخ من الاب والام والاخ من الاب). 


لا يعصب أخو الأخت إلا هذه الأربعة فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثبين» أما 


01 أخرجه البخاري (5 //1817) ومسلم (29/0) وأبوداود )١894(‏ والدارمي (718/5) وابن ماجه )715٠(‏ 
والدارقطني (550) والبيهقي (178/7) وأحمد )197/١(‏ وغيرهم . 

(؟) رواه ابن ماجه والترمذي )18١7/7(‏ في الفرائض وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أن إسحاق 
عن الحارث عن علي ورواه أحمد .)7//1١(‏ 

() صحيح : وهو جزء من حديث تقدم . 


خف 


تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى :8 ووَصِ سَكْناللم َه لدو كج 174 الآية, وأما ابن الابن فإن أطلق 
عليه ابن فلا كلام وإلا ثبت بالقياس على الابن» وأما الأخ فلقوله تعالى: 9وَإِنْ كانوا إِحْوَةً رجالا 
ونساءً َبِلذّكَر مث 5 انين 074 وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من 
دوي الأرحام . 


ظ واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه لأنهن في درجته. فأشبهن أخواته. وكذا 

يعصب ابن الابن من فوقه من عماته. وبنات عماته. وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض . صورة 
تعيب عماته أن يموت اكائضن] ويخلف بنتين وبنات ابن يسمي أبوهن زيدا أو | بن ابن ابن يسمي 
أبوه عمراء وإنما عصبهن لأنه لا يمكن إسقاطه, لأنه عصبة ذكر وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه 
لعماته وبنات عم أبيه لأنه لا يسقط من في درجته. وهن بنات عمه فمن فوقه أولى فتعين مشاركته 
لهن بالفريضة أما إذا كان لهنّ فرض كما إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن فإن ابن أخيها أو ابن 
ابن عمها لا يعصبها لأنها ذات فرض ومن ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب فينفرد ابن 
الابن بالباقى كذا أطلقها الأصحاب. قال ابن الرفعة» ويظهر نقضه بالجدٌ فإنه يرث بالفرض 
والتفضيعة نيعا إذا كان العيث هريد قاحلا النناس بالترفيع وللدى العقه لاقي للحة 
بالتعصيب, وحكم أولاد ابن ابن ابن الابن مع بنات ابن ابن الابن كما ذكرنا. واعلم أنه ليس في 
الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجدّه وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه إلى بنات أعمام 
جذه إلى عمة جذه وجذّه إلا المستقل من أولاد الابن إلى النازل» والله أعلم . قال : 

(وأْبَعةيَِنُونَ دون أَحَوَاتِهم» وَهُمْ لمم ون الام وَبَنُو لوو وََصَبَات الْمُغي). 

أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأب. وكذا بنو الأعمام. وكذا بنو الأخوة فلآنهم عصبة. 
وأما أخواتهن فلا نهن 3 ذوي الا و قدت المعتق فإرثهم بقوله عليه الصلاة والسلام : 
الْوَلااءُ ا ل 5 ب لا باع وَلا يوهَبُ). وفي ووانةة بورلا يُورَثْ)09") ولام اللحمة تضم 
وتفتح , والنسب العصبات دون غيرهم ولو انتقل إلى عبرم لكان موروثا فلهذا لا ترث النساءء فإذا 
ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته . 


.)١١( النساء: الأية‎ )١( 

79) الآية السابقة. 

(5) صحيح : ار الشافعي )١777(‏ ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم (7"11/5). والبيهقي 
)١97/٠١(‏ وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه أخرجه الدارمي 48/5 بسند صحيح 


ععنة , 


برضن 


وضابط من يرث بولاء المعتق: هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق» فإذا مات العتيق بعد موت 
المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر فقط دون الإناث, والله أعلم . 

(فرع. في ميراث الجدّ مع الإخوة): فإذا اجتمع مع الجدّ من قبل الأب إخوة وأخوات من 
الأبوين أو من الأب لأن الإخوة من الأم يسقطون به فتارة يكون معهم ذو فرض وتارة لا يكون فإن لم 
يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة, وثلث جميع المال» ثم إن قاسم كان كأخ وإن أخذ 
الثلث فالباقي بين الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع 
المال. وقد يكون الثلث خيراً له والضابط فى ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير له 
وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة» وثلث المال؛ وإن كان أكثر من مثليه فالثلث خير له» فهم ثلاثة 
أحوال : 

الحالة الأولى: إذا كان معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت فهي خمس 
صور. 

الحالة الثانية : بأن يكون أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فهي ثلاث صور. 

الحالة الثالثة : بأن يكون مع أزيد من مثليه كثلاث أخوات» ونحوه فهنا يأخذ الثلث لأنه الأحظ 
الوا ل مدعا ار اع كن ا » فإن كان معه صاحب فرص 
وهم ستة يرئون مع الجدّ والإخوة: البنت وبنت الاوبن والأم والجذة والزوج والزوجة فينظر إن لم يبى 

بعد الفروض شيء فرض له السدس كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج فيفرض للجدٌّ السدس 

5 العول. وإن بقى السدس فقط فيفرض له النندضى كتين واء وإن بقى دود البتذمن كينتين 
وزوج» فيفرض له السدس. وتعال المسألة على هذه التقديرات الثلاثة تسقط الأخوات والأخوة وإن 
كان البافي أكتر هن السداشن فللجدٌ خير أمور ثلاثة : إما مقاسمة الاخوة والأخوات أو ثلث ما بقي أو 
سدس جميع المال. وقد علمت أن الجدّ كأحد الإخوة. فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب 
عادل الاخوة للا بوين والإخوة للأب 5 القسمة» فإذا أخذ الجد حصته, فإن كان البافي من الإخوة 
للأبوين ذكوراً فالباقي لهم أو امسا ذكوراء وتسقط الإخوة للأب وإن لم يكن في الاخوة من 
الأبوين عصبة بل تمحضوا إناثا “فإن كن اتسين اعد أخذن الثلثين فلا يبقى شي ء فتسقط الاوخوة 
للأب وإن كانت أختاً واحدة أخذت النصف, فإن بقى شيء فللخوة للأب ذكوراً كائوا أو إتانا للذكز 
مثل حظ الأآثنيين. 

واعلم أن الأخت من الأبوين أو من الأب فللزوج النصف وللأء الثلث وللجد السدس» 
وى لطعت التصاف أصددها من سنة وتهر ل ]لى اكديقة .اندر يفي قيب الألعق إلى لصي اتدل 
ويجعل بينهما أثلاثاء له الثلثان ولها الثلث لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لثلا نفضل عليه فيضرب 


0 


مخرج الثلث في المسألة بعولها. وهي تسعة تبلغ سبعة وعشرين: للروج تسعة.) وللأم ستة. 
وللأخت أربعة» وللجدٌ ثمانية» وسميت الأكدرية لأمور: منها أنها كدّرت على زيد مذهبه: لأنه 
لا يعيل مسائل الجدٌ ولا يفرض للأخت معه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان لم تعل المسألة, 
وكان للزوج النصف وللأم السدس. والباقي للجدٌ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم تنقصه 
المقاسمة عن السدس والله أعلم . قال: 


[باب الوصية] 

(فصل: في الْوَصِيّةِ وَتَجُورٌ الوَصِية بِالْمَْلُوم وَالْمَجْهُول وَالْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُوم) . 

الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيّة إذا وصلته : فالموصي وصل ما كان له في حياته بما 
بعل موته . وهى فى الشرع تمويضص تصرف خاص بعد الموت وكانت في ابتذاء الإسلام واجية بجميع 
المال للأقربين لقوله تعالى : « د يه الْمَوَ تن ترك حيرا لوْصِيّة ِلوَلِدَيْنِ 
وَالْدَفيينَ 4 ثم لسعخت باية المواريث وبيفي استحيابها 8 الثلث فماأ دوه 8 حق غير نورت 
قال رسول الله كَل : مَاحَقَ امْرِىءٍ مُسْلِم 2 اذ 
رَأَسه) وفي لفظ ٠‏ (ايبيت ثلاث يال 0" وأ جمع المسلمون على استحبابها . ٠‏ نعم الصدقة في حال 
الحياة افضل للأجاذية المشهورة . 0 فاعلم أن الوصية لها أركان : 

أحدها: الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية, فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبد أو كتب 
التوراة وألحق الماوردي بذلك كتب النجوم والفلسفة وألحق القاضي حسين بذلك كتاية الغزل فإنها 
محرمة ووجه عدم الصحة : أن الوصية شرعت اجتلاباً للحيات: واستدراكاً لما فات. وذلك ينافي 
المقصود. ولو أوصى بمال ليسرج به في الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز, وإن قصد الضوء على 


من يأوي ي إليها صح : كذا قاله جماعة. وقد ذكرنا فى نظيره ف في الوقف أنه لا يجوز: قال ابن الرفعة, 
ولا يبعد مجيئه هنا. 


واعلم أن الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحيّ أيضاً صرف المال إليه وكل ما يحرم 


(1) البقرة : الآية .)18٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١1865/7(‏ ومسلم )١/5(‏ ومالك )١1/771/7(‏ وأبو داود (1877) والترمذي 
)١19/5(‏ والبيهقي (777/7) وأحمد )١1١/17(‏ وغيرهم . 
وكلهم قالوا: «عنده» بدل «عند رأسه) وقال الترمذي : «وحديث حسن صحيح) . 
والرواية الثانية هي رواية لمسلم . 
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الانتفاع به فلا تصح الوسة ين قاقه مدرو قرعا رولا بشخرط فى الحوضي نه أكون اه . 
نعم الشرط كونه يجوز الانتفاع به كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه» والزيت النجس لأن هذه الأمور 
اختصاصات تنتقل إلى الورثة» فيجوز نقلها إلى الموصى له بخلاف الكلب العقور والخمر 
والخنزير: لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في اليدء ولا يشترط كون الموصي به عينا بل تجوز الوصية 
بالمنافعم فتصح الوصية بمنفعة هذا العبد ونحوه, وهذه الدار ونحوهاء وتجوز مؤقتة ومؤبدة والإطلاق 
يقتضي التأييد» ويجوز أن يوصي لزيد بمنفعة دار ولآخر برقبتها وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك 
تجوز بالمجهول كما ذكره الشيخ كالوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه» وكذا بالأعيان الغائبة وبما 
لا يقدر على تسليمه كالطير فى الهواء والعبد الآبق وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز أيضا 
بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها أو بما تحمله هذه الأشجار ونحوذلك» ووجه ذلك 
بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقاة والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة فبالوصية أولى : لأن باب 
الوصية أوسع من غيره» وقيل لا تصح مطلقاًء وقيل تصح بالثمرة دون الولد؛ وفرق بينهما بأن الثمرة 
تحدث بلا صنع بخلاف الولد. وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سبحدث فتصح بالحمل الموجود 
أولى » وشرط استحقاقه تحقق وجوده حال الوصية . ظ 
(فرع ): أوصى له بحمل جارية فألقت جنينها بجناية جانٍ فالأرش للموصي له بخلاف البهيمة 
فإنه لا شىء للموصى له والفرق أن أرش الجنين بدله: أي بدل الحمل وما وجب في جنين البهيمة 
ادها نقصى مق قيمة"الأديوالة أغللم: ْ 
(فرع): فال أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك غيره أو قال أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته 
فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان: قطع الغزالي بعدم الصحة لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها 
فلو صححنا الوصية لأذى إلى أن الشيء الواحد يكون محلا لتصرف اثنين وهو ممتنع . 
والثاني : أنه يصح لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم : فبهذا أولى قاله النووي في الروضة. 
وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب . 
قلت: وهو الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه» وأقره النووي في التصحيح والله أعلم . قال : 
(وَمِيَ مِنَ القت فَإنْرَاد وت عَلَى إِجَارَةِ الور وَل جور الْوَصِيّة ِلوَارثِ إلا أن يُيرهَا 
بَافِي الْوَرنَِ) . ظ 
تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للني كك بثلث 
ماله فقبله النبي كَل ورده على ورئته20, وسواء كان الموصي عالماً بقدر ماله أو جاهلا: فإن زاد 


. وقال : تابعيه لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ )١1١1”/ 5 رواه الطبراني كمافي (مجمع الزوائد‎ )١( 
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على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله فهل تصح الوصية؟ وجهان: قيل لا تصح لأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى سعدا عن الزائد('2 والنهي يقتضي الفساد. والصحيح الصحة ويوقف على إجازة الورثة : 
فإن أجازوا صحت في الزائد وإلا بطلت فيه. ووجه الصحة أنها وصية صادفت ملكه. وإنما تعلق بها 
حق الغير فأشبه بيع الشقص المشفوع . ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموتء إذ لا حق للوارث 
قبله فأشبه عفو الشفيع قبل البيع . لولم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد على . الثلث «لأن 
الأنصاري أعتق ستة أعبد فجزأهم النبي كله ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق روط ! "...قال 
الأصحاب : لم يكن له وارث إذ لو كان له وارث لوقفه على إجازتهم . وهل تستحب الوصية بالثلث؟ 
نظر إن كان ورثته أغنياء إما بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة استحب أن يستوفي الثلث. وإن 
كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي الثلث لقضية سعد قال ابن الصباغ في هذه الحالة يوصي بالربع 
فما دونه» وقال القاضي أبو الطيب إن كان ورثته '* فغسل ماله عن غناهم : فالأفضل أن لا يوصي , 
وأطلق الرافعى النقص عن الثلث لخبر سعد. ولقول علي رضي الله عنه : لأن أوصي بالخمس أحب 
إلى من أن أوصي بالربع . دبالريع أحبث ى من أن أوصي بالثلث. والتفصيل الأول هو الذي جزم به 
في التنبيه. وأقره عليه النووي في التصحيح. وجزم به في شرح مسلم. وحكاه عن الأصحاب والله 
غلم وهل تصح الوصية للوارث؟ فيه خلاف: قيل لا تصح البتة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
رلا وصية لوارث)7" والأصح | الصحة. لوقف على إجازة الور لقوله 2 الصلاة السام 
دلا : تحور الْوَصِيَة لوارث إلا أن يثاء الْوَرَنَة ةم9) قال عبد الحق: المشهور أنه منقطع ووصله 
بعضهم , ٠‏ فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح لا يحتاجٍ إلى إيجاب وقبول وتكفي 
الإجازة والله أعلم . 
(فرع): الهبة للوارث كالوصية له وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي. وأطلق العراقيون أن 
الوصية لعبد الوارث كالوصية له والله أعلم . 
(فرع) : الاعتبار بكونه وارثا عند الموت فلو أوصى لأجنبية ثم تزوجها أو لأخ وله ابن فمات 

| الابن فهي وصية لوارث ولو.أوصضى لأ ولا ولد له ثم ولد له ولد نفذت الوصية والله أعلم . قال : 
لي ل اهكف 

ا لكلف والئلت كن , 
6 0 

: موس ل حب ا و 0 

() صحيح : وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أ ور ادام اهلق ايج علدا عت بن بصيو ف 

«سننه» (551) وأبو داود (0030) والترمذي (11/5) وابن ن ماجه (77/17) والبيهقي (511/7) وأحمد 

(1517/5) وغيرهم وللحديث شواهد كثيرة . 
(4) أخرجه الدارقطني (ص 477) والبيهقي (177/3). 
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نصح الْوَصيّةُ مِنْ كل َالِك عَاقِل لِكلَ مَُمَلْكِ أوْ في سَبيل_الله) . 

من أركان الوصية الموصي والموصى له: فالموصى إن كان جائز التصرف في ماله جاز وصيته 
للأخبار, وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم”والمعتوه ه فلا تصح وصيته لآن صحة الوصية 
تتعلق بالقول. وقول من هذه صفته ملغى» والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالمجنود. 
والصبي غير المميز كالمجنون . وأما المميز فلا تصح أيضاً وصيته وتدبيره كإعتاقه وهبته إذ لا عبارة له 
كالمجنون. وفي السفيه خلاف: المذهب صحة وصيته لأنه صحيح العبارة بخلاف الصبي والله 
أعلع. 

وقوله: [لكل متملك] إشارة إلى الموصي له فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط أن 
لا تكون جهة معصية سواء أوصى به مسلم أو ذميّ» فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي كما 
إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة. 
ويتقربون إلى الله تعالى بالرقص على آلة اللهو مع الأحداث والنساء ويتواجدون بسبب ذلك فهذه 
الوصية باطلة كما لو أوصى با ا 
لمعين فينبغي أن يتصور له الملك فلو أوصى بحمل جارية نظر إن قال أوصيت بحمل فلانة أو بحملها 
الموجود الآن فلا بدّ لنفوذ هذه الوصية من شرطين : 

أحدهما : أن يعلم وجوده حال الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر ان انفصل لستة أشهر 
فأكثر : نظر إن كانت باه ويا 00 
تكن فراشاً بأن فارقها زوجها أو سيدها قبل الوصية نظر إن كان الانفصال لأكثر من أربع سئين من 
وباي سو والراجح أنه يستحق لأن الظاهر 
وجوده. 

والشرط الثاني : ارش يها إن انسل ميا قلا الى «الفدوالك أعلم, رار ال عمل 
الله تعالى أو لسبيل الله تعالى صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات لأنه المفهوم رع : وأقل من 
تصرف إليه ثلائة» ويجوز للمسلم والذمّ الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد وكذا 
لعمارة قبور الأنبياء والصالحين والعلماء ء لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها والله أعلم . قال: 


(وتحوز الو صِيَة إلى من اجتمعت فيه خمس خِصّال, : الإسلام وَالْبلُوعْ. وَالْعَقَل ء 
والأماتة . 


قال الرافعى ألوصية مستحية في رد د الظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. قال 
النووف هي في رد بترم وقضاء الديون التي يعجز عنهاأ في الحال واجبة والله أعلم.. 


وذعن 


فإذا علم هذا فيشرط في الوصي أمور: 

أولها : الإسلام فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية فاشترط فيهما 
الإسلام . 

الثاني: البلوغ فلا يجوز أن يكون الصبي وصياً لأنه ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه 
فكيف يلي أم غيره ) 'والمجنون كالصبي , ولأنه لا يهتدي إلى التصرف ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه 
فكيف يكون متصرفاً لغيره. وأما اشتراط الحرية. فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله 
بخدمة السيدء ولأنه لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه فكيف يصلح أن يكون ا كالمجنون. 
والمدبر. والمكاتب, والمبعض, وأمّ الولد كذلك» وفي المدبر, والمستولدة خلاف. وأما الأمانة 
نايد منها تكتوط تق الوضى ١‏ اذه ومين" الرسينة إلى قانتق لتنا فنها ببح ىاولا 
ومقصودها الأعظم الأمانة فالفاسخ غير مأمون . 

وأممل الشيخ شروطً: منها عدم عجزه فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف لهرم أو غيره. 
ومنها أن تكون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى السفيه. وهذا هو الصحيح فيهماء ومنها أن 
لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره. وهذا الشرط ذكره الروياني وآخرون. 

واعلم أن كل ما يعتبر من الشروط ففي وقت اعتباره أوجه: أصحها حالة الموت وقيل عند 
الوصاية والموت 100 وتجوز الوصية إلى المرأة» وإذا حصلت الشروط في أم الأطفال فهي أولى 
من غيرهاء وتجوز إلى الأعمى في الأصح . 

وأعلم أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول. وإن علم خلاف ذلك 
فالمختار له الرد. قاله الروياني في البحر والله أعلم . 

(فرع): إذا أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من الجوانب الأربع على 
الصحيح وقيل يصرف للملاصق داره, وقال النووي : ويصرف إلى عدد الدور دون عدد سكانها والله 
عله 
3 (فرع): إذا أوصى لأعقل الناس في البلد صرف إلى أزهدهم في الدنيا: نص عليه الشافعي 
ولو أوصى لأجهل الناس: حكى الروياني أنه يصرف لعبدة الأوثان» فإن قال من المسلمين فيصرف 
إلى من سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: وقال المتولىي يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم 
وإلى المجسمة. قاله النووي» وقيل يصرف إلى من ارتكب الكبائر من المسلمين لأنه لا شبهة لهم 
والله أعلم. قلت: وعلى هذا القول أولاهم بالصرف الفقهاء الذين يؤازرون أمراء الجور: لأنهم 
يقرونهم على أحكام الجاهلية إذ يلزم من السكوت اندراس الشريعة المطهرة مع أن الفرع مشكل 
والله أعلم 
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كتاب النكاح 
وما يتصل ده من الأحكام والقضايا 


التكاح في اللغة الضم والجمع. يقال تكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض . 

وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والتتروطة ويطلق على العقد 
نكاح لأنه سبب الوطء قال الفارسي : فرقت العرب بينهما بفرق لطيف فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت 
فلإن أو أخته أرادوا عقذ عليها. وإذا قالوا نكح إمرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطعءعى وقال الجوهري 

واختلف العلماء في أنه حقيقة فيما ذا؟ على أوجه: حكاها القاضى حسين : 

أحدها: أنه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد. 

والثاني : أدة حقيقة 2 العقد مجاز في الوطع وهذا هو الصحيح . وصححه القاضي أبو 
الطيب وأطنب 2 الاستدلؤال له ونه قطع المتولى وغيره» ويه جاء القران العظيم والسنة قال الله 
تعالى : « فَاتكمرأ مَاطابَ لَك منَا ليسَآء 01 وغيرها من الآيات. وقال عليه الصلاة والسلام : 
«انكحوا الوَلودً)(2 ؤغيره من الأحاديث . 

والثالث: أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك, وقوله: [وما يتصل به من الأحكام] الأحكام جمع 
حكمء والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين سواء كان طلب فعل كالواجب 
والمندوب: أو طلب كف كالحرام والمكروه أو كان فيه تخبير كالإباحة وقوله: [والقضايا] القضايا 


. )3( النساء: الآية‎ )١( 
)١1/١57/1١١ والطبراني في والأوسط»‎ )١58/7( وأحمدا‎ )١778( (؟) صحيح : أخرجه ابن حبان‎ 
. وغيرهم » بلفظ «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)‎ )61١7/97/ والبيهقي‎ 
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جمع قضية, والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب والله أعلم . قال: 

(وَالتكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنِ احْتَاجَ إَيْه) . 
الأصل في مشروعية ص الكتاب والسنّة وإجماع الأمة قال الله تعالى : ( واتكحر الأب 
مكر ومين عبَأوروَإِمَِصككُم 174 الآية. وقال رسول الله يليِ: «تنَاكَحُوا تَكثروا فَإني باهي 
بكم امم ونحوه. ثم الناس ضربان: تائق إلى النكاح. وغير تائق : فالتائق هو الذي عبر الشيخ 
عنه بأنه محتاج إليه : اتارة يجد أهة النكاح. وتارة لا يجدها: فإن وجد أهية التحاج يستحب له أن 
يتروج : : سواء كان متعبداً مومسم لقوله عليه الصلاة والسلام : (يَا مَعْشرَ الشبّاب من استطاع 
نكم الْبَاءَة يروج نه ا للفرج. تلم شع نعلي بالصوم إن لَه وججاة»70) 
والباءة في اللغة الجماع, مأخوذ من المباءة. وهي المنزل ثم قيل لعقد النكاح باهة لأن من نكح 
إمرأة بوأها منزله. واختلف في معناها: فقيل المراد بالباه الجماع. وتقدير الكلام من استطاع 6 
الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤونة فليصم ليقطع 
شر منيه كما يقطعه الوجاء. والوجاء بالمد ترضيض الخصية. وقيل إن المراد بالباءة مؤونة النكاح, 
وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة 
العلماء. قاله النووي : وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت وهو الزناء وهو وجه لناء 
وحجة من قال بعدم الوجوب قوله عزْ وجل : « تكسا ماب كينس 914 أناط الحكم 
باختيارنا واستطابتنا. والواجب ليس كذلك. وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق 
وغيره. فالأولى في حقه عدم الزواج: ويكسر شهوته بالصوم للخبرء فإن لم تنكسر به فلا يكسرها 
بالكافور ونحوه. بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله. الضرب الثاني غير التائق إلى النكاح وله 
حالتان : ظ ظ ظ < 

الأولى : أن لا يجد أهبة النكاح. فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام 


.)77( النور: الآية‎ )١( 
. ظ الأيامي : جمع أيُم وهو من لا زوج له من الرجال أو النساء‎ 
. تقدم نحوه قبل حديث‎ )1( 
.)١17”/١( وأحمد‎ ):١7/65 وروى البخاري‎ 
. قول ابن عباس لسعيد بن جبر «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء»‎ 
.)5١١/١( والنسائي (١/؟١”) والترمذي‎ )١١8/5( ومسلم‎ )5١7/7( أخرجه البخاري‎ )*( 
. وغيرهم‎ )5715/١( والبيهقي (0//ا/ا) وأحمد‎ 
. )( النساء : الآية‎ )5( 
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به من غير حاجة». وفى قوله عليه الصااة والسلام : ويا مَعْشْر الشبّاب)١)‏ إشارة لون مثل ذلك . 

الحالة الثانية : أن يجد مؤن النكاح. ولكنه غير محتاج إليه إما لعجزه يجب » أو تعنين» أو كان 
به مرص دائم ونحوه, فهذا أنضا يكره له النكاح, وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهة فهذا لا يكره 
له النكاح» نعم التخلي للعبادة له أفضل, فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ فيه 
خلاف. الراجح أن التكاح أفضل لكلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش والله أعلم . قال: 


ل م قر و 6م 8 هه ده ل اس مق سمس مم م كاناة سه م 5 
8 
(ويجوز للحر أن يجمع بين اربع حرائر. والعبدٍ بين اثنتين) . 


نسوة لما أمره بذلك» وأسلم نوفل بن معاوية على خمسء فقال له النبي يي : «أَمْسِك أَرَبّعا وََارِقٍ 
الاخرئى) 7 وأما العبد فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتوج الْعيِدُ فوق اين 270 واه 
عبد الحق» ونقل غيره عن إجماع الصحابة والآية مختصة بالأحرار بدليل قوله: #أو ما ملكت 
أَيمَانكُمْ 4 والله أعلم . 

(فرع): المبعض إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحرء قال في التتمة ظاهر المذهب 
المنصوص يحرم وطؤها والله أعلم . قال: 

(وَلا بح الْحرٌ م إل بشَرْطيْنِء عَدَم صَدَاقٍ الْحرة وَحَوْفٍ العَنتِ). 

لا يحل للحر أن ينكح أمة الغير إلا بشروط : 

الأول والثانى : ما ذكره الشيخ . 

والثالث: أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح. فإن قدر على حرة مسلمة 
أو كتابية لم تحل له الأمة» فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت, ولكن كان بها مانع» ككونها رتقاء. 
أراقاثات أو محنومة الرفة أ رمسفيلة عن غيره» قله تكاع الأمة على الأصع + وحيجة دلك 
فوله تعالى : « وَمَنَليَسْعَطَِْ نطولا آنِيتحكح الْمخصكت الْمُؤْوِتٍ 4 إلى قوله: 
لَلِكَلِمَنَحَيْىَ ألَْيَتَ مسي 174 فذكر الله تعالى الطولء وذكر المحصنات وهن الحرائر, 


. صحيح : وتقدم تخريج قبل حديث‎ )١( 

(1) صحيح : أخرجه الترمذي »)5١1/1(‏ الشافعي )١1١5(‏ وابن أبي شيبة )1١/01/17(‏ وابن. ماجه 
)١190(‏ وابن حبان (/8/ا1١)‏ والحاكم )١97/15(‏ وأحمد (55/7) وغيرهم . 

(*) ضعيف: أخرجه الشافعي )١5١5(‏ والبيهقي .)١181/90‏ ظ 

(4) النساء: الآية (0؟). 


لق 


وذكر العنت : أما الطول فهو الصداق, ولهذا قال جابر رضي الله عنه : من وَجَدَ صَدَاقَ خرٌة لآ يكح 
مه ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما : «فمن وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له نكاح الآمة» فلو 
قدرعلى صداق حرة لكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها؟ فله نكاح الأمة للضرورة» ولوكان قادرا 
على صداق حرة لكن في غير موضعه بأن كان الصداق في بلدة أخرى. فله نكاح الأمة كما تصرف إليه 
الزكاة» فقول الشيخ عدم صداق الحرة أي في موضعه., ولو رضيت الحرة بلا مهرء أو بمؤجل. 
وغلب على ظنه قدرته عليه عند المحل, أو بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي بصداقهاء أو وجد من 
يستأجره بأجرة حالة؛ أو كان له مسكن, أو خادم يفي ثمنه بالصداق وهو محتاج إليه حلت له الأمة في 
الأصح. ولو وجد من يقرضه المهر جلت له الأمة في الأصح. ولو وهب له مال أو جارية لم يلزمه 
القبول وحلت له الأمة لكثرة المنة في ذلك. ولو لم يجد إلا حرة لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها وهو 
قادر عليه. فقال البغوي لا ينكح الأمة نقله الرافعي. قلت وقاله القفال والطبري والله أعلم . ونقل 
المتولي جوازه والله أعلم . وقال الإمام الغزالي إن كانت زيادة بعد بذلها إسرافا حلت الأمة وإلا فلا. 
قال النووي قطع آخرون بموافقة المتولي وهو الأصح . 


(فرع): لوكان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذل مهر حرة له لا يحل له نكاح الأمة. وكذا 
لو وجد دون مهر المثل فقط. ووجد حرة ترضى به لم تحل له الأمة في الأصح والله أعلم. وأماالعنت 
في الأصل فهو المشقة والهلاك, والمراد به هنا الزنا. لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه 
هلاكه. وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه. بل المراد أن يتوقعه لا على وجه 
الندور. وليس غير الخائف من علم أنه يتجنب الزناء ولكن غلبة الظن بالتقوى, والاجتناب ينافي 
الخوف. فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف., ومن ضعفت شهوته. وهويستبشع الزناء لدين. أو 
مروءة. أو حياء؛ فهو غير خائف العنت. وإن غلبت شهوته وقوي تقواه ففيه تردد لإمام الحرمين. 
والأصح أنه لا يجوز له نكاح الآمة. وبه قطع الغزالي؛ لأنه لا يخاف الوقوع في الزناء وخائف العنت 
لوقدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح , ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة 
والله أعلم . < 

الشرط الرابع: في جواز نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها. فإن كان 
متزوجا بحرة كذلك. فليس له نكاح الأمة سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية حرة أو أمة لأنه غير 
:خائفة العنك: .آنا لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بها لصغرهاء أو هرمهاء أو غيبتهاء أو جنونها. أو 
جذامها. أو برصها أو رئق» أو قرنء أو إفضاء به() ففيه خلاف. والصحيح الحل لعدم فائدة هذه 
الزوجة إذ لا تمنع خوف العنت. 


الو لحي حك ف العرع تك الذكن من اللستوب؟ والقرن عظم يكون في الفرج يمنع الذكر هن 
الدخول أيضاء والإفضاء اختلاط مدخل الذكر بغيره» وقيل اختلاط القبل والدبر فيتسع لمر والله أعلم.. 


كلق 


ع 1 7 1 + إن 26 ا 
الشرط الخامس : أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة لقوله تعالى : هنما مَكَكْتَأَيَملدَكم 
من 2 امَو مب مِنتِ 4( . 

واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية والشارع 
متشوف إلى دفع الرق» فلو كانت الأمة المسلمة لكافر. فهل يجوز أم لا؟ وجهان: 

أحدءهما: لا يجوز ويشترط كون الأمة لمسلم لثلا يملك الكافر الولد المسلم. والأصح 
الجواز لحصؤل الإسلام في الأمة المنكوحة والله أعلم . 

(فرع) : للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتباراً بالنكاح والله أعلم . 

(فرع): من اجتمعت فيه الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح. لأن لا يأمن 
العنت». ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا لوجود الشروط. ولو قدر على نكاح المبعضة 
فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ فيه تردد لومام الحرمين, لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاقه 
كله. وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره. وفي 
القديم أن العرب لا يجرى عليهم الرق فيكن ولد العربي على هذا را وهل على الزوج فيمته 


كالمغرور أم لا شيء عليه أن السيد حين زوجها عربياً رضي فيه قولان. والحاصل أن شروط نكاح 
الأمة أربعة أن لا يجد صداق حرة. وأن يخاف الزناء وأن لا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع, وأن 


تكون الأمة مسلمة والله أعلم . 
(فرع) : نكح الحر الأمة بالشروط. . ثم أيسر ونكح حرة لا ينفسخ نكاح الأمة على على الصحيح . 
لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والله أعلم . 


(فرع): نقل الرافعي عن فتاوي القاضي حسين. لو أن الشخص زوّحج أمته يواجه صداق حرة 
فأولادها أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح والله أعلم . قال: 


ناجل إلى العأ على سم أطرب. 
أَحَدُهًا : نظَرَه إلى أَجْتْبِية لِغيْرٍ حَاجَة فَغيْرُ جَائزِ) . 
وقال صاحب المنظومة : 
ونظر الفحل إلى النساء2 على ضروب سبعة: فالرائي 
إن كان قد قيل لأجنبية ‏ فامنع لغير حاجة مرضية 
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والرجل هو البالغ من الذكور. وكذا المرأة هي البالغة من الإناث إن لم يرد بالألف واللام 
الجنس. ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة : 

الضرب الأول: أن لا تمس إليه الحاجة. فحينئذٍ يحرم نظر الرجل إل تغورة الراء الاح 
مطلقاء وكذا يحرم ا وجهها وكفيها إن خاف فتنة, فإن لم يخف ففيه خللاف الصحيح التحريم » 
قاله الأصطخري وأبو علي الطبري. واختاره الشيخ أبو محمد. وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازي 
والروياني. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات» وبأن 
النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل 
الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية» ويحتج له بعموم قوله تعالى : لفل لَلَمُؤْمني يَحْصُوأْمِنَ 
سرهم وَححْفَظ مجر 2074 وهل للمراهق النظر؟ وجهان: أصحهما أن نظره كنظر البالغ 
لظهوره فيه على عورات النساء. فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ, ويجب على المرأة أن تحتجب عنه 
كما أنه 0 يلزمها الاحتجاب من المجنون لعا ويلزم الولي أن يمنعه من النظر كما يلزمه أن 
يمنغه من الزنا وسائر المحرمات, وأما حكم الممسوح وهو الطواشي : قال الور إلى المرأة 
الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه, وعليه يحمل قوله تعالى : «أواتبعيرت عرزلا الْإرَبَة من 
رمال 204 . 

والثاني : أنه كالفحل مع الأجنبية ولأنه يحل له نكاحها قال النووي المختار في تفسير غير أولى 
الآرية أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث بالنساء أو لا يشتهيهن, كذا قاله ابن عباس وغيره رضي 
لله عنهم والله أعلم . 

واعلم أن من جب ذكره فقط. أوسلت خصيتاه فقط. والعنين والشيخ الهرم حكمهم كحكم 
الفحل على ما قاله الأكثرون, وأما مملوك المرأة وعبدها فهل هو كالمحرم؟ فيه خلاف. قال الرافعي 
الأصح نعم, قال النووي : ونص عليه الشافعي وهو ظاهر الكتاب والسنة, وفيه نظر من جهة المعنى 
والله أعلم . 

قلت: صحح النووي في نكت المهذب أنه كالرجل الأجنبي فيحرم عليه النظر. ويجب عليها 
الاحتجاب منه, كذا صححه ابن الرفعة فى المطلب وهو قوي حسن . فلتكن الفتوى عليه» والقائلون 
بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة ذكره البغوي. وكذا المرأة قاله الهروي وهو ظاهر متعين» وتسمية 
بعضهم له بأنه محرم لها فيه تساهل. ولهذا لو لمسها أو لمسته انتقض وضوؤهما قطعا. والمحرم 


.)7١( النور: الآية‎ )١( 
.)7١( النور: الآية‎ )5( 


لا ينتقض وصوؤه ولا ينقضص وضوؤها. فإطلاق المحرمية مع ذلك ممنوع والله أعلم . وهذا الذي 
ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة, وأما إذا كانت المرأة أمة فماذا ينظر منها؟ فيه 
أوجه . قال الرافع : أصحها فيما ذكره البغوي, والروياني يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وفيما 
سواه يكره. والثانيى حرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره» والثالث أنها كالحرة» وهذا غريب لا يكاد 
يوجد لغير الغزالي انتهى . قال النووي قد صرح العمراني وغيره بأن الأمة كالحرة» وهو مقتضى 
إطلاق الاكترون» وهو أرجح دليلاً والله أعلم . 

قلت: ينبغي أن يفصل» فيقال إن كانت الأمة شوهاء, فالمتجه ما قاله الرافعي» وإن كانت 
جميلة كبعض جواري الترك؛» فالصواب الجزم بالتحريم . فإن بعضص الجوار لها حسن تام والبعض 
بالعكس . والمعنى المحرم للنظر الجمال» لأنه مظنة الافتتان والله أعلم, ولو كانت الحرة عجوزاً 
فالحقها الغزالي بالشابة. قال لأن الشهوة لآ تنضبط وهي محل الوطء, وقال الرويانئى إن بلغت مبلغا 
يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: # ارفس ألا ليك ألىى 

لا دجون نكاحا 4 الآية . 


(فرع): ما حكم الصغيرة؟ حكى الرافعي في النظر إليها وجهين؛ وقال الأصح الجواز ولا فرق 
بين عورتها وغيرها غير أنه لا ينظر إلى الفرج. قال النووي جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج 
الصغيرة» ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا وليس كذلكء» بل قطع القاضي حسين بجواز النظر 
إل فرج الصغيرة التي لآ تشتيهي والصغير. ٠‏ وقطع به في الصغير المروزي» ودكر 0 فيه 
وجهين » والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن 
التمييز» ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس والله أعلم . 

(فرع) : : ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ فيه أوجه: أصحها عند الرافعي أنها تنظر إلى 
جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته . 

الثاني : لا ترى منه إلا ما يرى منها. قال النووي: وهذا هو الأصح عند جماعة. و به 


صاحب المهذب وغيره . لقوله تعالى ٠‏ « وَقل لَلْمُؤْمتِ يَخَصْصْنَ من أبصَد رهن 24" ولقوله وَللا 
أَفْعَمْيَاوَانِ أنتمًا أَلْسْتَمَا تصرائة 5 والله أعلم . قال : 


.)59( النور: الآية‎ )١( 

(5) النور: الآية .)7"١(‏ 

(9) ضعيف: أخرجه أبو داود )1١١7(‏ والترمذي )١18/5(‏ والبيهقي (41/17) وأحمد (195/5) وفي 
سنده مجهول . 


(وَالثنني نظره إلى رَوْجَتهِ وم فيجورٌ أَنْ ينظرَإِلَى ما عَدَا الْمَرْجَ مِنْهُمَ) . 

ا أن ينظر إلى جميع بدن اوسحقف ارد يجوز له الاستمتاع بهاء نعم في النظر إلى 
فرجها وجه أنه يحرم لقوله كي : «النظرٌ إلى الْمَرْج يُورِتْ الطمّسٌ27 أي العم وقال في العدة 
يولد الولد أعمى» ومنهم من قال يورث العمى للناظر: والحديث قال ابن الصلاح فيه: أن ابن عدي 
والبيهقي روياه بإسناد جيدء والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج. لأنه 08 الاستمتاع به. بل 
هو محل الاستمتاع الأعظم. فالنظر أولى والخبر إن صح فمحمول على الكراهة, والنظر إلى باطن 
الفرج أشد كراهة. ولهذا يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير حاجة؛ ونظر السيد إلى أمته التى 
يجوز له الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته؛. سواء كانت قنة أو مدبرة أو مستولدة أو عرض 3 
قريب الزوال كالحيض والرهن, وإن كانت مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره أو مسجوسية أو 
وثنية أو مرتدة حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتهاء ولا يحرم ما زاد على على الصحيح . 

واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليهاء وقيل يجوز نظرها إلى فرجه قطعاًء ونظر الأمة 
إلى سيدها كنظره إليها والله أعلم . قال: 

(وَالثالِتُ نظَرهُ إلى ذَوَاتٍ مَحَارِمهِ َو َم الْمُرَرَّجَة فَيَجُورُ أن يَنظرَ فِيمَا عَدَا مَابيْنَ لسر 
وَالركبّة) . 

الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورةء وهل له النظر إلى غير ذلك من 
بدنها؟ المذهب نعم لقوله تعالى #ولا سرج ريتهن إلا لبعولتهري أو ءا بأبهرى 4" الآية, 
ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين؛ ألا ترق آله لذ يفضي وضو ووبتلسيهاً 
في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح ٠‏ وقيل لا ينظر من 
محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة؟ وهل الثدى مما يبدو عند المهنة, فيه وجهان: وكما 
يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه. والمسافرة بهاء وحكم الأمة قد مر والله أعلم . 

(فرع): الأول. نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن 
الفتنة . فإن خشي الافتتان به حرم وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف وكذايحرم النظر 
إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف. وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساءء وهذا لولم يكن بشهوة ولم 


. رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس‎ )١( 
. )544/17 وقال ابن الصلاح جيد الإسناد (كنز العمال‎ 
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يخف من النظر فتنة قال الرافعي لا يحرمء فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة حرم على الصحيح وهو 
قول الأكثرين» قال النووي في غير موضع من شرح المهذب الصحيح : تحريم النظر إلى الأمرد 
مطلقاً. ونص عليه الشافعي . ومعنى مطلقاً: أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. نعم شرط في 
الويافى انكو عكيينا والله أعلم . 
قلت: الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع . ولا شك أن الأمرد مظنة الفتنة كما أن المرأة 

كذلك. وإذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة الحكم نها تشفط الآ تر إن 
المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر. فلما لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطنا الحكم بالمظنة 
وهو السفر فكذلك ههناء فالوجه المنع فطلناء وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب. بل نص 
الشافعي إطلاقه والله أعلم . 

الفرع الثاني : أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل, وهذا في نظر المسلمة إلى 
المسلمة, وأما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف قال الغزالي : الأصح أنها كالمسلمة. وقال 
البغوي : الصحيح المنع, فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام. وما الذي ترى من 
المسلمة؟ قيل ترى ما يرى الرجل» وقيل ما يبدو عند المهنة. قال الرافعي وهذا أشبه. قال النووي : 
الصحيح ما صححه البغوي وسائر الكافرات كالذمية في هذا: ذكره العمراني والله أعلم . 

قلت: واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى : #أَوْ نِسَائِهِنَ4 وليست الكافرات من نسائن أي من 
نساء المؤمنات» بل قال الإمام العلامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن المرأة الفاسقة في ذلك 
حكمها حكم الذمية» فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع 
المحصنات من المؤمنات, فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك ف اننا الحرة 
عن الكافرة والفاسفة . 


الفرع الثالث: أنه كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الجرة وشعر رأسها وقلامة 
ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك» فيحرم النظر إليه بعد الانفصال على ان فينبغي 
لمن حلق عانته» وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواريا ذلك . 

واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المسّ بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة» فيحرم على الرجل مس 
عد اتريل عات فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا وقد يحرم المس وإن لم يحرم 
النظر فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرهاء وكذلك يحرم عليه أن 
يكبس ساقها ورجلهاء وكذا يحرم تقبيل وجهها: قاله القفال, وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو 
أخته أن تكبس رجله ولهذا قال القاضى حسين: العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء 
مرتكبات الحرام والله أعلم . ش 


م 


الفرع الرابع : يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل. وكذا يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة 
في فراش واحد. وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش, كذا أطلقه الرافعي, وتبعه النووي 
ظ على ذلك في الروضة. وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كانا عاريين» وهذا القيد صرح 
به القاضي حسين والهروي وغيرهماء وقد ورد فى بعض الروايات ذلك وإذا بلغ الصبي والصبية عشر 
سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع للنصوص الواردة في ذلك والله 
أعلم . قال: 

(وَالرَابعُ النظرُ لآل التكاح . فَيَجُورٌ إلى الو وَالْكمَيْنِ) . 

تقدم أن انار قد لا تدعو إليه الحاجة. وقد تمس الحاجة إليه وقد مضى الضرب الأول : 
الضرب الثاني ما تمس الحاجة إليه والحاجة أمور: منها قصد النكاح. فإذا أراد الرجل أن يتروج 
إمرأة ورغب في 0 فلا شك في جواز النظر إليها. وهل يستحب لثلا يندم لآن التكاح يراد به 
الدوا وميم الصحيح أنه يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة: «انظرٌ فإِنهُ أخرى 
أن ه يؤْدم نكما )١‏ وغيره من الأخبار. ويجوز تكرير النظر ليتبين له وسواء نظر بإذنها أو بغير إذنها. 
فإن لم يتيسر له بعث إمرأة تتأملها وتصفها له لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بعث أم سليم إلى إمرأة وقال : 
«انظري إلى عرقوبهًا وَشِمِي مَعَاطِفَهَا(" والمرأة أيضاًإذا رغبت في نكاح رجل تنظر إليه فإنه يعجبها 
منه ما يعجبه منها قاله عمر رضي اله عنه ثم المنظور إليه اليه والكنان: ظهرا ويطاء ولا ينظر إلى 
غير ذلك. وفي وجه ينظر إليها كنظر الرجل إلى الرجل. وهذا المنظر مباح وإن خافا فتنة لغرض 
التزويج» ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لثلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها. هذا هو 
الصحيح , وقيل ينظر حين يأذن في عقد نكاحهاء وقيل عند ركون كل واحد إلى صاحبه وإذا نظر ولم 
تعجبه فليسكت ولا يقول إني لا أريدها لأنه إيذاء والله أعلم . قال: 

(وَالْحَامِسُ النظرٌ لِْمُدَاوَاة يَجُورٌ إَِى الْمَوَاضِع التي يَحْمَاجُ ليا . 

من مواضع. الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى القصد والحجامة ومعالجة العلة 
«لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله يكلِهِ في الحجامة فأمر النبي كل أبا طيبة أن 


)١(‏ رواه الترمذي )١١817(‏ وحسنه ورواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على 
شرط الشيخين. ش 
أحرى : أجدر 
يؤدم : من الأدم وهو ما يؤكل مع الخبز 
أي أجدر أن تكون بينكما المحبة والاتفاق ويدوما. 
(79) رواه أحمد 7371/79). 


عه م 


يحجمها)(١)‏ وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج خشية الخلوة بشرط أن لا تكون هناك إمرأة تعالجها. 
وكذلك يشترط فى معالجة المرأة الرجل أن لا يكون هناك رجل: قاله الزبيري والروياني. قال 
النووي وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والمتولي قالا : والأولى أن لايكون ذميا سم وجود 
واعلم أن أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى بقية الأعضاء يعتبر 
تأكد الحاجة وفى النظر إلى السوءتين يعتبر مزيد تأكد الحاجة. قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة 
يحي لا بعك التككتف بسبها هتكا للمروءة وتغذرا فى الغادة والله أعله قال : 
(وَالسّادِسُ النَظَرُ لِشّهَادة وَالْمُعَاملَة فُبَجُورُ إلى الْوَجْهِ خاصّة) . 


من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع, وكذا 
النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة» وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما لأن 
الحاجة تدعو إلى ذلك, وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستره» والولادة والرضاع بشهادة 
النساء مقبولة فيهما والصحيح الأول لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع , فجاز أن تهتك حرمته. وأما 
الرضاع والولادة ففي الجواب عنهما وقفة» وكما يجوز النظر لهذه الأمور كذا يجوز النظر لأجل 
المعاملة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» وتقييد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع والباقي 

(وَالسّابعُ لظ إلى لَه عِنْدَالتَاعِهَء فَيَجورٌ إلى الْمَوْضِع الْذِي يَحْمَاحُ إِلَيِْ في تَقلِييهًا) . 

من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء؛ وقد ذكرناه في البيع فراجعه, والله أعلم . قال: 


(فصل: وَل يَصِحّ عَقَدُ التكاح إلا بوَلِيّ ذَكرِ وَشَاهِدَيْ عَذْلء وَيَفتَقرُ الْوَِيّ وَالشَاهِدَانٍ إلى 
سِنَةِ شر وط4 . 


ب 0 0 
أل) د .8 


الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بول لقوله تعالى : #8 فلا نعضلوهن أن ينج 
جهن 4 ”2 نزلت في معقل بن يسارحين حلف أن لا يزوج أخته منمطلقها(" فلوكان للمرأة أن 
)١(‏ صحيح : رواه مسلم )7١١(‏ عن جابر رضي الله عنه . 


6 البقرة: الآية (7757). 
ف أخرجه البخاري 78/5:) والدارقطني )87١‏ وأبو داود )٠١800‏ والترمذي )١١7/0‏ وقال رحديث 


حسن صعححيح » . 


مهم 


تعقد لما نهى عن عضلهاء ولقوله يك : «لآ نِكَاحَ إلا بوَلِيّ وَشَامَدَي عَذْلِ وَمَاكَانَ مِنْ ناح غَيْر 
ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل»0): وعن أبي هريرة رضي لله عنه أن النبي كل قال: «لآ توج الْمَرْأة الْمَرَأة 
وَل َرَوَخْ َفسَهَا وكنا نقول: «التي رو شيا هي الرَايّ»90) وعن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كك قال : (أيِمَا إمْرأَةٍ كحت بِغْيْرِ إِذْنٍ وَليِهًا فنكاحهًا بَاطِل ثلاث مَراتَ) 0 وقال ابن معين أنه 
أصح ما في الباب وقوله : [دكر] احترز به عن الخنثي والمرأة فلا نصح عبارة المرأة في النكاح 
إيجاباً وقبولاً فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة للأخبار, ثم شرط 
الولي والشاهدين ما ذكره والله أعلم . 


(فرع): روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا كان في الرفقة إمرأة 
لاولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام 


الحاكم . قال النووى دك الماوردي فيما إذا كانت إمرأة 5 موصع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة 
أوجه : 


أحدها: لاتزوج. 

الثاني : زوع فهها للضروره. 

والثالث : تولى أمرها رجلا يزوجهاء وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا : 
تحكم فقيهاً مجتهداً. وهذا الذي ذكره : في التحكيم صحيح بناءٌ على الأظهر في جوازه في النكاح: 
ولكن شرط المحكم أن يكون صالحاً للقضاء. وهذا يعسر في مثل هذه الحال» والذي نختاره صحة 
النكاح إذا ولت أمرها عدلاً وإن لم يكن مجتهداً وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم . 
قال : 

(الإِسْلام الب وَالْعقَلُ وَالْحْرَيةُ وَالذْكُورَة وَالْعَدَالَةُ إل أنَهُ لا فَْقِرُ يكَاحُ المي إلى إسْلام 
لوي وَلا نِكَاحٌ ألآمَةِ إلى عَدَالَة السّيّدم . ظ 


بحر ١‏ 3 9 30 707 0 7 61 سح الور 0000 
لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافراً. قال الله تعالى : « وَالْمَؤْمُوتَ والْمَؤّمست بَعْضع وي 


)١(‏ رواه ابن حبان )١741(‏ وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. 

(؟) صحيح : أخرجه ابن ماجه (1887) والدارقطني (84”) والبيهقي )١١١/17(‏ وإسناده صحيح على 
2 000 

("» صحيح : أخرجه أبو داود )٠١87(‏ والترمذي )7١5/١(‏ وابن ماجه )١41/4(‏ وأحمد (17/7) 
والشافعي )١557(‏ وابن حبان )١114(‏ والدارقطني (81”) والحاكم )١18/7(‏ والبيهقي )٠١5/17(‏ 
وغيرهم . 


عض 4 فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين» فلا يكون ولياً. وكذا أيضاً لا يجوز لمسلم أن 
7 ولياً لكافرة لقوله تعالى : « ## يتأ الى اموا لَاتسْدُوا ليود والتصرئ له أَوْليَآهُ 
عض 4( فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين» وهذا هو المذهب, ويؤخذ من 
الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكره الشيخ في قوله, إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي , 
وهو كذلك على الصحيح, ولا بدّ أن يكون عدلاً في دين؛ فلو كان يرتكب المحرمات . قال الرافعي 
فتزويجه افاكرريح المسلم الفاسق ابنته» وقال الحليمي : إن الكافر لا يلي التزويج» وإن المسلم 
إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي , والصجع أن الكافر يلي للآية» ثم شرط هذا أن لا يكون 


الولي قاضيا. فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا يجوز للمسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على 
المذهب . 


واعلم أنه يستثني من قولنا أن المسلم لا يلي الكافرة السلطان فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم 
يكن لهن ولي نسيب ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة وقوله : [والبلوغ والعقل] احترز به عن 
الصبى والمجئون فلا يجوز أن يكون الصبى والمجنون وليين لأنه مولى عليهدا لاختلال نظرهما في 
مصلحتهماء فكيف يكونان وليين لغيرهماء ثم هذا في الجنون المطبق» أما المتقطع ففيه خلاف. 
والصحيح أيضاً أنه كالمطبق» فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي 2 ويزوج يوم جنونه 
دول يوم إفاقته . 

اعلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض يمنع الولاية ابض وينقلها إلى الأبعد. وكذا 
الحجر بالسفه على المذهب لاختلال نظره في حق نفسهء فغيره أولى» ولهذا ولي عليه فأشبه 
الصبي, وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة فتنتقل 
الولاية إلى الأبعد : نص عليه الشافعي رضي الله عنه وتبعه عليه الأصحاب رضي الله عنهم. وأما 
الإغماء فإن كان لا يدوم غالبا فهو كالنوم ينتظر إفاقته وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة فقيل كالجنود» 
والصحيح المنع. فعلى هذا قال البغوي وغيره ينتظر إفاقته كالنائم, وجزم به في المحرر والله أعلم 
وقوله: [والحرية] احترز به عن الرق» فلا يجوز أن يكون العبد لبالا لا يلي على نفسه فكيف 
يزوج غيره» عم لو وكله غيره في قبول نكاح, فإن كان بإذن سيده صح عل وإن كان بغير إِذن 
السيد جاز أيضأ على الأصح. وهل يجوز أن يكون وكيلاً في جانب الإيجاب؟ قيل نعم كما يجوز أن 
يكول وكيلا في جانب القبول» والصحيح عند الجمهور المنع. والفرق أن جانب الإيجاب ولاية وهو 

غير أهل للولاية وقوله: [والذكورة] احترز به عن غيرها فلا تكون المرأة والخنثي وليين لاأخبار 


.)ا/١( التوبة: الآية‎ )١( 
.)01( المائدة: الآية‎ )5١( 


السابقة وقوله : [والعدالة] احترز به عن غيرها فالفاسق 0 يلي اتزميج موليته؟ فيه خلالاف منتشر: 
المذهب أنه لا يلي كولاية المال. ولقوله كليهِ: رلا ناح إلا ولي مرْشِدِ)22 أي رشيد لأن الفسق 
يقدح في الشاهد فكذا في الولي كالرق ويستثتى من :هذا السيد فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقاً لأنه 
يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية. واعلم أن الرافعي قال: إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق 
يلي ليها الخراسانيون, واختاره الروبانى قال النووي وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال: إنه لو 
سليناه الولاية لانتقلت إل حاكم يزتكك ما نفسقه يه ولى وإلا فلا . قال النووي وهذا الذي قاله 

0 إذا فرعنا على أن الفسق يسلب الولاية فلو تاب, قال البغوي يزوج في الحال, وقال 
الرافعى القياس الظاهر وهو المذكور فو فى الشهادات أنه لا بد من استيرائه لعود ولايته حيث يعتبر 
الشهادة والله أعلم . 
كان له كتابة أو إشارة مفهمة ففيه الخلاف في الأعمى وإلا فلا ولاية له والله أعلم. واعلم أن هذه 
الشروط كما تعتبر ذ في الولي كذلك تعتبر في الشاهدين. فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين 
مسلمين وإنذكالك ابرع دن كلنين جين كر عدلين» يعنى في الظاهر ود يشترط مع ذلك أن 
يكونا ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه» وأن يكونا سميعين بصيرين عارفين بلسان 
المتعاقدين متيقظين فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط. وحجه ة ذلك قوله عله : دلا نكاح إل 
بوي مَرَشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ» 0 والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحودء 
ولحفظ الاتساباة فلو عقد بمحضرة ة الفاسقين كشهود قضاأة الرشا وشهود فسم الظلمة وشبههم فالنكاح 
باطل كما لو عقد بحضرة ة كافرين أو عبدين فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك, ويتحرى مريد النكاح شهودا 
عدولاً كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله كل وابكل أعلم . 

(فرع): قط شي صحة عقد النكاح حضور أربعة. ولي وروج وشاهدي عدل» ويجوز أن 
يوكل الولي والزوج» فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح 
النكاح لأن م قال: 

اذك الور ألآنُ ؛ 10 الجَدُ + أبو اذ الأ ؛ 07 8 للاب 0 لأ للا ؛ + أبن الأ للاب 


.)١١7/1( وعنه البيهقي‎ )١15517( صحيح : موقوفاً أخرجه الشافعي‎ )١( 
.)١١١/50( وعنه البيهقي‎ )١5 57١ (؟) صحيح : موقوفاً أخرجه الشافعي‎ 
. )787( وهو ضعيف مرفوعاً أخرجه الدارقطني‎ 


اللحاقا 


أولى الولاة الأب لأن من عداه يدلي به ثم الجدّ: أي أبو الأب وإن علا لأن له ولاية وعصوبة, 
فقدم على العاصب فقطى ثم الأخ من الأبوين أو من الأب : ثم ابله وإن سفل لإدلائهم بالأب : لم العم 
لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج كالترتيب في الاإرث إلا في 
الجدٌ فإنه يقدم على الأخ هنا. بخلاف الإرث وإلا في الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الاورث. 
ووحه عدم ولايته في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب فلا يعتني بدفع العان, عنها فلو 

شارك الأم في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك لا بالبنوة» وكذا إذا كان معتقاً أو قاضياً 
أو ولدت قرابة من وطء الشهة. بأن كان ابنها هاا أو ابن أخيها أو ابن عمها. ولا تمنعه البنوة 
الترويج بالجهة الأخرى والله أعلم . قال: 
(فَإِنْ عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَولَى الْمُْيِقُ نم عَصَبَاته) . 


أي الرجل ثم عصبة المولي , وهكذا على ترئيب الإرث لقوله عليه الصلاة والسلام : دالولاءُ 
لْحْمَةَ كلّحْمِةٍ السب(" فإن كان المعتق إمرأة ة فالأصح أنه يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضا 
العتيقة ‏ ولا يشترط رضا المعتقة. بكسر التاء على الأصح وأما بعل موت المعتقة. فيزوج من لَه 
الولاء. فيقدم ابن المعتقة, وفي وجه تبهى ولآية الأب والله أعلم . 

(فرع): تزوج عتيق بحرة الأصل, فأتت بابنة زوجها بعد العصبات الحاكم, وقيل مولى الأب 
والله أعلم . 

(فرع): لو خلف المعتق ابنين قال ابن الحداد يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب والله 
أعلم : 

(ثم الحاكم) . 

أي حاكم الموضع الذي هى فيه لقوله عليه الصلاة والسلام : «السّلْطَانْ وَلِي 7 لا وَلِيِ امارد 
فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح قاله الغزالي والله أعلم . 

(فرع): هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح, فلا يزوج أحد وهناك ‏ 


.)١7757( صحيح : أخرجه الشافعي‎ )١( 
وللحديث شواهد عدة.‎ )١47/1١( ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم (51/5”) والبيهقي‎ 
)11/5( وأحمد‎ )١81/4( وابن ماجه‎ )5١5/١( والترمذي‎ )7١87( صحيح : : أخرجه أبو داود‎ )1( 
. وغيرهم‎ )١١ 0/59 والبيهقي‎ )١178/17( والحاكم‎ )١7854( وابن حبان‎ )١655( والشافعي‎ 
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من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الارث». فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب 

(وَلا يَحُورُ أن يُصَرّحَ بخطبَة مُعْمَدّةٍ وَبَجورٌ أن يُعَرَض نِكاحها قَبْلَ انقِضاءٍ الْعدَّةٍ) . 

الخطبية بكسر الخاء 0 التماس النكاح. ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت 
0 تصريحا وتعريضً قه ا وإن كانت مزوجة حرما قطعأء 00 كانت معتلة 3 ابرع 
3 معناها كالبائ امشو بكاحها فلا يحرء رط لقوله تعالى . 0 
غرطيتر لله من حِطبَةَ الِيْسَا يَأ جو(1) لأن فاطمة دنتت فيس طلقها زوجها فيبت طلاقهاء فقال لب 
النبي عَلِيَدِ : إذا حلت فاؤنينى): '» وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها. 
فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرهاء وفي التعريض لا يتحقق ذلك, وهذا الفرق 
6 فيما إذا كانت 0 الرقراةد دون 0 أن و أنه ا بين العدة ديم أو 
نكحتك؛ ا 000 لاسي ومن يجد 
مثلك, ونحو ذلك ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة» أما صاحبها الذي يحل له نكاحها 
فيها فله التصريح بخطبتها والله أعلم . قال : 

(وَالنسَاكُ عَلَى صَرَبَيْنِ يات وَأبكَارٍ فَالبِكرُ يَجُورُ ِلاب وَالْجَدٌ ِجْبَارُهَا عَلَى النكاح . وَالثيْبٌ 
لا بَجَورٌ تزْوِيِجِهَا إلا بَعْدَ بلوغهًا وَإِذْنِهًا) . 

قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره» ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم 
ا لكمال شفقتهماء فلهذا كان 0 والجد ل البكر من كفء بغير إذنهاء فتير ة كانت أو 

بمهر المثل لقوله عليه الصلاة والسلام : (التيّبُ أَحَقٌّ بِنفسِها مِنْ وَلِيْهَا. وَالْبِكرٌ تتام وَِذْنهًا 

06 وفي رواية : زوَاذنها ا والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافاً 5 حنيفة ع 
ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجدٌ عداوة ظاهرة فإن كان ففى جواز إجبارها وجهان: قال ابن كج . 


.)7 (١ البقرة: الآية‎ )١( 


)روه سام 0153 


() أخرجه مالك (015/7) وعنه مسلم )١51/5(‏ وأبو داود )١١944(‏ والنسائي (1/5/) والترمذدي 
)5١57/١(‏ والدارقطني (90") والبيهقي )١18/0(‏ وأحمد (111/1) وغيرهم . 
إلا أنهم قالوا «تستأذن» بدل «تستأمر» وزادوا 3[ظؤص «في نفسها) . 


ف 


وابن المرزبان ليس له إجبارهاء وعلى ذلك ججرى الرافعي والنوويء قال الحناطي : ويحتمل 
التجواز: 
2 


1 قلت: جزم الماوردي والروياني ببقائه على ولايته وأوردا على أنفسهما بأن الأب إذا كان 
عدواء» ووضعها تحت غير كفء. وأجاب بأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا التوهم والله أعلم . 
ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر. ولو أقرٌ الأب أو الجد بالنكاح حيث له الاجبار قبل على الأصح 
لأنه يقدر على الإنشاء ومن قدر على الانشاء قدر على الإقرارء وفي وجه لا يقبل حتى تشاهده 
البالخة» ولو استأذنها في دون مهر المثل فسكتت لم يكفء أو في أن يزوؤجها بغير كفء فسكتت كفي 
في أصح الوجهين. وإن زوج غير الآب والجدّء فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ؛ ويكفي السكوت 
على الأصح لعموم الخبر. ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت إلا أن تبكي بصباح أو 
ضرب خذ فلا يكفي ولا يكون رضا والله أعلم . وأما الغيبت أ العاقلة, فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها 
بعد البلوغ , وإذنها النطق لقوله يل «الَيْبُ مس20 ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع فإن 
كانت مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجدّ تزويجها لا لغيرهما لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر 
تأكدت الولاية» وليس لها حالة تستأذن فيهاء ولهما ولاية الاجبار فى الجملة فاقتضت المصلحة 
تزويجهاء ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح لأن التكاح يفيدها المهر 
والنفقة» هذا هو الصحيحء وقيل لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة ولو كانت كبيرة» وقد بلغت 
مجنونة جاز للأب والجدّ تزويجهاء وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجدّء وإن كان لها قريب 
من أخ وغيرهء هذا هو الصحيح لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها وبهذا فارفت 
الصغيرة» وقيل يزوجها القريب كالأخ. وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب وجهان, ثم الحاكم 
إنما يزوجها بظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتهاء أو لقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به فيجب 
حينئذ» وقال ابن الصباع لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطاء إن شفاءها فيه فلو انتفى ذلك فزوج 
لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى لم يجز في الأصح لأن تزويجها يقع إجبارأء وغير الأب والجد 
لا يجبرء وقيل يجوز كما يزوج الأب للمصلحة, أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت فهل للأب والجد 
تزويجها, إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما وجهان: أصحهما نعم وفي التتمة يزوجها الأب 
بلا خلاف والصحيح أنه تعود ولاية من له الولاية بالجنون» ولا يلي القاضي فعلى هذا الأب والجد 
يزوج لا محالة وقول الشيخ : [والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها] يستثنى الصغيرة والمجدونة 
٠‏ الثيب على ما تقدم والله أعلم . واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زناء وفي القديم أن 
الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف» ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو خدة الطمث؛. وهو 


. تقدم نحوه قبل حديت‎ )١( 


0 


الحيض أو طول التعنيس. وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها 
كالأبكار. ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب» فلا بدٌ من نطقهاء وقيل كالبكر 
قال الصيمري ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر والله أعلم : 

(فرع): ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة فقطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها ولا يكشف 
حالها لأنها أعلم» قال الماوردي ولا تسأل عن الوطءء ولا يشترط أن يكون لها زوج قال الشاشي وفي 
هذا نظر لأنهار بما أذهبت بكارتها بإصبعها فله أن يسألها فإن اتهمها حلفها. قلت: طبع النساء نزاع 
إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار فينبغى مراجعة القوابل فى ذلك وإن كان الأصل البكارة لأن الزمان 
قد كثر فساده؛ فلا بد من مراجعة القوابل» ولا يكفي السكوت احتياطاً للإبضاع والأنساب والله 
علو 

(فرع): في أصل الروضة أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر. فهل المقبول إقرارها أو 
إقراره؟ فيه وجهان بلا ترجيح والله أعلم . قلت: وفي الكفاية لابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالتكاح 
وصدقها الزوج قبل على الجديد, فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح. فلا بد أن تقول زوجني 
. وليي بعد لين ورضاي حيث يعتبر» وكذا لو ادعى الزوج. فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود 
لها فيه أوجه: أصحها لاء ثم قال : فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها الولي فلو أقرت لشخص وأقر المجبر 
لآخر فهل يقبل إفراره أم إقرارها وجهان. وحكي الإمام عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار اليك 
ومعها مجبر ورجح عدم القبول انتهى ملخصاً والله أعلم . قال : 


ع 9ق شيمم # حلام ا ا ل 30 7 0 ا ا د 0 
(والمحرمات بالنص اربع عشرة. سبع من جهة السنء وهن الام وإ علت. والبنت وإن 

>2 ه ا جو اوقا و فر ع2 روم واه 1 

سفلت. واللاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت). 
اعلم أن اضيات الحرمة المؤبدة للنكاح ثلانة * قرابة. ورضاع, 000 السك الأول 
القرابة» وبحرم بها سبع كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى : «خُْرّمَتَ 12 بَبَكمْ أُمَيسَدَم : إلى 
قوله. وَبنَاثٌ لحت 204 فهؤلاء محرمات بالنص ولا تحرم بنات الأعمام والعماث والأخوال 
والخالات : 0 أم بعدن عكس السابقات . قال الأستاد أبو منصور: وبيحرم نساء القرابة إلا من دخلت 


.)779 النساء: الآية‎ )١( 


بض 


228 2 والح د فاه هد . وقد زفق 8ق ١‏ حر اده 
(وَائَْانِ بالرضاع : وهما المرضعة والاخت من الرضاع ). 


هذا هو السبب الثاني من المحرم .وهو الرضاعة لقوله تعالى :لوَأمَهةٌ كم أل َأَرصَعنكة 
وََخَوُكُم قرح الرصَدحَةٍ 74) واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة كما ذكره الشيخ بعد : 
لقوله يللد : رب رم من الرّضَاع ما يَحْرُم من النسب»2") وفي رواية : «(ما يحرم من الولادةو9 . 

ويستثلى من ذلك صور. منها أمّ أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم كما إذا أرضعت 
أجنبية أخاك أو أختك, فإنها لا تحرم عليك؛ وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك», ومنها 
أم نافلتك أي أم ولد ولدك وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك. وفي الرضاع فد 
لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك؛ ومنها جدّة ولدك حرام في النسب لأنها أم 
أمك أو أم زوجتك. وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جذته وليست 
بأمك ولا بأم زوجتكء, ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما بنتنك أو ربيبتك وإذا أرضعت أجنبية 
ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك . 

واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم. وصورته في النسي أن يكون لك أخت لأم 
وأخ لآب فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه بل هي من رجل آخر وأم 
أخرى» فهي أجنبية» وصورته من الرضاع أن إمرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز 
لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من 
الرضاع ويحرمن من النسب وقد نظمها بعضهم فقال: 

أربع في الرضاع هن حلال وإذا ما ناسبهن حرام 
جدّة ابن وأخحته ثم آم لأحيه وحاقد والسلام 

وقال في الروضة . قلت كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع وقال المحققون لا حاجة 
إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط, لهذا لم يستثنها الشافعي انتهى وكذا لم يستثن في 
الحديث الصحيح وهو يحرم من الرضاع مأ يحرم من النسب»49) وبيان كونها لم تدخل في الضابط 


. الآية السابقة‎ )١( 
. ورد من حديث عائشة وعبد الله بن عباس‎ )9( 
 )159/97( والنسائي (87/7) والبيهقي‎ )1١7/( أخرجه عن عائشة البخاري (77/5/7) ومسلم‎ 
.)١/551/5( وأحمد (/5) كلهم من طريق مالك وهو في «الموطأ»‎ 
وغيرهم.‎ )01١/5( وأحمد‎ )7١5/19 والترمذي‎ )١١0( وعنه أبو داود‎ )١6/7017/0 أخرجه مالك‎ )*( 
صحيح : وتقدم تخريجه ا‎ )4( 


ركض 


أن أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ بل لكونها أما أو حليلة أب ولا كذلك الرضاع وقس 
الباقي والله أعلم . 

وزاد ابن الرفعة أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضاع لا يحرمن فلا تحرم عليك 
أم عمك ولا أم عمتك ولا أم خالك ولا أم خالتك من الرضاع والله أعلم . قال: 

(َأرْبعُ بألمُصَاهرَةٍ: وَمُنَ َم الروْجَِء وَالرَيةُ ذا لا بلام: وَرَوْجَةُ ألأب. وَرَوْجَهُ لإين). 

هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة: فيحرم بها على التأييد أربع : إحداهن أم إمرأتك, وكذا 
جدّاتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى :« وَأمَهَدتٌ َآيِكُمّ 074 
وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة» وهوضعيف : الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع , 
وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له. وإن دخل بها حرمن 
عليه على التأبيد لقوله تعالى : «وَرَبِكِنِئُكْمْألق ف حُجُوركم ين يسيك الى دحَلَثْم 
بهن ون لَمَ كَكْووأَه عام هرك َلآ اح عَلَمَكُمْ 04) وقول الشيخ : [إذا خلا بالأم] : 
المراد بالخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي. والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره. 
وذكر الحجور ورد على الغالب. 

فإن قلت لم حرمت أم الزوجة بمجرد العقد بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول على 
أمها. فالجواب أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد لأنها ترتب أمر بيتها فحرمت 
بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك بخلاف المنت. 

واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا ابنته ولا أم زوجة 
الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الرابٌ. الثالثة: زوجة الأب 
حرام وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو والأم. وسواء في ذلك من النسب أو 
الرضاع لقوله تعالى : «إوَلا كحو مَانَكُمَ ا بآوْحكُم من الِنْسآءٍ 4 20 فاسم الأبوة صادق 
على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقاً والله أعلم . الرابعة : زوجة الابن حرام وكذا 


بنوالابن وإن سفلواء سواء في ذلك النسب والرضاع لقوله تعالى : «وَحَليِلْ بكم الرنَ 
< م 1 ار ءّ. 91 5 ٠‏ 
من اصلب حكم 42# والمراد أنه لا دك زوحه الولد الذي تبناه. وهلا التحريم بالعقد والله أعلم . 


. )779( النساء : الآية‎ )١( 
. الآية السابقة‎ )7( 

("*) النساء : الآية 789) . 
(5) النساء : الآية .)١14(‏ 
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واعلم أن هذا التحريم محله في العقد الصحيح. أما بالتكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة 
المصاهرة لأنه لا يفيد حل المنكوحة, نعم وطء الشبهة يحرم» فإذا تزوج إمرأة ووطئها أبوه أو ابنهه 
بشبهة انفسخ نكاحها لأنه معنى يؤبد الحرمة فإذا طرأ أبطل النكاح كالرضاع وقول الشيخ : [يحرم من 

(وَوَاجِدَة مِنْ جهّة الْجَمع . وَهِي أحتُ الرّوْجَة ولا يُجْمَعُ بين الْمَرأَة وَعَمْتِهَا ولا بِينَ المرأة 
وَخَالَتِها) . 

يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها: سواء في ذلك الأختان من الأبوين 
أومن الأب أومن الأم. وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع لقوله تعالى :# ذآن تفتحها 
سرك مح 6 5 سامح سر ساس خا 
بتري _الْأْحَصَيْنِ إلا ماهد سَلَفَ 22# عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم 
المحرمات المذكورات في أول الآية وفي الحديث: «مَلَعُون مَنْ جَمَعْ مَاءَه في رَجم أختين) وكذلك يحرم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله كلو : دلا يَجْمَعْ بين المَرَأةٍ وَعَمَتهَا ولا بِينَ المرأة 
وَخَالَتِها9' والمعنى في منع الجمع فيما تقدم أنه يؤدي إلى قطع الرحم. وكما يحرم الجمع بين 
المرأة وعمتها: كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيهاء وكذلك بين المرأة 
امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة» واحترزنا بالقرابة عن المرأة 
وأم زوجها وعن المرأة وابنة زوجها فإنه يجوز الجمع بينهماء وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرا لم 
تحل للأخرى والله أعلم . 
ادعته بعد أن مكنته من الوطء لم تحرم عليه وإن ادعته بعد الملك وقبل الوطء فوجهان جاريان فيما 
إذا ادّعت أنها موطوءة أبيه» ولو ادعت أخوة نسب لم تحرم عليه لأن النسب لا يثبت بالنساء فلا يثبت 
بهن التحريم بالنسب بخلاف الرضاع قاله القاضي حسين والله أعلم . 
اليمين لككن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك واللة أعلم . قال: 


)١(‏ النساء: الآية .)١7(‏ ظ 
(9) أخرجه البخاري (577/7) ومسلم )١75/5(‏ ومالك )٠١/57/5(‏ والنسائي )8١/5(‏ والبيهقي 
)١156/1(‏ وأحمد (1:57/5). 


م 


[باب عيوب المرأة والرجل] 


(وَتََدُالْمَرْة حَمْسَةٍ عيُوب : ِالْجَنُونِ وَالجذام . وَالبَر ص ء وَالرتق. وَالْقَرَنْ وَيْرَدُ الرّجُل 
أيْضا بِحَمْسَةٍ عُيُوبٍ : بالجْنونٍء وَالجَذَام , وَالْبَر ص وَالْجَبَّ وَالْعنْة) . 


لا شك أن النكاح يراد للدوام. ومقصوده الأعظم الاستمتاع. وهذه العيوب منها ما يمنع 
المقصود الأعظم. وهو الوطء كالجب, وهو قطع الذكر, والعنة فإنها تمنع الجماع : أو الرتق» وهو 
انسداد محل الجماع باللحم, وكذا القرن: لأنه عظم في الفرج د بمنع الجماع أوها يقنونن النفين 
فيمنم كمال الاستمتاع كالجنون والجذام, وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع 
يتات شال الله الكريم العافية» والبرص فيثبت الخيار بسبب ذلك لأنا لولم نثبت الخيار في الفسخ 
بذلك لأدى إلى دوام الضرر ولا ضرر في الإسلام . 

والأصلٍ في ذلك ما روى أنه عليه الصلاة والسلام تزوج إمرأة من عدار دلجا وخري ايه اق 
كيه نياضا فقال: «البسي انك وَالْحَقِي بأملِك) وقال لأهلها: لصتم عَلي»27 روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: والكشح الجنب فثبت في البرص النصء, وقيس الباقي عليه لأنه في 
معناه في المنع من كمال الاستمتاع وأولى . وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال : يما رَجَل روج 
امأ بهَا نون أو جُذَامُ أو بَرَصٌ فَمَسَّا َلَهَا صَدَافهَا وَدَلِكَ لِرَوْجِهًا عَلَى وَلِيّهّا0' ولأن النكاح عقد 
معاوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع ولا فرق في الجنون بين 
المطبق والمتقطع. وسواء كان يقبل العلاج أم لا ولا يلحق به الإغماء إلا أن يزول المرض» ويبقى 
زوال العقل. وبالجملة فهذه العيوب سبعة: ثلاثة يشترك فيها الزوجانء. وهي الجنون والجذام 
والبرص» واثنان يختصان بالزوج» وهما الجب والعنة, واثنان يختصان بالمرأة, وهما الرتق والقرن» 
ويمكن حصول خمسة في كل من الزوجين كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى . قال الرافعي, والعبارة 
للروضة؛ وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور, فلا يثبت الخيار 
بالصنان والبخر وإن لم يقبلا العلاج ولا بدوام الاستيحاضة والقروح السائلة وما في معنى ذلك, 
وقيل يثبت في ذلك لحصول التنفير» ثم إن الرافعي ذكر في باب الديات: أن المرأة إن كانت 
لا تتحمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها. قال الغزالي إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث 


)١(‏ ضعيف جداً أخرجه أحمد (157/759) وابن عدي (5/70) والبيهقي )7١7/90(‏ وأبو نعيم في «الطب» 
(7/5؟3/5). ظ 

(1) ضعيف أخرجه مالك (4/577/7) والدارقطني (” )5١‏ وابن أبي شيبة )١/١177/1/(‏ والبيهقي )7١1517(‏ 
وفي سنده انقطاع . ْ ْ 


كك 


يخالف العادة فله الخيار. والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا ينبت الخيار بمثل هذا ثم قال : 
ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تتحمل.وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن كان بسبب ضيق المنفذ بحيث 
يحصل به الإفضاء من كل وطء فهذا كالرتق وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى » وما قاله 
الغزالي على الحالة الثانية . قال الرافعي 

ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عة عق لك ما فاك والإفضاء هو رفع الحاجز بين مخرج 
البول ومدخل الذكر والله أعلم . قال : 


أيه : أن بفْرضه الاي أو بفِْضهُ الوْجَانٍ أوْيَدْلَ بها جب مَهْرُ لفل ). 

الصداق بفتح الصاد وكسرها هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطءء وله 
أسماء : صداف ونحلة وفريضة وأجرء وهذه في القران العزيز : ومهر وعليقة وعفر. وهذه في السنة 
الشريفة. والصداق مأخوذ من الصدق. وهو الشديد الصلب لأنه أشد الأعواض ثبوتا فإنه لا يسقط 
بالتراضي . والأصل في الكتاب والسنة قال الله تعالى : ل صَد قن خَلَة 2104 والنحلة 
الهبة» وسمي نحلة لأن المرأة نسة تستمتع بالزوج كهو: بل هي أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة 
فى 7 ومن السئة قوله كذ : «التمس وَلَو خاتما 7 حديد) ثم إنه لم يجذه فال رسول الله طيِله : 
دَروَجْتَكَهَا بما مَعَكْ مِنّ : الْقَرْآن)9) إذا عرفت هذا فالمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق اقتداء 
برسول الله و فإنه لم يعقل إلا بمسمى »© ولأنه أدفع للخصومة. ومفتضى كلام الشيخ أن المهر لين 
ركنا في التكاح, وهو كذلك قال الأصحاب : لبسو المهر ركنا في النكاح بخلااف البيع : فإن كن 
الثمن ركن فيه والفرق أن المقصود د الأعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه وهو قائم بالزوجين » فلهذا 
لم يكن 4 يي 0 بخللاف البيع : ف فإن الوم مقصود فيه 0 00 0 في لح 

ودام دكي وزع م ا 

فصوا لون يقل 4" وهو دليل لمسألة التفويض 8 5 ا نشول 0 : يسم صح 
العقد] ومعنى التفويض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق. وصورته أن يصدر من مستحق المهرء وذلك 
ا البخارى (107*/0) ومسلم )١5/4(‏ ومالك (8577/7) والنسائي 857/5) وأبو داود 


. وغيرهم‎ )1"7١/0( وأحمد‎ )٠١ 1/١١ والترمذي‎ )١5١١١( 
.)775( البقرة: الآية‎ )"( 


خض 


بأن تقول البالغة الرشيدة نيا كانت أى بكرا زوجني بلا مهر. أو على أن لا مهر لي فيزوجها الولي 
وينفي المهر أو يسكت. ومن التفويض الصحيح أيضا أن يقول سيد الأمة زوجتكها بلا مهر أو يسكت 
لأنه مستحق المهر فإذا وقع العقد صحيحاً لم يجب به مهر على الجديد الأظهر كما هو مقتضى كلام 
الشيخ رحمه الله. ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها فإذا رضيت بعدم ثوته لم يثبت. ولأن الصداق لو 
وجب بالعقد لتنصف بالطلاق. وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أو أن تملك 
مهرا ما؟ فيه قولان : وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطء لأن خلو العقد عن 
لبح مس 0 

وله طرق كما ذكره ه الشيخ : 

أحدها: أن يفرضه القاضي وذلك عند امتناع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما في القدر 
المفروض فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حالاً ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص كما في قيم 
المتلفات. نعم الزيادة والنقص اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به» ويشترط علم 
الحاكم بقدر مهر المثل وإذا فرض لم يتوقف لزومه على رضا الخصمين لأنه حكم منه. وحكم 
القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضا الخصمين . 

الطريق الثاني : أن يفرضه الزوجان فإن قدرا قدر مهر المثل وهما يعلمانه فلا كلام وإن جهلا 
قدر مهر المثل أو أحدهما وقدرا فرضاً فقولان: أظهرهما عند الجمهور صحة ما قدراه نص عليه في 
الأم . سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو فوقه» وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه. وسواء كان 
من نقد أو عرض» وسواء كان حالاً أو مؤجلاً لأن الفرض بمنزلة الإصداق ولوتراضيا على صداق عند 
العقد كذلك صح, ولهذا لوطلقها قبل الدخول يشطرما فرضاه لأنه كالمسمى في العقد. 

الطريق الثالث: أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء فيجب لها به 

مهر المثل لآن الوطء بلا مهر خاص بالنبي كك ولأن البضع فيه حىّ الله. ولهذا 0 بالإباحة 
فيصان عن صورة الإباحة : ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم وقت العقد أم أكثر مهرا من يوم العقد 
إلى الوطء؟ فيه أوجه: أصحها في 0 أن الاعتبار بيوم العقد. وهذا الوجه لم يحكه في 
الروضة بالكلية بل صحح أن الواجب أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء. ونقله الرافعي عن 
المعتبرين ثم نقل الراي في باب العتق أن الأكثرين على اعتبار يوم العقد ذكره عند شرائه نصيب 
الشريك والله أعلم. ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطء فهل يجب مهر المثل أم لا يجب 
شيء؟ فيه خلاف: مبني على حديث بروع بنت واشق «فإنها تكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن 
يفرض لها فقضى لها رسول الله يم بمهر نسائها والميراث)270. فاختلف الأصحاب فى ذلك على 


- وابن‎ )١55/7( والدارمي‎ )١١5/1١( والنسائي (84/7) والترمذي‎ )١١١5( صحيح : أخرجه أبو داود‎ )١( 
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طرق فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر وإلا فقولان. وقيل إن لم يثبت فلا مهر وقيل انالك رحب 
المهر وإلا فلا يجبء. وقيل قولان ملاتا وهو الأصح. وبه قطع العراقيون واختلفوا في الأرجح ضَ 
القولين فقال الرافعي : رجح صاحب التقريب والمتولي الوجوب. ورجح العراقيون والإمام والبغوي 
والروياني أنه لا يجب. ومقتضاه رجحان الثاني وهو أنه لا يجب وصرح بتصحيحه في المحرر وقال 
نا : المنهاج : الأظهر وجوبه ولفظ الروضة . 


فلت: الراجح ترجيح الوجوب. والحديث صحيح روأه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 
وقال الترمذي حديث حسن صخيح والاعتبار بما قيل في إحقافة وقياساً على الدكتول :فإ الموث مقر 
كالدخول, ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث والله أعلم. فإن أوجبنا مهر المثل فهل الاعتبار 
بيوم العقد أم بيوم الموت أم بأكثرهما؟ فيه أوجه ليس في الرافعي ولا في الروضة ترجيح والله أعلم . 
عيضف يي والفرض وجيت لها المتعة ولا تشطير تفريعا على الأظهر أنه لا يجب بالعقد 

لاد 01 


ل لمفهوم قوله تعالى ٠:‏ وَإِن طَلَفَتْموهُنَ من قبل أن ْتَمسُوشنّ وقد فَرَض حم 


ا00 


ل َيصَةقصَفُ مار ضكمٌ 274 فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض . 

واعلم أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة ولكن الركن الأعظم النسب. 
فيراعي أقرب من ينسب إلى من تنتسب إليه هذه المرأة كالأخت ويرعى في نساء العصبات قرب 
القوعة نو إن ضقن .ران بون لخت للا ريو نف الايد قم ينات اللإعرة اللابويق فى لاك في الغمات 
كذلك ثم بنات الأعمام فإن تعذر نساء العصبات اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات ويقدم 
القربى فالقربى من الجهات وكذا تقدم القربى فالقربى من الجهة الواحدة. وقد يتعذر ذلك إما 
بفقدهن أو لأنهن لم ينكحن أو للجهل بمقدار مهورهن. وحيئئذٍ فالاعتبار بمثلها من الأجنبيات. 
وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها وينظر إلى شرف سيدها وعدمه. ويعتبر مهر المعتقة 
بمعتقة مثلهاء ويعتبر مع ما ذكرنا نساء البلد فإن كان نساء عصباتها ببلدتين هي في إحداهما اعتبر 
بعصبات بلدها فإن كن كلهن ببلدة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها . 

قلت كذا جزم به الرافعي والنووي. وهو غير خال عن الأشكال, وبالمثال بظهر الأشكال: 
مثاله إمرأة في قرية من من قرى مدينة مهر مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة ألفان ومهر 
أخواتها في المدينة مائتان: فكيف تمهر مع الرغبة بالألفين فإن فرض تساوي البلدين في المهر أو 
حصل تفاوت قريب سهل الأمرء وإلا 0 قوي فينبغي الأخل به والله أعلم واعلم أنه تعتبر 


حبان )١550(‏ والبيهقى )١15/1/(‏ وأحمد (70/4/5) وغيرهم . 
وقال الترمذي «حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه) وقال البيهقي «إسناده صحيح» . 
)١(‏ البقرة: الآية (/773) . 
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وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض ومتى اختصت بصفة مرغبة زيد فى مهرهاء 
وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات نقص في المهر بقدر ما يليق به ولو سامحت واحدة لم 
تلزم المسامحة والله أعلم . قال: 

لوه ب الل امي العم وي لاق ١‏ الا اسعوطف “138 لايد او اي لمر ١‏ ل اي 1 0 

(وليس لأقل الصداق وأكثر و حد وَيَجورْ أنه يتزوجها على منفعة معلومة) . 


ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز 
عله مانا : وقال أبو ثور يتقدر بخمسة درأاهم , وأبو حنيفة بعشرة دراهم , وهذا التقدير إن ثبت فيه 
سنة وإلا فهو تحكم. وفي السئة الشريفة ما يدل لما قلناء ه ففى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : للرجل الذي أراد الريخ «التمس ولو خاتما من حَدِيد) وهو حديث مطول. وفي. آخره : 
درَوجْتَكَهَا بما مَعَكُ من الْقَوَآنِ)0) وفيه دليل للمبالغة في القلة وجواز جعل المتفعة عيد انا وفي 
000 إمرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله عل : (أَرَضِيت مِنْ 
نَفسِكِ وَمَالِكِ بتعلين, 0 . قلت وفي الاستدلال على أبي حنيفة به وقفة ة لجواز أن 
النعلين كانا يعدلان عشرة 00 وأحسن من هذا في الرد قوله يكلا : «أذوا الْعَلائقَ قبل وما 
الْعَلائْقُ . قال ما َرَاضى به ألأهْلُونَ 5 وبالقياس فيقال أنه لا يتقدر لأنه بدل منفعتها فلا يتفدر 
كالأجرة. ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة. أما الولي إذا زوج المحجور عليها فليس له 
النزول عن مهر مثلها, نعم يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم للخروج من خلاف أبي حنيفة ‏ 
ويستحب أن لا يزاد على صداق أزواج رسول الله يله وهو خمسمائة درهم . فإن قلت فهذه أم حبيبة 
زوج النبي يكم لأنه عليه الصلاة والسلام أصدقها أربعمائة دينار. 

فالجواب أن هذا القدر من فعل النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراماً لسيد الأولين والآخرين . 
لخ لأنه عليه الصلاة والسلام أذاه وعقد به وفعل ذلك النجاشي رضي الله عنه را على أخلاق 
الملوك انتعمالاً لكين الفشعة واللد أعلم . قال : 

(وَيَسْقَطُ بالطلاقٍ قَبْلَ الدُحُول, نِصْفُ الْمَهْرِ). 


اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض لأنه عقد يملك به العورض» وهو 


)١١‏ أخرجه البخاري )1٠7/79(‏ ومسلم )١57/5(‏ ومالك (8/075/7) والنسائي (85/5) وأبو داود 
)15١١١(‏ والترمذي )٠١/١(‏ وأحمد )777١/5(‏ وغيرهم . 

.)178/17( والبيهقي‎ )١١7/١( ضعيف: أخرجه أحمد (55/5) والترمذي‎ )١( 

(*) رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي عن ابن عمر (كنز العمال .)777/١15(‏ 


ين 


الانتفاع بالبضع وتوابعه فتملك به العوض كالبيع, وهذا إذا كانت التسمية صحيحة:, وإلا فتملك مهر 
المثل, ثم استقراره يحصل بطريقين : ظ ظ 

أحدهما: الوطء وإن كان حراماً كالوطء في الحيض أو.الإحرام لقوله تعالى: 8 وَكيْفَ 
تَلْمُوُوكَهُوََدُ أ بتَشْكُج إِلَبَعْضٍ 2174 وفسر الإفضاء بالجماع» ويحصل ذلك بوطأة واحدة. 

الطريق الثاني : يستقرٌ بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول لأن بالموت انتهى العقد فكان 
كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة» ويستثنى من الموت ما إذا قتل السيد أمته المزوجة فإنه يسقط مهرها 
على المذهبء فلولم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول نظر إن كانت الفرقة منها بأن 
فسخت النكاح بعيبه أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك, أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط 
الجميع وإن كانت الفرقة لا بسبب منها ولا منه تشطر المهر. وذلك كما إذا طلقها بنفسه أو فوض 
الطلاق إليها ففعلت أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت أو خالعها وبكل فرقة تحصل 
لا بسبب من المرأة, واحتج للتشطير بقوله تعالى: 8 وَإِن طَلَقَتموهنَّ من قبلِأن تَمسوشن وقد 
وير لنَوَيضَةفِصفُ ماله 04 ووجه ذلك من جهة المعنى بشيئين: وكان القياس 
سقوط جميع المهر لأن ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه يقتضي سقوط جميع العوض كما 
في البيع والإجارة . 

أحد الشيئين أن الزوجة كالمسلمة إلى الزوج نفسها بنفس العقد لآن التصرفات التي يملكها 
الزوج تنفذ من وقت النكاح. ولا تتوقف على القبض فمن حيث أنه تنفذ تصرفاته استنفذ ببعض 
العوض» ومن حيث أنه لم يتصل به المقصود سقط بعضه. الشيء الثاني أنا لو حكمنا بسقوط المهر 
جميعه لاحتجنا إلى إيجاب شيء للمتعة فكان إبقاء شيء مما هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب 


0ت 


إذا عرفت هذا فمتى يرجع إليه النصف الصحيح أنه يعود إليه بنفس الطلاق لقوله تعالى :8 َيصِفٌ 


سل له ور« 


مَأؤَضمه74) أي فلكم نصف ما فرضتم فهو كقوله :ظوَلَكُمْ يضف مَاتَرَكَ أزواجكم 174 . 
والوجه الثانى: أن الفراق يثبت له خيار الرجوع فى النصف, فإن شاء تملكه. وإن شاء تركه 
كالشفعة . 
والثالث : لا يرجع إلا بقضاء القاضى فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة بعل الطلافق 


.)7١١( النساء : الآية‎ )١( 
. )771/( البقرة: الأية‎ )9( 
. )351/( البقرة: الآية‎ )*”( 
.)١١( النساء : الآية‎ )5( 


امام 


كان له نصفها سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. وإن حدث فى الصداق نقص كأن وجد من 
. الزوجة تعد بأن طالبها برد النصف فامتنعت فله النصف مع أرش النقص وإن تلف كل الصداق. 
والحالة هذه فعليها الضمان» وإن لم يوجد منها تعد فوجهان : 


< أحدهما: وهو ظاهر النص» وبه قال العراقيون والروياني أنها تغرم أرش النقص, وإن تلف 
غرمت البدل. لأنه مقبوض عن معاوضة فأشبه المبيع في يد المشتري بعد الإقالة. وفي الأم نص 
يشعر بأنه لااضمانء وبه قال المراوزة لأنه في يده بلا تعد فأشبه الوديعة, وج يصحح في الروضة 
شيئاً كالشرح الكبير لكن رجح الرافعي في الشرح الصغير الأول. فعلى الآول وهو المصحح لو قال 
الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان» وقالت بل قبله فلا ضمان علي. ؛ فمن المصدق؟ 
وجهان: أصحهما المرأة إذ الأصل براءة ذمتها ولو رجع إليه كل الصداق بفسخ فتلف في يدها فهو 
مضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة أورد بعيب والله أعلم . 

وقوله يسقط نصف المهر يعنى فى الدين, فإذا أصدقها ديناً فى ذمته سقط نصفه بمجرد الطلاق 
على الصحيح, وعند الاختيار على الوجه الثاني فلو كان أعطاها الصداق الذي في ذمته والمؤدي بات 
فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين 
بالدفع فأشبه الصداق المعين ابتداء وجهان: أصحهما الثاني والله أعلم . 


(فرع): إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين نظر إن كان بعد أن قبضته. وطلقها قبل 
الدخول: فهل بجع علبها قولان الأظهر عند التجمهور يرجع يتصف بدلة إنا المثل أو القيمة:وإن وهيته 
إياه قبل أن نقبضه فطريقان. قيل لا يرجع قطعاً. والمذهب طرد القولين سواء قبضته أم لاء 0 
الصداق ديناً فأبرأته منه لم يرجع على المذهب كما لو شهد شاهدان بدين وحكم به حاكم ثم أبرأ 
المحكوم له المحكوم عليه ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهما لا يغرمان للمحكوم 0 
ولو أصدقها دينا فقبضته ثم وهبته منه ففيه القولان في هبته العين» وقبل يرجع بالشطر قطعاً والله 
أعلم . 

(ضع): خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير غير الصداق فله المسمى الذي خالع عليه ولها 

نصف الصداق وإن خالعها على صداقهاء فقد خالعها على ماله وعلى مالها لأنه عاد إليه نصف 
الصداق بالخلع فتحصل البينونة, 5 التسمية في نصيبه. وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة. وإن 
صححنا التسمية فيه وهو الأصح أي في نصيبها فللزوج الخيار إن كان جاهاا بالتشطير والتفريق, 
فإن فسخ رجع عليها بمهر المثل على الأظهر, وفي قول ببدل المسمى المثل إن كان مثلياً أو القيمة 
وإن أجاز رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر وباواي 000 
والله أعلم . قال : 


بض 


ز[باب المتعة] 


(فصل : في الْمْتعَةِ. وَهِيّ اسم لِلْمَال, الْذِي يَدْفَعُهُ الرّجُل إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِِ إِيّاهَا) . 

الفرقة ضربان فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع . قاله النووي, وفرقة تحصل في 
الحياة كالطلاق» فإن كان قبل الدخول نظر إن لم يتشطر المهر فلها المتعة؛ وإن تشطر فلا متعة لها 
على المشهور. ا الأظهر وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو 
من أجنبي فكالطلاق مثل إن لاعن أو وطىء أبوه أو ابنه زوجته بشبهة, ونحو ذلك والخلع كالطلاق 

على الصحيح. ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت أو لامسها. ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق 

على الصحيح , وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة فيها كفسخها بإعساره أو غيبته أو فسخه بعيبها 
ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر. 

واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والامة وهي في كسب العبد 
ولسيد الأمة كالمهر, ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء وأما الواجب فإن تراضيا 
بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح , ويعتبر حالهما على الصحيح» وهو 
ظاهر نص الشافعي في المختصرء ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق 
الآأية» وفي قول يشترط أن لا تزاد على النصف من صداقها وفي آخر أن تنقص عن النصف والله 


أعلم . قال : 
[باب الوليمة على العرس] 


(فصل: وَالْوَلِيِمَةُ عَلَى الْعُرْس مُسْتَحبةٌوَالإجَابَةُ ليها وَاجِبَةَ إلا مِنْ عُذَرٍ) . 


الوليمة طعام العرس» مشقته من الولم. وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان» وقال الشافعي, 
والأصحاب: الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهماء والأشهر 
استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره» فيقال لدعوة الختان أعذار. ولدعوة الولادة 
عقيقة» ولسلامة المرأة من الطلق خرس. ولقدوم المسافر نقيعة» ولاحداث البناء وكيرة» ولما يتخذ 
للمصيية وضيمة. .ولما يتخذ بلا سبب مأدية . قال النووي لم نعي الأصحاب من يصنع وليمة القادم 

من السفرء وفيه خلاف لأهل اللغة فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم , وقال صاحب المحكم هو 
طعام يصنع للقادم وهو الأظهر والله أعلم . قلت ذكر الحليمي المسألة. وقال يستحب للمسافر أن 
يطعم الناس ونقل فيه آثارا عن الصحاية وغيرهم2» وجزم بذلك». وهو عكس ما صححه النووي والله 
أعلم . وهل وليمة العرس واجبة أم لا؟ قولان : 


ا 


ظ أحدهما: أنها واجبة لقوله لعبد الرحمن بن عوف وقل تزوج : :أو لم ولو بشأة7١)‏ ولأن عليه 
الصلاة والسلام ماتركها ضرا والسيراكء والأظهر وهو ما جزم به الشيخ أنها مستحبة لقوله ككل : 
«ليسَ في المَال 0082 سوى الزكاق») ولآنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبه الأضحية. وتنانا 
على سائر الولائم والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب, وقيل إنها فرض كفاية إذا فعلها 
واحد أو اثنان في ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين» وأما سائر الولائم غير وليمة العرس فالمذهب 
الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة, ولا تتأكد تأكد وليمة العرس وفي قول: إن سائر الولائم واجبة 
وهو قول مخرج . وأقل الوليمة للقادر شاة لأنه عليه الصلاة والسلام أو لم على زينب بنت جحش 
رضي الله عنها بشاة)(".: وبأي شيء أولم كفي لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله 
عنها بسويق وتمر. وأما الاجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت وإن لم 
نوجبها وجبت الإجابة أيضاً على. الراجح »ورين العراتيرد والروياني , وترم للأحاديث 
الصحيحة : (من دعي إلى وليمةٍ فلَأَتَهَا/ ©) وفي رواية: (مَن . يجب الدذعوة فقل عصى الله 
وَرَسَوله)” *» رواه مسلم . وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحية ‏ ثم إذْا أوجينا 
الإجابة فهي فرض عين 0 الراجح , وقيل فرض كفاية, ثم الاجابة حيث أوجبناها أو استحبيناها 
إنما تجب أو تستحب بشروط وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر: 

أحدها: : أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرته أو أهل حرفته اعبانهم وفقرائهم 
وردما لص الاعياء قال رسول الله عَلِن «شَرٌ الطعام َم يمن يها وى ليها 
من يَأبَاهَاو0"». 


| 00( أخرجه البخاريئ 0/59) والترمذي "01١/1١١‏ وصححه وأحمد / )١‏ والنسائي ار 
ورواه أيضاً مسلم (5 )١54/‏ و وأبوداود )51١9(‏ وغيرهم . 
(١؟)‏ رواه ابن ماجه ( )١‏ في الزكاة. | 
ش 5 أخرجه البخاري 2/١‏ ومسلم (115/5) وأبو و داود اد وابن ماحه (م8 6) والبيهقي 
(558/07) وأحمد (7717/79). ظ 
639 أخخر جه البخاري (597/5:) ومسلم )١5*/5(‏ وأبو داود الشفضة والترمذي */1١١‏ 60 وغيرهم . 


. وأبو داود (71741) وغيرهم‎ )١151/ 5( أخرجه مالك (3/5غه/ '5) وعنه البخاري (/47"8) ومسلم‎ 0 | ٠ 


() صحيح : وهو تمام الحديث الذي قبله . : 
وقد أخرج هذا القول عن أبي هريرة أيضا الطحاوي في «المشكل» .)١57/15(‏ ظ 
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الثاني : أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصأًء أما إذا فتح باب داره» وقال ليحضر من 
أراد اد معة قطها مره أراد» أو قال لشخص إحضر وأحضر معك من شئت» فالا تجب 
الإجابة ولا تستحب. 

الثالث: أن لا يكون إحضاره لخوف منه لكونه من الظلمة أو أعوانهم أو كونه قاضي الظلمة أو 
أعوانه ونحو ذلك, وأن لا يطمع في جاهه أو ليعاونه على مطلب ن باطل بل يكون للتقرب والتودد. 

الرابع : أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره لأنه لا يليق به مجالسته فإن كان فهو معذور في 
التخلف كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف, والسفلة أسقاط الناس كالسوقة والجلاوزة وهم رسل الظلمة 
وقضاة الرشا والقلندرية وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وغيرهم فإنهم 
أرذل الأراذل» ومثل ذلك وأشباهه وهو شيء لا يخفى. ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة 
العلم لأجل حفظ الشريعة ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترفع على 
الأقران ونحو ذلك, فهذا لا يجب عليه الحضور وكذلك أمر الصوفي الصادق في سلوكه لا يجب 
عليه الحضور إذا دعا غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر ويتعبدون بآالات 
اللهو والطرب وما أشبه ذلك», وهذه أمور ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. 

الخامس : أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمرء والملاهي من زمر وغيره» فإن كان نظر إن 
كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وإلا حرم عليه الحضور لأن 
كالراضي بالمنكر وإقراره وفي وجه يجوز له الحضور, فلا يسمع وينكر بقلبه كما لوكان في جواره 
منكر يضرس فلا يلزمه التحول» وإذا بلغه الصوت. قال النووي هذا الوجه غلط. وهو خطأ ولا يغتر 
بجلالة صاحب التبيه ونحوه من ذكره والله أعلم. فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر 
نهاهم . فإن لم ينتهوا فليخرج فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح . ؛ فإن تعذر عليه الخروج بأن 
ع م د ل 0 ولايستمع؛ فإن استمع فهو عاص ٠.‏ وفي 
الحديث : «إِن من جَلسَ واستمعٌ مم إلى قينةٍ ص في أذ الآنلك20) وهو الرصاص المذاب» ومن 
السك فرش الحرير وصور ا الجدران والسقوف والثياب الحرير الملبوسة كما يصنعه 
مخانثة الرجال من أبناء الدنيا الملعونون على لسان النبوة من تشبههم بالنساء ومن اعتقد حله بعد 
تعريفه بالتحريم فهو كافر لأنه اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه فيستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه. ويجب على من حضر إنكاره على اللابس ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء فإنهم 
مفسدون للشريعة ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع كل ناعق لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل 
ريح . 


١١)رواه.ابن‏ ان الذنيا . 


فى 


الشرط السادس : أن يلعوه و في اليوم الأول فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في الثاني بلا خللاف 
ولا يتأكد استحيابها كاليوم الأول وتكره الإجابة 2 اليوم التالية 


الشرط السابع : أن يدعوه مسلم فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور, 
لأن مخالطة الذمى مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك,. ولأن في ذلك مواددة. قال 
الرافعي هنا وهي مكزوة لكئه جوز فى خيرات الجزية بأن مواددته حرام . 

قلت وهو الصواب, وتدل له الآيات الواردة في القرآن في غير موضع . قال الله تعالى : كايا 
هتبث وى ول 10 4 بت إِلتيمبالْمودّو0) وقال الله تعالى :8لا ل قَوَمَا 
ومنو تكله الَو وأ ار ل وا ') الآية. فقد نفي الله تعالى الوجدان 
ممن امن فدل على أن من واددهم ليس بمؤم:.. :قد عدى بعض العلماء ذلك إلى مواددة الفسقة 
من المسلمين» فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة» وقد صرح الرافعي والنووي بذلك في 
كتاب الشهادات» ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت» د الرشيد تيك الطواقةة فقطع سفيا : 
طوافه وذهب وتلا هذه الآية: « لاجد عَوْمَامُؤْمنوت يله وَالْوَوِ الآخر بوآذوت 4 ©" يق 
وكذلك صنع ابن أبي وراد وتمسك أولئك بعموم اللفظ والله أعلم . 

(فرع): لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب,» ولو دعاه جماعة 
أجاب الأسبق. فإن جاؤوا 57 أجاب الأقرب رما ثم الأقرب دارا كالصدقة. والصوم ليس عذراً 
في ترك الإجابة» فإن حضر وكان في صوم فرض مضيق حرم القطر قطنا وكذا إن كان غير مضيق 
على الراجح وإن كان في صوم نفل» فإن لم يشق على صاحب الدعوة صومه استحب إتمام صومه, 
وإن شق عليه استحب له الفطرء ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة؟ فيه خلاف: الصحيح 

في الروضة هنا تبعاً للرافعي أنه مستحب, لأن المقصود الحضور, وقد وجد» وكذا صححه النووي 
في شرح صحيح مسلم في باب الوليمة» واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل» وصرح به في 
شرح مسلم في باب نذر الصوم» فقال الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا والله أعلم . 

(فرع): المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال. فإن كان رجلا أو رجالاً. قال في 
الروضة وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة, قال الإسنائي وفي تعبيره بالوجوب نظر من جهة أن 
شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل الصناعة فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل 


.)١( الممتحنة: الآية‎ )١( 
.)77( (؟) المجادلة : الآية‎ 


م 


الواحد. وعبارة الرافعي صحيحة فإنه عبر بتجاب. فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل 
التو قلت: صورة المسألة عند الدعوة العامة والتنصيص على هذا الرجل بعينه فلا خلل والله 
أعلم . قال: 
[باب التسوية بين الزوجات] 

(فصل: وَالتسُوِيّة في القسم يْنَ الرَّوْجَات وَاحِبَةَ ولا يَدْخْلُ عَلَى غَيْرِ الْمَقسُوم لَهَا لغير 
حاجة) . ظ 

يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف». ويجب على كَ واحل بذل 
ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية, بل يؤديه وهو طلق الوجهء والمطل مذافعة الحق مع القدرة 
وهو ظلم . قال الله تعالى : « وَطَنَمِثْلٌ الْدِى عَلَهِنَ لون ا و ل ل الأداء 
بالنسة إلى ما يجب عليه .وقال تعالى « وَعَاشْرُوهنَ بالْمَعْرَوفٍ 4 وجماع المعروف الكف هما 
يكره. وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة, قاله الشافعي فإدا كان تحت الشخص 
زوجتان فأكثرء فلا يجب عليه أن يقسم لهنّء لأن المبيت حقه فله تركه كسكنى الدار المستأجرة, 
والحكية في ذلك اوافى ذاعيه الطع نا يعي عن اجيابة نعم يستحب القسم ولا يعضلهن. ل 
إضرار» وفي وجه ليس له الإعراض عنهن : فإدا أراد أن بسيت عند واحدة وجب عليه القسم. ولا 18 
بواحدة إلا بقرعة ة أو بإذن الباقيات» لأنه العدل. فإذا شسم وجب عليه التسوية, ولها اعشباران» اعتبار 
بالمكان, واعتبار بالزمان» أما المكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن 
واحد. ولو ليلة واحلة إلا برضاهن, لأنه يؤدى لوي كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما 

: من الوحشة. ولستن ذلك من المعاشرة بالمعروف. ولأن كل د تستحقى السكنى فلا يلزمها 

الاشتراك كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانهاء وهذا عند اتحاد المرافق» وإلا فيجوز 
إذا كان لانقا +البجاك: 


واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات» صرح به 
الروياني والله أعلم . وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له, لأن الله تعالى جعله 
سكنا والنهار للتردد في المصالح , وهذا حكم غالب الناس . أما من يعمل ليلا كالحارسء فعماد 
قسمه النهار والليل تبع» وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو اتهارا كثيرا كان أو قليلاء إذا 
مو ياوا 0 


)١١(‏ البقرة: الآية (48؟751). 
(5) النساء : الآية .)١8(‏ 


يض 


لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرهاء وهذا هو الصحيح. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه 
يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرهاء وهو مقتضى كلام الشيخ , وقال عامة الأصحاب أن المزني سها 
في النقل عن الشافعي , وإنما قال الشافعي في يوم غيرهاء نعم لو دخل نهاراً لحاجة, كأخذ حاجة. 
أو تعريف خبرء أو تسليم نفقة» أو وضع متاع ونحو ذلك, فلا قضاء على الصحيح. وقيل النهار 
كالليل» نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف. واختلف في الضرورة التي تجوز 
الدخول ليلا في نوبة الضرة» فقال ابن الصباغ هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها في النزع» وقال 
الشيخ أبو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد, وقال الغزالي هي كالمرض المخوف, وكذا 
المرض الذي يحتمل كونه مخوفاً فيدخل ليتبين الحال. وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف. 
ثم إذا دخل على الضرة للضرورة؛ فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في 
نوبة المدخول عليهاء وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء,. ولو تعدى بالدخول فدخل 
بلا ضرورة» ولوكان لحاجة نظر إن طال الزمان قضي ) وإلا فلا يقضي ولكنه بعصي 2١‏ وفي الحديث 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه : : أن رسول الله َك قال: «َمَنْ كانَ لَه امْرَأنَانٍ ُمَالَ إلى إِحَدَاهُمَاء 
وفي رواية : فلم 00 بوم م الْقيَامَةِ وَشِقَهُ مايل وفي رواية : وساقط 17 كبوزةا ساوى بينهن 
في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن, ولا تجب التسوية في الجماع : لكن تستحب 
التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة وهي أمر 
لا يتا ففي كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك, ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
نشول اله ل قم فييل. وَيَقولٌ اللَّهُمّ هذا قَسْمِي فيمًا أملك. لا َي ِيمَا لِك ولا ملك 
يَعْني الْقَلْبَ,9©. 


واعلم أن القسم تستحقه المريضة. والرتقاء. والقرناء» والحائض. والنفساء. والمحرمة. 
والمولى عليهاء والمظاهر منهاء والمراهقة, والمجنونة التى لا يخاف منهاء لأن المراد الأنس» 
واستثئى المتولي المعتدة عن وطء شيهة» لأنه تحرم الخلوة بهاء وهذا كله عند طاعة الزوجة. أما لو 
نشزت عن زوجها بأن خرجت من منزله أو أراد الدخول عليها. فأغلقت الباب ومنعته. أو ادعت أنه 
طلق أو منعته التمكين من نفسها فلا قسم لها كما لا نفقة لهاء وإذا عادت إلى القلاعة الم تيسق 
القضاء. وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة . لكن لا تأثم والله أعلم . قال : 


)١(‏ صحيح : أخرحة ابوؤارة )١170(‏ وكذا النسائي )1١1/7(‏ والترمذي )١١7/١(‏ وابن ماجه 33ل 
وابن حبان )١1701/(‏ والحاكم )١187/5(‏ والبيهقي (191//1) وأحمد (147/7) وغيرهم . 
وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين». ظ 
(09) أخرجه أبو داود )7١75(‏ والنسائي ؟/5١)‏ والترمذي )5١7/١(‏ وابن ماجه )١941/1١(‏ وابن حبان 
)١105(‏ والحاكم (187/5) والبيهقي (598/1) وغيرهم وفي سنده مقال. 


مض 


(وَإِذَا أرَادَ السَفْرَ أَقرَعَ بيهن ع وَيَخرُحُ بالّتي تَخْرُحُ لها الْْرْعَة) . 

امري سيعانس رمي الله عنها: أنها قالت: كَانَ رَسُولُ ال تل إن أَرَادَ السّفْرَ 
قرع بْيْنَ ْسَائِه أَبتهنٌ خرَجَ سَهِمَهَا حرج بها" فإذا سافربالقرعة, لم يقض, مدة الذهاب والإياب 
والإقامة في البلدان, إذا لم ينو الإقامة بها مدة تزيد على مدة المدارين ولا امتد مقامه. وسواء كان 
النفوظوياة أو قضيراء لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشه ة رضي الله عنها . ولم ينقل أنه قضى 
بعل عوده, بل ظهر أنه كان يدور على النوبة» بل روى عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقضي , 
ولأن المسافرة تحملت مشاق بإزاء مقام الزوج معهاء فلو قضى لتوفر حظ المقيمات . 

واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضي بشروط : 

أحدها: أن يقرع فإن لم يقرع قضي للمتخلفات, ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء السفر إلى 
رجوعه إليهن على الصحيح . 

الشرط الثاني : أن لا يقصد سفره النقلة» فإن قصد النقلة. فلا يجوز أن يستصحب فيه 
بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها, فلو فعل قضى للمتخلفات على الصحيح. وقيل أن أقرع 
فلا يقضي مدة السفر, ولا يجوز أن يخلف نساءه. بل ينقلهن بنفسه, أو بوكيله, أو يطلقهن لما في 
تخلفهن من الإضرار بهن . قال الرافعي : : كذا أطلقه الغزالى , وفيما علق عن الإمام أن ذللك ادبه: 
وليس بواجب 

الشرط. الثالثك: أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم . فلا يقضي مدة السفر. أما إذا صار مقيما 
فينظر. فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى. فإن نوى إقامة أربعة أيام ذاكثر أو نواها عند دخوله قضى 
مدة إقامته. وفي مدة الرجوع وجهان: الصحيح لا يقضي كمدة الذهاب, وإن لم ينو الإقامة وأقام 
قال الإمام والغزالي إن أقام يوم لم يقضه. والأقرب ماذكره البغوى إن زاد مقامه في بلد على مقام 
المسافرين وجب قضاء الزائد, ولو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص . 
قال المتولي إن قلنا يترخص لم يقض . وإلا فيقضي مازاد على مدة المسافرين» والمذهب في 
الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة بعد ساعة ترخحص ثمانية عشر يوماء وإن علم أنه 
لا يتدجر في أربعة أيام لم يترخص أصلا. ولو استصحب واحلدة بقرعة. ثم عزم على الإقامة في 
بلد, وكتب إلى الباقيات يستحضرهن., ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان: حكاهما 
البغوى , ولم يرجح الرافعى والتووق: ليها شين ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة 
بلا قرعة؟ وجهان. قال اإرانفق فعي : القياس الجوازء وقال النووي هو الصحيح والله أعلم. 


١١)رواه‏ البخاري )”81١(‏ ومسلم (١/ا/ا؟).‏ 


خض 


(فرع): ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول وله أن يبيت عندها في 
نوبتهاء فإن رضي بالهبة نظر إن وهبت لمعينة جاز ويبيت عند الموهوبة ليلتين» ولا يشترط في هذه 
الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح , ولو وهبت حقها للزوج فهل له أن يختص واحدة بنوبة الواهية 
وجهان : 

أحدهما: نعم ) وبه قطع العراقيون والروياني وغيره» وإليه ميل الأكثرين» ولو وهبت حقها 
لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقاً وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف, وللواهبة الرجوع 
متى شاءت ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل 
بخرج من عند الموهوب لهاء وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه. وكذا مافات قبل علم الزوج بالرجوع 
لا يؤثر فيه الرجوع. فلا يقضيه على المذهب. وشبهه الغزالي بما إذا أباح ثمرة بستانه» ثم رجع 
فأكل المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع. وفي هذه الصورة طريقان: فعن الشيخ أبي محمد في 
وجوب الغرم قولان: كمسألة الوكيل» وعن الصيدلاني القطع بالغرم» ومال إليه الإمام لأن الغرامات 
يستوي فيها العلم والجهل. كذا قاله الرافعي والنووي. وقولهم: إن الإمام مال إلى الغرم ممنوع, 
ففي النهاية الجزم بعدم الغرم. والله أعلم . 

. (مسألة): لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضاً لا من الزوج ولا من الضرة. فإن 
أخذت لزمها رده لأن الحقوق لا تقبل العوض كحق الشفعة وغيره» ولهذا لا يجوز أخذ العورض 
بالتزول عن الوظائف. وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء بذلك والله أعلم . قال: 

(وَإِنْ تَرَوّجَ جَدِيدَةَ حصَّيهًا بسَبْع لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بكراً وَأَقَامِ عِنْدَهَا سَبْعا وَإِنْ كانت نيا 


إذا جدد الشخص حم إمرأة وعنذه زوجتان مثلاً قد قسم لهما قطع الدور للجديدة. فإن كانت 
ا أقام عندها 5 أو ثيبا ثلاث ولا يقضي لقول أن رضي الله عنه: «من السنة إذا تزوج البكر 
٠‏ على الثيب أقام عندها سبعأء ثم قسم وإذا تزوج اليب أقام عندها ثلاثاً ثم قسمء وقال أبو قلابة لو 
شئت لقلت أن أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي كل" والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين 
الزوجين» وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب حتى قال المتولي لو خرج بعض تلك 
الليالي بعذر قضي عند التمكن. وتجب الموالاة بين السبع والثلاث لأن الحشمة لا تزول 0 
فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان: ظاهر كلام الجمهور المنع» وإن كانت الجديدة : 
استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثاً بلا قضاءء وبين أن يقيم عندها سبعاء ويقضي 
(1) أخرجه البخاري (/449) ومسلم )١07/:8(‏ وأبو داود )5١75(‏ والترمذي )١١7/١(‏ الا 

)"١ 1/0‏ وابن الجارود (775) . 


لكا 


للباقيات كما فعل رسول الله يَلِدِ بأم سلمة(١2.‏ فإن اختارت السبع قضى للباقيات السبع. وإن أقام 
بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة» هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب, ولو التمست 

أبم بسو سيا لاما زد على اثلاث . ولو طلبت البكر عشرا لم تجز إجابتها فإن أجابها لم 

(فرع): وفي ا وال 000 
الرجعية باقية على النكاح الأول» وقد وفي حقه. وإن أبانها ثم جدّد نكاحها فقولان: الأظهر أنه 
يجدد حقها من الزفاف لأنه نكاح جديد والله أعلم . قال : 

وَإذًا بَانَ ُمُودٌ الْمَدْأةِ وَعَطَهَاء فَنْ أبَتْ إل الُشُورَ مَجَرَمَاء فَإنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا وَيَسقط 
بالنشوزٍ قسمهَا ونفقتها) . 

إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز إما بالقول مثل أن اعتادت حسن الكلام, أو كان إذا دعاها 
أجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك» وأما بالفعل بأن كانت فى حقه طلقة الوجه فأظهرت عبوسه. أو 
أبدت إعراضاً على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى, وعظها بالكلام بأن يقول ما هذا التغيبر الذي 
حدث منك. وكنت ألفت منك غير ذلك فاتقى لله تعالى فإن حقي واجب عليك ويبين لها أن النشوز 
يسقط النفقة والكسوة والقسم . وحجة ذلك قوله تعالى : وَل كافون متورهْرِك معطو شرك 74" 
ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أ أن لا يكون ذلك نشوزاء ولعلها تبدي عذراً أو تتوب» ويحسن أن 
برها وستميل قلبهاء فإن أبت إلا النشوز, وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبت وصارت 
بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لا امتناع دلال أو خرجت من منزله ونحوذلك هجرها في 
المضجع ولا يهجرها في الكلام. وهل هجرانها في الخدم حرا م أم مكروه؟ في وجهان عن الإمام 
قال الإمام, وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أنذا : نعم إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام 
وابتدائه , قال الرافعى ولمن قال بالتحريم أن يقول لا منع من ترك الكلام بلا قصد أما إذا قصد 
الهجران فحرام كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم» ولو قصد بترك إلا حداد 
أثم, وحكي عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على ثلائة فإن زاد أثم . قال ابن الرفعة : 
ومحل الخلاف فوق الثلاث, أما الثلاث فلا يحرم قطعاً. قال النووي الصواب و 0 
الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام وعدم التحريم في الثلاث للحديث الصحيح : «لا يحل لِمْسْلِم أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١77/5(‏ وأبو داود )7١77(‏ وابن ماجه )١917(‏ والبيققي )70١/1(‏ وأحمد 
(597/5) وغيرهم . 
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هجر أخاة فوق ثلاث)(1) قال أصحاينا وغيرهم : هذا فى الهجران لغير عذر شرعي فإن كان عذر بأن 
كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق, أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور 
فلا يحرم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبى كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه عليه الصلاة 
والسلام الصحابة عن كلامهم. وكذا ماجاء من هجران السلف بعضهم بعضا كذا ذكره هناء وقال 
في كتاب الويمان : وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام, وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس 
وتعقبات أهل الدنياء فأما إذا كان المهجور بقوع أو متجاهرا بالطلم أو الفسق فلا تحرم مهاجرته 
فداه وكذ) إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية والله أعلم . 


قلت: وأشد اللاي لبقا من الجسلمية ذقها: السوء وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة 
طمعاً في مزبلتهم مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور, وأنواع الفجور. وأخذ المكوس. وقهر 
الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة وسفك الدماءئ: وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب 
وأرسلت به الرسل فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء ويجب اتباع ماجاء به سيد السابقين 
واللاحقين يَْةٌ وقد حرر بعض فقهاء ء العصر بحثا فيمن يتعاطى شيئاً يحصل به اعتقاد حلّ ما حرّم الله 
لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة. فقال: من ألقي يكنا في القاذورة كفر وإن أذعى 
الإيغان لآن ذلك« يدل على امنتهزائه بالديرق+: قهل. يكون متعاطل :ننسين التدزالين الشريعنة» أولى 
بالتكفير أم لا؟ وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفي على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله 
تعالى . ولآن السبب المؤدي إلى طمس الدين. وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية وإن قال إن 
سريرته حسنة كما قاله علي رضي لله عنه؛ وهذا جلي لا شك فيه والله أعلم . 

أما إذا تكرر منها الهجران وأصرّت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف, وهذه هي الطريقة 
الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث. وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي 
عند خوف النشوز وظاهر الآية يدل لذلك. وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية» وهي ما إذا ظهر 
منها النشوز ولم يتكرر: فيه خلاف. رجح الرافعي في المحرر المنع وصحح., النووي في المنهاج. 
الجواز واختاره في الروضة. وقال إنه الموافق لظاهر القران. وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب 
وتعزير وينبغي أن لآ يكوة عنما ولا فرحا ولا ميدكا ولا على الوجه. فإن فعل وأدى إلى تلف 
وجب الغرم لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح, ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف 


. ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري‎ )١( 
وأحمد‎ )541١( وأبو داود‎ )١8/9407/7( ومسلم (4/8) ومالك‎ )١1١/4( أخرجه البخاري‎ 
. وغيرهم‎ )8١7/5( 
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الولي فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبى لأنه مصلحة له وفي الحديث: «النَهُى عَنْ ضر ب النْسَاءِ)(1) ٠‏ 
وأشار الشافعى فيه إلى تأويلين : 
أحدهما: أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر ورد بضربهن . 
والثانى: حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى قال الرافعي : وقد يحمل النهي على الحال 
الذي لم يوجد في السبب المجوز للضرب . قال النووي : وهذا التأويل الأخير هو المختار فإن النسخ 
(فرع) : ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان لكنها تأئم بإيذائهة» وتستحق التأديب» وهل 
يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي ! وجهان حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح. وجزم في باب 
التعزير بأن الرقج يؤدنه! وصحت النووي هنا من زيادته فقال: قلت الأصح . أنه يؤدبها بنفسه لأن في 
رفعها إل القاضي مشفة ‏ وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعل ولوشينا للقلوب والله أعلم : ولو مكنت 
من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات», فهل هو نشوز يسقط النفقة فيه وجهان؟ ذكرهما الرافعي 


[باب الخلع] 

(فصل : فِي الْجُلْع : وَالْخُلْمُ جَائِرُ على عو ضٍمَعْلُوم) . 

الخلع مشتق من الخلع, وهو النزع ومنه خلع الثوب فإذا فارقهاء فقد خلعها منه. 

وهو في الشرع عبارة عن الفرقة» على عوض يأخذه الزوج, وفيه نظر من جهة أنه لو خالعها. 
على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديون ونحو ذلك فإنه يصح ولا أخذ, فالأحسن أن يقال: فرقة 
على عوض راجع إلى الزوج . 

وأصل الخلع مجمع على جوازه وجاء به القرآن والسئّة. قال الله تعالى : لملا جَمَاحَ عَلَديِمَا 
لتك و اوعاب صابن رفي لفيا أن امْرَأة نَابتِ بن قيس أَنَت لني يل الت 
ا رصول الله ايان لس ما أَعبُ علي في خلقي ولا دين وَلكني أكرة الْكَمْرَ في الإسلام . فقال 
النبيّ 4د ا عليه حَديقتَه؟ قَالَتَ نعم لقال 0 الله ميد اقل الحديقة وَطلقه تَطَليقَة7) 


. وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )١191١1/5( في النكاح والحاكم‎ )١١557( رواه أبوداود‎ )١( 
.)179( البقرة: الآية‎ )١( 
)5116 وابن الجارود (750) والدارقطني (ص‎ )٠١5/7( أخرجه البخاري (*/15) والنسائي‎ )”( 


. )7١7/1( والبيهقي‎ 


ينيك 


ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر سواء كان أقل 
من الصداق أو أكثر. ولا فرق بين العين والدين والمنفعة وضابطه 61م جاز ان كرون عداناسا” 
أن يكون عوضاً في الخلع لعموم قوله تعالى : «فلاجتاع عَلتِمَافب دي أَفئدت يو 274 ولأنه عقد على 
بضع فأشيه النكاح ويشترط. في عوض الخلع أن يكون عقارق 00 مع سائر شروط الأعواض 
كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداق. 
وهذا صحيح في الخلع الصحيح, أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به به فلو خالعها على مجهول 
كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة أو خالعها بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهى حامل 
أولا سكنى لها أو خالعها بألف إلى أجل مجهول. ونحو ذلك بانت منه في هذه الصورة بمهر المثل 
أما حصول الفرقة فلأن الخلع. إما فسخ أو طلاق» إن كان فسخاً فالنكاح لا يفسد بفساد العوض » 
فكذا فسخه إذ الفسوخ تحكي العقود. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض وماله حصول 
بلا عوض فيحصل مع فساد العوض كالتكاح بل أولى لقوة الطلاق وسرايته وأما الرجوع إلى مهر 
المثل فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة فوجب رد 
بدله كما مر في فساد الصداق ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل 
به كالصداق. ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلمه فإنها تبين منه بمهر المثل فإن 
لم يكن في كفها شيء ففى نفي الوسيط أنه يقع الطلاق رجعيا والذي نقله غيره أنه يقع بائناً بمهر المثل 
قال الرافعي ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالماً بالحال: والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيئا . 
قال النووى المعروف الذى أطلقه الجمهور وقوعه بائناً بمهر المثل والله أعلم . 


واعلم أن الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد يقع به الطلاق بائناً بمهر المثل كما لو 
خالعها على خمر أوحر أو مغصوب بخلاف ما لوخالعها على دم فإنه يقع الطلاق رجعياً. وفرق بأن 
الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء, والخلع على الميتة كالخمر لا كالدم لأنها قد تقصد 
للضرورة والجوارح وقال القاضي حسين: يقع في ذكر الكوو و لمخضيوت: وي :. ران الجذ كور 
ليس بمال فلا يظهر طمعه في شيء والصحيح أنه يقع بائناً بمهر المثل وقطع به الأصحاب, والخلع 
على ما لا يقدر على تسليمه ومالم يتم الملك عليه كالخلع على الخمر. ولو خالعها على عين 
فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة للغير أو معيبة فردها أو فاتت منها صفة مشروطة فردها رجع 

بمهر المثل في الأصح. وقيل بقيمة العين بخلاف ما لوخالعها على شيء موصوف في الذمة بصفات 
معتبرة فاعطته ذلك الشيء فبان معيبا فله رده ويطالبها بسليم كما في السلم ولو قال إن أعطيتئي ثوب 
صفته كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت: فإن خرج معيبا فرده رجع بمهر المثل على 
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الأظهر, وبقيمة ذلك الثوب سليماً على قول ضعيف والله أعلم . واعلم أنه يشترط أن لا يتخلل بين 

الإيجاب والقبول كلام أجنبي : فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما ولا يضر اليسير على 
الصحيح . 

(فرع كثير الوقوع): قالت الزوجة إن طلقتني فانت بريء من صداقي : أو فقد أبرأتك فطلق 
وقع الطلاق رجعياً ولم يبرأ من الصداق لأن تعليق الإبراء لا يصح, وطلاق الزوج طمعا في البراءة 
من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا. قال الرافعي وكان لا يبعد أن يقال طلق طمعا في 
حصول البراءة وهى رغبت فى الطلاق بالبراءة فيكون ذلك عوضا فاسدا فأشسه ما إذا ذكر خمرا ونحوه 
والله أعلم: وهذا هو الذي بحثه الرافعي نقله الخوارزمي» ونقل في المسألة وجهين. بل جزم به 
القاضي حسين» ونقله عن الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلع فقال: ولو قالت إن طلقتني 
أبرأتنك من صداقى أو فأنت بريء فطلق لا يحصل الإبراء لأن تعليق الإبراء لا يصح لكن عليها مهر 
المثل لأنه لم يطلق مجاناً بل بالإبراء وظن صحته والله أعلم . قال الأسنوي وما نقله من وجوب مهر 
المثل وأقره. المشهور خلافه: فلا يجب شيء ويقع رجعيا والله أعلم . 

قلت يعضد قول الرافعي مسائل. منها ما احتج به من ذكر الخمر والخنزير والحر والمخصوب 
والميتة. وعللوا البينونة بالطمع فيما قد يقصد. وفي مسألتنا البراءة من الصداق مقصودة لا محالة. 
ومنها ما تقدم أيضاً فيما إذا خالعها على ما في كفها ولا شيء فيه أنها تبين بمهر المثل : لأنه إنما طلق 
طمعاً فى شيء: كذا ذكره في الشامل والتدمة» ورجحه النووي واعتمدوا في البينونة على تعليل 
الطمع. ومنها لو تخالعا بما بقى من صداقها ولم يكن بقي لها شيء فهل تبين بمهر المثل؟ فيه 
وجهان: في فتاوي البغوي, ورجح الحصول., وفي فتاوي القفال أنه إذا خالعها على صداقها وقد 
أبرأته منه. فإن جهلت الحال فعليها مهر المثل أم مثل ذلك القدر؟ قولان» وإن كانت عالمة فإ 
جرى لفظ الطلاق فهل تبين أو يقع رجعياً؟ وجهان, وإن جرى لفظ الخلع: فإن قلنا في الطلاق 
يجب المال فهنا أولى. وإلا فوجهان: بناءً على أن لفظ الخلع يقنضيه أم لا انتهى كلام القفال. 
والصحيح أن مطلق الخلع يقتضي المال. وقد يجاب بأن هذه الصورة فيها تعليق من جهة الزوج 
بخلاف مسألة البراءة فإنه لا تعليق فيها من جهته: بل من المرأة والله أعلم . قال: 

وَتَمْلِكُ به الْمَرَُْ نَفْسَها وَلا رَجْعَة لَهُعَلَيها). 

إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خالعها فلا رجعة له سواء كان لبوق يديد نامدا 
سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق لأنها بذلت المال لتملك البضع فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه 
كما أن الزوج إذأ :ذل المال,ضنذاقا ليعملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع والله 
أعلم . 
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(فرع): قال لزوجته خالعتك بدينار على أن لي عليك رجعة فهل يقع الطلاق رجعياً ولا مال أو 
وابن الوكيل في المسألة قولان : جمهور الأصحاب على القطع بوقوعه رجعيا بلا مال ولو خالعها بمائة 
على أنه متى شاء رد المائة وكانت له الرجعة: نص الشافعى على أنه يفسد الشرط وتحصل البيئونة 
بمهر المثل فقيل بطرد الخللاف في المسالة الأولى . وفيل بالجزم بالمنصوص لأنه رصي سقوط 
الرجعة هناء ومتى سقطت لا تعود والله أعلم . 

(شع) : وكل رجل إمرأة بطلاق زوجته أو خلعها صح على الأصح. وقيل لا: لأنها لا تستقل 
ويجور أن يوكل في الخلع عيذاء والسفيه والمحجور عليه. ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه يي 
القبض فإن فعل وقبض : امي الكمة أن المختلعة تبرأ ويكون الزوج مضيعاً لماله. ولو وكل المرأة فى 
الاختلاع يدور عليه سفقه قال البغوي لا يصح. وإن أذن الولي فلو فعل وفع الطلاق 2 
كاختلاع السفيه. وهذا على ماذكره المتولى فيما إذا أطلق: أما إذا أضاف المال إليها فتحصل 
البينونة ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه والله أعلم . قال: 


(وَبَجُورُ الخلع في الطهرٍ وَالْحَيْضِ ولا يَلْحَقُ الْمُخْتلِعَةَ طلاق) . 
الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي. ويستثنيى من من ذلك ما إذا طلقها على عوض 


وكذا إذا خالعهاء واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى : ط َلَا جاح عَلَمَافه) أفندتٌ يود 204 وبأن 
النبي يك أطلق الاذن لثابت بن قيس في الخلع7) من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة وليس 
الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والني يَكةِ لم يستفصل هل هي حائض أم لا؟ ثم المعنى 
المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين : 

أحدهما: أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة فإذا 

والثاني : أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص وفي مثل هذا 
لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات وتظهر ثمرة الخلاف في سالك * 


إحداهما: إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض فى الحيض فهل يكون الطلاق حراماً؟ إن 


.)519( البقرة: الآية‎ )١( 
. (؟) الحديث صحيح وتقدم قريب في أول الباب‎ 


الكل 


عللنا بالرضا فلا يحرم كرضاها بتطويل العدة والثاني وهو الأصح يحرم لأن الضرورة لم تتحقق لعدم 
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المسألة الثانية : لو خخالع الزوج أجنبي فى الحيض فهل يحرم؟ وجهان: وجه الجواز أن وجود 
بذل المال يدل على الضرورة» والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل وقوله: [ولا يلحق 
المختلعة طلاق] لأنها تبين بالخلع والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جوز النظر 
والخلوة ونحوهما والله أعلم . 
إذا قلنا أن الخلع طلاق وهو الأصح. ووجهه أن للزوجة حقا على الزوجء ولها أن تسقطه بعوض 
فجاز ذلك لغيرها كالدين, وفى وجه لا يصح فلو قلنا إن الخلع فسح لم يصح من الأجنبي لآن الفسخ 


وتان 


كتاب الطلاق 


[باب صريح الطلاق وكنايته] 

(فصل: والطلاق صَرَّبَان: صَرِيحٌ وكنايّة) . 

الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق ولهذا يقال ناقة طالق: أي مرسلة ترعى حيث 
شاءت . 

وهو في الشرع اسم لحل فيل النكاح, وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتفريره » ويقال طلقت 
المرأة بف بفتح اللام على الأصح ويجوز ضمها. 

والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السئة؛ وسنورد ذلك في محله . 

نم للطلاق أركان . منها اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم 
يرفع صوته قدرأ يسمع نفسه نقل المزني فيه قولين : 

أحدهما: تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية . 

والثانى : لا: لأنه ليس بكلام. ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع نفسه . قال النووي : الأظهر 
الثاني نه فى حكم النية المجردة بخللاف الكتابة فإن فش وفوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل 
هنا والله أعلم . 

ثم اللفظ : إما صريح. وإما كناية : فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية لأنه لذلك 
وضع أي وضعه الشارع لذلك وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية وهذا بالإجماع ولا يقع الطلاق في 
الكناية بلا نية . قال : 

(فَالصّرِيحٌ تلان ألَْاظٍ : الطلاقُ, وَالْفرَاقُ وَالسَّرَاحُ وَل يفْتَتَرُ صَرِيحُ الطلاتٍ إلى النيّه) . 

أمااكون الطلاق صريحا. فلآأنه قد تكررة في القران واشتهر في معناه. وهو حل قيد النكاح في 
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الجاهلية والإسلام, وأطبق عليه سكم الخلق ولم يختلف فيه أحد قال الله تعالى : «الطَلّقٌّ 
ينان 004 ووَالْمَطْلقدَت ريص بنش 110101111111011111102ذ 2 
وَكَد مدن ؤّيصَّة04 ويام ليد طلَدهْمل04 إلى غير ذلك. وأما الفراق والسراح 
فلو رودهما في الشرع ولتكررهما في 0-0-0 بمعنى الطلاق قال الله تعالى : ٠‏ سوفن ٠‏ ره 
جمِيلا 04" وقال تعالى : لفَتَعَالَينَ من ا حكنَ004 وقال تعالى : ل أَوَفَارعُوهنَيِمَعَروف 0(4) 
وقال تعالى : لوَإِنْيسَمَرَقَا يعن تَدُكُلدمَنْسَحَتِهِ 04 وروي أنه عليه الصلاة والسلام سكل عن 
الطلقة الثالثة فقال: «أَوْ تسْرِيحٌ بِحْسَانِ(؟)وفي القديم أن الفراق والسراح كنايتان لأنهما يستعملان في 
الطلاق وغيره فأشبها لفظ البائن» والجديد الصحيح الأول لما ذكرنا. 

تن والمشتق منه في حكمه في الصراحة فلو قال أن نت طالق أو 
مطلقة أو يا طالق 00 ا و او 
مشتهرء بخلاف المشتق من الإطلاق كقوله أ: نت مطلقة بإسكان الطاء 0 
الصحيح لعدم اشتهاره وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين كالإكرام والتكريم وفي قوله أنت طالق أو 
الطلاق أو طلقة وجهان: أصحهما أنه كناية» ولو قال أنت مفارقة أو فارقتك أو سرحتك وأنت مسرحة 

طلقت وإن لم ينو كالطلاق والله أعلم . 


(فرع)؛ قال أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق وليس هناك قرينة ‏ وبالفراق المفارقة 
في المنزل وبالسراح إلى منزل أهلها أو قال أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل منه في 
ظاهر الحكم فلو صرح بذلك فقال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا أو فارقتك في 
المنزل خرج عن كونه صريحاً وصار كناية والله أعلم . 
(مسألة): إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة؛ كقول الناس أنت علي 
حرام ففي إلحاقه بالصريح أوجه. أصحها عند الرافعى ي أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق. وإن لم 
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ينو لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم. ونسبه إلى التهذيب, وفتاوي القفال. والقاضي حسين 
والمتأخرين والثاني لا يلتحق بالصرا؛ ئح قال الرافعي ورجحه المتولى, ووجهه بأن الصرائح تؤخذ من 
ورود القرآن بها وتكررها على لسان حلة الشريعة, وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة» 
والاستعمال بين الفراق والبينونة . قال النووي : الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية 
مطلقاً والله أعلم. وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا 
خلاف, ولوقال أنت حرام ولم يقل علي قال البغوي هو كناية بلا خلاف والله أعلم . قال : 

(وَالْكتَاية كل لَفْظِ احمَمَل الطَلاقَ وََيْرَه وَيَفْمقِرُ إلى اليه . 

هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع» وروي أن عمر رضي 
الله عنه؛ قال لرجل قال لزوجته حبلك على غاربك: أنشدك برب هذه البنية, هل أردت الطلاق؟ 
فقَال الرجل أردك الفراق فقال هوما أردت, وعن عائشة ضى الله عنها : أن 5 الحون لما حلت 
عَلَى رَسُولٍ الله ل وَدَنا مِنْهَا قَالْتَ أَعُودُ بالله مك قاد 5 عُذْتِ بِعْظِيم الْحَقِي بأَمْلِكِ)20 فإن 
لم ينو لم يقع الطلاق لأثر عمر لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة, ولما بعث 
رسول الله َيه إلى كعب بن مالك أن يعتزل إمرأته. قال لها كعب إلحقي بأهلك2(7. فلما نزلت توبته 
لم يفرق النبي كَكْةِ بينهما ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره, فلا يقع ما لم ينوه كما أن الإمساك 
عن الطعام لما احتمل العبادة وغيرها لم ينصرف إليها إلا بالنية . ثم ألفاظ الكناية كثيرة جد فنقتصر 
على ذكر بعضهاء فمنها قوله أنت خلية: أي خالية من الأزواج» وبرية: أي برئت من الزوج» وبتة : 
أي قطعت الوصلة بينناء وبتلة من تبتل الرجل» إذا ترك النكاح وانفرد. وبائن من البين» وهو الفراق 
ويجوز بائنة والأفصح بائن كحائض وطالق» وأنت حرة وأنت واحدة» واعتدى واستبرئي رحمك 
والحقي بأهلك, وحبلك على غاربك, وما أشبه ذلك كقوله اخرجي واذهبي وسافري وتقنعي 
وتستري وبيني وابعدي وتجرعي , وما أشبه ذلك كقوله أنت حرام وأنت علي محرمة أو حرمتك ثم إن 
نوى الطلاق بقوله أنت علي حرام ونحوها يقع 55 وإن نوى عددا وقع ما نوى وإد نوى الظهار 
فهو ظهار. وإن نوى الطلاق والظهار معاً فأوجه: أصحها بتخير بين جعله طلاقاً أو ظهاراً. وبهذا قال 
ابن الحداد وأكثر الأصحاب ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف. وقيل يكون طلاقاًء وقيل يكون ظهاراً. 
قال الأسنوي : وتقرير منع الجمع ممنوع يعني كونه طلاقاً قيار فإنه يجوز استعمال اللفظ في 
المعنيين معأ على مذهب الشافعي, ا اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك أو حقيقة في أحدهما 


)١(‏ أخرجه البخاري (458/7) والنسائي (48/5) وابن ماجه )5١050(‏ والدارقطنى (50) وغيرهم. 
(؟) رواه البخاري )51١055(١‏ ومسلم 51599؟) وغيرهما. 


وم 


مجازاً في الآخرء وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع ذكره في كتاب 
الإيمان وإن أطلق قوله أنت علي حرام , ولم ينو الطلاق ولا الظهار فقولان : وهذا كله تفريع على 
ما صححه النووي أن قوله أنت علي حرام كناية أما على قول الرافعي فإنه يكون طلاقاً وإن أراد بقوله 
أنت علي حرام تحريم عينها أوذاتها أو وطئها لزمه كفارة يمين في الحال. وكذا إن لم يكن له نية في 
الأظهر وإن قال أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير, وقال أردت به الطلاق أو الظهار دا وإن نوي 
التحريم لزمه الكفارة وإن أطلق فالنص أنه كالحرام؛ فيكون على الخلاف. وعلى هذا جرى الإمام 
والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه» ولو قال أردت أنها حرام علي, فإن جعلناه صريحا 
وجبت الكفارة وإلا فلا لأنه ليس للكناية كناية وتبعه على هذا جماعة, قال الرافعي ولا يكاد يتحقق 
هذا التصويرء ولو قال أردت أنها كالميتة في الاستقذار صدق ولا شيء عليه والله أعلم . 

واعلم أن نية الكناية لا بد أن تقترن باللفظ فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر ولو نوى في أوله عند 
قوله أنت أو عكسه كمن نوى عند قوله بائن ففيه وجهان: الأصح في الشرح الصغير الوقوع في 
الصورة الأولى وخالف في المحرر فرجح أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ. واختلف كلام الروضة 
والمنهاج أيضاً فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ. وقال في الروضة : ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون 
آخره أو عكسه طلقت في الأصح ‏ وقال الأسنوى والفتوي أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول 
اللفظ دون الثانية قال الماوردي بعد تصحيحه إنه أخية ند ف الشافعي والله أعلم . 


(فرع): قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام علي فهو لغو لا يتعلق به كفارة ولا غيرها والله 


أعلم . قال: 


[باب الطلاق السنى والبدعي] 

(فصل : وَالنْسَاءُ فيه ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ في طَلاتِهِنٌ سنَة وَبدعَةُ وَهنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضٍ : فَالسنة أن 
بوتِعَ الطلاق في طهْرٍ غَيْرِ مُجَايِع فيه , وَالْبدْعَة أن يُوِعَ الاق في الْحَيْضٍ أ نبي طهْرٍ جَامَعَهَا فيه 
وَضَرْبٌ ليس في طلاقِهنَ سن ولا بذعة وَهنَ أي العيفق ة وَالآيسَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمُحْتَلِعَةَ التي لَمْ 
يَدْخْلَ بها الرَّوْحُ). 

لم يزل العلماء قديماً وحديثاً يصفون الطلاق بالسنة والبدعة» وفي معناهما اصطلاحان: 
أحدهما أن الى مأ لا يحرم إيقاعه , والبدعى ما يحرم وعلى هذا فلا قفسم سواهما. والثاني وق 
المتداول وعليه جرى الشيخ أن السني طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة, 
والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملهاء ويبقى قسم 


ان 


آخر وهو لا سئة فيه ولا بدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة كما ذكره الشيخ . 
وهوالضرب الثالث. 

إذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها «لأن ابن عمر 
رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله ل عن ذلك فقال مره 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع 
فتلك العدة التي أمر الله ا أن يطلق لها النساء». وفي رواية: «قبل أن يمسها) ,2١(‏ والأمر المشار 
إليه قوله تعالى :م فَطلْمُوهنَ َلِعِدَتبِرتَ 74" )أي في عدتهن لأن اللام تأتي بمعنى في قال الله تعالى : 
« ونع الْمَووِينَ التط ير الف ع 2# أي ف يوم القيامة » وقيل المراد لوقت يشر عن عقبه في 
العذة. دقف أنه عليه الصلاة والسلام قرأ : فَطَلْقَوهُنَ لقبل عِدَّتهِنَ 2904 قال الإمام. والظاهر أنه كان 
00 فانتظم من الآية والخبر أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السئة وقول الشيخ : 
[فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع في] يرد عليه أنه لووطئها في آخر الحيض ثم طلق في 
الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه فإنه لا يكون سنة على الأصح في الروضة والله أعلم . 

وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في :الحيض مختاراً وهي ممن تعتد بالإقراء من غير عوض من 
جهتها. أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها وهي ممن يجوز أن تحبل ولم يتحقق حملها, 
ودليله حديث ابن عمر. وادعى الإمام الإجماع عليه. والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض 
يطول عليها العدة لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة وفيه إضرار بها. وأما الطلاق في الطهر الذي 
جامعها فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وإذا ندم 
فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد والله أعلم . قال: 


إبانت ها يملكه لسر والعيد مد تلاليفات 
(فصل: وَيَمْلِك الْحُرُ ثَلاتَ تَطلِيقَاتِ وَالْعَبْدُ َطلِيقتَين) . 


يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمة ثلاث تطليقات لما روى أنس رضى الله عنه قال : 


)١157١ ومالك (07/017/7) وعنه الشافعي‎ )١8١/5( صحيح : أخرجه البخاري (5587/7) ومسلم‎ )١( 
. والنسائي (45/57) والبيهقي (777/17) وأحمد (1/7) وغيرهم‎ )75١85( وأبوداود‎ 

.)١١ الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) الأنبياء : الآية (/ا5). 

(5) رواه النسائي ذ لي وساي الطلاق وأحمد )١1794/7(‏ وغيرهما. 


١ 


سس ع سر سر سسا سخ 


جاء رجل إلى النبي ذَلةٍ فقال إفي ل الله يقول: # أَلطْدَقََرَّنَانِ 27# فأين الثالثة» فقال عليه 
الصلاة والسلام : (إِمْسَاكُ بمَعروفٍ أو تسر يح م بإحسَانِ)27009, زبهدا فسرت عائشة واين عباس 
رضي الله عنهم : وقيل الثلاثة في قوله تعالى < وان طَلَقَها ملا تحَلٌ لم مِنْيَعَدُ 40 الآية ولأنه حق 
خالض روح يخدلقت با ررقو لحري فكان كعدد الزوجات. وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «طلاق اعد تَان)” '» وروى الشافعي أن فكانا لآم سلمة طلق حرة طلقتين 
وأراد الرجعة» فسأل عثمان ومعه زيد بن ثابت رصي الله عنهما فابتدراه وقالا: حرمت عليك. 
ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب. وكذا المبعض ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك لم 
نحل له حتى تنكح زوجأً غيره ويطأها ويفارتها وتنقضي عدتها وله أعام . قال: 


(وَيَصِح الإستشناء في الطللاق إذا وَصَلَهُ به). 


الاستثناء صحيح معهود. وفى الكتاب والسئة موجود ثم تارة يمع 8 العدد وتارة يمع بلفظ 
المشيئة. فإن وقع في العدد فله شرطان : 

أحدهما: أن يكون متصلاً باللفظ. فإن انفصل فهو باطل وسكتة التنفس والعي لا يمنعان 
الاتصال. قال إمام الحرمين والاتصال المشروط هنا أبلغ من اشتراطه بين الإيجاب والقبول لأنه 
يحتمل بين كلامي الشخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد. ولهذا لا ينقطع التخلل بين 
الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في الأصح . وينقطع الاستثناء. على الصحيح . وهل يشترط فرلن 
الاستثناء بأول اللفظ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا بل لوبدا له الاستثناء بعد تمام المستثني منه فاستثنى حكم بصحة الاستثناء . 


وثانيهما: وادعى الفارسى الإجماع عليه لا يصح الاستثناء حتى يتصل بأول الكلام . قال 
النووي الأصح وححه تالت وهو صحه الاستثناء شد ل وجود النية قبل فراع اليمين ) وإن لم يقارك 
أولها والله أعلم . 

ثم ما ذكرناه من اتصال اللفظء واقتران القصد بأول الكلام يجري في الاستثناء بإلا وأخواتها. 
وسواء فى ذلك التعليق بالمشيئة. وسائر التعليقات . 


.)١79( البقرة: الآية‎ )١١( 
. الآية السابقة‎ )١( 
. رواه الدارقطني في أول الطلاق وقال الصواب إرساله‎ )5( 
.)75( البقرة: الآية‎ )5( 
. )1597/1( وعنه البيهقي‎ )54١( ضعيف: أخرجه الدارقطني‎ )5( 


م 


الشرط الثاني: أن لا يكون الاستثناء مستغرقاًء فإن استغرق فهو باطل ويقع الجميع والله 
أعلم . 

مثاله قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أو اثنتين متصلاً مع النية المعتبرة لم يقع المستثني 
فإن قال إلا ثلاثا وقع الثلاث للاستغراق والله أعلم . أما إذا كان الاستثناء بالمشيئة بأن قال: أنت طالق 
إن شاء الله فينظر, إن سبقت إن شاء الله إلى لسانه لتعوده لها كما هو الأدب أو قصد التبرك بذكر الله 
تعالى أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله أو لم يقصد تعليقاً محققاً لم يؤثر ذلك ووقع 
الطلاق» وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق على المذهب لأمرين: 

أحدهما: وهو طريق المتكلمين أنه يقتضى مشيئة جديدة. ومشيئة الله تعالى قديمة» فإذا 
تعذرت الصفة لم تطلق . 1 

والثاني : وهو طريق الفقهاء أنا لم نتحقق وجود المشيئة فلم تطلق لأن الأصل بقاء النكاح كما 
و لو ل ل ل ا 
«مَنْ أَعْتَقٌ أو طَلقَ واستثتى شنى فَلَهُ ثنياة)200 بالقياس على غيره من الشروط كما لو قال أنت طالق إن شاء 
أبوك أو أمك أو شئت ونحو ذلك. عن الو و و 10 
الله فأنت طالق أو متى شاء أو إذا شاء الله. وكذا لو قال إن شاء الله أنت طالق» وفي هذه الصيغة وجه 
أنه يقع . 

ولو قال أنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة» حكي في أصل الروضة هنا ثلاثة أوجه: فقال: 
ولو قال أنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة وقع في الحال. وفي وجه لا يقع. وفي ثالث يفرق بين 
عارف النحو وغيره. واختاره الروياني . ومقتضاه وقوع الطلاق على الصحيح . » لكنه صحح من زيادته 
خلاف ذلك. ذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالجمل. فقال هناك في أصل الروضة : إن الشرطية 
بكسر الهمزة. فإن فتحت صارت للتعليل. فإذا قال أنت طالق إن لم أطلقك بفتح الهمزة ة طلقت في 
الحال إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ولا يميز بين إن وأن» وقال قصدت التعليق فيصدق. 
وقال الرافعي وهذا أشبه. وقال النووى من زيادته : إن من لم يعرف اللغة لا يقع عليه مطلقاً وحمل 
على التعليق. قال وهو الأصح. وبه قطع الأكثرون والله أعلم. انتهى ملخصا.ء ولو قال أنت طالق إن 
لم يشأ الله أو إذا لم يشأ الله لم تطلق على الصحيح الذي قطع به الجمهور ولو قال أنت طالق إلا أن 
يشاء الله تعالى فوجهان: أصحهما في أصل الروضة لا يقع الطلاق كما لو قال أنت طالق إن شاء 


الله . 


. ذكره ابن الأثير في النهاية : مادة (ثنا)‎ )١( 


لجان 


والثاني: يقع الطلاق, وبه قال العراقيون لأنه أوقم الطلاق وجعل المخلص منه مشيئة الله وهي 
غير معلومة , فلا يحصل الخلاص كما لو قال أنت طلاق إلا أن يشاء زيد ولم يعلم بمشيئته فإنه يقع 
الطلاق» والقائلون بالصحيح يقولون : إن هذا تعليق بعدم المشيئة وهي غير معلومة كما أن التعليق 
بالمشيئة وهي غير معلومة؛ وأيضاً فمعناه حصر الوقوع في حال عدم مشيئة الوقوع وهو تعليق على 
500 الوقوع بخلاف مشيئة الله محال والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاق كما لو قال 
أنت طالق إن صعدت السماء, هذا ما صححه الإمام والغزالي وغيرهما وجرى عليه القفال» ونقله 
عن نص الشافعي . قال الرافعي وهو أقوى. ولهذا صححه النووي في أصل الروضة: يعني عدم 
الوقوع , والله أعلم . 

(مسألة) : قال أنت طالق إن شاء الله ولم يقصد تبركاً ولا تعليقاً. بل أطلق فهل يعق الطلاق 
أم لا؟ وهذه الحالة وهي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي ولا النووي. قال الأسنوي : وحكمه أنه 
لا يقع والله أعلم . 

(فائدة): إذا فرعنا على المذهب أن قوله: إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه. وكذلك ايها 
الاستثناء يمنع انعقاد التعليق كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. ونحوه إن شاء الله» ويمنع أيضاً 
العتق كقوله: أنت حر إن شاء الله ويمنع انعقاد النذر واليمين» ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات 
والله أعلم . قال : 

(وَيْصِح َعْلِيقهُ بالصّفَةِ وَالشرْط) . 

كما يصح تنجيز الطلاق كذلك يصح تعليقه. واستأنس الأصحاب لذلك بقوله عليه الصلأة 
والسلام : «الْمُؤْممُونَ عِنْدَ شر وطهم)7) وقاسوه على العتق. فإن العتق ورد بالتدبير» وهو تعليق عتق 
بالموت, والطلاق والعتاق يتقاربان في كثير من الأحكام . 

والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده. ويكره طلاقها لكون الطلاق 
أبغض المباحات إلى الله؛ ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل ما يكرههه أو ترك ما يريده؛ فإن 
تركت ما يكرهه ل ل كذا قاله الرافعي, وفيه منازعة من 
جهة أن المعنى الذي ذكره يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه, ولا قائل بالفرف». وأيضاً 
فالقياس على العتق ممنوع فإنه ضده لأن العتق محبوب إلى الله سبحانه وتعالى» فناسب أن يوسع فيه 


سلسم وم سه 


)١١‏ صحيح : بلفظ «المسلمون» ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة أخرج عنه أبو داود 
(04”*) وابن حبان )١١44(‏ والدارقطني )0٠١(‏ والحاكم 5:4/0) والبيهقي (4/5/) وغيرهم 
والحديث صحيح بمجموع طرقه. 


كنا 


بالتعليق» والطلاق مبغوض إلى الربء فلا يناسب ذلك ولهذا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : : ما خَلَقَ الله عَزّ وَجَل عَلَى وج ألأرْضِ أَبعْض إِلَيْهِ مِنَ الطلاقي»”9) إذا 
عرفت هذا فاعلم أن التعليق بالصفة والشرط باب متسع 0-2 فنقتصر على بعض الأمثلة ليدل 
ما ذكرناه على ما لم نذكره إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع, وقيل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذا 
علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع 
الطلاق إلا بوجود الشرط. ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق ولوشك في وجود الصفة 
أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق, إذ الأصل عدم ذلك. ولو علق الطلاق بصفة ثم قال عجلت 
تلك الطلقة المعلقة لا يتعجل على الصحيح . فمن الأمثلة ما إذا قال لزوجته عند التخاصم أو غيره 
انه طالق :إن تعض الم اس يعني التخاطب. فإن أخرت لم تطلق 
وإن فالت شئت على الفور طلقت» ووجه اشتراط الفور بشيئين 

أحدهما : أن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها فينزل منزلة القبول في العقود. 

والثاني: أن يتضمن تخييرها وتمليكهاالبضع, فكان كما لو قال طلقي نفسك. ولو قال لها 
طلقي نفسك فهو تفويض الطلاق إليها.ء وهو تمليك الطلاق على الجديد فيشترط لوقوع الطلاق 
تطليقها على الفور. وكذا لوقال. طلقى نفسك على كذا: يعنى على مائة ونحوهاء فيشترط الفور, 
وتبين منه ويلزمها المسمى. فلو أخرت وطلقت لم يقع. هذا إذا كانت الزوجة مكلفة راضية: أما لو 
كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة لم تطلق. واكام عي : فوجهان + صخ النووي أنها لا تطلق 
ها ولو كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر. وهل تطلق باطنا؟ وجهان : 

أحدهما: لا يقع. وبه قال غير واحد كما لو علق على حيضهاء فقالت حضت وهي كاذبة. 
فإنه لا يقع باطناً والأصح في المحرر والمنهاج والتهذيب» وبه قال القفال وغيره أنه يقع لأن التعليق 
في الحقيقة بلفظ المشيئة. وقد وجدت لا بما في الباطن. ولو شاءت بقلبها ولم تنطلق بلسانها قال 
الومام : الذي يجب القطع به أنها لا تطلق ظاهرا ولا باطنا لأن الكلام الجاري على النفس ليس 
ختوابا: وأبدى الرافعي في الوقوع ا وحكي في الروضة في ذلك وجهين ولو قالت شئت فكذبها 
فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ. فالقول قوله. وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها: حكاه مجلي. 
ولو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبته لهاء فقال زوجتي طالق إن شاءت لم تشترط المشيئة على 
الفور على الأصح سواء كانت حاضرة أم غائبة» ولو قال لأجنبي إن شئت فزوجتي طالق. فالأصح أنه 
لا يشترط مشيئته على الفور. إذ لا تمليك له. ولوقال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط مشيئتها 


)١(‏ ورد بلفظ #أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أخرجه أبو داود )5١17(‏ والبيهقي (777/1) وابن ما 
)١1١١8(‏ وابن عدي )71757/1١(‏ والحاكم .)١195/5(‏ 
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على الفور: وفي مشيئة فلان وجهان : الفح ا را را 0 أن يرجع قبل 
مشيئتها لم يكن كسائر التعليقات», ثم هذا كله إذا علق بقوله أنت طالق إن شئتء أما إذا قال أنت 
ل ااي ا لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فوراًء , 
قال أنت طالق إن شئت أنا فمتى شاء وقع الطلاق» ولو قال أنت طالق كيف شئت. قال البغوي. وأبو 

زيد» والقفال تطلق. شاءت أم لم تشأء وقال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد مشيئته في 
المجلس : مشيئة أن تطلق» وأن لا"تطلق . 

قال البغوي وكذا الحكم إذا قال على أي وجه شئتء, كذا نقله الرافعي هناء ثم أعاد ذلك في 
باب العتق قبيل الولاء» واقتضى نقله هناك رجحان اشتراط المشيئة والله أعلم . 

ومنها إذا قال أنت طالق, إلا أن يشاء أبوك أن لا تطلقي فلا يقع طلاق كما لو قال إلا أن 
لايدحل أبوك الدار» فإنها لا تطلق إذا دخل, ولو قال أنت طالق لولا أبوك لم تطلق على الصحيح . 
ومنها له زوجتان» فقال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق, فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب. 
ولا يختص بالخبر الأول» فإن أخبرتاه صادقتين أو كاذبتين 59 أو على الترتيب طلقتا عا وسواء 
قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه» أو من أخبرتني أن ا قدم, أو بأن ندا قد قدم على 
الصحيح . 

ومنها أنت طالق يوم يقدم زيدء فقدم يسار طلقت. ويتبين الوقوع من أول النهار على 
الصحيح , وقيل يقع الطلاق عقب القدوم.. فلو ماتت». ثم قدم زيد ذلك اليوم. فعلى الصحيح ماتت 
مطلقة. فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائناًء وكذا لومات الزوج بعد الفجر. فقدم زيد في يومه لم 
ترث منه ولو خالعها في أول النهار, ثم قدم زيد. فعلى الصحيح الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق 
بفدوم ريد انا وإن كان رجعياً فعلى الخلاف في خلع الرجعية : والأظهر صحة خلع الرجعية : 
لأنها زوجة. ولو قدم نيه ليلذ ل تطاق على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم . 

ومنها إذا قال إن دخلت الدارء أو كلمت زيداً فأنت طالق. أو أنت طالق إن دخلت الدار» أو 
كلمت زيداً طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين فلا يقع بالصفة الأخرى شيءء ولو قال إن دخلت 
الدار. وإن كلمت زيدا بلا ألف فأنت طالق. فدخلت وكلمته وقع طلقتان. وبإحدى الصفتين طلقة. 
وإن قال إن دخلت وكلمت بلا إذن فأنت طالق» فلا بدٌ من وجود الدخول والتكليم ويقع طلقة 
واحدة» وسواء تقدم الكلام على الدخول أو تأخر على الصحيح, وقيل يشترط تقدم الدخول, فلو 
أتى بثم : بأن قال إن دخلت الدار ثم كلمت زيدا فلا بدّ منهماء ويشترط تقدم الدخول والله أعلم . 

ومنها إذا قال إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق, فأكلته طلقت؛, فإن تركت واحدة فلا يحنث» 
ويقاس بهذا أشباهه, ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلته إلا فتاتاً. قال القاضي حسين 
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لا يحنث كما لو قال إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق فأكلتها إلا حبة فإنه لا يحنث. وقال الإمام وإن 
بقي قطعة تحس ويجعل لها موضع لم يحنث؛. وربما يضبط بأن تسمى قطعة خبز وإن دق مدركه لم 
ببق له أثر في برولا حنث. قال الرافعى يي والوجه تنزيل إطلاق القاضي حسين على هذا التفصيل والله 
أعلم . 

ومنها لووقع حجر في الدار. فقال إن لم تخبريني هذه الساعة من رماه وإلا فأنت طالق. ففي 
فتاوي القاضي حسين أنا إن قالت رماه مخلوق لم تطلق. وإن قالت رماه آدمي 'طلقت لجواز أن يكون 
رماه الهواء أو هرة. لأنه وجد سبب الحنث وشككنا في المانع. وشبهوه بما إذا قال أنتٍ طالق إلا أن 
يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته. فإنه يقع الطلاق على خلاف فيه سبق. هذا كلام 
الروضة هناء وذكر في آخر الباب الرابع أنه لو قال أنتٍ طالق إن لم يشأ زيد, أو إن لم يدخل الدار. 
أو إن لم يفعل كذا ومات ولم يعلم وجود الصفة, فالأكثرون قالوا بالوقوع عند الشك, لأن الأصل 
عدم وجود المعلق عليه. واختار الإمام عدم الوقوع. قال الرافعي وهو أوجه وأقوى. قال النووي 
الأصح عدم الوقوع للشك في الصفة الموجبة للطلاق والله أعلم . 


فلت وإيضاح ما قاله النووي : أنه وإن كان الأصل عدم مشيئة زيد. أو عدم دخول الدار, إلا 
أنه عارضه أصل النكاح, واحتمال وجود مشيئة زيد ودخوله الدار ممكن فضعف أصل عدم الدحول؛ 
والمشيئة بهذا الاحتمال ولا كذلك النكاح. وقياس المصحح هناك عدم الوقوع في مسألة الحجر 
لاحتمال صدقها فيما أخبرت به؛ مع أن الخبر يصدق على الصدق والكذب والله أعلم . ومنها لو قال 
كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها فأنت طالق. فقالت المرأة أنتٍ طالق ثلاثاً فطريق الخلاص من 
ذلك أن يقول أنتٍ تقولين أنتِ طالق ثلاثا إن شاء والله أعلم . ومنها لو قيل يا زوج القحبة. فقال إن 
كانت إمرأتي بهذه الصفة فهي طالق ا ا وقع الطلاق. وإلا فهو تعليق 
فينظر إن كانت بالصفة المذكورة طلقت وإلا فلاء وكذا لو قالت له يا خسيسء» فقال إن كنت كما 
تقولين فأنتٍ طالق نظر إن أراد المكافأة طلقت سواء كان خسيساً أم لاء وإن قصد التعليق لم تطلق 
إلا بوجود الخسية. وإن أطلق ولم يقصد المكافأة ولا حقيقة اللفظ فهو للتعليق. فإِن عم العرف 
بالمكافأة كان على الخلاف في أنه يراعي الوضع أو العرف. والأصح وبه قطع المتولى مراعاة 
اللفظ. فإن العرف لا يكاد ينضبط فى مثل هذا فأجاب القاضى حسين بمقتضى الوجه الآخرء فإن 
شك في وجود الصفة, فالأصل أن لا طلاق والل أعلم. 0 


ومنها لو قالت له يا أحمق. فقال إن كنت أحمق نأنت طالق. فالأمر راجع مع معرفة الأحمق . 


قال الرافعي . قال أبو العباس الرويانى الأحمق من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتب أمثاله 
نقصاناً بينأ بلا سبب ولا مرض. أن النووي . قال صاحبا المهذب والتهذيب: الأحمق من يفعل 
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الشيء ء في غير موضعه مع العلم بقبحه. وفي التتمة والبيان أنه من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. 
وفي الحاوي الكبير من يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح وعكسه. اوناك 
تعلب: الأحمق من لا ينتفع بعقل والله أعلم . 

ومنها قال رجل لزوجته سرقت أو زنيت» فقالت لم أفعل ذلك, لقال إن كنك سرقة أوونيت 
فأنتِ طالق حكم بوقوع الطلاق في الحال بإقراره السابق, كذا قاله الرافعي والنووي جازمين به وفيه 
نظر. ومنها لو قال إن ضربتك فأنتٍ طالق فتطلق إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز أو اللكزء, 
ولا يشترط أن لا يكون حائل» ويشترط الويلام على الأصح والعض وقطع الشعر لا يسمى ريا 
فلا يقع به الطلاق . وتوقف المزني في العض ولو قصد ضرب غيرها فأصابها طلقت» ولم يقبل قوله. 
لأن الصرب نتن ويجتعل انايعيدىء قاله البغوي في فتاويه . ظ 

ومنها لو قال إن رأيت فلاناً فأنتِ طالق. فرأته حي أو ميتأء أو نائماً طلقت.. ويكفي رؤية شيء 
من بدنه وإن قل. وقيل يعتبر الوجه. وإن رأته مستوراً أو إن رأته في المنام لم تطلق. وإن رأته في ماءِ 
صافٍ أو من وراء زجاج شفاف طلقت على الصحيح ومنها لوقال إن كلمت زيدا فأنتٍ طالق فكلمته 
ولواكان شكران اوهجيرنا طلفك:. قال ابن الصباغ يشترط أن يكون السكران بحيث يسمع ويتكلم. 
ولو كلمته وهو مغمى عليه؛ أو وهو نائم لم تطلق, وإن كلمته وهي مجئونة. قال ابن الصباع 
لا تطلق. وعن القاضي حسين أنها تطلق . قال الرافعي والظاهر تخريجه على حنث الناسي» وإن 

كلمته وهي سكرانة طلقت على الأصح, ولو خفضت صوتها بحيث لا يسمع لم تطلق» وإن وقع في 
سمعه شيء فهو المقصود د اتفاقاء لأنه لا يقال كلمته. ولو نادته من مسافة بعيدة لا يسمع منها الصوت 
لم تطلق فلو حملت الريح كلامها. ووقع في سمعه فالمذهب أنها لا تطلق, وإن كانت المسافة 
بحيث يسمع فيها الصوت, فلم يسمع لذهول أو شغلل طلقت. فإن لم يسمع لعارض ريح أو لصمم 

فيه وجهان. لم يصحح الرافعي ولا النووي هنا شيئاء صحح الرافعي في الشرح الصغير الوقوع. 

وجزم به في الشرح الكبير في صلاة الجمعة ا أوتعية إلا أنه فرض المسألة في الصمم 
فقط. ونقله في التتمة عن نص الشافعي . وأما النووي فاختلف تصحيحه فصحح في تصحيح في 
التنبيه أنه لا يقع.» وجزم في صلاة الجمعة بالوقوع والله أعلم . 

ومنها لو قال إن سرقت مني شيئاً فأنتِ طالق فدفع إليها كيساً فأخذت منه شيئاً لا تطلق. لأنه 
غيانة لأاسرافة: 

قلت كذا جزم به الرافعي والنووي» وفيه نظر من جهة أن العامي لا يفرق بين السرقة والخيانة . 
فإذا فسرت السرقة بالخيانة وأخذنا بذلك أوقعنا عليه الطلاق عملا بعرفه واعتقاده والله أعلم . 


ومنها لو قال المديون لصاحب الدين: إن أخذت مالك على فامرأتي طالق» فأخذه صاحب 
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الدين مختاراً طلقت إمرأة المديون سواء كان المديون مختاراً في الإعطاء أو مكرهاً وسواء أعطي 
بنفسه أو استسلفه صاحب الدين, قال البغوي وكذا لو أخذه الحاكه ودفعه إلى صاحب الدين. وفي 

كب العر اقبي ل بقع الطلاي إذا أخذه الحاكم ودفعه إليه. لأنه إذا أخذه الحاكم برئت ذمة ة المديون. 
وصار المأخوذ حقا لصاح الدين. فلا يبقى له حق عليه. ولا يصير بأخذه من ا اذا فيه 
المديون ولو قضى حقه أجنبي . قال الدارمي لا تطلق. لأنه بدل حقه لا حقه بنفسه. ولو قال إن 
أخذت حقك مني لم تطلق بإغطاء وكيله ولا بإعطاء السلطان من ماله. فإن أكرهه السلطان حتى 
أعطي بنفسه فعلى القولين في «المكره. ولو قال إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق فأعطاه باختياره 
طلقت سواء كان الآخذ مختاراً في الأخذ أم لا ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان. لأنه لم يعطهى 
وإنما أعطاه غيره . 

قلت هذا صحيح حيث أراد أن لا يعطيه بنفسه أو أطلق, أما إذا أراد بإعطاء عدم الوفاء وبقاء 
الحق عليه فيحنث بإعطاء الوكيل والحاكم. لأنه غلظ على نفسه. لآن صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
المعنى المجازي الصحيح مستعمل فيعمل به والله أعلم . 

ومنها إذا قال إن كلمتك فأنتٍِ طالق. ثم أعاده طلقت, وكذا لو قال عركيرذلك للقت لان 

كلمهاء ولو قال إن بدأتك بالكلام فأنتِ طالق. أو بالسلام فأنتٍ طالق فبدأته لم تطلق وتنحل اليمين 
والله أعلم . 

ومنها سئل القاضي حسين عن إمرأة صعدت السطح بالمفتاح» فقال إن لم تلق المفتاح فأنتِ 
طالق فلم تلقه ونزلت به فقال لا يقع الطلاق ويحمل قوله إن لم تلقه على التأبيد كما قال أصحابنا 
فيمن دخل عليه صديقه. فقال تغد معي فامتنع. فقال إن لم تتغد معي فامرأ: قار سيفل دبع 
الطلاق. فلو تغدى بعد ذلك معه. وإن طال الزمان انحلت يمينه» وإن نوى أن يتغذى معه في 0 
فامتنع» وقع الطلاق. ورأى البغوي حمل المطلق على الحال لأجل العادة اوعل القاضي أيضاً عن 
رجل. قال لامرأته إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق فقتلت واحدة منهنن طلق لتعذر بيع 
الجميع , وإن ذبحت واحدة وباعتهن مع المذبوحة لم تطلق. وسئل عمن قال إن قرأت سورة البقرة 
في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأتهاء ثم فسدت صلاتها فى في الركعة الثانية لم تطلق على الصحيح, 
لأن. الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها والله أعلم . 
ومنها لو قال لزوجته إن غسلت ثوبي فأنتٍ طالق فغسلته أجنبية. ثم غمسته زوجته في الماء 
تنظيناء في فتاوي لقاضي حسين ّ 0 7 ا في 0 0 0 00-7 
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لموافقته لما قبله وصوابه حنث, وكذا هو في الرافعي والله أعلم . 


ومنها لو حلف شخص أنه لا يخرج من البلد حتى يقضر دين فلان بالعمل فعمل له ببعض 
دينه» وقضي الباقي من موضع آخرء ثم خرج طلقت. فلو قال أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه 
من دينه وأقضي حقه قبل قوله في الحكم, قال البغوي في فتاويه . 


ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت على 
الصحيح , لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم. ؛ كذا نقله الرافعي عن أبي 
العباس الروياني , وأقره وتبعه النووي, قال الأسنوي الحنث غير صحيح على قاعدته, فإنه إذا حلف 
معتقداً أنه ذلك الشيء وليس إياه لكونه جاهلا به فالأصح أن الجاهل لا يحنث. وقد صرح الرافعي 
بهذه القاعدة 8 أول كتاب الإيمان, إذا حلف بالطلاق أنه لم يفعل كذا فشهد عدلان عنده أنه ل 
وتيقن صدقهما أو غلب على ظنه صدقهما لزمه الأخذ بالطلاق. كذا نقله الرافعي عن أت العباس 
الروياني, وتبعه النوويى. وقال الأسنوى هذا إنما يجىء إذا فرعنا على حنث الناسي 6 وهو 
قريب مما مر والله أعلم . 

ومنها لو قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنتٍ طالق. فأخرجها هو فهل يكون إذنا؟ 
وجهان القياس المنم, كذا نقله الرافعي عن الروياني. وتبعه النووي, ومقتضاه وقوع الطلاق والله 
أعلم . 

ومنها أنه لوقال إن لم تخرجي الليلة من داري فأنتٍ طالق. فخالعها مع أجنبي في الليل وجدد 
نكاحها ولم تخرج لم تطلق, وأنه لو حلف لا يخرج من البلد إلا معها فخرجا أو تقدم بخطوات 
فوجهال : 

أحدهما: لا يحنث للعرف 

والثاني : يحنث؛, ولا يحصل البر إلا بخروجهما معاً بلا تقدم وأنه لو حلف لا يضربها إلا 
بالواجب فشتمته فضربها بالخشب طلقت, لأن الشتم لا يوجب الضرب بالخشب, وإنما تستحق به 
التعزير. وقيل خلافه. كذا نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره. وقال النووي : الأصح أنها 
لا تطلق في مسألة الضرب ولا في مسألة التقدم بخطوات يسيرة والله أعلم. ولو سرقت من زوجها 
دينارا فحلف بالطلاق لتردينه. وكانت قد أنفقته لا تطلق حتى يحصل اليأس من رده بالموت» فإن 
تلف الدينار وهما حيان فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث بفعل المكره. قال النووي أن تلف 
بعد التمكن من الرد طلقت على المذهب والله أعلم . 

ومنها أنه لوقال إن دخلت هذه الدار فأنتِ طالق» وأشار إلى موضع من الدار فدخلت غير ذلك 
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الموضع من الدارء ففي وقوع الطلاق وجهان, قال النووي: أصحهما الوقوع ظاهراًء لكنه إن أراد 
ذلك الموضع دين فيما بينه وبين الله؛ والله أعلم . 

ومنها قالت له زوجته هذا ملكك. فقال إن كان ملكي فأنتٍ طالق» ثم وكل من يبيعه» فهل 
يكون ذلك إفزارا بأنه ملكه؟ وجهانء. وكذا لو عدم التوكيل على التعليق. قال النووي المختار في 
الحالين أنه لا طلاق إذ يحتمل أن يكون وكيلا في التوكيل يبيعه أو كان لغيره وله عليه دين» وتعذر 
استيفاؤه بوعداياك تيدر أو باعه ا أو باعه بولاية» كالوالد, والوصي . والناظر والله أعلم . 


ومنها لقال إن لم تصومي غداً فأنتِ طالق فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره. 


ومنها لو قال إن لم أطأك الليلة فأنتِ طالق فوجدها حائضاً: فعن المزني أنه حكي عن الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة أنه لا طلاق» واعترض وقال يقع الطلاق لأن المعصية لا تعلق لها باليمين» ولهذا 
لوحلف أن يعصي الله فلم يعصه حنث. وقيل ما قاله المزني هو المذهب واختاره القفال» وقيل على 
قولين كفوات البر بالإكراه. وكذا ذكر الرافعي هذ المسألة هنا عن الروياني وتبعه النووي ثم أعاد 
الرافعي المسألة في الباب السادس من كتاب الإيمان في النوع السابع عند الحلف على استيفاء 
الحقوق, وجزم بما قاله المزني كما واف وال أعلم . 


ومنها لوحت ساك الفلاني وأقام به يوم العيد ولم يخرج إلى العيد قال البوشنجي 
حنث ويحتمل المنع. نقله الرافعي عنه وأقره. وتبعه النووي. ومنها لو تخاصم رجل وامرأته على 
المراودة فقال إن لم تجيء إلى الفراش الساعة فأنتٍ طالق: ثم طالت الخصومة بينهما حتى مضت 
الساعة ثم جاءت إلى الفراش قال البوشنجي القياس أنها طلقت, كذا نقله عنه الرافعي وأقره» وتبعه 
النووي ومنها لو قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنتِ طالق وللدار بستان بابه مفتوح إليها. فخرجت 
إلى البستان قال البوشنجي الذي يقتضيه المذهب أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها 
لا تطلق وإلا فتطلق. كذا نقله الشيخان عنه وأقراه. قال البوشنجي لو حلف أنه لا يعرف فلاناً وقد 
عرفه بوجهه وطالت صحبته له إلا أنه لا يعرف اسمه حنث على قياس المذهب,. وبه قال 
الاستراباذي . 

قال البوشنجي ولو قال إن نمت على ثوب لك فأنتِ طالق فوضع رأسه على مرفقة لها لا تطلق 
كما لووضع عليها يديه أو رجليه والله أعلم . 

(مسألة): حلف لا يأكل من طعام فلان فتناهدا. قال البوشنجي حنث وأقر الرافعي قال النووي 
هذا مشكل لأن المناهدة في معنى المعاوضة وإن لم تكن في معنى المعاوضة فتتخرج على مسألة 

الضيف والله أعلم . 


والمناهذة خلط المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل من المختلط ثم أعاد الرافعي المسألة 
في آخر كتاب الإيمان وفسرها بتفسير هو أعم مما فسره النووي وذكر ما ذكره النووي من التخريج 
على مسألة الضيف والله أعلم . 

. ومنها قال البوشنجي : لو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنتِ طالق فتحول فلان منها ثم 
عاد إليها فدخلتها لا تطلق, وأقره الشيخان على ذلك207. قال البوشنجى : ولوقال إن أغضبتك فأنت 
طالق فضرب ابنها طلقت وإن كان ضرس تأديب . 

قلت كذا أطلقه الء لشيخان. ويبعي أن يقال إن أمرته بضربه أو لم أمره وادعت أنها لم تغة تعكضب 
لم يقع لعدم وجود الصفة إذ لا يلزم من الضرب الغضب والله أعلم . 

ومنها لو قال إن أكلت من الذي تطبخيه فهي طالق فوضعت القدر على الكانون وأوقد غيرها لم 
تطلق وكذا لو بجر النور غيرها ووصعت التدرايه كما وله الغيادي وأقره الشيخان . 

قلت وهو صحيح فيمن عادتها تباشر الطبخ بنفسها. وأما ما جرت به عادة أصحاب الثروة من 
أن المرأة لها خادم هي تتولى وضع القدر على الكانون والوقيد. والزوجة تراقبها في أمر الطبخ فيتجه 
الحنث إذ يصدق عليها أنها طبخت في عرفهم واستعمالهم, ولهذا لم تزل الزوجة تقول عند 
مخاصمها لم أقصر في حقه ولم أزل أطبخ له وأغسل عليه فهو عندهم عرف شائع يطرد والله أعلم . 

ومنها لو قال إن كان فى بيتى نار فامرأتى طالق وفيه سراج طلقت قاله العبادي وأقره الشيخان . 
المعتادة أما عنل وجود القرينة الدالة على ذلك كمن جاء بآنية لأخذ 0 الطبخ ونحوه فالوجه القطع 
المجازاة فيعتبر حقيقة الصفة ولا تطلق بالجوع في أيام الصوم . قاله العبادي , وأقره الشيخان . 

| ومنها لو قال لزوجته إن لم تكوني أحسن من القمر, أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر 
فأنتِ طالق. قال القاضي أبو على والقفال وغيرهما لا تطلق» واستدلوا بقوله تعالى : 8 لَقَد حَلَقنا 
لْوِضنَ فَلَحْسَن تَقَويِوٍ * 2 قال النووي هذا الحكم والاستشهاد متفق عليه . وقد نص عليه 


(1) الشيخان في المذهب الشافعي : النووي والرافعي . 
(5) التين: الآية (5).. 


الشافعي قال المروزي لو قال إن لم أكن أحسن من القمر فأنتِ طالق لا تطلق ولو كان زنجياً أسود 
والله أعلم . 

ومنها إذا علق طلاقها بحيضها فقالت: حضت وأنكر الزوج صدقت بيمينهاء وكذا الحكم في 
كل ما لا يعرف إلا منها كقوله إن أضمرت لي سوءاً فقالت أضمرت فإنه يقع الطلاق ولو علق طلاقها 
بزناها فقالت زنيت فوجهان : 

أحدهما: تصدق لأنه خفي تندر معرفته فأشبه الحيض» وأصحهما عند الإمام وآخرين 
لا تصدق كالتعليق بالدخول وغيره لأن معرفته ممكنة, والأصل بقاء النكاح وطرد الخلاف في الأفعال 
الخفية التي لا يكاد يوقف عليهاء ولو علق بالولادة فادعتها وأنكر وقال هذا الولد مستعار لم تصدق 
هي على الأصح وتطالب بالبينة كسائر الصفات» ولو علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه إلا 
بتصديق الزوج» ولو قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت: حضت وكذبها طلقت ولم تطلق 
ضرتها على الصحيح . ويشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم تطهر. وحينئذٍ يقع الطلاق إن قال 
.. إن.حضت حيضة: فلو قال إن حضت وأطلق فالمذهب أنه يقع برؤية الدم فإن «العال يليواي 
ولم يعد إلى خمسة عشر يوماً تبيناً أنه لم يقع والله أعلم . 

ومنها في فتاوي القفال لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق فقالت أنا حامل فإن صدقها ارمح 
حكم بوقوع الطلاق في الحال وإن كذبها لم تطلق حتى تلد فإن لمسها النساءافقال ازع متهن 
فصاعدا إنها حامل لم تطلق لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة. ولو علق الطلاق بالولادة فشهد أربع 
نسوة بها لم يقع الطلاق وإن ثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف 
الطلاق وآالله أعلم . 

ومنها لو قال إن لم أطلقك نأنتٍ طالق لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق» وفي 
معنى ذلك التعليق بنفي دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال, بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقك 
فأنتِ طالق فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق. وهذا هوالمذهب في إن وإذا 
وهو المنصوص. والفرق بين إن وإذا: أن إن حرف يدل على مجرد الاشتراط فلا إشعار له بالزمان 
بخلاف إذا فإنها ظرف زمان» وقيل فيهما قولان. ولو قال متى لو أطلقك أو مهما أو أي حين أو كلما 
لم أفعل أو تفعلي كذا فأنتِ طالق فمضى زمن الفعل ولم تفعل طلقت على المذهب كلفظة إذا. 

واعلم أن لفظة أن المكسورة إذا فتحت صارت للتعليل» فلو قال أن لم أطلقك فأنتٍ طالق 
بتفح أن طلقت في الحال قال الرافعي ي الأشبه أنه يقع في الحال إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة. 
وقال قصدت التعليق فيقبل منه ويصدق . واي ايو ا 
بين إن وأن» وهو الأصح. وبه قطع المحققون, وما قاله النووي : نقله الرافعي عن الشيخ أبي 
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والإمام والغزالي والبغوي واعلم أن قول العامى أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك» وكذا 
قوله أنت طالق إذ دخلت الدار وإن كانت للتعليل لأنه فرق بين إذ وإذا والله أعلم . 

(فرع): علق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار مثلا ثم أبانها قبل الدخول بخلع أو بالثلاث في 
المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول بها ثم وجدت الصفة في حال البينونة ثم جدد نكاحها ثم 
وجدت الصفة ثانياً في النكاح الثاني لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب» ويجري 
الخلاف فى عود الإيلاء والظهار ولو لم توجد الصفة فى حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني لم 
تطلق على الراجح لأن التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق فيه, والنكاح المجدد غيره: فلو كان 
الطلاق رجعيا ثم راجعها ثم وجدت الصفة طلقت بلا خلاف لأنه ليس نكاحاً مجددا ولم تحدث حالة 
تمنع وفوع الطلاق. وهذه المسألة التي يعبر عنها بعود المي والله أعلم . قال : 

(وَلا يَقَعٌ الطلاق قَبْل النكاح ) . ظ 

شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية فلا يصح طلاق غير الزوج سواء كان بالتنجيز 
كقوله لأجنبية أنت طالق أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنتٍ طالق أو إن تزوجت فلانة فهي 
طالق وحجة ذلك قوله ككل: «لآ طَلاقَ إل فِيمَا يَمْلِكُ0'© وسئل البخاري: أي شيء أصح في 
الطلاق قبل النكاح فقَال : حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جذه وروى: رلا طلافق إلا بعل 
نكاح »207 وبالقياس على ما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم زوجيال رخدت الدار 
فإنها لا تطلق بالاتفاق, ولنا قول فى المعلق أنه يقع , والمذهب أنه لا يقع والله أعلم . قال : 

(وَأربَعَةٌ لا يق طَلافهُم : الصَبِىٌّ, وَالْمَجْنُونُ وَالنَائِم» وَالْمكرَه) . 

أما الثلاثة الأول فلقوله يل : « رَفِعَ الْقَلّم عن ثلاث : عن النائم حَتى يستيْقظ . 
وَعَن الصَِّيّ حَنَى يَحْتَلِمَ وعَن الْمَجْنُونِ حتى يَعْقَلَ 200 , وأما المكره فلقوله يك : « لآ طلاق ولا 


25١ والدارقطني‎ )5١517( والترمذدي (١/؟1١5) وابن ماجه‎ )75١9٠5( صحيح : أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم . ظ‎ )١189/7( والبيهقي (/18/1) وأحمد‎ )7”١0/57( والحاكم‎ 
والحديث صحيح بشواهده. ظ‎ 
صحيح : أخرجه أبو داود (78177) وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (75/701!//94) والطبراني في‎ )١( 
٠ . «الصغير (ص 07) وغيرهم‎ 
والحديث صحيح بشواهده.‎ 
صحيح : ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها.‎ )15( 
والحاكم‎ )١515( وابن حبان‎ )7١541( وابن ماجه‎ )٠٠١/٠( أخرجه أبو داود (/5794) والنسائي‎ 
0 وغيرهم.‎ )٠١٠١/5( وأحمد‎ )04/9( 
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عتاق في غلاقٍ 26 ولفظ ابن ماجه والحاكم ١‏ إغلاق "© بالألف وهوالمحفوظ . 
والإغلاق 0 قاله الواعيد والقتيبي » 'وفي حديث أبن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : وضع عن مي الْخَطا وَالنْسيَانُ وما اسْتكر هوا عليه» 7 و واعلم أن المبرسم والمغمى 
عليه ا وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف. وحجته قوله تعالى :8 لا تمريواً 


ىا 7 ل مين 


. الصلزةر اجر شكر نحن علموا ما نفو بايا بي عابي ونيو 
لهذيانه(6), ووافقه الصحاية رصي الله عنهم على ذلك : فدل على أن لكلامه حكما كالصاحي ولأنه 
و ا وي ب ا اد سيو ومن 


يس ا اح بو لوي را 
من معرفة شروط الإكراه لأنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء ء فضلا عن المتفقهة, وكثيرا ما يقع في 
الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الأكراه الشرعي فهل يقع طلاقه. 0 
المفتي إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع, وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحبح إلا أنه خطأ باعتبار 
عدم استفسار السائل, وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك فاتفق أنه استفسر السائل في واقعهة 
فأبان عن معنى الأكراه الشرعى عنده فوجده باعتبار عرف ذلك السائل, وكانت الصورة ا 
حاف بالطلاق لا يشرب الخم قمر على أسر كير وهو بشرب الخمر فحلف الر بلطلاق عل 
ليشربن معه فشرب واعتقد أن ذلك إكراه. فبعد أن كتب له لا يقع الطلاف أخذ الفتوى منه وأفتاه 
بالوقوع وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الأكراه ولا يقتتصر على قوله إذا أكره الوكراه 
الشرعي ا يقع . إذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه كون المكره بكسر الراء غالياً قادراً على تحقيق 
ما مدديه المكرة ب بفتح الراءء وقدرته إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم ويشترط كون المكره 15 
و ري أو مقاومة أو استغاثة بغيره» ويشترط أيضاً أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما 


-2 وقال الحاكم «صحيح على شرط مسلم») ووافقه الذهبي . 
)١(‏ حسن أخرجه أبو داود .)75١197(‏ 
(0) وأخرجه أحمد (777/7) وابن أبي شيبة 200 وعنه ابن ماجه )5١57(‏ والدارقطني ("55) 
والحاكم )١198/17(‏ والبيهقي (/101/1). 
رعو سن ين طرقه . 
() صحيح : بلفظ : «إن الله وضع . .» أخرجه ابن ماجه )570/١(‏ والدارقطني (59970) والحاكم )١198/5(‏ 
وغيرهم وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين». 
(5) النساء : الآية (57). 
(ه) ضعيف: أخرجه الدارقطني (55") والطحاوي (88/5) والحاكم (5/ 170؟) والبيهقي (8/ ١؟7).‏ 
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أكرهه عليه أن يوقع به المكروه, والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما توعده به بل يكفي التوعيد» نعم 
لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة أجلة كقوله لأقتلنك غداء ويشترط أيضا ألا هر ما يدل علا 
اختيار المكره كر ارا قير عااديق الإلاق ابا كر اولاق و 1 
فإنه يقع, وكذا عكسه., وكذا إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية أ و بصريح آخر 
وبالعكس أو أكرهه على تنجيز الطلاق فعلقه أو بالعكس فلا عبرة بالإكراه في هذه الصورء ويقع 
الطلاق لظهور اختياره. إذا عرفت هذا فلا بد من معرفة ما يحصل به الإكراه من الأمر المكروه. 
وللأصحاب فيه خلاف. قال النووي في أصل الروضة “.وقيما يكون التتتويفتءية إكراها مسعة أوجةة 

ونحن نقتصر على ما يفتى به والأصح أنه يحصل بالتخويف بالقتل والقطع والضرب الشديد 
والحبس, كذا أطلقه في الروضة, وقيده في المذهب وغيره بالحبس الطويل» وكذا يحصل الإكراه 
بالتخويف بأخذ المال وإتلافه. وزاد الشيخ أبو على على التوعد بنوع استخفاف لرجبل وجيه» قال 
النووي: الأصح أن الأكراة يحفدل .ذه يكرفه على "تقل يزثن العاف الإقدام عليه حذراً مما يهدد به 
فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به فقد يكون الشىء ء إكراهاً في مطلوب دون مطلوب وفي 
شخص دون شخص والله أعلم . 

ولا يحصل الإكراه بأن يقول شخص طلق إمرأتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصلاة, 
ولا يقول مستحق القصاص طلق إمرأتك وإلا اقتصصت منك والله أعلم . واعلم أن الناسي والجاهل 
لا يقع طلاقه على الراجح . قال النووي لحديث : درُفِمَ عَنْ متي 2176 والمختار أنه عام فيعمل بعمومه 
إلا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامة المتلفات والله أعلم . ظ 

(فرع) : : أخذ الحاكم الظالم شخصاً بسبب غيره وطالبه به فقال لا أعرف موضعه أو طالبه بماله 
فقال لاشيء له عندي فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذب وقع طلاقه ذكره القفال وغيره 
لأنه لم يكرهه على الطلاق بخلاف ما إذا أمسكه اللصوص وقالوا لا نخليك حنى تحلف أنك لا تذكر 
ما جرى فحلف لا يقع الطلاق إذا ذكر ولأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق هنا والله أعلم . 


(فرع): : تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرهاً وأنكرت المرأة رن كر حو 1 
كان هناك قرينة أخرى فيقبل ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في مثل ذلك وأشباهه بمطلق الطلاق» ومن 
فيد ذلك فهو شاهد زور أثم ة قله ولسانه, ل ل 
بصير بما شهد والله أعلم . ظ 

(فرع): طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها حرم عليه لاستمتاع يكل منهما حتى يتذكر فلو 
ظ ل ل بلالوسين جر ل 


. صحيح : بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي . .» وتقدم قريبا‎ )١( 
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يطلقهاء فإن نكل حلفت وقضى باليمين المردودة ولو طلق مبهما بأن قال إحداكما طالق ولم يقصد 
واحدة بعينها طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو باختياره والله أعلم . 
(فرع): قال لزوجته المدخول بها أنتٍ طالق أنتٍ طالق أنتٍ طالق: نظر إن سكت بين 
الطلقتين سكتة فوق سكتة التنفس ونحوه وقع الثلاث فلو قال أردت التأكيد لم يقبل ظاهراء ويدين 
وإن لم يسكت وقصد التأكيد قبل ولم يقع إلا طلقة وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث» وكذا إن أطلق 
على الأظهر جرياً على ظاهر اللفظ لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد والله أعلم . 
ٍ (فرع) : لو قال شخص لزوجته ل طالق اانا وفع الغلاحعثع ولو قال أ: نت طالق ونوى ثلتين أو 
ثلاثا وقع ما نوى, ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف | النبى يي له الله 27 إلا واحدة فلو كانت 
الثللاث واحدة لما كان للتحليف فائدة. ولحديث مسلم 0 غير المدخول بها لأنها بين بالأولى والله 


أعلم . قال: 
[باب الزجمة | 


(فصل : وَإِذَا طَلَّق إِمْرَأَتَهُ وَاحدَةٌ أو اثنتين ة َلَهُ مُرَاجَعَنّهَا مالم تنْقَضِ عِدَّتَهَاء ٠‏ فإ انْقَضْت 
ِدَنّهاكَانَ لَُ نكاحها وَتَكُونُ مََهُعَلَى مَابَِيّ مِنْ َذَدٍ الطلاقِ). 


الرجعة بفتح الراء على الأفصح وكسرها لغةء وهي في الشرع عبارة عن الرد إلى النكاح بعد 
طلاق غير بائن على وجه مخصوص . 
والأصل فيها الكتاب والسئة إجماع الأمة قال الله تعالى ٠‏ # وَيعُولنَ أَحَنْ رَدْهِنّ 4(" الآية : 
قال إمام الحرمين : وله الرجعة اح المفسرين. وقال عليه الصلاة السام في قصة ار 
رصي الله عنهما: (مره لير اجعها)(” ( وعن عمر رصي الله عنه : زأن الب كك طَلَقَ مه ثم 
راجعها)”؟» فإذا طلق الحر إمرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض فله مراجعتها 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )97١08(‏ والترمذي )57١/١(‏ وابن ماجه (5001)-وابن حبان )١751(‏ 
والحاكم )١14/7(‏ وغيرهم. وقال الترمذي «هذ! حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمداً 
(يعني. البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب» . 
(5) البقرة : الأية (778). 
(5) أخرجه البخاري (558/7) ومسلم )١18١/5(‏ ومالك (017/51/5/57) وعنه الشافعي )١770(‏ اينار 
)5١119(‏ والنسائي (44/57) وأحمد (1/5) وغيرهم . 
(5) صحيح : : أخر جه أبو داود (7787) والنسائي )١١/5‏ وابن ماجه )5١١5(‏ وابن حباك (15؟5١١)‏ 
والحاكم )١197//5(‏ وعنه البيهقي )١1١/1(‏ وغيرهم . 
وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين» . 
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قبل أن تنقضي العدة لما تقدم من الأدلة, ونصح الرجعة بالعجمية على الصحيح سواء أحسن العربية 
أم لا ولا يشترط فيها الإشهاد على الصحيح . ولا تقبل التعليق فلو قال راجعتك إن شكت فقالت 
شئت لم تصح. ويشترط أن تكون المرتجعة معينة فلو طلق إحدى زوجتيه مبهما ثم قال راجعت 
المطلقة لم يصح على الأصح. ولا يشترط رضا الزوجة فى ذلك. نعم يشترط أن تكون الرجعة 
بالقول الصريح للقادر لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلم تصح بغير القول كالنكاح. ولا تصح 
بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة . 

وصيغة الرجعة أن يقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك. وهذه الثلاث صريحة ويستحب أن 
يضيف إلى التكاح أو الزوجية أو نفسه, ولا يشترط ذلك نعم لا بذ من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر 
أو مضمر كقوله راجعت فلانة أو راجعتك, أما مجرد راجعت فلا يكفي , ولو قال رددتها فالأصح أنه 
قال الأسنوي: الصواب أنه كناية فقد قال في البحر إن الشافعي نص عليه في عامة كتبه. ولو قال 
أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح لأن صرائح الطلاق محصورة» فالرجعة التي تحصل 
إباحته أولى » ثم شرط صحة الرجعة بقاؤها في العدة وكونها قابلة للحل فلو ارتدت أو هو فراجعها في 
العدة لم تصح الرجعة لأن المحل غير حلال في هذه الحالة كما لاا يصح نكاحها فلو انقضت عدتها 
فاتت الرجعة بحصول البينونة ثم إن جدد نكاحها قبل أن تنكح زوجا آخر أو بعده وقبل الإصابة أو بعد 
فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال: هي عنده بما بقى من الطلاق7١2.‏ وروى ذلك عن علي 
وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص رصي الله عنهم أجمعين ‏ وبه قال عبيدة السلماني 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري رضي الله عنهم, ولأن الطلقة والطلقتين لا يؤثران في التحريم 
المحوج إلى زوج آخرء. فالتكاح الثانى والدخول فيه لا يهدمانها كوطء السيد الأمة المطلقة والله 
أعلم . قال : 

(فَإنَ طَلْقَهَا نَلاثاً فلا جل لَهُ إلا بعْدَ وُجُودٍ حَمْسَة أَشْيّاء : انقضاء عِدَّتهَا منهُ. وتَرَوجِهَا بير 
ودْخْولِهِ بها وَبَينونتِهَا. وَانقضاءٍ عِدَّتِهَا منه) . 

إذا طلق الحر إمرأته انا أو العبد طلقتين سواء كان قبل الدخول أو بعذه. وسواء كان الطلاق 


.)085/5( رواه مالك‎ )١١ 


في نكاح واحد أو أكثر سواء كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يه وجا يرة 
ويطأها في الفرج ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى : «فَإنطَلّقَها »4 أي ثلاثة : « قلا كَل لمن 
متعم 2 روخ 1 لد واعلم أن النكاح حاء بمعرى العقّدذ في قوله تعالى : « ولا تكحوأ 
27 كوكم 04 وبمعنى الوط في قوله تعالى 8ألرََا يكح إلَاَايَة74"وترجحت هنا 
إرادة الوطء بورود الس قالت عائشة شه رصي 0 رجاءءت إمرأة رفاعة إلى رَسول اله يك فقالَت : ٠‏ 
ني كُنْتْ ند اع فقي قَبَتَ طَلاقِي دوجت بِعدَهُ عبد الرحمن بن ره 0 ارايت وَإِنْ 
فأمعة مش هدية الثوب. فقَال 0 كَذَنَتَ يأ رعرل الله والله 9 كي عَرَكُ الأديم, 
قبسم وَسُولُ الله يل وقال تريدِينَ أ أن نجي إلى رفاعة لا - حتى تَذُوتِي عُسَيلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتكِ9) 
00 يديت سانيا بالل ولأنا ارم بر الما شرطأ لكان التزويج لأجل 
(فرع) : : العدة 0 بالحمل أ والأقراء أو الأشهر: فإذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء عدتها 
فأنكر الزوج صدق بيمينه لأنه اختلاف في وقت طلاقه, وأما عذدة الحامل فتنقضي بوصع الحمل التام 
المذة حيا كان أو 00 وناقص الأعضاء وبانقضاء ما ظهر فيه صوره ة الآدمي فإن لم يظهر فقولان : : فإذا 
ااعكاوضع جل رسيت ارمضةة إذا اصنيا باعانت يميها: وقيل لا بد من بينة. وأما المعتدة 
بالإقراء فإن طلقت في الظهر حسبت بقية الطهر قرءاً» وإن طلقت في الحيض اشترط مضى ثلاثة 
أطهار كاملة : ثم إن لم يكن لها عادة : في الحيض مستقيمة بأن لم تكن حاضت ثم طرأ حيضها أو كان 
لها عادة مطردة صدفت بيمينها إذا ادعت انقضاء الإقراء الإمكان: : فإن نكلت عن اليمين حلف الزوج 
وكان له الرجعة وإن كان لها عادة مستقيمة صدقت في انقضائها على وفق العادة وهل تصدق فيما 
دونها مع الإمكان؟ وجهانل. أصحهما عند الأكرين تصدق بيمينها لأن العادة قد تتغير والله أعلم . 
(فرع): طلق زوجته ثلاث ثم غاب عنهاء ثم حضر أو لم يحضر وادعت أنها تزوجت بزوج آخر 
أحلها أو كان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها ولم يقع في قلبه صدقها كره له أن يتزوجها للاحتياط 
ولا يحرم لاحتمال صدقها ولتعذر البينة على الوطء وانقضاء العدة. قال الإمام وكيف لا والأجنبية 


,)770١ البقرة: الآية‎ )١( 
.)؟١( النساء : الآية‎ )١( 
. )7( النور: الآية‎ )6( 
0 با ا الو ا‎ 
- وابن‎ ١8/1 والترمذي‎ )8١/7( والنسائي‎ )١54/( 07 )١417//7( أخرجه عنها البخاري‎ 
والبيهقي (1/7/1) وأحمد (74/57) وغيرهم . ظ‎ )١19777( ماجه‎ 
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تتكح اعتماداً على قولها إنها خلية عن الموانع» وهل يجب على الزوج البحث عن الحال؟ قال 
الروياني يجب عليه في زماننا هذاء وقال أبو إسحاق يستحب والله أعلم . قال : 


[باب الإيلاء] 
(فصل: فى الإيلاي. وَإِذا آلَى الشخْصٌ أن لآ َطأ رَوْجََهُ مُظلقاً أو مُدَةَ َِيدُ عَلَى أَرْبعَةٍ أشهر 


فهو مول ). 


مطلقاً أوأكثر من أربعة أشهر كل طلا في الجاعلة فرشا 5 حكمد. 


مه حر و 


والأصل فيه قوله تعالى : # لد يوون من يهم ربص اك شمر ون قَآمُو كاد أللهَ عمور 
ا وقال اسن رضي الله عنه : «آلى 0 الله علي من نسَائه ياء وكتانخة الكت 1 
الشْرِيفة فأَقَامَ في مَشْرَبَةِ لَّهُ تسعاً وَعِسْرِينَ يوماء نّم نَزَلَ فَقَالُوا يا رَسول الله إِنْكَ آلَيتَ شَهْراً فَقَالَ 
اوريس وَعِشْرُونَ يُؤمأو90), 

وهل يختص الحلف بالله تعالى أم لا؟ قولان: الجديد الأظهر لا يختص كما هو ظاهر إطلاق 
الشيخ لا طلاق الآية: «فعلى .هذا لو قال إن وطنتك فعلى ضوم أوصلاة أوجتخ أو فعبدي خر حر أو إن 
وطئتك فأنت طالق أو فضرتك طالق ونحو ذلك كان موليا ثم شرط انعقاده بهذه الالتزامات أن يلزمه 
شيء لو وطىء بعد أربعة أشهر فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزته أربعة أشهر لم تنعقد فلو قال إن 
وطئتك فعلى أن أصلي هذا الشهر أو أصومه أو أصوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مجاوزة أربعة 
أشهر من حين اليمين لم ينعقد الإيلاء» ولو قال إن وطئتك فعلى أن أطلقك فليس بمول لأنه لا يلزمه 
بالوطء شيء والله أعلم . قال: 

(وَيُوَجُلُ لها إن سَألتْ ذَلِكَ أزبمة أَشْهْرٍ ثم يُخَيرُ يْنَ تفي وَالطَلاقٍ كَنِ امَْنعَ طلقَ عَلَيْه ‏ 
القاضى) . ش 


إذا صح الإيلاء ضربت المدة وهي أربعة أشهر بنص القرآن العظيم سواء كانا حرين أو 


.)5١؟5( البقرة : الآية‎ )١١ 
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رقيقين أو أحدهما حر والآخر رقيق لظاهر الآية» ولأنها مدة شرعت لأمر جبلي. وهي قلة الصبر عن 
الزوج فلم تختلف بالرق والحرية كمدة العنة» وكسن الحيض. وليس المراد بضرب المدة أنها تفتقر 
إلى من يضربها كالعنة بل المراد أن يمهل أربعة أشهر من غير حاكم لأنها ثابتة بالنص والإجماع نعم 
إن كان المولي عنها رجعية فالمدة تضرب من الرجعة, وهذا الأجل هو حق للزوج كالأجل في حق 
المديون فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطالبت المرأة بالفيئة ولا مانع, والفيئة الجماع. وسمي به 
من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع فإن جامع وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج. فقد وافاها حقها لأن 
ساك ثر الأحكام تتعلق بالحشفة ولا فرق 8 ذلك يين الثيب والبكر لكرة .مخ شرط البكز إذهات العذرة 
نص عليه الشافعي لآن الالتقاء لا يكون غالبا إلا به. ثم لا فرق بين أن يطأها في حالة يباح له الوطء 
أم لا؟ مع قيام الزوجية ولا فرق بين أن يكون اختيارا أو إكراهاً على الصحيح وتحصل الفيئة ويرتفع 
الريلاء ولو وطئها وهو مجنون فالنص حصول الفيئة لأن وطأه كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر 
وسائر الأحكام؛ وفي وجه لا تحصل فيطالب عقب إفاقته. 
واعلم أن الصحيح أنه إذا وطىء وهو مكره أو مجنون لا تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وبطل 

حقها من المطالبة فإذا وطئها سواء كان فى المدة أو بعدها سواء كان بعد التضييق أو قبله فإن كانت 
اليمين بالله لزمه كفارة على الأظهر للأخبار الدالة على ذلك والآية» وقيل لا كفارة لقوله تعالى : «وَإن 
فاو »(1) الآيق. واجاب القائلزن بالأظهر: بآن المشفزة والرحمة. 'إنما بتضرفان إلى مر به 
والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليهاء فإن لم يفٍ طولب بالطلاق» لما روي عن سهل بن أبي صالح 
عن أبيه. قال : «سألت اثني عشر نفساً من الصحابة ععن الرجل يولي . فقالوا كلهم ليس عليه شيء 
حتى تمضي عليه أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء. وإلا طلق فإن لم يطلق فقولان: 

أحدهما: يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفيء أو يطلق ولا يطلق الحاكم لقوله 
تعالى : © وَإِنَ عرموأ أَلطْلّقَ 2924 فأضافه إلى الأزواج ولأنه مخير بين شيئين الفيئة أو الطلاق فإذا 
امتنع لم يقم القاضي مقامه كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة . 

والثاني: يطلق القاضي عليه وهو الأصح. لأنه حق لمعين تدخله النيابة فينوب عنه الحاكم 
كالدين ويفارق اختيار.الأربع لأنه لم يتعين امه وإذا طلق القاضي فإنما يطلق واحدة 
رجعية فلو طلق الحاكم ثم بان أن الزوج وطىء قبل الطلاق تبينا أنه لم يقع وكذا لو بان أنه طلق قبله 
لم يقع طلاق الحاكم ولورقة طلاق الحاكم أولاً وق على لأصح وقيل إن جهل الزوج طلاق الحاكم 
لم يقع وقوله: [إن سألت] يؤخذ منه أنها إذا لم تسأل لا يطالب الزوج بشيء وهو كذلك كالمديون 
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لايطالب بشيء مالم يطلبه ربه؛ ثم إذا لم تسأل لا يسقط حقها بالتأخير حتى لو تركت حقهاء 
ورضيت به ثم بدا لها فلها العود إلى المطالبة» لأن الضرر متجدد. وتختص المطالبة بالزوجة» فليس 
لولي المراهقة والمجنونة المطالبة نعم يحسن من الحاكم أن يقول له اتقٍ الله بالفيئة أو الطلاق» وإنما 
يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبت, وكذا ليس للسيد المطالبة لأن الاستمتاع حق الأمة وقول 
الشيخ : [ثم يخير بين التكفير والطلاق] يفيد شيئين : 

أحدهما: أن المطالبة تكون بالفيئة» وهو الوطء., أو بالطلاق وليس لها أن توجه الطلب نحو 
أحدهما بل يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الأمرين وهو كذلك جزم به الرافعي والنووي . 

الشىء الثانى : أنه إذا رغب فى الفيئة فلا يطأ حتى يكفر إذ الوطء قبل التكفير لا يجوز فعبر 
بالتكفير ليفيد ذلك والله أعلم. 0 

(فرع): قال والله لا أجامعك ثم أعاد ذلك مرتيم فصاعداً. وقال أردت التأكيد قبل وكانت يمينا 
واحدة سواء طال الفصل أم لاء وسواء اتحد المجلس أو تعدد على الصحيح., وإن قال أردت 
الاستئناف تعددت اليمين». وإن أطلق فقولان: قال المتولى إن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على 
التأكيد وإن تعدد فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس فإن لم يحكم بالتعدد لم يجب 
بالوطء إلا كفارة وإن حكمنا بالتعدد تخلص من اليمين بوطئة واحدة. وفي تعدد الكفارة قولان: 
الأظهر عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة, وقيل تتعدد بتعدد الإيمان والله أعلم . قال : 


[باب الظهار] 
(فصل: في الظّهَارٍ الظّهَارُ أن يَقُولَ الرّجُلُ لرَوْجَتهِ أنْتِ عَلَيّ كَظَهْرٍ أمُّ فإذًا قَالَ ذَلِكُ وَلْم 
يتعْهُ بالطلاق صَارَ عَائِداً وَلَرْمتَهُ الْكفَارَة) . 

الظهار مشتق من الظهر, لأنه موصع الركوب والمرأة مركوب الزوج وقيل إنه مأخوذ من العلو 
قال الله تعالى . : فَمااسطنهُوا أن يظهَرُوهْ 224 أي يعلوه فكأنه قال علوي عليك كعلوي على أمي. 
وكان طلاقا في الجاهلية ثم نقل الشارع كَدِةِ حكمه إلى تحريمها بعد العود ووجوب الكفارة وبقي 
محله وهي الزوجة؛ والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى : «وَإِتَهُملِقَولُونَ مُنحكرا منَالقول 
وَرُورًا 274 بخلاف قوله أنتِ علي حرام فإنه مكروه وإن كان إخباراً بما لم يكن لأن في الظهار 
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الكفارة العظمى, وهي إنما تجب في المحرم كالقتل والفطر بجماع في رمضان وفي لفظ التحريم 
كفارة يمين واليمين والحنث ليسا بمحرمين» ثم صورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول أنتِ 
علي كظهر أمي وهي صريحة في الظهار. وفي معناها سائر الصلات كقوله أنت معي أو عندي أو مني 
أولى كظهر أمي وكذا لو ترك الصلة فقال أنت كظهر أمي ولم يقل علي وعن الداركي أنه إن ترك 
الصلة كان كناية لاحتمال أن يريد أنتِ محرمة على غيري والصحيح الأول كما أن قوله أنتِ طالق 
صريح ولم يقل مني ومتى أتى بصريح الظهار, وقال أردت غيره لم يقبل منه على الصحيح كما لو 
أتى بصريح الطلاق وادعى غيره لا يقبل» ولو قال جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك 
وكذا قوله أنت كبدن أمي أو جسمها أوذاتهاء فهو كظهر أمي وإن شبهها ببعض أجزاء الأم نظر إن كان 
ذلك العضو مما لا يذكر في معرض الإكرام والإعزاز كالبطن والفرج, والصدر واليد والرجل والشعر 
فقولان: الأظهر أنه ظهار لأنه تشبيه بعضو محرم فأشبه الظهر وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز 
والإكرام كقوله أنتٍ على كعين أمي فإن أراد الكرامة فليس بظهار وإن أراد الظهار فظهار على الأظهر 
وإن طلق فوجهان, الأصح أنه لا يكون ظهاراًء ولو قال كروح أمي فكقوله كعين أمي, ولو قال كرأس 
أمي . فهل هو كيد أمي وبه قطع العراقيون. وهو الأظهر في المنهاج أو كعين أمي وهي طريقة 
المراوزة فيجيء الخلاف والتفصيل. قال الرافعي وهو الأقرب ولو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي 
فإن أراد الظهار فظهار وإن أراد الكرامة فلا وإن أطلق فليس بظهار على الأصح وبه قطع كثيرون إذ 
الأصل عدمه . 

واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدّة سواء كانت من قبل الأب أو الأم يكون ظهاراًء قطع به الجمهور 
لأنهن أمهات ولدنهن ولأنهن يشاركن الأم في العتق وسقوط القصاص ووحجوب النفقة» وقيل فيه 
خلاف كالتشبيه بالبنت ولو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالاات 
وبنات الأخ والأخت ففيه خلاف المذهب أنه ظهار. وأما المحرمات بالسبب كالمحرمات بالرضاع 
والمصاهرة ففيهن خلاف منتشر, المذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن فهو ظهار وإلا 

فلا ولو شبهها بمن لا تحرم عليه أبدا كأجنبية ومطلقة ومعتدة وأخت ت إمرأته ونحو ذلك فليس بظهار 

قطعا سواء طرأ ما يؤبد التحريم بأن نكح بنت الأجنبية أو وطىء أمها وطأ محرماً أو لم يطرأء» ولو شبه 
بعلاعنة فلب يظهار لأن تحريمها وإن كان هيدا إلا أنه لبيى للمحرمنةاولا للوضلة ولوشبفها بظهر 
أبيه أو ابنه أو غلامه فليس بظهار والله أعلم : 

فإذا صح الظهار ترتب عليه حكمان : 

أحدهما: تحريم الوطء إلى أن يكفر ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور. 

الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود, والعود هو أن يمسكها في النكاح زمناً يمكنه أن يطلقها 
فيه ولم تطلق لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة, فإذا أمسكها زوجة؛, فقد عاد فيما قال 
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لأن العود للقول مخالفته, ولهذا يقال فلان قال قولاً ثم عاد فيه. وعاد له أي خالفه ونقضه فإذا وجد 
ذلك وجبت الكفارة للآية الكريمة لأنه عاد لما قال فكان من حقه أنه إذا قال أنت على كظهر أمي أن 
يقول عقبه أنتِ طالق ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة والله أعلم . 

(فرع): اعلم أن الرجعية زوجة ويلحقها الطلاق قطعاء ويصح خلعها على الأظهر. وكذا 
يصح الإيلاء منها والظهار. فإذا ظاهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاف عائداء لأنها صائرة إلى 
البينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجية» فلو راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار, وأحكامه فلو لم 
يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث. 
والمذهب أنه لا يعود ولو لم تكن رجعية؛ بل زوجة وعاد وجبت الكفارة. ثم طلقها رجعياً أو بائناً لم 
تسقط الكفارة. فإذا جدد النكاح استمر التحريم إلى أن كد جرم كد 7 الحنث أم لع لآن 
التحريم حصل في النكاح الأول وقد وجدء. وقد قال الله تعالى : © محر تان 
0 4<" والله أعلم . قال: 


(وَالْكمَارَة عنَقُ رقبة مُؤْمِئٍ سِلَيمةٍ ِنَ الْعيُوبٍء إن لم , جد فَصِيم شَهْرَيْنِ مُتابِعيْنِ فإ 
م يسع فَإِطَْامُ ِنَينَ كينا كل مسكِينٍ مد ولا يحل وَطؤُهَا حتى يُكفر). 
كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم قال الله تعالى : طوَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم 
َم يَعُوُونَ لِمَافَاُوا فْرِيرُ رقب مِنْ قبل أَنْ يماسا إلر .له « وَِعَامُسيَنِسَكيِنًا «'وبمثل 
ذلك أمر رسول الله يَللِ سلمة بن صخر البياضي لما ظاهر من إمرأته)(" . 


وخصال الكفارة ثلاثة : : 
الأولى : العتق. ولا بدّ فى الكفارة من النية للحديث المشهور”؟», ولأن الكفارة حق مالي 
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(5) صحيح : : أخرجه أبو داود (7715) وابن الجارود (47/) وابن حبان (17175) والبيهقي (81/17؟) 
وأحمد )5٠١١/57(‏ عن خويلة بنت مالك بن علبة. قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت. فجئت 
رسول الله علد أشكو إليه, ورسول الله عل يجادلني فيه» ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك». فما برحت 
حتى نزل القرآن: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) إلى الغرضص» فقال تعلق رقية. قالك: 
لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين, قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام . قال : فليطعم 
كو سكن : قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتئذٍ بعَرّق من تمرء قلت: يا 
رسول الله فإني أعينه بعرق آخرء قال: قد أحسنت», اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكيناًء وارجعي إلى 
ابن عمك. قال: والفرق ستون صاعا) . 

(5) وهو قوله يَكْهِ : «إنما الأعمال بالنيات . . ») 
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وجب تطهيراًء فتجب فيه النية كالزكاة وتكفي نية الكفارة ولا يشترط ذكر الوجوب لأن الكفارة 
أكون ل راعة لا تكن د العسق الداع من ير لكين الكقارة زأن الحن, كيجت الجر 
ولا يجب تعيبن سببها لكونها عن ظهار أو قتل أو كفارة يمين كما لا يجب تعيين المال المزكى» ولو 
لزمه كفارة ظهار وجماع مثلا فأعتق رقبة بنية الكفارة حسبت عن إحداهماء وكذا لو صام أو أطعم . 
فإن قلت ما الفرق بين الكفارة والصلاة حيث يعتبر فيها التعيين . 

فالفرق أن العبادة البدنية أضيق» ولهذا امتنع التوكيل فيها وأيضاً فإن مراتب الصلاة متفاوتة في 
المشقة. فإن وقت الصبح أشق وعدد الظهر أكثرء ولا تفاوت بين كفارة الظهار والجماع ثم إذا عين 
بعد ذلك ما أتى به عن كفارة تعين وامتنع صرفه إلى غيرها كما لوعين ابتداء. ولو عين في الابتداء 
كفارة الظهار مثلاء وكانت عليه كفارة يمين لم يجزه عمدا كان أو خطأ كما لو نوى زكاة مال بعينه 
فكان تالفالا بنصرف إلى غيره بخلاف ما لو نوى رفع حدث غلطاً عليه غيره فإنه يرتفع على الأصح 
لأن رفع المنوي يتضمن رفع الكل. والعتق عن كفارة معينة لا يتضمن الإجزاء عن أخرى. وهل 
يشترط أن تكون النية مقارنة للإعتاق والإطعام قال في أصل الروضة الصحيح أنه يشترط. وقيل يجوز 
تقديمها كما ذكرناه في الزكاة» وقال في شرح المهذب أصح الوجهين جواز تقديم نية الزكاة على 
الدفع . قال أصحابنا: والكفارة والزكاة في ذلك سواء؛ وهذا هو الصواب وظاهر النص انتهى . 

واعلم أن شرط الجواز في الزكاة أن تكون النية مقارنة للعزل فاعرفه وقياسه هنا كذلك إذا 
عرفت هذا فيشترط في الرقبة المجزئة عن الكفارة أربعة شروط : الإسلام ولفظ الإيمان أولى لأنه 

نص القرآن العظيم, والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل. وكمال الرق». والخلو عن عر 
0 إعتاف الكافر في شي ء من الكفارات وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهماء وقال أبو 
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حنيفة رضي الله عنه يجوز إعتاق الكافر إلا في كفارة القتل لأن الله تعالى قال فيها :#فتحريررفبة 
مك1 حجنا قياس غير كفارة القتل عليهاء وحمل الشافعي المطلق على المقيد» وشبهه بقوله : 
ا( وامتتي اواك يدؤيو الك 84 فإنه محمول على المقيد في قوله :#و وَأَشْبِدُوأْدَوَعْعَدَلِ 
مَك 74 وقول الشيخ : [سليمة] من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بينً] لآن المقصود تكميل حالة 
التفرغ للعبادة» ووظائف الأحرار وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته. وإلا فيصير كلا على 
نفسه وعلى غيره» فلا يجزىء الزمن ولا من يجن أكثر الأوقات فإن كانت إفاقته أكثر أجزأ. وكذا إذا 
استويا على المذهب ولا يجزىء مريض لا يرجى زوال مرضه فإن رجي أجزأ. ولو أعتق من وجب 
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عليه القتل قال القفال إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل أجزأء وإن قدم فهو كمريض لا يرجى. 
ولا يجزىء مقطوع إحدى الرجلين ولا مقطوع أنملة من إبهام اليد ويجوز مقطوع أنملة من غيرها, 
ولا يجوز مقطوع أنملتين من السبابة أو الوسطى ويجزىء مقطوع الخنصر من يد والبنصر من أخرى» 
ولا يجزىء مقطوعهما من يد ويجزىء مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح». ويجزىء فصير 
لخلق الذي يقدر على العمل والكسب ويجزىء الشيخ إن قدر على العمل على الأصح» ويجزىء 
الأعرج إلا أن يكون شديداً يمنع متابعة المشي ويجزىء الأعور دون الأعمى والمراد عور لاا يضعف 
عينه بالعمل قاله الشافعي ويجزىء الأصم الأخرس إن فهم الإشارة وإلا فلاء ويجزىء الخصي 
والمجبوب والأمة الرتقاء والقرناء ومفقود الأسنان وولد الزنا وضعيف البطش والصغير والله ناقد وبصير 
والله أعلم : وأما كمال الرق فلا بذ منه فلا تجزىء أم الولد وكذا المكاتب كتابة صحيحة, وإِن لم يؤدٍ 
شيئا من النجوم, مما يي الو 0 
الصحيح . ؛ لأن العتق مستحق بجهة القرابة ولو اشترى عبداً بشرط العتق فالمذهب أنه لا يجزيه عن 
الكفارة» ولو أعتق من تحتم قتله في المحاربة أجزأه قاله القاضي حسين ويجزي المدبر والمعلق 
عتقه بصفة والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزىء على المذهب والآبق والمغصوب يجزيان إذا علم 
حياتهما على الصحيح لكمال الرق» وهذا هو الصحيح في المغصوب عند الرافعي وقال النووي إن 
كان لا يقدر على الخلاص فلا يجزي كالزمن لعدم قدرته على التصرف وكذا قضية تصحيح التسيف 
وحكي القطع به عن أكثر العراقيون. وحكي عن جمهور الخراسانيين الإجزاء لتمام الملك والمنفعة 
وهو الذي جرى عليه الرافعي , وأما الخلو عن العوض فلا بد منه فلو أعتق عبدا على أن يرد عليه 
ديناراً مثلاً لم يجزه عن الكفارة على على الصحيح ولو شرط عوضاً على غير العبد بأن قال لإنسان عنقت 
عبدي هذا عن كفارتى بألف عليك فقبل. أو قال له إنسان أعتق عن كفارتك وعلى كذا ففعل لم 
يجزه عن الكفارة والله أعلم . 

الخصلة الثانية : الصنام امح ل جد الزية قدا متام ارين ايفين 511ب ثم عدم الرقبة 
قد يكون بأن لا يجدها أو لا يجد ثمنها أو يجدها بثمن غال. أو يجدها وهو محتاج إليها للخدمة أو 
إلى ثمنها للنفقة» أما العادم بالكلية فللآية. وأما المحتاج فلأن الحاجة تستغرق مامعه. فصار 
كالعادم من وجد الماء وهو محتاج إليه فإنه ينتقل إلى البدل كذلك ههنا ولأن الإجماع منعقد على 
أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة والمراد بحاجة الخدمة أن يكون به مرض أوكين أو 
زمانة أو ضخامة لا يقدر معها على خدمة نفسه أو كان لا يخدم نفسه في العادة مع الصحة. » فلو كان 
يخدم نفسه كأوساط الناس لزمه الإعتاق على الراجح والمراد بالنفقة قوته وقوت عياله وكسوتهم وما 
لا بد منه من الأثاث وكذا شراء عبد يحتاج إليه للخدمة وهل تتقدر النفقة والكسوة ة يمدة؟ قال الرافعي 
لم يقدره الأصحاب فيجوز أن يعتبر كفاية العمر ويجوز أن يعتبر كفاية سنة. ويؤيده قول البغوي أنه 
يترك له ثوباً للشتاء وثوباً للصيف قال النووي الصواب الثاني يعني سن . قال ابن الرفعة: قد تعرص 
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له الأصحاب في كفارة اليمين» فقالوا ما حكاه المحاملي وغيره أنه من ليس له كفاية على الدوام ولو 
كان لكتضيعة أويرأمن ماك تحن فيه وكاة محصل منهما كدابنه بالامرية» ولو ناعهها حصي رقة 
لصار في حد المساكين لم يكلف بيعها على المذهب الذي قطع به الجمهور. ولو كان له ماشية 
تحلب في ملكه فهي كالضيعة إن كان لا تزيد غلتها على كفايته لم يكلف بيعهاء وإن زادة لزم بيع 
الزائد: ذكره الماوردي والله أعلم . 

(فرع): شخص له مال حاضر ولم يجد الرقبة أو له مال غائب لا يجوز له العدول إلى الصوم 
في كفارة القتل والجماع واليمين» بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال لأن الكفارة على 
التراخي وبتقدير أن يموت تؤدي من تركته. بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم لأنه لا يمكن 
قضاء الصلاة لومات؛ وفي كفارة الظهار وجهان: لتضرره بفوات الاستمتاع » وأشار الغزالي والمتولي 
إلى ترجيح وجوب الصبر. هذه عبارة الروضة. وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب الصبر صححه 
النووي في .تصحيح التنبيه؛ ويؤخذ من كلام الرافعي والروضة هنا أن الكفارات الواجية هنا بسبب 
محرم تكون على الفور. وقد ذكر ذلك في مواضع, وذكر في مواضع أخر أن الكفارات كلها على 
الفور؛ وقد صرح النووي في شرح مسلم في حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي . وفيه 
من الاختلاف الكثير ما ظهر والله أعلم . 

ولو تعسر عليه الإعتاق كفر بالصوم. وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أم بوقت 
الوجوب أم بأغلظ الحالين؟ فيه أقوال: أظهرها أن الاعتبار بوقت الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير 
جنسها فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة» فعلى هلا إن كان فونهر ا 
وقت الأداء ففرضه الإعتاق, وإن كان معسرا ففرضه الصوم. إن كان ا من قبل» ولو شرع في 
الصوم ثم أيسر أتمه. ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح. وقال المزني يلزمه. فعلى 
الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها 
بالتيمم والله أعلم . 

(فرع): إذا صار واجبه الصوم وجب أن ينوي من الليل لكل يوم. ولا يجب تعيين جهة الكفارة 
ار ا تنابع الصوم كما هو نص القرآن العظيم» فلو وطىء المظاهر في 
الليل قبل تمام الصوم عصي إلا أنه لا يقطع التتابع ولو أفطر يوماء ولو أفطر اليوم الأخير لزمه 
الاستئناف. ولو غلبه الجوع فأفطر بطل التتابع» ونسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها 
عمداً . ولوشك بعد فراغ من صوم يوم هل نوى فيه أم لا؟ لم يلزمه الاستئناف على على الصحيح ولا أثر 
للشك نعل فراغ اليوم») ذكر الروياني . والمرض يقطع التتابع على الأظهر لأنه لا ينافي الصوم, 
بخلاف الجنون والإغماء كالجنون, وقيل كالمرضء وفي السفر خلاف» قيل كالمرض وقيل يقطع 
قطعا لأنه باختياره. كذا حكاه الرافعي والنووي., وبالجملة فالمذهب أنه ينقطع التتابع بالفطر في 
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السفر ولو أكره على الأكل فأكل» وقلنا يبطل صومه انقطع التتابع لأنه سبب نادرء هذا هو المذهب. 
ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه. وقلنا يفطر ففي انقطاع تتابعه الخلاف» ولو أوجر مكرها لم 
يفطر ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في كل الطرق. وفي وجه يبطل ويقطع التتابع والله 
أعلم . 

الخصلة الثالثة : الإطعام فمن لم يستطع الصوم لهرم أو مرض أو مشقة شديدة أو خاف زيادة 
المرض فله أن يكفر بالإطعام للآية الكريمة. وهل يشترط في المرض أن لا يرجي زواله أم لا؟ قال 
الأكثرون يشترطء وقال الإمام والغزالي : إن كان يدوم شهرين في غالب الظن المستفاد من الأطباء أو 
من العرف فله العدول إلى الإطعام. وصحح النووي ما قالاه: يعني الإمام والغزالي . قال التووي : 
وقد وافق الإمام على ذلك آخرون والله أعلم . فيطعم ستين مسكينا للآية الكريمة لكل مسكين مدا 
من قوت البلد إذا كان مما تجب فيه الزكاة, والمد رطل وثلث بالبغدادي” ). وهو مد 
رسول الله يم ولا يجوز صرف الكفارة إلى كافر. ولا إلى هاشمى ومطلبي, ولا إلى من تلزمه نفقته 
كزوجة وقريب؛ ولا إلى عبد. فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق جاز إن كان بإذن السيد 
لأنه صرف إلى السيد. ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون والله أعلم . 

(فرع): لو عجز عن العتق والصوم ولم يقدر إلا على إطعام عشرة أو على مد واحد لزمه 
إخراجه بلا خلاف لأنه لا بدل للأطعام. فلوعجز عن جميع خصال الكفارة استقرت الكفارة في ذمته 
على الأظهر وقول الشيخ : [ولا يحل وطؤها حتى يكفر] للآية. والله أعلم . 

(فرع): قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنتِ على كظهر أمي أنت على كظهر أمي. نظر إن 
كان أراد التأكيد بالثانية» والثالثة فهو ظهار واحد, فإن أمسكها بعد المرات فهو عائد وعليه كفارة 
واحدة. وإن أراد بالثانية ليان آخر تعددت الكفارة على الجديد. وإن أطلق ولم ينوشيئاً فهل يتحد 
الظهار أم يتعدد؟ فيه خلاف والأظهر الاتحاد. وبه قطع ابن الصباغ والمتولي وقد تقدم أن الطلاق إذا 
كرر لفظه وأطلق يتعدد الطلاق. والفرق بين الظهار والطلاق أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك 
بخلاف الظهارء وبأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك لهء فإذا كرره كان الظاهر استئناف 
المملوك, والظهار ليس بمتعدد في وضعه ولا هو مملوك للزوج. ولو تفاصلت المرات وقصد بكل 
واحدة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار برأسه والله أعلم . قال: 


٠‏ 00 او #ار هاي > لود ل ا 1 ا 1 اع شر يقد للدي 
رفصل : وَإذَا رَمَى الرّجُلُرَوْتَهُ الا فعَيِْ حَدُ القَذْفِ إلا أن قم لين أو يُلاعنَ َيَقُولَ عند 
)١( .‏ المد يساوي (00٠1)غ‏ تقريباً. 
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الحَاكِم. علَى الْمِنبرِ في جَمَاعةٍ ِنَ الْمُسْلِمِينَ: شْهَدُ باه إنني لَمِنَ الصَّادقِينَ فيمَا رَمَيْتْ به رَوْجَتي 
فلانة مِنَ الرّنا وأن هذا الوَلَدَ مِنْ زنا الس اذه مات وَيَقَولٌ في الْحَامِسَةٍ بَعْدَ أَنْ يِمِطَهُ 
الحَاكم . وَعَلَيَ لَعنه الله إن كنتٌ مِنَ الْكَاذِِينَ) . 


هلا فصل اللعان, وهو مصدر لاعن. وهو مشتق من اللعن, وهو اللإبعاد وسهى المتلاعنان 
بذلك لما يعقفب اللعان من الوثم والإبعاد, ولأن أحدهما كاذب فيكون فلغواء وفيل لأن كل واحل 
منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم 1 وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة 
للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العارء واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة لأن 
اللعان لفظة غريبة» والشيء يشتهر بالغريب, وقيل لأنه في لعان الرجل وهو متقدم . 

والأصل فيه قوله تعالى : « وَلدِنَ موت أَروْجَهم وَل يكل لطم شبك ِل نشم » 0١‏ 
الآيات. وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله كل بشريك بن السمحاءء فقال 
له النبي كِ: « الي أو حَدَّ ففي ظَهْرِكَ. فَمَالَ يا رَسُولَ الله إذَا رَأَى َحَدُنا عَلَى امْرَأَنَه رجلا ينطلقٌ 
مس اَّمَل اللّي 8 يقل . : البيْنَه أو حَدُ في ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلال: وَالَّذِي بَمَنَكَ بالْحَقَّ إني 
لَصَادقَ ولزن اله مَا يبْرِىءٌ ظهْرِي من ار فنزلت هذه الآيات وقيل غير ذلك. فإذا قذف 
الرجل زوجته وجب عليه الحد كما جاء به النصء» وله مخلصان عنه . إما المينة, أو اللعان كما نص 
عليه الخرء ثم متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رآها تزني جاز له قذفها. وكذا لو أقرت به عنده ووقع 
في قلبه صدقها أو أخبره به ثقة أو شاع أن رجلا زنى بها ورآه خارجاً من عندها في أوقات الريبة» فلو 
شاع ولم 9 أورآه ولم يشع لم يجز في الأصح. وقال الإمام لو راه معها تحت شعارها على هيئة 
منكرة أو رآها معه مرات كثيرة شي محل ريبة كان كالاستفاضة مع الرؤية وتبعه الغزالي وغيره. 
ولا يجوز القذف عند عدم ما ذكرناء وهذا كله إذا لم يكن ولد. قال النووي قال أصحابنا : وإذا لم 
يكن ولد فالأولى أن لا يلاعن بل يطلقها إن كرهها والله أعلم . 
ينتفي عنه من ليس منه. وفي وجه لا يجب النفي . قال البغوي وغيره فإن تيقن مع ذلك أنها زنت 
قذفها ولاعن وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من زوج قبله أو من وطء شبهة . قال الأئمة وإئما 
يحصل اليقين إذا لم يطأها 50 أو وطئها وأتت به لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء أو لأقل من 


(1)الثور:"الآية:(: ب 
(؟) أخرجه البخاري )١54/7(‏ وأبو داود (055؟5) والترمذي )5١7/١(‏ وابن ماجه )٠١717(‏ والبيهقي 
/*3”947). 
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او فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي بخمس كلمات ماذكره الشيخ. ويكون ذلك بأمر 
الحاكم أ و نائبه وبسمي إمرأته إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس» ويرفع في نسبها حتى تتميز عن 
غيرها وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها على الصحيح لأن بها يحصل التمييز فلا يحتاج مع ذلك 
إلى ذكر النسب والإسم. وقيل يجمع بين الاسم والإشارة. ويقول في الخامسة : : إن لعنة الله على إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا للنص. وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمس لأن 
كل مرة بمنزلة شهادة» فيقول: إن هذا الولد أو الحمل من زنا وليس مني » فلو اقتصر على قوله من 
زنا هل يكفي؟ قال الأكثرون: لاء لاحتمال أن يعتقد وطء الشبهة زناء فلا ينتفي به الولد» وأصحهما 
أنه يكفي, ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكف. ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج 
إلى إعادة اللعان لنفيه وقول الشيخ : [فيقول عند الحاكم] هذا لا بد منه في الاعتداد بصحة اللعاد 
لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الإيمان وقوله: [على المنبر في جماعة من 
المسلمين] هذا من الآداب وأقلهم أربعة ليكونوا من أعيان البلذ وصلحائهم لأن في ذلك ع 
للأمر وهو أبلغ في الردع . وقوله: [أشهد] هذا اللفظ متعين» فلو بدله بقوله: أحلف بالله أو أقسم 
بالله ونحوه إني لمن الصادقين, أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد أو أبدل لفظ الغضب بالسخط أو أبدل 
لفظ الغضب باللعن أو عكسه لم يصح على الأصح في جميع ذلك, سم 
باللفظ المأمور به فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ الشهادة. وإدا بلغ الرجل لفظ اللعن أو المرأة لفظ 

الغضب استحب للحاكم أن يقول: إن هذه الخامسة موجبة ة للعذاب في الدنيا وعذاب الدنيا أهون 


من عذاب الآخرة فاتق الله تعالى فإني ع ا 0 تعالى كي 
يرجع , ويتلو عليه ابي عو و وي ير لوف لضو 
وَلَايُكَلْمهُم الله ول يَظر يوم الْقِيكمَة ولاب بخن ةك الماك وتزنى ويه لا 
خلاق لهم :أي لاانصيب لهم في الآخرة. فزن جا ا اللعان تزكينه و وينبغي للحاكم أن يذكر هذا 
الحديث وهو قوله عَيِِ :او يما أمرأة دْخَلت عَلَى قوم من لئس مهم قدت مِنَ لله في شيء ون 
دْخِلَهَا الله الجن ا رَجَلٍ حَحَد وَلَذَه وَهُوَ ينظ إِلَيه احتحبٌ اللّهُ مئه وَفْضْحَهُ عَلَى رؤوس, 
الأوّلِينَ وَالآخرِينَ ) وفي رواية «على رؤوس, الخلائق : يوم وم الْقيَامَةع9) قال : 

(وَيَتعلقُ بلعانه حْمْسَة أخكام : سقو ط الْحَدّ عَنه, وَوَحَوتُ الغدذ عنما وروال الْفْرّاش » 
وني الود وَالتحْرِيم عَلَى الابَدِ) . 
)١١‏ آل عمران: الآية (ل/الا). 
)2 ضعيف: أخرجه أبو داود )5١177(‏ والنسائي )٠١ 7/١9‏ وابن . حبان (ه1١١)‏ والحاكم )٠١7/5‏ 

والبيهقي )5٠7/0‏ والضعيف في سنده . 
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وكذا ال لس د فإذا لا ف الو كدر اللعان ترتب عليه أحكاء 0 
سقوط الحد عنه للآية الكريمة فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة. ومنها وجوب الحد عليها 


تر ره لك عر سه ١ر27‏ سه سل 


إذا قذفها بزنا أضافه إل حالة الزوجية. وكانت مسلمة لقوله تعالى ٠‏ # ويدروًا عنيا العداب أن سيد 
يع سد ْنَا لكذِييت 4(" ومنها حصول الفرقة بينهماء وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال 
الفراش ء وهذه الفرقة صل 0 ا سواء م صدقت 0 صدق وقبل ! إن صدفقفت 3 0 
اياده والسلام : وألحق الولد الم . روأه ام الله 0 فيه ومنها نفي الولد عنة 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد لآن 
العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثاء فقال رسول الله يَكيهِ: «لا سَبيل 
لك عَلَيهَاا0© ف فنفي السبيل مطلقاً. ؛ فلولم يكن مؤبداً لبين غايته كما بينها في المطلقة ثلاث وروى : 
«الْمُتَلاعِنَانِ ١‏ يان أيدأ)() ولو كان قل أبانها قبل اللعان. ثم لاعنها 1 تايل الحرمة؟ وجهان: 

أصحهما نعم ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج ولا يتوقف شيء منها على لعانها. ولا على 
قضاء القاضي, ولو أقام بينة بزناها لم تلاعن المرأة لدفع الحد لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم 
البينة والله أعلم . 


العراقيون 5 انيه با 00 الآمة ثلاثاء ثم ملكها هل تحل ل أ ه؟ 
الأصح لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها بشروطه لظاهر الآية وهي قوله تعالى : «فَإن طلقا 


لايل لمم نيحد حَوَتَسكمَ رَوجَاعَيرَم4*) وقيل تحل لأن الطلقات الثلاث لا تمنع الملك فلا 
تمنع الوطء فيه بخلااف التكاح الأول والله أعلم . قال : 


(وَيَسقط الْحَدُ عَنْهَا بَنْ تلاعِنَ, فَتَقُولُ أَشْهَدُ الله أن فلاناً هَذَا من الْكاذِيينَ فِيمَا رَمَاني به مِنَ 
الزَّا أزْبَعَ مرَاتِء وَتَقُولُ في الْحَامِسَةٍ بَعْدَ أَنْ يَعِطَها الْحَاكِم: وَعَلَيّ غَضَب لله إِنْ كان من 
الصادقِينَ) . 
)١(‏ النور: الآية (8) . 
(؟)رواأه البخاري (0004) ومسلم )١5514(‏ والشافعي )١170709‏ وابن الجارود (5 7/0). 
(؟) أخرجه البخاري (559/7) ومسلم )٠١6/5(‏ ومالك (75/077/7) وعنه الشافعي )١++9(‏ وأبو داود 
(7754) والنسائي (4/7 )٠١‏ والبيهقي (794//1) وأحمد )172٠/0(‏ وغيرهم . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داود )١7545(‏ والبيهقي (1/ .)4٠١‏ 
(©) البقرة: الآية (775). 
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قد علمت أن المرأة : لاتجبر على اللعان لكن لها أن تلاعن لدرء الحد عنها لقوله تعالى : 
2 هه ورت سه سه سر صرح سرس 
ويدروًا نه عدا أن تشهد أرَيع عبات تَبالئهإِنَ هلمن لكزييت» 4: يعني زوجها وتشير إليه كما 
لم إن كان حاضرا أوتلاكررها عد دين انمو وتاعي إن لم يكن افير وتقول في الخامسة : 3 
غصب الله عليها إن كان من الصادقين للآية ولا تحتاج إلى ذكر الولد لآن لعانها لا يؤثر» ولو تعرضت 
لا يؤثرء وقيل تذكره ليتقابل اللعانان والله أعلم . 
(فرع) : : قال شخص لآخر يا لوطي فهل هو كناية في القذف أم صريح؟ المذهب عند الرافعي 
اساي ا . قال النووي قد غلب في العرف لإرادة الوطء في الدير. بل لا يفهم منه إلا 
فينبغي أن يقطع بأنه صريح , ٠‏ ثم قال بل الصواب الجزم بأنه صريح» وبه جزم صاحب التنبيه». 
0 المعروف في المذهب أنه كناية والعجب آل قال فى تصحيح التنبيه الصواب أنه كناية والله 
أعلم . 
(فرع) : كثير في السنة الناس قولهم : للصبي وغيره يا ولد الزناء وهذا قلف لآم القول له 
فيجب فيه الحد, لأنه قذف صريح والله أعلم . قال : 


زباب العدة] 


(فصل : وَالْمَُْدَةُ ضَرْبَانِ : مُنوَى عَلَْا رَوْجُهَا وَعَيْرُ مُنوَنَى فَالْمُمَونى عنْها إن كانت حَابلا 
ًا يوضع الْحَمْل وَإِنْ كَانتْ حَائلا فَعِدنَهَا رْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرَ) . 

العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمهاء وذلك يحصل بالولادة تارة؛ 
وبالأشهر أو الأقراء أخرى. ولا شك أن المعتدة على ضربين متوفى عنها زوجها وغيرها: فالمتوفي 
عنها زوجهاء تارة تكون عاولا: وتارة تكون حائلا: فإن كانت حاملا: فعدتها بوضع الحمل بشروط 
نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق» ولا فرق بين أن يتعجل الوضع أو يتآخر, قال الأئمة الأربعة. 
وظاهر الآية يقتضي وجوب الاغتداد بالمدة» وإن كانت حاملاء لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت 
بعد وفاة زوجها بنصف شهرء فقال رسول الله كه : «حَللت فانكجي مَنْ شئت)17) وعن عمر رضي 
الله عنه قال: «لَو وَضْعْتَ وَرَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرٍ حَلَْت0” ثم لافرق في عدة الحمل بين الحرة 
والأمة, وإن كانت حائلاً أوحاناة بخيل لآ تجوز أن ركون :ننه اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشر لقوله 


.)8( النور: الآية‎ )١( 
14 والنسائي‎ )04١0/5 (9)نروأه البخاري ومالك‎ 


(5) روأه مالك في الموطأ (؟/0897) وإسناده صحيح . 
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تعالى : هوَالَذينَ يوون م كم ويد رون أَرْونجا ريصن فهر أَريعَة أَْمُِوََشرا14' أخرجت 
الحامل منه بدليل فبقى ما عدا ذلك على عمومة. وأما الحامل من عيره فلا يمكن الاعتداد ب ثم 
لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها. ولا فرق بين زوجه الصبي والممسوح 
وغيرهماء وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن . واعلم أن عذة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح . » فلو نكحت 
فاسذ) ومات قبل الدخول فلا عدة. وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن 
الشيقة والله أعلم . قال : 

(وَغيْر المُنوفيّ عَنْهَا زَوْجُهَاء إنْ كَانْتَ حَابلا فَعدّتهًا وضع الْحَمْل , وَإِنَ كانت حَائلا مِنْ 
2 مه لطر يقن د مو تال وق .بريه 93 عا حر ل الا د د ا 
ذوات الحيض . فعدتها بالإقراءٍ وهى الاطهار. وإن كانت صغيرة أو ايسة فعدتها ثلاثة أشهر 

هذا هو الضرب الثاني » وهو عدة غير المتوفي عنها زوجهاء ولا شك أنها أصناف: إما ذات 
حمل. وإما 0 أقراءٍ وإما دذات أشهر : الصنف الأول ذات الحمل وعدتها بوضع الحمل لعموم 


ل ل ا ا ل 


قله تال :روت كمال جَلْهَنَأَنيِصَعَْسمَلَهُنّ 4 7) لكن للاعتداد بذلك شرطان : 

أحدهما: كون الولد منسوباً إلى من العدة منه. إما ظاهراً. وإما احتمالاً كالنفيّ باللعان» فإذا 
لاعن حاملا. ونفي الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه لإمكان كونه منه» أما إذا لم يمكن 
كونه منه بأن مات صبي لاينزل» وامرأته حامل فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب. 
والخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه 
عدة الطلاق أو الوفاة» وأما من جب ذكره وبقي أنثياه فيلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع 
الحمل ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول والله أعلم . 

الشرط الثاني : أن تضع الحمل بتمامه. فإن كان الحمل توأمين فلا بد من وضعهماء 
ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد لو بقي البعض متصلا كان أو منفصلاء وطلق لحقه الطلاق. 
ولو مات وورثه. ثم متى انفصل الولد بتمامه انقضت العدة حياً كان أو ميتا ولا تنقضي بإسقاط 
العلقة والدم, وإن سقطت مضعة نظر إن ظهر فيها شيء من صورة الآدمي كيد أو أصبع . أو ظفرء 
أو غيرها فتنقضي العدة؛ وإن لم يظهر شيء من صورة الآدمي لكل أحد: لكن قال القوابل فيه صورة 
خفية وهي بيلة لناء وإن خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن. ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام . 
وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن قلن إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور وخلق 
فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب. وإن كانت لا تجب به غرة على النص ولا يثبت به 
الاستيلاد. لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت, والأصل براءة الذمة من العدة. وأمومة 
7 البقرة: الآية (775) . 
(9) الطلاق: الآية (4). 
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الولد إتماكت :نيعا للولد ولو شكت القوابل فى أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام 
بلا خللاف». ولو اختلف الزوج وهي . فقالت كان السقط الذي وصعته مما تنفضي به العذة. وأنكر 
الزوج وصع السقطى فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العذةٌ والله أعلم . 


النوع الثاني: ذات الأقراء. والأقراء جمع قرء بفتح القاف. ويقال بضمها. قال النووي ا 

بعضهم, أنه بالفتح للطهرء وبالضم للحيضء ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على 
الصحيح . والصحيح أنه حقيقة فيهماء وقيل إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض واختلف في 
المراد بالطهر هناء والأظهر أنه المحتوش بدمين» وقيل إنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض» 
والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للني لم تحض قط: أنتِ طالق في كل قرء طلقة تطلق في الحال 
علق ما قاله الأكترونم :وفيهميخالفة للمذكور هيا : قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في 
تلك الصورة لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال. إذا عرفت هذا فلو طلقهاء وقد 
بقى من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرءاً سواء كان جامعها في تلك البقية أم لا فإذا حاضت,» ثم 
: طهرت, ثم حاضت, ثم طهرت, ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الأظهر. لأن الظاهر 
أنه دم حيضء وقيل لا بدٌ من مضي يوم وليلة : لا ال 
0 أن العدة لم تنقض, ثم لحظة رؤية الدم أو أو اليوم والليلة هل هما من 
نفس العدة أم يتبين بهما الانقضاء. وليستا من العدة؟ وجهان: أصحهما الثاني فإن جعلناه من 
العدة صحت فيه الرجعة, ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه وإلا انعكس الحكم والله أعلم . 

النوع الثالث : من لم تر دما : إما لصغرء أو إياس» أو بلغت سن الحيض. ولم تحض فعدة 


م سحجير لا دروم سس داقر 


هؤلاء بالأشهر. قال الله تعالى ل ألْمَحِيض من إن ارْتسَمٌ فعدتهن ثلدمة 


شمر وى لَرحِطْنَ 14" يعني كذلك. قال أبيّ بن كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد: 
وَالْمُطَلَقَاتَ : ترصن بأنفْسِهِنَ َلانهَ فرُوءِ]" فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات فأنزل الله 
تعالى : (واللائي يبسن 4 الآية. واختلف في سن الإياس: فالأشهر أنه اثنان وستون سنة» وقيل 
ستون» وقيل خمسون., وقيل تسعون, قال السرخسي ورأينا امرأة حاضت لتسعين» وبم يعتبر 
إياسهاء قيل بإياس أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطبع , ونص عليه الشافعي, ورجحه الرافعى 

في المحرر وقيل نساء عصباتها كمهر المثل» فعلى المرجح لو اختلفن فهل يعتبر أقلهن أو أكثرهن؟ 
فيه خلاف» وقيل يعتبر إياس جميع النساء أي أقصى إياسهن لححقق الإبامنة وهذا هو الأصح عند 
النووي وغيره. وإليه ميل الأكثرين» كما قاله الرافعي. قال إمام الحرمين ولا يمكننا طواف العالم» 


.)4( الطلاق: الآية‎ )١( 
.)7748( البقرة : الآية‎ )59( 


وإنما المراد بما بلغنا خبره؛ وقيل المعتبر سن الإياس غالباًء لا أقصاه. وعلى الوجهين هل المعتبر 
نساء زمانها. أم نساء أي زمن كان؟ الذي في الإبانة والتئمة وتعليق القاضي حسين الأول وغيرهم 
لم يتعرضوا إلى ذلك, وقيل يعتبر إياس نساء بلدهاء لأن للأهوية تأثيراًء فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا 
أقصاهن والله أعلم . 

(فرع) : ولدت إمرأة ولم 0 فهل تعتد بالأشهر أم هي كمن انقطع حيضها 
بلا سبب؟ وجهان : الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى : ا رك اسم ب 
قال الأذرعي . قال الرافعي في آخر العدد عن فتاوي البغوي. إن التي م تحض قط إذا ولدت 
وفيت ننه كلؤانة أشهي :ول يشعلا النفاس من ذوات الأقراء. فجزم البغوي بهذا. ولم يذكر 
الرافعي هناك خلافه والله أعلم . قال : 

(وَالْمُطلَقَةُ قبْلَ الدّخُول لآ عِدَّهَ عَلَيْها. 


المطلقة قبل الدخول بها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليها بلا خلاف. بل بالاتفاق. وإن 
طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا؟ ففيه قولان: الأظهر أنه لا عدة عليها لقوله 
تعالى : اه ور منص أن تمسوهري كَمَالَكم هن نْعدَوْتد وا 74 ولأن البراءة 
متحققة؛ وقيل تجب العدة لقول عمر وعلي رضي الله عنهما. إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق 
كاملا وعليها العدة”. 


واعلم أن زوجه المجبوب دكن البافي الاش لاعدة عليها إن كانت حائاد لاستحالة 
الإيلاج. وإذذ كان افا" الحدقد الولد وعليها العدة» وزوج الممسوح لا عدة يم بناءَ على الأصح 
التو ا ور . قال : 

(وَعِدَهُ ألأمَة كه الُْرةٍ: في الْحَمل . َبالاقرَاءِ تَعَدُ بِعْرْعَين وَبِالشَهُورٍ عَنْ الْوََاةِ بشَهْرَيْن 
وَحْمسٍِ يال 2 وعَنِ الطّلاقٍ بشَهْرِ وَِضْفِ). 

الأمة المطلقة إن كانت حاملك فعدتها بوصع الحمل لعموم قوله تعالى رت الخال 


ضر اه ل سر حت سس سرع عر 


ع ا ئ) ولأن الحمل لا يتبعض. فأشبه» قطع السرقة, وإن كانت من دوات 


.)4( الطلاق: الآية‎ )١( 

(5) الأحزاب : الآية (59). 

(؟1) ضعيف : أخرجه البيهقي (100/1). 
(:) الطلاق: الآية (8). 
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ع 5358 و- 2و قروم - 25ت سوق 80 باد رن دم 
الآقراء اعتدت بقرءين لقوله عَكيْد : «يطلق العبد طلقتين وتعتد الامة حيضتين ) )١(‏ وهو مخصص لعموم 
الآية, ولأنها على النصف في القسم والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء فكمل الثاني كما كمل 
طلاق العبد بثنتين» ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد. واستبراء الآمة 
الموطوءة بالملك بحيضه لنقصانها برقهاأ فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود العقد دول 
الحرية» وإن كانت من ذوات الأشهر ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : ثلا نة أشهر لعموم الآية. ولأنه أقل رمن تظهر فيه امازانك الحما من التحرك و عر 
البطن» فإذا لم يظهر ذلك علمت البراءة . 

والثاني : شهران بدلاً عن القرأين كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلا عن الأقراء. 

والثالث: شهر و: نصفاء لتجري على | لصحة فى الت' لتنصيف كعدة الوفاة» وهذا هو الأصح. ونه 
جزم الشيخ . واعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة كالقنة فيما ذكرنا والله أعلم . 

(فرع) : إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العدة فهل تعتد عدة الإماء أم الحرائر؟ فيه 
أقوال : 

أحدها: تتمم عدة الإماء اعتباراً بحال وجوب العدة. 

والثاني : تتمم عدة الحرائر احتياطا للعدة . 

والثالث: إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر لأنها كالزوجة. ولهذا لو مات عنها انتقلت لي 
عدة الوفاة» وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية والله أعلم . قال: 


[ باب الاستبراء] 
رفصل : في ألاسْيرَاِ: وَمَنِ اسْتَحدَتَ مِلكَ أَمَةِ رُم عليه الاِْمَاعٌ بها حتى يَسْرنَا إن 
كَانْتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضٍ بِحَيْضَةٍ وَإنْ كَانَتُ مِنْ ذَوَاتِ الشّهُورٍ بشَهْرء وَإِنْ كَانَتَ مِنْ ذَوَاتٍ الْحَملٍ 
بوَضع الْحَمْل ). 


هذا فصل سكي اع وهو عبارة عن التربص الواجب شين فلك اليمين حدوثا وزوالا وسمي 
بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة» وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة . 


)5١5/5( والحاكم‎ )٠١8١( والترمذي ١7/1؟١) وابن ماجه‎ )5١184( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
وقال أبو داود: «وهو حديث مجهول).‎ 
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إذا عرفت هذا فالأصل في هذا قوله يك في سبايا أ وطاس : الآ نُوطَأ حَامِلُ حتى تَضَّمْ وَل غير 
ذاتٍ حَمْلٍ حتى تجيض حَيِضَة)(0). 

ثم لوجوب الاستبراء سببان : 

أحدهما : حدوث الملك في الآمة كما ذكره الشيخ بقوله: [ومن استحدث ملك أمة] فمن 
انين وح ود باهي إل ياي 0 
ل يجب عر اليد استبراؤها؟ فولان ولو باعها 0 0 ها 0 الخبار نفي 
و0 حائلاً كانت أ وحاملا بكراً كانت ا 
رجل أو إمرأة أو طفل وسواء كانت مستبرأة من قبل أم لا وهذا هو المذهب لعموم الخبر مع العلم 
بأنهن كان فيهن أبكار وعجائز والله أعلم . 

(فرع): اشترى زوجته الأمة فهل يجب عليه أن يستبرئها؟ وجهان . الصحيح المنصوص. لا 
ويدوم حلها لكن يستحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين» وقيل يجب لتجدد الملك والله 
أعلم . 

ثم إن كانت الأمة التي حدث ملكها من ذوات الحيض استبرأها بحيضة على الجديد الأظهر 
للحديث. وقيل بطهر كالعدة, وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس فيماذا تعتد؟ فيه خللاف: 
فيل بثلاثة أشهر لأنه أقل مدة تدل على البراءة» وهذا ما صححه في التنبيه» وقيل بشهر لأنه كقرء في 
الحرة فكذا في الآمة. وهذا هو الذي صححه الرافعي والنووي وغيرهما. 
الملك جه الاحتساب 595 المعاشرة بخلاف المعتدة ولو أحملها لاطا ف احفر فانقطم 
الدم حلت اجام الحيض. وإن كانت طاهرة علد الوطء لم ينفضص الاستبراء حتى. نضصع والله أعلم . 
وإن كانت حاملا استبرأها بوصع الحمل لعموم الخبر. ٠‏ وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يكون 
الحمل من نكاح أو شبهة أو زنا وهو موافق لما حكاه المتولي. وقال الرافعي الأصح, وعبارة الروضة 
التفصيل : : إن ملكت بسبي كفي الوضع وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته 
أو من وطء شبهة وهي 5 عد نه فالمشهور أنه لا استبراء في الحال» وفي وجويه بعل العدة وجهان. 


00 أبو داود )5١50(‏ والدارقطني (ص "17) والحاكم )١950/5(‏ والبيهقي (1:595/90) وأحمد 
0157/5 
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وإذا كان كذلك لم يحصل الاستبراء بالوضع مظلقا وأما حمل الزنا ففي الاكتفاء بوضعنة: بحيث 
يكتفي بثبات النسب وجهان : ان ا 
كفي في الأصح ولو ارتابت بالحمل في مدة الاستيراء أو بعدة فكما في العدة . واعلم أن المرتابة 
الحمل إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالأقراء أو الأشهر يكره نكاحها؛ والارتياب 
يحصل بارتفاع البطن أو حركته مع ظهور الدم ولكن شككنا هل ثم حمل أم لا؟ وهل يصح النكاح؟ 
قولان: 

أحدهما: يصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا ننقضه بالشك كما لو حصلت الريبة بعد النكاح : 
وهذا هو الأصح فعلى هذا لو ولدت لدون ستة أشهر من العقد تبينا البطلان» وقيل لا يصح العقد 
لأنها لا تدري أعدتها بالحمل فلم تنقض أم بغيره فلا تنكح مع الشك كما لو ارتاب بذلك في أثناء 
العدة والله أعلم . 

(لرع): مذكور في العدد لونكح شخص إمرأة حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خخلاف وهل له 
وطؤها قبل الوضع؟ وجهان : لة أعلم . قال: 


(وَإِذًا مات سَيْد م الوَلَداستيرَأت نَفْسَهَا شَهْرٍ كألامَة) . 


هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين فإذا مات 
سيد عن أم ولده وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الاستبراء لأنه زال عنها الفراش فأشبهت 
الحرة ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء 
كالمتملكة, ولو أعتقها فالأمر كذلك وكذا لو أعتق أمته التى وطئها لزوال الفراش, ولو استبرأ الآمة 
الموطوءة» ثم أعتقها. قال الأصحاب لا استبراء عليها ولها أن تتزوّج في الحال» ولم يطردوا فيه 
الخلاف في د لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح والأصح في المسقولتدة انه إن 
استبرأها ثم أعتقها أنه يجب استبراؤها ولو لم تكن الأمة موطوءة لم كن راقبا ولا يجب الامبتبراء 
بإعتاقها, 0 مستولدة وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاير جزمن الأصح كما يتزوج المعتدة 
منه بنكاح أو وطء شبهة, والله أعلم . 

(فرع): لا يجوز تزويج الأمةالموطوءة قبل الاستبراء بخلاف بيعها لأن مقصود النكاح الوطء 
فينبغي أن يستعقب الحل» وإن استبرأها ثم أعتقها فهل يجوز تزويجها في الحال أم يحتاج إلى 
استبراء جديد؟ وجهان: يعني أم الولد ا يجب الاستبراء» وكلام الروضة هذا يوهم أن 
الوجهين في الأمة لا في أم الولد فاعرفه» ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء» فإن كان البائع 
قد وطئها لم يجز إلا أن يزوجها به وإن لم يكن وطئها البائع أو كان قد وطئها واستبرأها قبل البيع أو 
كان الانتقال من إمرأة وصبي جاز تزويجها في الحال على الأصح كما يجوز للبائع تزويجها بعد 
الاستبراء» وقيل لا يجوز له كما لا يجوز له وطؤها حتى يستبرثها. والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق. 
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وهذا الوجه قوي. ونسبه القفال إلى أكثر الأصحاب . قال الرافعى ونوقش فى مثل هذه النسبة والله 
أعلم . قال : 

(فصل: فى المعتدة الرجعية السكنى وَالنفْقَةٌ وَلِلَبَائِن السكين دون النَقَمَةٍ إلا أن تكتون 
خاملاً) . 

المعتدات ' أنواع : منها الرجعية فلها النفقة والسكنى ا ورد في حديث فاطمة بدت تسن 
حين طلقها ثلاثا أنه َي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. وقال : «إنمَا النفقة وَالسّكنى لِمَنْ تَمْلِك 
السرجعَة)” © وفى رواية: «وَلا نفقة لَك إل أن كتون خاملة)7) وفى زؤاية :زلا سقة لك 
وَل سكنى )7 وكانت بائناً حائلاً. ولأن الرجعية زوجة, والمانع من جهة الزوج لأنه يقدر على إزالته. 
وكما تجب النفقة الوااو ا الزوجات إلا آلات التنظيف. والله 7 

0 جح ساح 2 


ا 


م مر 


بوفهين ا مه حم 3 وإن كانت معتلة عن وفاة ففى 00 


0 قولان : 

أحدهما: لا يجب كما لا تجب النفقة والأظهر الوجوب «لأن فريعة بنت مالك أخ أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قتل زوجها فسألت النبي ككلٍِ أن ترجم إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن 
يملكه فأذن لها في الرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل قالت فاعتددت أربعة أشهر وعشرا»”2. وإن كانت معتدة عن 


.)١55/57( رواه الدارقطنى والنسائى‎ )١( 

(9) روآه أبوداود (40؟؟) وأحمد )5١5/5(‏ ويرهما. 

(9) رواه مالك (280/57) وعنه مسلم (/45) وأبو داود )١585(‏ والبيهقي 17/0) وأحمد )5١7/5(‏ 
وغيرهم . ظ ظ 

(:) الطلاق: الآية 59). 

(0) الطلاق : الآية .)١١‏ 

(1) ضعيف: أخرجه مالك (241/17) وعنه أبو داود (500) وكذا الترمذي )7١7177/١(‏ والشافعي (5 )١7١‏ 
وعنه البيهقي (474/1) كلهم عن مالك . 

وفي سنده زينب بنت كعب وهي مجهولة . 


حر 


نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة كفسخ بعيب ورضاع أو غيرهما ففي وجوب السكنى بمثل تلك طرق 
عديدة ‏ واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح في المحرر الاستحقاق ف جميع الصور. فقال 
الأظهر إن المعتدة عن سائر الفراق في الحياة كالمطلقة وذكر الوجوب في المطلقة وقال في باب 
الخيار لا تستحق إن كانت حائلا على المشهور وكذا إن كانت حاملاً على أصح القولين وذكر في 
مواد يعس و متاو ا اي كر اتوي إن لانت لتر يعيب أ 
غرر فلا سكنى وإن كانت برضاع أو مصاهرة فلها فلها السكنى على الأصح لآن السبب لم يكن موجودا 
يوم العقد ولا استند إليه. والملاعنة تستحق فطع #المظلقة لوقا وبالجملة فالمذهب وجوب 
السكنى إذا وقع فسخ سواء كان بردة ة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه والله أعلم . 

(فرع) : طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العد لأنها لاتستحق النفقة والسكنى في صلب 
التكاح فبعد البينونة أولى كذا قاله القاضي حسين, وقال الإمام إن طلقت في مسكن النكاح فعليها 
ملازمته لحق الشرع فإن أطاعت استحقت السكنى والله أعلم . وقوله إلا أن تكون حاملا يعني البائن 
بخلع أو طلاق ثلاث فلها النفقة إذا كانت حاملا وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها. وهو الصحيح. 
وقيل أنه للحمل فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء الشبهة, ولا في النكاح الفاسدء :وكذا أيضاً 
لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا نص عليه الشافعي وبه قال مالك. المصيقة تعا 
لابن عباس رضي الله عنهماء وقال علي وابن مسعود وابن عمر رصي لله عنهم ينفق عليها من التركة 
حت تصعرو قال اشريع والاني والننخي ٠‏ ويجماد راان بن أبي ليلى وسفيان والله أعلم . قال: 

(وَعَلَى الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا الإحَدَادُ وَهُوَّ الإمُتِنامٌ مِنَّ الزينَةِ وَالطيب). 


نحت الاحداد في عدة الوفاة, وهو :مأخوذ من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة ونحوها. 
والأصل فيه قوله كلل دلا يَجلَ مرا َؤْمِنُ بال واليوم الجر أن جد على يت وق أل إلا 
عَلَى ردج أرَبَعة أشهْرٍ وَعَشرأً)! "كول رواية: ولا جد امرأَة عَلَى مَيْتِ فوْقَ ثلاث إلا عَلَّى 0 
أربَعَة أَشْهْرٍ وَعَشراً قلا تلبس نويا مَصبُوغا إل توب عَضْب وَل تَُمحلُ ولا نمس طيا إلا إذاعليرت 
بده مِنْ قِسطٍ أو أظمَار»< ».ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية» ولو كان ربساك 
ولآبِينَ الحرة والأمة ولا بين المكلفة وغيرهاء والولي يمنع الصغيرة والمجدونة مما تمتنع منه 


(1) أخرجه مالك )٠١١/047/1(‏ وعنه البخاري (7/ )48١‏ ومسلم )٠١7/5(‏ وأبوداود (114؟) والنسائي 
)١١5/‏ والترمذي (١/5؟؟)‏ والبيهقي (577/1) كلهم عن مالك . ظ 

(0) أخرجه البخاري (587/7) ومسلم )١١5/5(‏ والنسائي )١١4/‏ والبيهقتي (179/17) وأ 
(19/5) وغيرهم . 


ضيه 


المكلفة, ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدّة عن غير الوفاة أنه لا يجب, وهو كذلك: أما الرجعية 
فلأنها زوجة في الأحكام : نعم نص الشافعي أنه يستحب,» وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن 
تتزين بما يدعوا إلى رجعتها. وما سيد و اسكفاء العدد ففيه قولان : أصحهما أنه لا يجب 
اللإحداد أيضاً لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية وأيضاً في مجفوة ل 
بخلاف المتوفي عنها زوجهاء والقديم أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفي عنها 
زوجها. 

وأما المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيها طريقان : 

أحدهما: على القول في البائن بالطلاق. وقيل لا يجب قطعاً لأن الفسخ إما لمعنى فيها أو 
بمباشرتها فلا يليق بها إظهار التفجع هذا في الإحداد. وأما كيفيته: فهو ترك الزينة بالثياب والحلى 
والطيب: أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعرء بل يجوز لبس المنسوج منها 
على ألوانها الخلقية» وكذا الكتان والقصب والديبقى من أصل وإن كانت نفيسة ناعمة لأن نفاستها 
وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليهاء وأما الإبريسم فلم ينقل فيه نص عن الشافعي . 
وهو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة. وقال القفال يحرم الابريسم . قلت : 
إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الديبقي ونحوه صحيح عن أهل الثروة من المدن وغيرهم : أما 
غير أهل الثروة لا سيما المستشعثين من أهل البوادي فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم, وأي نسبة 
بين نوب كرباس مصبوغ إلى صوف مربع», وقد قال في البحر إن الحلى من الصفر ونحوه إن كان في 
قوم يتزينون به حرم وإلا فلا ينبغي أن يراعي عادة اللابس ومحله ما يحصل به الزينة عندم دون ما 


لا يحصل والله أعلم . 


وأما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزيئة غالبا كالأحمر 
والأصفر فليس لها لبسه. ولا فرق بين أن يكون لين أوخشناً في ظاهر المذهب. ونص عليه في الآم. 
ويدخل 2 هذا الديباج المنقش والحرير الملون فيحرمان والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو 
حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسج. وإحاكك لصح موا صر ويه ابراه بل ايه المي 
واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي فلها لبسه وهو أبلغ 7 الحداد بل حكي الماوردي وجها أنه يلزمها 
لبين. السييواذ في الحداد وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق: فإن كان براقا في 
اللون فحرام. وإن كان كدراً أو أكهب وهو الذي يضرب لود الغبرة جاز وأما الطراز على الثوب جاز 
لي اي وإلا فأوجه . 


وأما الحلى فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والذهب والفضة» وبهذا 


ضر 


قطع الجمهور, وقال الإمام يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة كالرجل. وفي اللالي تردد الإمام. 
وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح والله أعلم . 

وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيابها ويحرم عليها دهن رأسهاء ويجوز لها دهن البدن بما 
لا طيب فيه كالدهن والشيرج» ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج , ويحرم عليها أكل طعام 
فيه طيب وأن تكتحل بما فيه طيب». وأما لا طيب فيه فإن كان أسود وهو الإثمد فحرام لآنه زينة 
ولا فرق بين البيضاء والسوداء. وفي وجه يجوز للسوداء. والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث فإذا 
احتاجت إلى لاكتحال به لرمد وغيره اكتحلت به ليلا ومسحته نهار فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال 
نهارا جاز ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب فإنه زيئة» وأما الكحل الأصفر وهو الصبر 
فحرام على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح لأنه يحسن العين» ويحرم الإسفيداج» وكذا 
الخضب بالحناء ونحوه فيما يظهر من البدن كاليدين والرجلين والوجه . 

قال الإمام: وتجعيد الأصداغ. وتصفيف الطرة لا نقل فيه» ولا يمتنع أن يكون كالحلى. 
ويجوز للمحدة التزين في الفراش والبسط وأثاث البيت, لأن الحداد في البدن لا في الفراش, 
ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس» والامتشاط. ودخول الحمام» وقلم الأظفارء وإزالة الأوساخ, 
لأنها ليست من الزينة والله أعلم . 

(فرع): يجوز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها للحديث الصحيح المتقدم. وقد 
صرح بذلك الغزالي والمتولي . والله أعلم . قال: 

(وَعَلَى المُتَوَفَى عَنهَا روجا وَالمَِنوئة مَاْمَةُ الَْيْتِ إل بِحَاجَة) . 

يجب على المعندة ملازمة مسكن العدة, فلا يجوز لها أن تخرج منه, ولا إخراجها إلا لعذر, 
نص عليه القرآن العظيم, قال الله تعالى طلا جر هر من متهن لاجر 04("افلو اتفق 
الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز وكان للحاكم المنع من ذلك, لأن العدة حق 
الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل» فكما لا يجوز إبطال أصل العدة؛ كذلك لا يجوز إبطال 
صفاتهاء وقوله : [إلا لحاجة] يعني يجوز الخروجء والحاجة أنواع : منها إذا خافت على نفسها أو 
مالها من هدم أو حريق أو غرق سواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق» وكذا لو لم تكن الدار حصينة 
وخافت اللصوص. أو كانت بين فسقة تخاف على نفسهاء أو كانت تتأذى بالجيران والإحماء تأذياً 
شديدا ولو كانت تبذو يعي بلسانها عليهم جاز إخراجهاء وتتحرى القرب من مسكن العدة. ومنها 
إذااحتاجت إلى شراء طعام, أو قطن, أو .بيع غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهى زوجة فعلية 
القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا بإذن. قال المتولي : إلا إذا كانت حاملاً وقلنا تستحق النفقة 


(1) الطلاق: الآية 2019 2 


ود 


فلا يباح لها الخروج. ومنها إذا كان المسكن مستعاراً ورجع المعيرء أو مستأجراً ومضت المدة وطالبه 
المالك فلا بد من الخروج. ومنها إذا لزمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه 
وإن لم يكن واحتيج فيه إلى الحاكم فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن. وإن كانت 
مخدرة بعث الحاكم إليها اا أو حضر بنفسه, ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات 
دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة.» وتعجيل حجة الإسلام» وزيارة بيت 
المقدس. وقبور الصالحين, ونجو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم . 

(فرع): يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها. لأنه يؤدي لمن 
الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية» وكثير من الجهلة لا يرون ذلك حراماًء ويقول هي مطلقتي وهو 
يعرف الحال» وسواو وا يو عي ا و 
بساح يال ابرقم لو ولا يقتدي في ذلك بمن يفعله من المتفقهة فإن ذلك 
حرام حرام حرام البتة والله أعلم . 

(فرع): مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط ولم يصر ديناً في ذمته نص 
عليه الشافعي , ٠‏ ونص أن نفقة 3 لا تسقط بمضي الزمان بل ضيو ديا في ذمته» فقيل قولان 
والمذهب تقرير النصين» والفرق أن النفقة تجب بالتمكين وقد وجدء والسكنى لصيانة ما به على 
موجب نظره ولم يتحقق». وحكم السكنى في صلب النكاح كما ذكرنا في العدة والله أعلم . قال : 


[باب الرضاع] 
(فصل : : في الرّضاع : إذا ا ان 
أَحَدُهُمَا : أن يكون له دُونَ الحَولَيْنِ. 
وَالثاني: أَنْ تُرْضِعَهُ حَمْسَ رَضَعَات مُتََرَقَات) . 
الرضاع بكسر الراء وفتحهاء ويقال رضع بكسر الضاد يرضع بفتحها وبالعكس . ظ 
والأصل فيه الكتاب ا قال الله تعالى «# وَأَحَهَثُكُمْ اَلَأ رَصَعنَكم 


ا 


وَأَخْوتَكُم قن الرصَلعَةٍ ضلعة 20# . وعن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «يحرم مِنّ 
الرّضاع مَا يَحرم مِنّ النسّب)2©. ظ 


.)١79( النساء : الآية‎ )١( 
. (؟) ورد من حديث عائشة وعبد الله بن عباس أخرجه عن عائشة‎ 


5” 


ثم الرضاعة المحرمة لها أركان. منها: المرضعة ولها ثلاث شروط : 

الأول: كونها إمرأة» فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم. فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما 
أخوة. وكذا لبن الرجل لا يحرم على الصحيح . 

الشرط الثاني: كونها حية؛ فلو ارتضع صغير من ميتة أو حلب منها لم يتعلق به التحريم ما 
لا يثبت حكم المصاهرة بوطء الميتة» ولو حلب لبن حية ثم أوجر الصبي بعد موتها حرم على 
الصحيح ونص عليه الشافعي . 

الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة.» فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن لم يحرم. وإن 
كانت بنت تسع سنين حرم وإن لم يحكم بالبلوغ. لأن احتمال البلوغ قائم. والرضاع كلسي 
فيكفي فيه الاحتمال. ولافرق في المرضعة بين كونها مزوجة أم لا. ولا بين كونها بكرا أم لا. وقيل 
لا يحرم لبن البكر والصحيح أنه يحرم ونص عليه الشافعي. ومنها: أي من أركان الرضاع اللبن 
ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئة حالة انفصاله عن الثدي. فلو تغير بحموضة. أو 
لقاع أو عاك او فارحياء ار انطا» أوزيد اه أومكفاء وأطعم الصبي حرم لحصول اللبن 
إن الجوف وحصول التغذية به. ولو خلط بغيره نظر: إن كاة اللي غانا تعلق الكرمة بالممخلوظ: 
ويشترط أن يكون اللو رقدرا مكل ننه ارد عيى رقيات طن اليافي: ومنها : أي من الأركان 
المحل وهى معدة الصبى الحى وما فى معنى المعدة. فهذه ثلاثة قيود: الأول: المعدة. فالوصول 
إليها يثبت التحريم برا ارقم لفل اوخلبة أو أوجر. أو صب في أنفه فوصل إلى جوفه ودماغه 
حرم على المذهب بخلاف ما إذا احتقن به أو كان في بطنه جراحة فصب فيها فوصل إلى الجوذ 
لم يثبت التحريم على الأظهر. ولو ارتضع وتقيأ في الحال ثبت التحريم على الصحيح . | 
الثاني : كون الصغجر دون الحولين. فإن يلغ سنكي فلا أثر لارتضاعه ويعتبران بالأهلة. قال 
رسول الله 25 : دلا رَضاعَ إلا مَا كَانَ في الْحَولَيْنَي20, وفي رواية : دلا يحرم مِنَّ الرّضاع إلا مَا قبَقَ 
لأمعَاءِ ني لثذي. كاد ل لفطام 6" القيد الثالث: بحياة السرة ضيع فلا أثر ور 3 بجا 


وقيل يثبت برضعة واحدة» وقيل بثلاث؛ وبه قال ابن المنذر وجماعة. وحجة الصحيح قول عائشة 


-- البخاري (015/5؟) ومسلم )١57/15(‏ والنسائي (87/7) والبيهقي )١59/0(‏ وأحمد (1415/5) كلهم 
من طريق مالك وهو في الموطأ (1/101/5). 

1 ردا الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رمحا وقفه وبلوغ المرأ‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي )5١7/١(‏ وقال «حديث حسن صحيح») وأخرجه ابن حبان )١7١0٠(‏ وابن 
ماجه )١1955(‏ مختصرا. 


ه*: 


و 


رضي الله عنهاء قالت: اكان فِبمًا نَل لله تَعَالَى ه ِنَّ القرآنٍ: عَشْرُ وَضْعَاتٍ مَعْلومَاتِ يُحَرمْنَه ثم 


نسِِحُنَ بِحَمْسٍِ مَعْلُومَات قوفي رَسُولٌ الله كل ون فيما يقرا , ا وفي رواية : لآ تَحَرمُ 
المصة ولا المصتان ولا ار صعة ول ال صعتا600: ثم شرط الرضعات أن يكن متفرقات, والرجوع في 
الرضعة والرضعتين إلى العرف. فمتى تخلل فصل كثير تعددت الرضعات,. فلو فلو رضع ثم قطع 
إعراضاً واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان. ولو قطعت المرضعة رضاعة ثم عادت إلى 
الإرضاع فهما رضعتان على الأصح. كما لو قطع الصبي. ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي 
ثم يعود إلى التقامه في الحال. ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر. أو تحوله المرضعة لنفاد ما في 
الأولء ولا بأن يلهوعن الامتصاص. ولا بأن يقطع للتنفس. ولا بتخلل النومة الخفيفة. ولا بأن تقوم 
المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع . فكل ذلك رضعة واحدة والله أعلم . 

(فرع) : أرضعت صغيرا وشكت هل أرضعته خمساً أم أقل؟ وهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا؟ 
فلا تحريم. ولا يخفي الورع. ولو تحققت أنها أرضعته خمساً ولكن شكت هل هي في الحولين أم 
بعضها فلا تحريم أيضا على الراجح والله أعلم قال:. 


(وَيَصِير رَوْجَهَا أب له) . 


هذا معطوف على قوله صار الرضيع ولدها فإذا حذف المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه 
ييقى الكلام صار الرضيع ولدها ويصير زوجها أبا له. وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها : 
«أن فلم أخا أبي القعيس اسَتََدّنَ عَلَىّ بَعدَ ما أَنزلٌ الْحِجَابُء فَقَلْت : واف مَا آَذّنْ لَهُ حتى أَسَتَأَذْنَ 


رَسول الله كلل إن خا أ بي الْقَعَيِس َيِسَ هو أَرْضعَنِي 6 أَرْضعَتِي اغرأة أ لعيِس . فدّخل 
رَسُولُ اله يه فَقَلْت يا 0 الله إن الرّجل ليس هو أَرْضعَنِي 0 أَرْضعَتَني ام 441 قال عله 
الصّلاة وَالسّلام انذَنِي لَهُ فَإنْهُ عَمْكِ تَربَتْ يَمينكِ» قال عروة: فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى 
عنها تقول : ١حَرَمُوا‏ من الرّضاعَةٍ ما يَحَرُمُ مِنَ النسب»27 وأبو القعيس زوج أمها من الزضاعة.. فهو 

أبوهاء لأن اللبن له وأفلح أخوه فهو عمها. وقولها : نم أرضعتيِي امرأنه] الفعيرار جم إلى أخي 
أفلح. وفي رواية: (إن الرضاعَة تحرم ما تَحَرمُ الولادَة» . وفي رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم 


)١(‏ أخرجه مالك (17/7068/5) وعنه الشافعي )١51/5(‏ ومسلم )١1737/4(‏ وأبو داود (7077) والنسائي 
(/87) والترمذي )75١5/١(‏ وغيرهم كلهم عن مالك . 

ف أخرجه مسلم )١157/5(‏ وأبو داود ف )٠‏ والسنائي (85/7) والترمذي )١١50/١(‏ وابن ماجه(١‏ 5 15) 
والدارقطني )2١0١(‏ والبيهقى (1/: 55) وأحمد .)"١/5(‏ 

(9) رواه البخاري (9/ 55 4) ومسلم (157/4) ومالك (7/501/7) وأبو داود ولاه 7) والنسائي (875/5) 
والترمذي )١١1/١(‏ وابن ماجه )١1914(‏ والبيهقي (107/19) وأحمد 59/ م) وغيرهم . 


ضر 


من الولادةِ»0" . وقوله علو : نرت يَمِينُك» في معنى ذلك خلاف منتشر جداً للسلف والخلف من 
جميع الطوائف . قال النووي: والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها 
0 يمينك ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي مثل : قاتله الله . 
ما أشجعه شجعه. ولا أم له . ولا أنا له. وويل أمه . ونحو ذلك . والله أعلم . قال.: 
(وَيِحَرْمِ على المرضع التَزْوِيجُ إلى مَنْ نَاسَبْهَاء وَيَحْرمُ عَلَيْهَا الترْوِيجُ إلى المُرْضْع وَوَلْدِهٍ 
دُونَ مَنْ كانَ في دَرَجَِهِ أَوْ على طَبَقَةَ منة) . 
الكلام الآن فيمن يحرم الرضاع ٠‏ ولاشك أن قطب ذلك الرضيع والمرضعء وكذا الفحل 
الذي له اللبن» ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم فيحرم على المرضع (بفتح الضاد) أن يتزوج بمن 
ناسب المرضعة أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضاع وولده وإن سفل. ومن انتسب إليه وإن علاء 
لأن الرضيع وولده وإن سفل أبناؤها إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب» وإذا صدقت 
النسبة حرم على الشخص أن يتزوج أخته أو بنت أخته. أو بنت أخيه وإن نزلت» اعلعراهم 
أن يتزوج أم أمه. وأم أبيه من الرضاع وإن علت, لأنهما أما أمةرزانية حفيقة أن متجاراء ونكاح تلك 
حرام وإن علت في الرضاع كالنسب» وكذا يحرم عليها أن تتزوج بالمرضع أي بالرضيع وبولده وإن 
سفل لأنها أمهم وإن سفلوا دون من في درجته. لأن أخوة الرضيع بع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منهاء 
وكذا لا يحرم من هو أعلى من في درجة الرضيع كأعمامه. والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم 
بالرضاع للأدلة المتقدمة, واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب وقد لا تحرم في الرضاع» فمنهم 
ل ا وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا في : «(فصل: 
المك نات بالنصّ رب عَشْرَة) فراجعه, والله أعلم . قال: 


زباب النفقة] 


(فصل : وَتفَقَة ألامل وَاحِبَة ِلوَالِدِينَ وَالمَوْلِودِينَ فَأمّا الْوالِرُونَ فتجب فَفَتهُمْ شر بشرطين : 
الفقر وَالرْمَانَة وَالمْقر الحو َأَمّا المَوْلودُونَ جب نَفْقَتَهُم م بشرٌوطٍ : الفقر وَالصِغْرِ وَالفْقر 
وَالرمَانة وَالمَفَر وَالْجَنُونِ) . 

انه ماغزنة من الأتقاف والأخراع ويوجبها ثلاثة أسباب: القرابة» والملك. والزوجية أما 
السببان الأخيران فيوجبان للمملوك على المالك, وللزوجة على الزوج ولا عكس . وأما السبب الأول 


.)١78/5( وأحمد‎ )١/50/5 ومالك‎ )١517/5( ومسلم‎ )١594/57( رواه البخاري‎ )١( 


ف 


وهو القرابة فيوجب لكل منهم على الآخر لشمول البعضية والشفقة ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية 
وهي الأصول والفروع. فيجب للوالد على الولد وإن علاء وللولد على الوالد وإن سفل لصدق الأبوة 
والبنوة. ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث؛, ولا بين الوارث وغيره ولا فرق بين اتفاق الدين 
والاختلاف فيه وفي وجه لاتجب على مسلم نفقة كافرى والدليل على وجوب الانفاق 7 الوالدين 
قوله تعالى : #وَصَاحِبَهَمَافى) لدي مروف 4" وقوله تعالى : 8 وَوَصَيْنَا إن دس 004 
وقوله يك : «أَطيْبٌ ما يأكل الرَّجُلٌ مِنْ كُسبه وولده من كسبه»(”". العا برت ان : 9مَآأَغقَ 
عَنْهُمَامْوَمَاكسَبَ وي( يعني ولده. وقد روى: إن أَوْلادَكمْ هبة من الله وَأمُوالْهِمْ كم إذا 
احتجتم اليها )2*0 والأجداد والجدذات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا فى عموم الأبوة كما ألحقوا 
بهما في العتق وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية . 

وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط: منها يسدر لولد. والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله 
في يومه وليلته ما يصرفه إليهماء فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره. ويباع في نفقة القريب ما يباع 
في الدين من العقار وغيره لأنها حق مالى لا بدل له فأشبه الدين. ولو كان الولد لا مال له إلا أنه يقدر 
على الاكتساب ويحصل ما يفضل عن كفايته. فهل يكلف, الكسب؟ في خلاف: قيل لا كما 
لا يكلف الكسب لقضاء الديون والصحيح أنه يكلف وبه قطع الجمهور لأنه يلزمه إحياء نفسه 
بالكسب ومنها: أي من الشروط أن لا يكون لهما مال. فإن كان ويكفيهما فلا تجب سواء كانا زمنين 
أو مجنونين أو بهما مرض وعمي أم لا لعدم الحاجة. ومنها أن لا يكونا مكتسبين. فإن كانا مكتسبين 
لم تجب نفقتهما لأن الاكتساب بمنزلة المال العتيد. فلو كانا صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين. فهل 
يكلفان الكسب؟ فيه قولان: أصحهما في التنبيه لا تجب للقدرة على الكسب. 

والثاني: أنها تجب لقوله تعالى : ظوَصَاحِبْهُمًا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً» وليس من المصاحبة 
بالمعروف تكليفهما الكسب. مراع الصحو صي حي والنووي. ومنهم من قطع به. فإن 
فقدت هذه الشروط وكانا فقيرين زمنين أو مجنونين أو بهما عجز من مرض أو عمي كما قاله لبغوي 
ظ وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة والله أعلم . 


ظ (١)لقمان:‏ الآية .)١6(‏ 
)١( 0‏ العنكبوت : الآية (8). ظ 
0 ف صحيح : أخرجه دا (50578) والنسائي 3١‏ والرعدي )555/1١(‏ وابن ماجه ( 0 
والحاكم (57/5) وأحمد )9١/7(‏ وغيرهم . 
وقال الترمذي ويح يسن م 0 
(5) المسد: الآية:(؟). 
(5) رواه البيهقي زالعيلقي وابن النجار عن عائشة رضي الله عنه . 
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(فرع حسن): لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب فلا تسقط نفقتها عن الابن» فلو 
تزوجت سقطت, فلو نشزت لم يلزم الولد نفقتها: قاله الماوردي والله أعلم . وأما الدليل على وجوب 
نفقة المولودين وإن سفلوا ذكورً كانو أو إنثاً » فقوله تعالى : 9 وَعلالوَلُود نكسن 
الو 04 وقوله تعالى : « وَنْْصَعنَ لضن أُجووَضُن 4" وقوله تعالى : « َلاَق 
لدم حَنْيَدإَكَقٍ 04 الآية . وفي السئة الشريفة جاء رجل إلى رسول الله يك فقال إن معي دينارا 
فقال: «أنفقه على نفسك) فقال معي آخر قال : «أنفقه عَلى وَلدكي9», وقال عليه الصلاة والسلام 
لزوجة أبي سفيان في الحديث المشهور: «خذِي من ماله مَا يُكفيك بالمعروفٍ وَيَكفِي بنيك)0) 
وإنما تجب النفقة لهم بشروط : منها يسار الوالدين كما مر في حق الولد فإن لم يكن لهما مال ولكن 
كانا ذا كسب لائق بهماء فهل يجب عليهما أن يكتسبا لنفقة الولد؟ فيه خلاف: الصحيح تجب,. وبة 
قطع الأكثرون والثاني لاتجب. ومنها أن لا يكون للولد مال ولا كسبء. فإن كان لم تجب لعدم 
خاحه سواء كان الولك زعا أو مجنونا أو مريضاً أوبه عمي فإن كان الولد أو الأولاد. فقراء زمنين» أو 
فقراء مجانين» أو فقراء أطففالاً لا يتهيأ منهم العمل : وجبت نفقتهم للآيات الدالة على ذلك. 
ولعجزهم وأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسارء فلو كانت الأولاد أصحا ء إلا أنهم غير مكتسبين 
بأيديهم. فهل تجب نفقتهم والحالة هذه؟ في خلاف, والأحسن عند الرافعي تجب كما تجب للآأب 
والحالة هذه. والثاني وهو الصحيح عدم الوجوب لأن الطفل محل النص» والصحيح المتمكن من 
الحيلة والتكسب ليس في معناه فلا يلحق به بخلاف الزمن والمجنون والله أعلم . ظ 

(فرع): لوكان للابن مال غائب لزم الوالد أن ينفق عليه قرضاً موقوفاً. فإن قدم ماله رجع عليه 
بما أنفق. وإن لم يأذن الحاكم نارين وإن هلك المال لم يرجع بما أنفق من حين 
التلف: قاله الماوردي والله أعلم . واعلم أ نه يؤخدذ من كلام الشيخ : أن غير الأصل والفروع لا تجب 
نفقتهم وهو كذلك, وقال أبو ثور: يلزم الوارث النفقة لقوله تعالى : «وَعَلَلْوَارِثْ مِتْلّذلِكَ 0#. 
وأجيب عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الوارث للزم الأب ثلثا النفقة والأم ثلثها وليس كذلك والله 


أعلم . 


. )7779( البقرة : الآية‎ )١( 
.)5( الطلاق: الآية‎ )5( 
.)7”1١( الإسراء: الآية‎ )"9( 
ظ ظ‎ .)5١١ أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم (بلوغ المرام‎ )5( 
وأبو داود / ساني ظ‎ )١7785( والشافعي‎ )١519/5( أخرجه البخاري (77/7) ومسلم‎ )5( 
. والدارقطني (275) والبيهقي /55:) وأحمد (94/5؟) وغيرهم‎ )"١1١15( 
' البقرة : الآية أضفرةة‎ 6 


غرة 


(فرع): نفقة القريب لا تقدر. بل هي بقدر الكفاية» وتختلف بالكبر والصغر والزهادة والرغبة 
لأنها لتجزية الوقت؛ ولا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد الضرورة ويعطيه ما يستقل به دون ما يسد 
الرمق. وتجب له الكسوة والسكنى, ولو احتاج إلى خادم وجب. ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة 
وتبرع سقطت ولا يجب عليه بدلها. اولي لبقت إلى القريب فتلفت في يده أو أتلفها وجب 
الإيدال لكن إذا أتلفها لزمه الإبدال إذا أيسرى فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان لم تصر 
دين 'سواء تعدى أم لا لأنها شرعت على سبيل المواساة ا ا ل ة أعلم . 
قال : 

(وَتَمْقَة الرفيقٍ وَالْبَهَائِم وَاجبَة ِقَدْرٍ الكفاية وَلا يُكَلْفُ مِنَ الْمَمْل نالا يليم . 


هو السبب الثاني مما يوجب النفقة وه الك النميى قبرو ملا عيدا أزآية أزمة نقلة ريق 
قوت وأدما 0 ة وسائر المؤن. سوام كان قناً أو مدبراً أوأم ولب وصواك كان يم اد لير ورا 
كان هنا أو أعمى أو شيليه : وسواء كان موه أ يداحا أو غير ذلك لوجود السبب الموجب لذلك 
وهو ملك اليمين» وروى أبو هريرة رضي عنه أن رسول الله يك قال: «ِلِلْمَمْلُوكِ طَعَامُُ وَكسوَتة 
وَل يُكَلْتُ مِنَ العَمَل إلا مَا يطيق). وفي وا ١كفى‏ الْمَرءِ نما أن حبس 0 6 وهم 17) 
ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فلزمته مؤنته» وقد اتفق العلماء على ذلك فيلزمه إطعامه ومؤنته بقدر 
الكفاية ويعتبر في ذلك رغبته وزهادته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وإذا استعمله ليلا أراحه نهارا 
وبالعكسء» ويريحه في الصيف في وقت القيلولة وما خفف عنه فله أجره. في الحديث : وكا ست 
عَنْ خادبك مِنْ عَمَلِهِ كان لَك أَجْرٌ في مَوَازِينِك90) وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى بذل المجهود 
وترك الكسل والله أعلم . 
وكما يجب عليه مؤنة مملوكه. كذا يجب عليه نفقة دابته. سواء في ذلك العلف والسقي, نعم 
يقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى وترد الماء ار وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه 
لحم كو ماع عن الع ريرم فإن امتنع من ذلك أ جبره الحاكم عليه وأثم . وفي الصحيحين أنه عليه 
الصلاة والعادم قال : «عذْبَت امرأة في هِرَةٍ حَبْسَتها حتى مانت فَدَخْلَتَ فيهًا النار لا هي طْمَمَتهَا 
وَسَقَتَهَا إِذ هِيّ حَبْسَتَهَا ولا هي تركتها تأكل مِنْ خشّاش الأرض)©2©. قال والخشاش الحشرات. 


(1) أخرجه مسلم (45/0) وأحمد (47/1؟) والشافعي )1١144(‏ والبيهقي (1/8). 
(؟) روأه ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن حريث . ٍ 
(5) أخرجه البخاري (78/17) ومسلم (47/17) والدارمي (80/5) والنسائي (١/7١؟)‏ وأحمد 
ا ١‏ 
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ودخل رسول الله يك حائط رجل من الأنصار. والحائط النيتان: فإذا فيه جمل فلما وام 
رسول الله يق درفت عيئأه ‏ فأتاه النبي كك ومس عليه فسكن ثم قال : را هذا الجمل؟ فجاء 
فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله صلى الله عليك. فقال: ألا تتقى الله في هذه البهيمة التي 
ملكك الله إياها ٠‏ فإنها تشكو إل أنك تجيعه وتدأبه)7١)‏ وفي روايه أن الجمل حن إليه, ولأن الذاية ذات 
روح فأشبهت المملوك. ولا يكلفها من العمل إلا ما تطيق كالرقيق والله أعلم . 

(فرع) : الذاية اللبون لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدهاء وإئما حلب ماتضل عن نرى 
ولدها . قال المتولي ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف. ويستحب أن لا يستقصي في 
الحلب وه شي الضرع شيئاً ويستحبف أن يفص الحالب أظفاره لئاه لئلا تؤديها, وكذا أنقيا يبفى 
للنحل شيئاً من العسل في الكوارة والله أعلم . قال: 

(وَتَمَعَة الرَوْجة الممكَِ من نَْسِهَا وَاجبة وي مُقذّرَة. إِذَا كَانَ الرّْجمُوسرا فمَدَانٍ من غالب 
10 ومن ن ألاقم وَالْكْسُوةٍ مجرت به الْعَادَةٌ وَإِنْ كان ا 0 وَمَا يندم به المعشرون 
وَيَكْتسونَهُ َإِنْ كان موسطا فمد يفف ومن الاثم والكسوة الوسَط) . 


قد علمت أن أسبا النفقة ثلاثة: القرابة البعضية؛ وملك اليمين وقد تقدم. وهذا هو السبب 
الثالث» وهو ملك الزوجية ولا شك في وجوب نفقة الزوجة» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : 9 لجال فَوَمُو عَدَأليسَاء 4 (") والقيم على الغير 
هو المتكلف بأمره . وقال تعالى : 9 وَعَإالموَلُودٍ 7 ا من 74"والآيات في ذلك كثيرة» 
وفي السنة الشريفة أحاديث: منها حديث هند إمرأة أبي سفيان لما جاءت إلى رسول الله كه وشكت 
إليه أمرهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «خذي ما يكُفِيكِ وَوَلَدَك امغر وفٍ»0؟» وفي حديث ار 


لطويل ال ا أله في الس 0 00 ِمَانَة الله ا عد يكام لحم 


9 ورا م 


ِرْفَهِنْ ل ِالمعْروفٍ وقَذْ تَرَكتَ كه مَا لْنْ 0 ذه إن 5 به 21-7 اليّه)(0) 
الحديث بطوله, والإجماع منعقل على وجوب نفقة الزوجة في الجملة. ونفقة الزوجة أنواع : منها 


ار أحمد راق وإسناده في مسلم واستدركه الحاكم وقال: «هو صحيح الإسناد» . 

(5) النساء : الآية (75). 

(5) البقرة: الآية (777) . 

(5) أخرجه البخاري (71//7) ومسلم )١١9/5(‏ والشافعي )١755(‏ وأبو داود (707) والدارقطني 
(270) والبيهقي 5557/0) وأحمد 04/9١‏ وغيرهم . 

فه6 وهو جزء من حديث جابر في صفة حجة يكل الذي رواه مسلم .:)١514(‏ 
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الطعام وهو الحب المقتات في البلد غالبا ويختلف الواجب باختلاف حال الزوج في اليسار 
والإعسار. ويستوي في ذلك المسلمة والذمية والحرة والأمة لأنه عوض. فعلى الموسر مدان وعلى 
المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف. والاعتبار بمد النبي يك وهو مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث 
درهم على ما صححه الرافعي . قال النووى لاني أن رطل بغداد مائة وثلاثون 
ترقها والسخدال أندماثة وثمانة وعكرون وها وأربعة أسباع درهم والله أعلم . 


ل م يل انين #١‏ سل 0 سل سا سل 7 آ ا 


ظ ودليل التفاوت, قوله تعالى: 8 ل من سعجهء وَمَنْوِر رَعَلهِ ررقم : أي ضيق : 
9 فلسْفْقَمِمَءَانَنها ل وأما اعتبار الحب المقنات في البلد فلآن الله تعالى أوجب النفقة 
بالمعروف. ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل أهل البلد. وأما وجوب الحب دون غيره من الدفيق 
والخبز فبالقياس على الكفارة وسواء في ذلك القمح والشعير والتمرء وكذا الأقط في أهل البادية 
الذين يقتاتونه. ولنا مقالة إن كان الأغلب في بلدهما أم لا يطحنون بأيديهم لم يفرض لها إلا الدقيق. 
وإن اعتدن الطحن فلا بأس بفرض الحنطة» وقيل لأنظر إلى الغالب بل إلى ما يليق بحال الزوج» 
والمذهب الأول. ويجب لها أجرة الطحن والخبزء وقيل إن اعتادت ذلك لزمها فعله وإلا فلاء ومنها 
أي من الأنواع الواجبة للزوجة الأدم وجنسه غالب أدم البلد من الزيت وغيره» ويختلف باختلاف 
الفصول. وقد تغلب الفواكه في أوقاتها قتجب. ويجب أن يطعمها اللحم. وفي كلام الشافعي أنه 
يطعمها في كل أسبوع رطل لحم وهو محمول على المعسر. وعلى الموسر رطلان» وعلى المتوسط 
رطل ونصف, واستحب الشافعي أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه. ثم قال الأكثرون إنما 
قال الشافعي هذا على عادة أهل مصر لعزة اللحم عندهم ذلك الوقت. وأما حيث يكثر اللحم فيزاد 
بحسب عادة البلد» وقال القفال وآخرون لا مزيد على ما قاله الشافعي في جميع البلاد لأن فيه كفاية 
لمن قنع. ويجب على الزوج آلات الطبخ والشرب كالقدر والجرة والكوز ونحوهاء ويكفي كونها من 
خزف أو حجر أو خشبء والزيادات على لحي ريرام الأشين: 

ومنها أي ومن الأنواع الواجية الإخدام: فمن لا تخدم نفسها في عادة البلد فعلى زد 
إخدامها على المذهب الذي قطع به الجمهور لأنه من المعاشرة بالمعروف. فإن قال الزوج أنا 
أخدمها بنفسي لم يلزمها ذلك لآنها تستحي منه فتمتنع من استيفاء اعرد دروا ود بر 
الصحيح . وقيل له ذلك . 

ومنها: أي من الأنواع الواجبة الكسوة, 006 قدر الكفاية وتختلف 01 المرأة وقصرها 
وهزلها وسمنهاء وباختلاف البلد في الحر والبرد. ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره وفي 


)١(‏ الطلاق: الآية (/ا). 


الحاوى للماوردي: أن نساء أهل القرى إذا جرت عادتهن أن لا بلبسن في أرجلهن شيئأ في البيوت 
لم يجب لأرجلهن شيء, ثم جنس الكسوة تختلف باختلاف يسار الزوج وإعساره: فيجب لامرأة 
الموسر من رفيع ما يلبس أهل البلد من قطن أو كتان أو حرير لأن الكسوة مقدرة بالكفاية فلا يمكن 
فيها الزيادة فيرجع إلى تفاوت النوع لأنه العرف بخلاف النفقة» ويجب لامرأة المعسر من غليظ 
القطن والكتان. ولامرأة المتوسط ما بينهما هذا هو المذهب. وقيل ينظر في الكسوة إلى حال 
الزوجين فيلزمه ما يكسو مثله مثلها عادة. وقيل يعتبر حال الزوجة والله أعلم . 

وقول الشيخ : (اونفقة الاوحة الممكة عق تقينها | احدرة يعن غير الممكة وعدم التمكين 
يحصل بأمور. منها النشوزء فلا نفقة لناشز وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا فلو نشزت 
بعض النهار فوجهان : 

أحدهما : لا شيء لها. 

والثاني: يجب لهاء بقسط زمن الطاعة» قال الرافعي الأول اوقق يها سيقي نهدا الدى اشان 
الرافعي إلى ترجيحه وهو عدم الوجوب تبعه النووي هناء ثم رجح في آخر النكاح القطع بعدم 
الوجوب ذكره و فى أول البياب الحادي عشر من زيادته فقال: قلت الصحيح الجزم في الحرة بأنه 
لا شيء لها في هذه الحالة والله أعلم . 


ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلي : بل لوامتنعت من الوطء وحده أو من بقية الاستمتاعات 
حتى قبلة سقطت نفقتها : فلو قالت سلم المهر لأسلم :: نفسى فإن جرى دخول أو كان المهر مؤجلا 
فهي ناشز إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه. لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس نفسها فلوحل 
الأجل فهل هو كالمؤجل أو كالحال؟ وجهان, ولم يرجح الرافعي والنووي هنا شيئا. وصحح في 
الروضة والمنهاج في الصداق تبعاً للمحرر عدم الحبسء, ونقله الرافعي في الصداق عن أكثر الأئمة 
لكنه صحح في الشرح الصغير أن لها الحبس وعلته أن لها المطالبة بعد الحلول كما في الابتداء. 
لكن جزم الرافعي في نظيره من البيع أنه لا حبس للبائع إذا حل الأجل ويحتاج إلى الفرق : نعم لو 
كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع عن الوطء وعليه التفقة بشرط أن 
تكون عنده وكذا لو كان الرجل عبلاء وهو كبير الذكر بحيث لا تطيقه فليس لها الامتناع عن الزفاف 
بعذر عبالته. ولها الامتناع بعذر المرض لأنه متوقع الزوال» ولو قالت لا أمكنه إلا في بيتي أو في 
موضع كذا فهي ناشز وهربها من بيت الزوج وسفرها بلا إذه نشوز. قال التووك ولو عت ظلما اد 
بحق فلا نفقة كما لو وطئت بشبهة فاعتدت والله أعلم . 


كيدا موود او ا أ ماد ابس لمعي ا 


57 


أحرمت بإذنه وخرجت فقد سافرت في غرض نفسهاء فإن سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها على 
المذهب. وإلا سقطت على الأظهر. وإن أحرمت بغير إذنه فله أن يحللها من حجة التطوع قطعاء 
وكذا الفرض على الأظهر لأن حقه على الفور, فإن لم يحللها فلها النفقة ما لم تخرج لأنها في قبضته 
وهو قادر على تحليلها والاستمتاع بهاء وقيل لا نفقة لأنها ناشز بالإحرام. ولو صامت في رمضان 
فلا تمنع منه ولا تسقط النفقة بحال. وأما قضاء رمضان فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع منه 
ولا تسقط به النفقة على الأصح. وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من 
القولين في التحليل من الحج, فإن قلنا لا يجوز ففى سقوط النفقة وجهان: صحح في زيادة الروضة 
السقوط, وأما صوم التطوع فلا تشر فيه إلا بإذنه فإن أذن لم تسقط نفقتهاء وإن شرعت فيه بغير إذنه 
فله قطعه. فإن أفطرت فلها النفقة وإن أبت فلا نفقة على الأصح . وقيل تجب لأنها في داره وقبضته : 
قلت وهو قوي لأنه متمكن من وطئها والاستمتاع بهاء وإلا فما الفرق بين الصوم والحج إلا أن تفرض 
الصورة فى امتناعها من التمكين., وفيه نظر لأن السقوط والحالة هذه إنما هو لأجل عدم التمكين, 
وحينئلٍ فلا مدخل للصوم والله أعلم . 

[' ولو كان الصوم نذراً فإن كان نذراً مطلقاً فللزوج منعها منه على الصحيح لأنه موسع. وإن كان 
أياما معينة : نظر إن نذرتها قبل النكاح أو بعده بإذنه فليس له منعها وإلا فله. وحيث قلنا له المنع 
فشرعت فيه وأبت أن تفطر فكصوم التطوع. يعاود وني فيو على العراحى افلاروج بمنعها. 
وحيث قلنا إن الصوم يسقط فهل يسقط كل النفقة أم لا لتمكنه من الاستمتاع ليلا؟ وجهان: صحح 
النووى سقوط الجميع والله أعلم . قال: 

(وَإِنْ أَعْسَرَ بنقَقتهَا فلَها المَسح, وَكَذَا إِنْ أَعْسَرَ بالصَّدَاقٍ قَبْلَ الدّخول ). 


إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه. فالذي نص عليه الشافعي 52 
55 أنها بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسهاء ونفقتها في 
ذمته إلى أن يوسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح. وقال في موضع آخر. وقيل لا خيار لهاء 
وللأصحاب خلاف في ذلك. وبالجملة فالمذهب أن لها أن تفسخ وبه ال ماللكرو حيد رصي الله 
عنهما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عمن يعسر بنفقة إمرأته فقال: ويفُرّق بينهما)( », وسثل 
ابن المسيب عن ذلك فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال سنة. قال الشافعي الذي يشبه قول 
ابق المسيت الددسنة وسول الك كلد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (515) وعنه البيهقي )117١/1٠(‏ وابن الجسورى قن «التحقيق» 
11/05/ت). 
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وأيضاً فالجب أو العنة يثبت حق الفسخ فالعجز عن النفقة أولى, لأن الصبر عن الاستمتاع 
أسهل من الصبر عن النفقة فربما عدم النفقة يوقع الزوجة في الزناء ولو كان الرجل حاضرا وله مال 
غائب فإن كان ذون مسافة القصر فلا فسخ ويؤمر بتعجيل الإحضار, وإن كان على مسافة القصر فما 
فوقها فلها الفسخ , ولا يلزمها الصبر لشدة الضررء وإن كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه. 
فإن كانت موسرة فلا خيار كما لو كان له دين على موسر حاضرء وإن كانت معسرة فلها الفسخ لأنها 
لا تصل إلى حقهاء والمعسر ينظرء ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر فلها الفسخ, ولا يلزمها 
القبول كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمه القبول. لأن فيه منة للمتبرع . 

واعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال» فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار» فلو 
عجز عن العمل لمرض فلا فسخ إن رجي زواله في ثلاثة أيام, وإن كان يطول فلها الفسخ للضرر 
والله أعلم . ' ظ 

فرع): لولم يعطها الموسر إلا نفقة المعسر فلا فسخ ويصير الباقي دينا عليه» والقادر على 
الكسب إذا امتنع من الإنفاق عليها فهو كالموسر إذا امتنع, والأصح أنها لا تفسخ إذا منع الموسر 
النفقة سواء كان حاضراً أوغائباً. والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة» وكذا الإعسار بالمسكن. وهل 
لها أن تفسخ بالعجز عن الأدم؟ فيه خلاف, الأصح عند الرافعي نعم. والأصح عند النووي 
لا فسخ , لأنه غير ضروري والله أعلم . 

(فرع كثير الوقوع): شرط الفسخ تحقق إعسار الزوج أو غلبة الظن بالبيئة المقبولة شرعا سواء 
كان الزوج حاضرا أو غائبا» فلو غاب ولم يعلم إعساره فلا فسخ في الأصح., كما لو كان الزوج 
موسراً وهو غائب, ولو ضمن النفقة ضامن بإذنه فقيل لها الفسخ, وجزم القاضي حسين, والمتولي 
بالمنع إن كان مليئاًء وإن ضمن بغير إذنه فوجهان, والله أعلم . 

والإعسار بالمهر فيه خلاف منتشر. 

حاصل المذهب ما ذكره الشيخ إن كان قبل الدخول فلها الفسخ وإلا فلاء والفرق أن بالدخول 
قد تلف المعوض فصار العوض دينا في الذمة, ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل 
الدحول. 

[' واعلم أنا حيث جوزنا الفسخ فشرطه أن لا تكون المرأة قبضت شيئاً من الصداق» وإن قبضت 

شيئا منه امتنع عليها الفسخ بخلاف البائع إذا قبض بعض الثمن فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس 
المشتري عن باقيه؛ والفرق أن الزوج بإقباض بعض المهر قد استقر له بعض البضع : فلو جاز للمرأة 
الفسخ لعاد إليها البضع بكماله لأنه لا يمكن فيه التشريك فيؤدي إلى الفسخ فيما استقرء بخلاف 
البيع فإنه وإن استقر بعضه بقبض بعض الثمن إلا أن الشركة فيه ممكنة فجوزنا الفسخ في البافي 
خاصة : كذا ذكره ابن الصلاح وتوقف ابن الرفعة في المسألة ذكره في المطلب والله أعلم . 


فاه 


(فرع): الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ, بل لا بد من الرفع إلى الحاكم كما 

في العنة لأنه أمر مجتهد فيه وقيل لها أن تفسخ بنفسها كالرد بالعيب: فعلى الصحيح إذا ثبت عنده 
الإعسار تولى الفسيخ بنفسه أو أذن لها إن تفسخ فلو لم ترفع إلى القاضي, وفسخت بتفسها لعلمها 
بعجزه لم ينفذ في الظاهر, وهل ينفذ باطنا؟ وجهان. قال الإمام الذي يقتضيه كلام الأئمة أنه لا ينفذ 
باطنا . 

واعلم أن القاضي إنما يفسخ أو يأذن لها فيه بعد إمهال ثلاثة أيام من إعساره في الأصح والله 
أعلم . 

(فرع) : له أم ولد وعجز عن نفقتها فعن أبي زيد أنه يجبر على عتقها وتزويجها إن وجد خاطباً 
راغباً وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكسب وتنفق على نفسها كذا ذكره الرافعي» وصحح 
النووي في زيادة الروضة الثاني والله أعلم . قال: 


[باب الحضانة] 
(فصل: فِي الحَضَانَةٍ. وَإِذَا قَارَقَ ارج رَوْجَمَهُ ولهُ منها وَلَدُ فْهِيَ أَحَنُ بِحَضَائَيهِ إلى سَبْع 
سِنِينَ ٠‏ ثم يخير بينَ أبوَيْهِ فَأيهُمَا اختارَ سُلَّمَ اليه . 


الحضانة بفتح الحاء هي عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه 
ووقايته عما يؤذيه. وهي نوع ولاية إلا أنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على 
القيام بها وأشد ملازمة للأطفال. ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة, فإذا 
فارق الرق الرجل زوجته فالأم أحق بحضنة الولد منهء ومن غيره من النساء بالشروط التي تأتي . 
واحتج لتقديمها بما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جله: «أن رَسُولَ الله يلِدٍ جَاءَنَهَ امرَأَة فَقَالَتَ 
يا رسو اله يت بي 
أن ينرْعَهُ مني ٠‏ فقالَ لها رَسُول اله كلقو: أ نتِ أَحَقّ به مَالَمْ كحي )20 ثم إنما يحكم بالطفل للأم 
ظ دون الأب إذا كان صغيراً لا يميز» فإن ميز خير بين الأبوين فيكون عند من اختاره منهماء وسواء في 
ذلك الابن والبنت واحتج للتخيير بما روى أبو هريرة رضي لله عنه أن رسول الله يكل : «خَيرَ غلاماً 


1 حسن : أخرجه أبو داود (57371) والدارقطني )51١(‏ والحاكم 7/١‏ 1م وعنه البيهقي (5/8) وأحمد 
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ين أبيه ا وفي رواية: «فأخذ بيد أمه فانطلقت به)2'9, واختلف في سن التمييز فالذي جزم به 
هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن سبع سنين أو ثُمانٍ سنين تقريباً. 

واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل السبع أو بعدهاء ولا بد مع التمييز أن يكون 
عارفا بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك لأن التخيير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحظه لأنه قد 
يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره» وللناس عبارات في ضبط التمييز وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل 
بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده والله أعلم . 

واعلم أن حكم أم الأم مع لآم أو الجد حكم الأم وإذا تنازع الإناث في الحضانة قدمت الأم 
لم أمهاتها تقدم القربى فالقربى ثم أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجدٌ ثم أمهاتها ولا حق لأم الأب ثم 
الأخ للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم لم الخالة ثم العمة هذا 00 إدا تمحضص الإناث. فإن 
اجتمع مع النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم اخرات ثم الخالة ثم 
العمة على النصء. وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالب والجد في الحضانة يقدم 
الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على النص . 

واعلم أن ينات الأخوات يفدمن على بنات الاخوة كمأ قدم الأحيت على الأخ. والأصح ثبوت 
الحضانة للذأن: نثى التي سبيت عدر كي الخالة والعمة وبلنتي الخال والعم فإن كان الولد ذكراً 
ا حضانته حتى بلغ - حدا يشتهى مثله ا بنات الخالات .على بنات ا وبنات 

ا الخصانة 1 ش 0 وَالدّينُ وَالعفَة 0 وَالْحْلَوٌ مِنْ روج 
وَالإقَامَة» فإِنِ اخيّل شَرْط سَقَطتٌْ). 

قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور شفقتها فإذا رغبت في 
الحضانة فلا بلّ لاستحقاقها من شروط : 

الأول: كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة سواء كان جنونها مطبقاً أو متقطعاً. نعم إن كان يندر 
ولا تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ ويزول. ووجه سقوط حقها بالجنون أنه 
لا يتأتى منها مع الجنون حفظ الولد وصيانته بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها فكيف تكون 
كافلة لغيرها والله أعلم . 
)١(‏ صحيح : أخرجه الشافعي )١1775(‏ والترمذي )555/1١١‏ وابن ماجه (١701؟)‏ والبيهقي (/) وأحمد 

. وغيرهم‎ )١17/5( 


وقال الترمذي حديث «(حسن صحيح) . 
؟) أخرجه أبو داود (7711) والنسائي )٠١9/7(‏ والحاكم (5 //91) وقال الحاكم «صحيح الإسناد» . 
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الثاني : الحرية فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد. ووجه المع أن منفعتها للسيدء وهي 
مشغولة عن الحضانة به ولأن الحضانة نوع ولآية ولا ولاية لرقيق . ثم إن كان الولد جر فالحضانة بعد 
الأم للأب وغيره. وإن كان رقيقاً فحضانته على السيد. وهل له نزعة من الأب وتسليمه إلى غيره؟ 
وجهان بناء على القولين في جواز التفريقة وهل لها حقى الحضانة في ولدها من السديك؟ وجهان: ‏ 
الصحيح لا حضانة لنقصهاء ولو كان الولد نصفه حر ونصفه رقيق فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن 

الثالث: كونها مسلمة إن كان الطفل مسلماً بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم. لأنه 
لاحظ له في تربيتها لأنها تغشه وينشأ على ما كان يألف منها ولأنه ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. 
وقيل : تحضنه الآم الذمية حتى يميز. والصحيح الأول لما ذكرنا والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت 

الرابع. والخامس : العفة والأمانة, فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية ولا تأمن أن تخون في حفظه 
وينشأ على طريقتها.. 

واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح. قاله 
ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة كذا ذكره ابن الرفعة» وفى فتاوي النووي لا بد من 
ثبوت أهلية الآم عند القاضي إدا ازعها الأب أو غيره : من المستحقين. والله أعلم . 

سدس 0 فارغة حلية عن لت 07 عليه الصلاة 5-5 «أنت يز َه مالم 
بحضانة الأمة ولو رضى 0 معهي 2 الجذة؟ 1 0 الكفاية ٠‏ الرفعة أنه يسقط 
حق الحدّة ويكون عند الأم. وقال في التهذيب لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد فلو 
تزوجت أم الطفل بعمه. فهل تبطل حضانتها؟ وجهان: أصحهما لا تبطل لأن العم صاحب حق في 
الحضانة وشهقته تحمله على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي وبهذا قطع الإمامان 
القفال وحجة الإسلام الغزالى . 

واعلم أن الخلاف مطرد في حق كل من لها الحضانة ونكحت قريباً للطفل له حق في الحضانة 
بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أوعم أبيه. وكذا تبقى حضانتها إذا كان زوجها جدّ الطفل أي أب أبيه 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (51177) والدارقطني (518) والحاكم )7١7/5(‏ وعنه البيهقي (4/7) وأحمد 
00م 
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لأن له حقا في الحضانة. وصورة المسألة إذا كانت الحاضنة جدّة. أن يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها 
من غيره ثم يجيء للابن ولد ثم تموت الأم والأب فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجدّ والله 
أعلم . ظ 

السابع : الإقامة. وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين فى بلد واحدء فأما إذا 
أراد أحدهما سفراً يختلف فيه بلدهما نظر إن كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد» لما 
في السفر من الخطر والمشقة بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر سواء طالت مدة السفر أم 
قصرت, وقيل للأب السفر به إذا طال سفرهء وإن كان السفر سفر نقلة إن كان ينتقل إلى مسافه 
القصر فللأب انتزاع من الأم ويستصححه معه سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد 
والأخرى إلى بلد آخر احتياطاً للنسب فإن النسب يتحفظ بالآباء وفيه مصلحة للتأديب والتعليم 
وسهولة القيام بمؤنته وسواء نكحها في بلدها أو في الغربة» فلو رافقته الأم في الطريق دام حقها. 
وكذا في المقصد ولوعاد من سفر النقلة عاد حقها ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليهء 
فلو كانا مخوفين لغارة ونحوها لم يكن له انتزاعه منها. وإن كانت النقلة إلى دون مسافة القصرء فهل 
يؤثر ذلك؟ وجهان : 

أحدهما: لاء ويكونان كالمقيمين فى دارين من بلد وأصحهما أنه كمسافة القصرء ولو قالت 
إنما تريد سفر التجارة» فقال بل النقلة فهو المصدق بيمينه على الأصح وقال القفال يصدق بلا يمين» 

واعلم أن سائر العصبات من المحارم كالجدٌ والأخ والعم بمنزلة الأب فى انتزاع الولد منها 
ونقله إذا أراد الانتقال احتياطا للنسبء وكذا غير المحارم كإبن العم إن كان الولد ذكراء فإن كانت 
انف لي تللم اله قال المتولى إلا إذا لم تبلغ حداً تشتهي وفي الشامل لابن الصباغ أنه لو كان له 
بنت ترافقه سلمت إلى ابنته . 

واعلم أن المحرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم للأم فليس له نقل الولد إذا انتقل لأنه 
الحضانة مركبة من هذه الصفات ولا شك أن الماهية المركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء منهاء ألا 
ترى أن الصلاة المستجمعة للشروط تصح بوجود شروطها ولو انتفى شرط منها بطلت كذلك ههنا 
والله أعلم . 

(فرع): هل يشترط مع هذه الشروط فى استحقاق الأم الحضانة أن ترضع الولد إن كان 
رضيعا؟ وجهان: 

أحدهما: لا بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع ‏ فعلى الأب على 

69 ظ 
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[باب أنواع القتل] 


0 07 2-7 م © مم 1-0-7 ه.” راك مي لم دسم مهي كد ” 4 وو ال-2 ءُ 
(القتل عَلَى ثلاثة أضرب: عَمدٌ محضء, وخطأ محض. وعمد خطإ. فالعمد المحض أن 
واف عن 2< كاه و ,ره لور ا ا ١‏ ا 2 
يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك : فيجب القود) . 


الجنايات جمع جناية والجناية مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع والجناية 
كذلك لتنوعها إلى عمد وخطأ وعمد خطأ كما ذكره الشيخ, فالعمد المحض أن يقصد الفعل 
والشخص المعين بشيء يقتل غالباً» فقولنا أن يقصد الفعل احترازاً عما إذا لم يقصد الفعل كما | إذا 
زلق فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصاص. وقولنا أن يقصد الشخص المعين احترازا عما إذا 
لم يقصد شخصاً معيناً كما إذا رمى إلى جماعة؛ وي ا 
الراجح , وقولنا بشيء [يقتل غالبا] أعم من أن يكون بآلة أو غيرهاء والآلة أعم من أن تكون محدّدة 
أو مثقل فالآلة المحددة كالسكين وما في معناها والمثقلة كالدبوس وما في معناه وكذا لوحرقه ' أو غرقه 
أو صلبه أو هدم عليه حائطاً أو سقفاً أوداسه بدابة أو دفنه حياً أوعصر خخصيتيه عصراً شديداً فمات 
وجب القصاصء. وغير الآلة أنواع , منها لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات 
وجب القصاصء ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد فهو كما لو حبسه ومنعه الأكل ذكره القاضي 
حسين » بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه أو ثيابه في مفازة فنا وها أو عطشا ندا فلا ضمان 
لأنه لم يحدث فيه صنعاء ومنها إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصاً أو ردة أو زنا وهو ظ 
محصن فحكم القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاها. ثم رجعوا وقالوا تعمدناء وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا 
5 القصاص» وكذا لو شهدوا بما يوجب القطع سواء كار نقضافا: أو سرقة يجب عليهم القطع , 
ومنها أن يقدم إلى شخص تاها تسمرها فأكل ومات وجب القصاص كان مختونا أو :ميا وكذا 
حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بذ من الطاعة في كل ما يشار عليه به, لأنه والحالة هذه بمنزلة 
الصغير والمجنون وإن كان المقدم إليه بالغاً عاقلا فإن علم حال الطعام فلا شيء على المقدم والآكل 
هو القاتل نفسه وإلا ففي وجوب القصاص قولان جاريان فيما لو غطى رأس بئر في دهليز ودعاه إلى 
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داره ضيفا وكان الغالب» أنه يمر على ذلك الموضع فهلك بالبتوع والأظهر لا قتصاص وإدا كان 
لا قصاص وحبت الدية على الأظهر فإن هذا أقوى من حفر البثرى وفيل لذ تحن الدد تكلا 
للمباشرة, ومنها لو سس رد فمات». سا لناة فإن قال قتلته بسحري وسحرىي يقدل غالبا لزمه 
القصاص . 


إدا عرفت هذا فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر قاله الرافعى والنووي . وقال البغورى هو 
كو الكبائر بعد الكفر وكذا كه الشافعي والله أعلم الآيات والأخبار في التحذير منه كثيرة : 
الل نهم 2 - 0 ٍْ 2 00 
منها قوله تعالى :#ومَن تَفشل مُومننا ا 1 42 مالا فانظر إلى جزاء من 
قتل بغير حق جعل جزاءه جهنم مع الخلود والغضب والبعد والعذاب الموصوف بالعظمة عافانا الله من 
ذلكى وفي ين لا يحل قل امرىم مُسلِم إل بإتَى ثلاث : : كفْر بَعْدَ إيمَانِ ونا بَعْدَ 
بِحْصَانٍ , وقتل. ع عير حَنَّ ظلْمَاوَعُذُواناً”') وفي الخبر: لل من أعظمْ عند لمن وال الدنَا»١‏ 0 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتل مُسَلِم وَلَوْ بشَطَر كَلِمَةِ لَفِيَ له وَهْوَ مُكتوبٌ بَينَ 
- 4 آيس من رحمة اله 0؟) هذا كله في العمد وقل ذكره الشيخ بقوله : [أن يعمد إلى صربه] وهو 
قصد الفعل إلى الشخص والهاء ء في ضربه عائد إليه وقوله : [بما يقتل غالاً] ما بمعنى شيء) و 
أعم من الآلة وغيرها كالسبب كما مرى وقوله : [غالياً] احترز به عما لا يقتل غالباً وسيأتي إن شاء الله 
تعالى , وقوله : : [فيقصد قتله ] هذه الزيادة طريقة ضعيفة شرطها بعض الأصحاب» والصبحح أن قصد 
القتل غير شرط لوجوب القصاص بل الحد المعتبر قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا والله أعلم . 
قال : 
إن عا عله وجيت هملظ حال في مال القل) . 
مستحى القود, وهو القصاص بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو لقوله ليد : الم أنتم مَعشر 
خرَاعَةَ قد قتَلنُمْ هَذَا القِيلَ مِنْ هُذَيْل وَأَنا وَافْهِ عَاقِلهُ َمَنْ قعل بَعْدَهُ تيلا فأهلهُ بَيْنَ خيرتَين: إن 
أَحَمُوا قَتلُواء وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا الدَّيَة0*) وقوله من قتل قتيلاً إلى آخره خرجه البخاري» ووجه الدلالة 


.)9479 النساء: الآية‎ )١١( 

)١(‏ رواه الترمذي )١١59(‏ في الفتن والنسائي (47/1) في تحريم الدم وأبو داود (55057) وإسناده صحيح 
وروى نحوه البخاري )7١1/5(‏ ومسلم .)1١5/5(‏ 

(”؟) حسن : رواه الترمذي )١1740(‏ في الديات والنسائي (857/1) في تحريم الدم . 

(:) رواه أبن ماجه )557١(‏ وقال: في الزوائد في إسناده يزيد ؛ بق ان زياد بالفوافي تضعيفه حتى قيل كأنه 
حديث موصوع . 

(9©) صحيح : رواه أبو داود (5 )55١‏ في الديات والترمذي )١1٠5(‏ في الديات وقال: «حديث حسن 
ا د 


7*عه؛ 


أنه عليه الصلاة والسلام . خير الورثة بين الدية والقتل» فإن اقتص المستحق فلا كلام وإن عفا على 
الديّة وجبت فتجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل» ثم إن كان القتل عمد تغلظت من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها تجب على الجانى ولا تحملها العاقلة . 

والثالث : أنها تتغلظ بالسن والتثليث» فتجب ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. 
والخلفة الحامل وسواء كان العمد موحتبا للقصاص فعما على الدية كما ذكره الشيخ أم لم يوجب 
العمد القود كقتل الوالد ولده. واحتج لما ذكرناه بقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قتل متعمدا دفِعٌ 
إلى أَوْلَاءٍ الْمَفُول » فَإِنْ شَاؤُوا قََلُوا وَِنْ شَاءُوا أَحَذُوا اليه وَهِيَ لانُونَ حِقةً وَتَلانُونَ جَذّعَة 
وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة وَمَا صَالَحَوا عَلَيْهِ فَهوَلَّهُمْ وَذلِكَ لِتشْدِيدٍ القتل 2176 قال: 

وَالْحَطا الْمَحْضٌ هُوَ أَنْ يَرْمِيَ إلى شَيْءٍ فقَيْصِيبَ رجلا فََقتلهُ ولا قود عليه بل تجب دية 
مُحَفْفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجْلَة َلاتْ سِنِينَ) . 

قد علمت أن الجناية على ثلاثة أضرب,» وقد تقدم الكلام على العمد والكلام الآن على 
الخطأء وله تفسيران : 

أحدهما: ما ذكره الشيخ أن يرمي إلى شيء سواء كان صيداً أو رجلا أوغيرهما فيصيب رجلاء 
وهذا ما ذكره القفاضي أبو الطيب والقاضي حسين » وقال غيرهما أن الخطأ هوما لم يقصد فيه الفعل 
كمن زلق فوقع على غيره فمات أو تولد الهلاك من يد المرتعش ثم الخطأ لا قصاص فيه لقوله تعالى : 


رد لضو عو اا :1ق لزه عجن از مد وحن ل الس ل 1 5 عن 
ووم ككل عونا خَطعًا تحر رَقبة مُوَمِتَةَ وَدِيَهُ مُسَلَمَهَ إل أَهَلِهِ 4( أوجب الله الدية ولم 


يتعرص للقصاص. وفي الخير أنه عليه الصلاة والسلام كدت إل أهل النمن : رإن في دية النفس, 
مانَةَ مِنَ ألابل 20" ثم الديّة في الخطأ تخفف إلى ثلاثة أوجه : 


.)1877/17( حسن : أخرجه الترمذي (11/1) وابن ماجه (577؟) والبيهقي (0/8) وأحمد‎ )١( 
. وقال الترمذيى «حديث حسن غريب»‎ 
. والحقة: جمعها حقاق وهى التي أتت عليها ثلاث سنين ودخخلت في الرابعة‎ 
. والجذعة : هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة‎ 
. والخلفة : الحاملة‎ 
.)47( النساء: الآية‎ )0 
روا النسائي (757/7) وأبو داود في المراسيل وابن خزيمة وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته (بلوغ‎ )*( 
3 .)1١8/ المرام‎ 


م 


أحدها: باعتبار التخميس فتجب عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون 
وعشرول حقة وعشرون جذعة قال الرافعي واحتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. أن النبي عل قضى في دية الخطأ مائة من الإبل وفصلها على ماذكرناء وقوله وفصلها أى 
ابن مسعود. ولهذا روى بعضهم أن ابن مسعود رفعه إلى النبي غ11 , واعلم أن جمهور 0 
على تخميسهاء قال سليمان بن يسار كانوا يقولون ديّة الخطأ مائة من الإبل وذكر ما ذكرناه» وسليمان 
تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة . 

الوجه الثاني: كونها على العاقلة فإذا جنى الحر على نفس حر آخر خطأ أو عمد خطأ وجبت 
الالة على »عافلة الجا بوالاضا اق دللقه ران افر اتن من هديا الككلنا قزمت لعداهنا الاخرى 
بحجر ويروى بعمود فسطاط» فقتلتها وأسقطت جنينهاء فقضى رسول الله يل بالديّة على عاقلة 
القاتلة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة)(2. وهذه صورة شبه العمد. وإذا جرى التحمل فيشبه العمد 
ففى بدل الخطأ أولى. قال العلماء وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة إلا أن القبائل في 
الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جني منهم ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من 
الجاني حقهم 0 الشارع بدل تلك النصرة بذل المال وخصص العاقلة بهما لأن الخطأ وشبه 
العمذ مما يكثر فحسنت فحسنت إعانة القاتل لثئلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه بخلاف العمد, إذ لا عذر 
له فلا يليق به الرفق؛ وأجلت على العاقلة لئلا يشق عليهم الأداء؛ وادعى الإمام الإجماع على تحمل 
العاقلة ففي الخطأ وشبه العمد. وقيل لا تحمل العاقلة دية شبه العمد, والمذهب الأول لورود النص 


فيه والله أعلم . 

الوجه الثالث: كون الدية في ثلاث سنين. روي ذلك عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم . قال الشافعي ولم أعلم مخالفاً أن رسول الله يثِِ قضى بالديّة على العاقلة في ثلاث 
سنين» فإن ورد النص بذلك كما ذكره الشافعي فلا كلام؛ وإلا فقد ضربها عمر وعلي وابن عباس 
كذلك,. ولم ينكر عليهم فكان إجماعا ولا يقولون ذلك إلا توقيفا. فإن قلت قال ابن المنذر وما ذكره 
الشافعي لا نعلم له أصلا من كتاب الله ولا سنة. وقال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك . قال لا أعرف 
فيه شيئا. فالجواب ب أن من عرف حجة على من لا يعرف وكيف يرد قول الشافعي بذلك وهو أعلم 
القوم بالأخبار والتاريخ بمثل ذلك والله أعلم . قال: 


- 2 وفي سنئده سليمان بن أرقم وهو ضعيف جداً . 
)١(‏ رواه الترمذي (185) في الديات وأبوداود (1545) في الديات والنسائي (57/8) في القسامة . 
وفي سئذهة الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير التدليس والصحيح أنه موقوف على ابن يدود كما فال 
الخطيب التبريزي في «مشكاة ة المصابيح » وإسناده موكؤفا تتسين: 
(5) أخرجه البخاري (10/15) ومسلم )١١١/5(‏ والشافعي )١438(‏ وأبو داود (4007) والنسائي - 


56 


ا 0 مره م ري 2 رمح وت 2س ساه 2" 2 4 22م 4واعاة 
(وَعَمْدُ الْخَطٍ أَنْ يَقَصِدَ صَرْبَهُ بمَا لا يُقتل غَالِيا فيَمُوتَ. فلا قوَدَ عَلِيه, بل تجب دية مغلظة 
2 ال ا الل ا 5 
على الْعَاقِلةٍ مؤّجلة) . 


غالبا كما إذا ضربه بسوط. أو عصا ضربة خفيفة» أو رماه بحجر صغير ولم يوال. به الضرب». ولم 
يشتد الألم بسبب ذلك. ولم يكن وقت حر ولا برد شديدين» أولم يكن المضروب ضعيفا أو صغيرا 
فهو شبه عمد وإن كان شيء من ذلك وجب القصاص» لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. 
ولو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة» وهكذا فرق الضربات حتى مات فوجهان, لأن الغالب السلامة 
عند تفريق الضربء قال المسعودي ولو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليها فشتمه فضربه ثانية» ثم 
شتمه فضربه الثة حتى قتله فلا قصاص لعدم الموالاة. قال الرافعى وينبغي أن لا ينظر إلى صورة 
الموالاة. ولا إلى قدر مدة التفريق» بل يعتبر أثر الضربة السابقة والألم الحاصل بهاء فإن تيقن ثم 
ضربه أخرى فهو كما لو والى» ولو طبق كفه ولكمه فهو كالضرب بالعصا الخفيفة فيفصل» وقول 
الشيخ : [فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة] دليله حديث المرأتين من هذيل وقوله : [مغلظة] يعني 
وجوه . كونها على العاقلة. ومؤجلة . ومخمسة. وجناية العمد مغلظة من ثلانة أوجه : كونها على 
الجانى حالة مثلثة» وجناية شبه العمد تنزع إلى العمد من وجه. كونها فيها قصد الفعل والشخص. 
وتنزع إلى الخطأ يكون الآلة لا تقتل غالباء فلهذا خففت بكونها على العاقلة» وبالتأجيل» وغلظت 

وَشَرَائِطُ وُجُوب الْقِصَاص أَرْبَعَةُ: أن يكُونَ الَْتِلُ بَالِغا عَاقِلا وَألا يون وَالِدا للمقتول . 
وَألَا يَكُونَ المَقتول أَنْقَصٌ مِنّ الْقَاتِل بكفر أُورٍق). 

لما دقر الشيخ رحمه الله الجناية ونوعها باعتبار ما يجب فيها القتصاص وما لايجب» شرع 
الآن فى ذكر من يجب عليه القصاص ومن لا يجب, ولا شك أن القصاص هو الممائلة كما قاله 
الأزهري. وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه. لأن تتبع الجناية فيأخل وثلها والمثلية تعتبر في 
الجناية , وكما تعتبر فى الجناية كذلك تعتبر المساواة بين القتيل والقاتل» وليس المراد المساواة في 
كل خصلة؛ لأن بعض الخصال لم يعتبرها الشارع قطعاً كنضو الخلقة مع كبير الضخامة ونحو ذلك 
كالقوة والضعف وغيرهماء ومدار ذلك على صفات تذكر. فمتى فضل القاتل على المقتول بخصلة 


(54/7؟) والترمذي )751/١(‏ وأحمد (577/15؟) وغيرهم. 
غرة: هي بياض في الوجه عبر به عن عبد كامل . 


هه 


منها فلا قود. فمنها الإسلام والحرية والولادة, فلا يقتل مسلم بكافر. ولاحر بعبد. ولا والد بولد. 
ولنا عودة ال ذلك ويشترط مع ذلك كون القاتل مكلفاًء فللا يجب القتصاص على صبي 
ولا مجنون. لأنه القلم مرفوع عنهما كما مر في الخبر فلا يجب عليهما كما لا قصاص على النائم 
فيما إذا انقلب على إنسان فقتله ولا على البهيمة لعدم التكليف. ولأن القصاص عقوبة» فلا يجب 
عليهما كالحد. نعم من زال عقله بمحرم كالسكران, ومن تعدى بشرب دواء مزيل العقل. هل يجب 
عليه القصاص؟ قيل لا كمعتوه. والمذب القطع بوجوب القصاص لتعديه بفعل ما يحرم عليه كما 
نوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات . ولأنا لولم نوجب القصاص بذلك لأدى إلى تركه بذلك». 
فإن من رام فتل شخص لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء والله 
أعلم . ظ 
(فرع): لو قال القاتل كنت يوم القتل يرا صدق بيمينه بشرط إمكان ما يذدعيه. ولواقال أنا 

الآن صغير صدق بلا يمين على الأصح. ولو قال كنت مجنونا عند القتل وعهد له جنون صدق على 
الأصح , وقيل يصدق الوارث, لآن الأصل السلامة والله أعلم. ويشترط أن لا يكون المقتول أنقص 

من القائل بصفة الكفر. فلا يقتل مسلم بكافر حربياً كان المقتول أو ذميا أو فعافندا لفوله عه : 
دلا يتل مُسْلِمْ بكافر00 والله أعلم, ويشترط في وجوب القصاص اط أن لا يكون المقتول أنقص 
من 00 بصفة الرق. فلا يقتل حر بعبد. قنا كان ا أن مكاناء أو أم ولد لقوله تعالى : 
# لخر باحر وا عبد بِلْمَبّدِ 274 فظاهره عدم قتل حر بعبد. وعن على رضي الله عنه قال من السنّة ألا 
يقتل حر بعبد. ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه. فأولى ألا يقتل به والله أعلم . 

(فرع): قتل الحر المسلم شخصاً لا يعلم أنه مسلم أو كافر, أو لا يعلم أنه حر أو عبد 
قضاص للشبهة ذكره الروياني في البحر. والله أعلم : ويشترط في وجوب القصاص ألا بكرن 
القاتل أب أوعؤذا وإن علاء وإن نزل المقتول لقول عمر رضي الله عنه في قصة وقعت: لولا أنى 
سمعت رسول مَل يقول : الا يْقَاُ لاب مِنَ اه" لقتلتك هلم ديته. فأتاه بها فدفعها لون 50 
ولآن الوالد سبب في وجوده. يكين أن ابراه فنا في إعدامه. وقيل يقتص من الأجداد 


)78/8( والبيهقي‎ )١190/17( والترمذي (١/55؟) وصححه والدارمي‎ )5١٠/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وغيرهم‎ )4/١( وأحمد‎ 
البقرة: الآية (8/ا1).‎ )9( 
)44/١( وابن ماجه (5557) والدارقطنى (517”) وأحمد‎ )557/١( هذا الجزء أخرجه الترمذي‎ )"( 
والحديث صحيح بمتابعاته . ْ ظ‎ 
.)١15/1١( أخرجه أحمد‎ )5( 
.)5١5/ وابن ماجه وصححه والبيهقي وغيرهم (بلوغ المرام‎ 


انه 


والجدذات والصحيح الأول والله أعلم . 
(فرع) : لوحكم قاض بقتل الوالد لقتل الولد. قال ابن كج ينقض حكمه والله أعلم . 
قطع المراوزة أنه لا قصاص» وظاهر كلام الرافعى أنه لا فرق في عدم وجوب القصاص بين أن يثبت 


و 


زناه بالبينة أو بالاقرار.» وقد ذكره كذلك في حد الزنا» وفي الأطعمة؛ وتبعه النووي على ذلك: لكنه 


صحح في تصحيح التنبيه وجوب القصاص إذا ثبت بالإقرارء ويجري الخلاف فيما لو قتل محارم 
هل في قصاص أم لا؟ والله أعلم . قال: 

وَنْقَلُ الْجَمَاعَة بالْوَاجِدِ) . 

إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به بشرط أن يكون فعل كل واحد لو انفرد لقتل لعموم قوله 
تعالى «َوَمن وُلَ مَظلُوْمَافقَدَحَمَلْا ولي سْلَطه4 )١(‏ يعني القصاص» «وقتل عمر رضي الله عنه 
سبعة أو خمسة من أهل صنعاء اليمن بواحد, وقال لو توالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به)7"», وقتل 
على رضي الله عنه ثلاثة بواحد)29©, وقتل المغيرة سبعة بواحد «وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا 
قتل جماعة واحداً قتلوا به ولو كانوا مائة»(؟»: ولم ينكر عليهم طقن كان :ذلك اجتمناغا وأيضنا 
فالتشفي لا يحصل إلا بقتل الكل, وكذا الزجر. وإذا آل الأمر إلى المال فهل يلزمهم على عدد 
الضربات أم بالسوية؟ الراجح الثاني لأن الجراحة الواحدة قد يكون لها نكاية ما لا يكون 
للجراحات» ثم كيف الاستحقاق؟ قال الجمهور يستحق روح كل واحد إذ الروح لا يتجزأء ولو 
استحق بعضها لم يقتل وقال الحليمي إذا كانوا عشرة مثلاً لم يستحق إلا عشر روح كل واحد» بدليل 
أنه لو آل الأمر إلى الدية لم يلزمه إلا عشرها غير أنه لا يمكن استيفاء العشر إلا بالكل فاستوفى 
لتعذر. وصار هذا بمثابة ما إذا أدخل الغاصب المغصوب في مكان ضيق» واحتيج في رده إلى قلع 
الباب وهدم الجدار, ورد الإمام ذلك بأنه لو قطع يد غيره .من نصف الساعد لا يجري القصاص فيه 
خوفا من استيفاء الزيادة على الجناية بجزء يسير. فكيف يريق تسعة أعشار الدم بلا استحقاق 
لاستيفاء عشر واحد, واعتبار القصاص بالدية ممنوع , ألا ترى أن الرجل يقتل بالمرأة» وإذا آل الأمر 
إلى المال لم يلزمه إلا نصف ديّة نفسه. ولو ضربه كل واحد بسوط أو بعصا خفيفة فمات» ففي 


. )737( الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) صحيح : أخرجه مالك )8107١7/57(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعي )١595(‏ وعنه البيهقي )5١/4(‏ ورواه 
الدارقطنى (177) . 

فة 56 أخرجه ابن أبي شيبة في «والمصنف». 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) وإسناده وأه جا 


/اهء 


وجوب القصاص عليهم أوجه : أصحها الثها. وبه قطع البغوري وشيخه القاضيى حسين 2 إذا صدر 
ذلك عن تواطىء ء ملهم لزمهم القصاص وإلا فلا والله أعلم . قال : 


[باب القصاص فيما دون النفس] 


(وَكل شُخْصَينِ جرى القِصَاصٌ بَِنْهُمَا في النففس, يجري بنْهُمَا في ألأطْرَافٍء وَشَرَائط 
وجوب الْقِصَاصٍ في ألْأطْرَافٍ بَعْدَ الشّرَائِطٍ الْمَذْكُورَةٍ انان 21 شْيرَاكَ في الإِسَم الْخْاصء اللمتر 
باليمنى. وَاليُسْرَى بِاليْسْرَىء وَأَنْ لآ يكُونَ بأَحَدٍ الطرَقينِ شَلَلُ) . 

قد علمت أن القصاص هو الممائلة. وكما تعتبر في النفس كذلك تعتبر في الأطراف, لأن 
الاعتداء به يقابل بمثله» فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه بطرفه لانتقاء الممائلة المرعية شرعاً 
وإذا تقرر هذا فلا يقابل طرفه بغير جنسه كاليد بالرجل ونحوه؛ وكما لا يقابل العضو بغير جنسه كذلك 
لا يقابل عند اختلاف المحل, فلا تقطع اليمنى باليسرى, وبالعكس. وكذا بقية الأعضاء فلا تؤخذ 
العين اليمنى باليسرى, وبالعكس, ولا السفلى بالعليا من الشفتين» وبالعكس كما لا يوْخذْ خنصر 
بإبهام. ولا أنملة بأخرى لاختلاف محلهما ومنافعهماء كما لا يؤخذ أنف بعينء وكما يؤثر اختلاف 
المحل في منع القصاص لعدم الممائلة, كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة» فلا تؤخذ اليد 
الصحيحة بالشلاء. وإن رضي, لأن الشلاء مسلوبة المنفعة» فلا تؤخذ بها كاملة, ما لا تؤخذ العين 
البصيرة بالعمياء» يخلاف الأذن الشلاء. حيث تؤخذ بها الصحيحة على الراجح. لأن منفعتها من 

جمع الصوت ودفع الهوام باقية» ولأن الشلل موت. كما نص عليه الشافعي فلا يقتص من حي بحز 
رقبة ميت. وكما لا تقطع الصحيحة. بالشلاء, كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلاء. نعم 
له لقط الأصابع الصحيحة, وأخذ الأرش عن الأشل. وهل ل الكف. أو حكومة 
ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها. وتسقط حكومة الأشل الذي أخذ حكومته؟ وجهان جزم 
العراقيون بالثاني» وصحح ابن الرفعة في الكفاية الأؤل» وبه جزم القاضي حسين . 


واعلم أنه إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة» فلا اعتبار بالتفاوت, فى الصغرء والكبرء 
والطول, والقصر, والقوة. والضعف. والضخامة, والنحافة كما يي موائلة النفس في هذه 
الأمور ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرق كما يقتل العالم بالجاهل والله أعلم . قال : 


كل عُضوٍ أذ ِنْ فصل . ففيهِ القصَاصء وَل قِضصَّاصّ ذ في الجرّاح. إلا في المُوضِحَة) . 
لا شك في جريان القصاص في الجراحات في الجملة. قال الله تعالى : «وَالْجَرُوح 


مه 


قِصسَاضٌُ74. ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة» وتارة لا تحصل. فإن حصل معها إبانة» فتارة. 
تكون الإبانة من مفصل, وتارة لا تكون, فإن لم تكن من مفصل فلا قصاص لعدم الوثوق بالممائلة؛ 
كما لو قطع يده من نصف الكف فلا قصاص في الكف, وله التقاط الأصابع» وله حكومة نصف 
الكف على الأصح . ولو قطع من نصف الساعد قطع من الكوع وأخذ حكومة نصف الساعد, فلو عفا 
فله دية الكف وحكومة نصف الساعد وكذا لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة؛ وإن 
كانت الإبانة من مفصل وجب القصاص بشرط إمكان المماثلة وأمن استيفاء الزيادة» ويحصل ذلك 
بأن يكون للعضو مفصل توضع الحديدة عليه؛ ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاورة محضة 
وقد يكون مع دخول عظم في عظمء كالمرفق, والركبة» فمن المفاصلء الأنامل» والكوع. 
والركبة» ومفصل القدم, فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص من الجاني لإمكان الممائلة 
بلا زيادة» ومن المفاصل الفخذ والمنكب,. فإن أمكن القصاص بلا إجافة اقتص وإلا فلا سواء كان 
الجاني أجاف أم لاء لأن الجوائف لا تنضبط, ولهذا لا يجري فيها القصاصء وفي وجه شاذ أن 
القصاص يجري إذا كان الجاني أجاف, وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة, 
وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء, إما قطعاء وإما على الراجح إلا في الموضحة 
سواء كانت فى الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها كالساعد والأنامل. وسميت بذلك لأنها أوضحت 
العظم ووجب القصاص فيها لإمكان الممائلة بالمساحة فتذرع موضحة المشجوج بخشبة أو بخيط 
ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج إن كان عليه شعر ويخط عليه بسواد أو حمرة ويضبط الشاج 
حتى لا يضطرب ويوضح بحديدة حادة كالموسى ولا يوضح بالسيف وإن كان أوضح به لأنه لا تؤمن 
معه الزيادة» وكذا لو أوضحه بحجر أو دبوس أو عصا بل يقتص منه بالحديدة» كذا ذكره القفال وغيره 
وتردد فيه الروياني» ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الكلق ؤفطة واحيدة» :قينا فشينا :ول عير 
بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم ع الجاني والمجني عليه, كما لا عبرة بالضخامة والنحافة في 
قصاص النفس والطرف والله أعلم وقوله: [ولا قصاص إلا في الموضحة] هذا استثناه من الشجاج 
والمنقلة وهي تسعة غير الموضحة, فمنها الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش وفيها 
الحكومة ولا يبلغ بها أرش الموضحة . 

الثانية : الدامية وهي التي يدمي موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها دم, كذا نص عليه 
الشافعي وأهل اللغة: وقال أهل اللغة: إن سال منها دم فهي الدامعة بالعين المهملة. وفيها حكومة 
أيضا . 

الثالثة : الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد. ماكر اها 


.)50( المائدة: الآية‎ )١( 
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الرابعة : المتلاحمة وهيى التي تعوص في اللحم ولا تبلغ الجلد , بين اللحم والعظم. فيها 
حكومة أيضا 
الخامسة ٠:‏ : السمحاق رهطي التي تبلغ تلك الجلدة. ونسمى تلك الحلدة السمحاق وفيها حكومة 
أيضاً كالتي قبلها 
عشر 6 
مره 
الثامنة : المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به. وفيها ثلث الديّة . 
التاسعة : الدامغةع وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغ » وفيها ثلث الدية. 
العاشرة: الموضحةء ومحلها بعد السمحاق وهي الجلدة. لأن الموضحة تزيلها فيظهر العظم 
فتوضحه وفيها خمس من الإبل عند عدم وجوب القتصاص. وقد ذكر الشيخ ما يجب فيها من ٠‏ الدية. 
وفى الجائفة ثلث الدية وهى الجناية التى تصل إلى الجوف والله أعلم . قال : 


[باب الديات] 
(فصل: فِي الذَّية. وَالدَيََ عَلَى صَرْيَيْن : مُعْلَطَةِ وَمَحَمَفَة. فَالْمُْلّطَةُ مِنَ ألإبل نَلانُونَ جم 
ونَلانُونَ جَذَعَةَ وَأَرْبَعُونَ خَلفَة . 
الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف وهي في الحر 
المسلم مائة من الإبل كذا نص عليه رسول الله يك في كتابه الى لبود 17 ادقن ابن يونين 


الإجماع على ذلك. ثم إن كان القتل عمداً سواء أوجب القصاص أم لا كقتل الوالد الولدء أو شبه 
عمذ وحصت الدية أثلائاء ثلاثون حقّة. وثلاثون جذعة. وأربعون حلفة 85 بطونها أولادها كلأ ورد 


النص به والله أعلم . قأل : 


)١(‏ رواه النسائي 59/؟55). 
وأبو داود في المراسيل وابن خزيمة وابن ٠‏ حبان وأحمد واختلفوا في صحته (بلوغ المرام 1) وفي 
سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف جداً . 
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(وَالمُحَفْفَُ ماه مِنَ الإبل عِشْرُونَ جِقَة وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ بنت لَبَونِء وَعِشرون 
ابن لَبُونِ وَعِشْرُونَ بنت مَحاض)(2©. 

لما روق ابن مسعود رصي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال * (دية الخطا | أخماس» 9) 
وجمهور الصحابة على تخميسها. وقد مر أن سليمان بن يسار قال: كانوا يقولون ديه ة الخطأ مائة من 
الوبل, وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس. وسليمان تأبعى فدل على أنه إجماع من الصحابة وألله 
أعلم . قال: 

(فإِنْ أَغوَرَت الإبل انتقل إلى قِيِمَتِهَا. وَقِيلٌ يَنتَقِل إلى ألف يار أو ائني عَشْرَ ألف دِرهُم . 
وَإِنْ علطت رِيدَ عَلَيْهَا التلث). 


حيث وجبت الدية إما على القاتل» أو على العاقلة» وله إبل وجبت الدية من نوعها كما تجب 
الزكاة من نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد. أو من فوقها. أو دونها. هذا اا 
المنصوص . وفي وجه : تجب من غالب إبل البلد. ورجحه الإمام لأنه عوض متلف, فعلى فعلى الصحيح 
لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان : 


أحدهما: تجب من الغالب فإن استوت تخير. 


والثاني: تجب من كل نوع بقسطه. فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز, كذا حكاه 
الرافعي . وقال الماوردي: إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأء وإن استوى جاز من 
الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضي الولي , وأما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل, لكن له 
إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة» ومن الجاني استحقاقاً فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل 
وجبت من غالب إبل البلد. فإن لم يكن فمن غالب أقرب 7 البلاد إليهم كزكاة الفطرء فإن لم 
يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم . » فإن أعوزت الوبل 


. الحقة : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة‎ )١( 
الجذعة : ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها.‎ 
بنت لبون: هى ما دخلت فى السنة الثالثة إلى آخرها.‎ 
والثون اذاف البق والذكر :"أبن التو + نادن ميقا من‎ 
. بنت مخاص : : هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين‎ 
في الديات وأبو داود (5555) في الديات والنسائي د55 في القسامة وفي‎ )١1785( رواه الترمذي‎ )0( 
. سنده الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس‎ 
. قال الخطيب التيريزي «في مشكاة ة المصابيح» والصحيح أنه موقوف على أبن مسعود‎ 
. وقد رواه بعضهم موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن‎ 


"١ 


وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل 
القرى. فإذا غلت رفع قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته 
عند أعواز أصله . هذا هو الجديد. وفي القديم تجب ألف دينار على أهل الذهب. أو إثنا عشر ألف 
درهم على أهل الورق. كان الصلاة والسلام كنيه إلئي أهل امقر إن عَلَى أفل الذَّمْبِ ألفَ 
دينار. وَعَلى أهل الوَرِقٍ إن ء ال ا ا ل ل ا 
الدية لفعل عمر وعثمان رضي الله عنهماء فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرما بفتح الراء في 
الحرم , نفي التعدد خلااف» الراجح لا تعدد. والله أعلم . . قال: 

(وَتعلَظُ دِيَهُ الْحَطَ في ثَلانَة مَوَاضِعَ : إذَا قََلَ في الْحَرّم, أو في الأشْهْرِ الْحُرّمء أَوْ قل ذَا 
رجم ). 

قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة, وكونها على العاقلة» وكونها 
مؤجلة. وقد يطرأ ما يوجب التغليظ. فإذا قتل خطأ في حرم مكة دون حرم المدينة» أو في الأشهر 
الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب, أو قتل ذا رحم. أي محرم, دون ما إذا قتل ذا 
رحم غير محرم فإنه لا تغليظ في الأصح. وكذا بمحرمية ة الرصاع والتضافة لأ تقايظ قلعا ريع 
الدية مغلظة. والدليل على التغليظ بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا بها. 
وادعى اللثعيار بالك وحصرد الاتفاق. أما عمر رضي الله تعالى عنه. فقال: «مَنْ قتل في الْحَرم . 
أو ذَا رجمٍ : أو في الأشْهْر حرم فلي ديه ل . وقضى عثمان رضي الله تعالى عنه في إمرأة 
وطئت في الطواف بديتها ستة آلاف درهم وألفين تغليظاً لأجل الحرم 27" . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلا قتل 0-5 في ادن الحرام. وفي اليلد الحرام . فقال ديته إثنا عشر ألف درهم. 
وللشهر الحرام أربعة آلاف. وللبلد الحرام أربعة اآلاف)9؟2 2 ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين . فكان الماع » وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من 
النبي وَل . 

واعلم أن الشيخ قال: [وتخلظ] ولم يذكر كيفية التغليظ. قال الرافعي : تكون مغلظة باعتبار 
التثليث. فتجب على العاقلة ومؤجلة ومثلثة كدية شبه العمد, والتغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى 
الصفة والسن دون العدد, وقضاء الصحابة رضي الله عنهم يرجع إلى الزيادة على القدر والاستدلال 


. بإسناد ضعيف‎ )١197/7( أخرجه النسائي (557/7) والدارمي‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي )١//(‏ ومن طريقه ذكره ابن حجر في «التلخيص» (5 /7؟) وفي سنده ضعيف . 
تمك أخرجه ابن أبي شيبة 7/1١‏ 7/7) والبيهقي .)71١//(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )35/77/1١1(‏ . 


57 


بفعل الصحابة كذلك يحتاج إلى تأمل فاعرفه والله أعلم . قال: 

(وَدِية الْمَرأة عَلَى الضف مِنْ ديّةِ الرّجُل ) . 

لما روى عمرو بن حزم أن النبي كل قال: «دِيَةُ الْمَرأةٍ ضف ديَةٍ الرجْل »7 ويروى ذلك عن 
عم 0 ) وعثمان وعلي ") وعن العبادلة رصي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعا. 
والعبادلة أربعة أباؤهم صحابة: عبد الله بن عمرء. وعبد الله بن عباس». وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. وعبد الله بن الزبير. وعد ابن الرفعة في الكفاية هنا العبادلة ثلاثة. د عبد الله بن 
الزبير. والله أعلم . قال : 

(وَدِية البَهودِي وَالنْصْرَانِيُ لْثْ دي مسيم ). 

دية اليهودي والنصراني , 2 كان أو سافنا : أو تعاهنا الث دية المسلم. روى ذلك عن 
رسول الله كَل وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في دية اليهودي بأربعة آلاف(4), وفي 
المجوسي بثمائمائة درهم0). ولأنه أقل ما قيل, والأصل براءة الذمة فيما زاد. والسامرة والصابئة إن 
ألحقوا بهم في الجزية والدبائح والمناكحة فكذلك قش الدية وإلا فديتهم إن كان لهم أمان دية 
المجوسي . والله أعلم . قال» 


اتوي قارو الفقريم. 

شرطه أن يكون له أمان وحينئذ فديته ثلثا عشر دية المسلم لأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل 
دبنه تمانماثة درهم؟ وكذا عثمان رصي الله عية وابن مسعود», وانتشر في الصحابة بلا نكير فكان 
اناا ومثل هذه التقديرات لا تفعل إلا رقنا ولأن اليهود والنصارى كان لهم كتاب ودين حقى 
بالإجماع وتحل مناكحتهم وذبائحهم ويقرون بالجزية» وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير 
بالجزية فكأن دينهم خمس دية اليهودي والنصارى» واعلم أن الوثني كالمجوسي, وكذا عبدة 
الشمس والبقر والشجرء والله أعلم . 


)١(‏ ضعيف: وعزوه إلى كتاب عمروبن حزم خطأ فقال الحافظ ابن حجر في «تخريجه» (1/4؟) هذه 
الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: 
إسناده لا يثبت مثله أخرجه البيهقى (10//8). 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 0١ ١(‏ بإسناد صحيح . 

() أخرجه عنه وعن عبد الله بن مسعود ابن أبي شيبة )7/18/1١١(‏ والبيهقي (15-945/4) بإسناد صحيح 

(5) رواه الشافعي في الأم (/5؟) وانظر سنن أبي داود (” 5 505). 

(6) روأه الشافعي وقال البيهقي «روي عنه ذلك بإسناد صحيح ) . 


و 


(فرع): ابن لو جلعه بوعره حمل 315 لون الله تعالى وبلغته دعوة غيره. فالذي نص عليه 
الشافعي رضي الفاعنة أله إن كانتيهودا أو تصوات قفية ذلق لدي وإ كاذ ونيا از وتنا فقية تنا 
عشر الدية. لأنه ثبت له بجهله نوع عصمة فألحق بالمستأمن من أهل دينه. فعلى هذا إن لم يعرف 
دينه؛ فهل تجب دية ذمي أو مجوسي؟ فيه وجهان. قال البندنيجي : المذهب منها الثاني» والله 
أعلم . قال: ش ش ش ش 

(وَتَكْمُلُ ديه النفس في الْيَديْن وَالرَجلَيْن وَالآنْفٍ وَالادْتيْن وَالْعَيْيْن وَالْجُهُونٍ الأرْبَعَةِ وَاللّسَانِ 
وَالشممَينِ. وَذْهَابِ الكلام 3 وَدْمَاب الْبَصَرِ. وَدْمَاب السمع وَدْهَاب الحم وَذْهَاب العتقل , 
وَالذّكَرٍ َألانينِ). 

قد علمت أن دية النفس مائة من الإبل على الجديد, أو ألف دينار» أو إثنا عشر ألف درهم 
على القديم. وقيل غير ذلك. إذا عرفت هذا فالجناية قد تكون على نفسء وقد تكون على غير 
نفس.» وإذا كانت على غير نفس فقد تكون على طرف, وقد تكون على غير طرف». وإن كانت على 
غير طرف فقد يكون لها أرش مقدر, وقد لا يكون لها أرش. فإن لم يكن لها أرش مقدر ففيها 
الحكومة وسيأتي الكلام عليهاء وإن كان لها أرش مقدرء فتارة يكون الفائت بالجناية منفعة فقط 
كذهاب البصر مثلاء وقد تكون المنفعة مع الجرم. وذلك مثل اليدين» وفي إبانتهما الدية كاملة. 
وفي إحداهما نصفهاء بل تكمل الدية في لقط الأصابع . 

والدليل على إكمال الدية فيهما قوله عليه الصلاة والسلام : «وَفِي الْيَدَيْن الدَّيّهن2'0 كذا ورد في 
حديث جابر وفي كتابه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. وفي اليد خمسون من الإبل» ولأنهما أعظم 

من الأذنين» والمراد باليد الكفان. ويدل له قوله تعالى : #مَأفَطعُوا أيدِيَهُمًا 204 وقطع 

يواد الي ولحو يو جارد و وبي ديت 
الاندمال وجبت دية ة وحكومة,. وإل كان قبل الاندمال فكذلك على الأصح ثم هذا كله إذا كانت اليد 
صحيحة., فإن كانت شلاء ففيها الحكومة لأن في اليد منفعة مال فالحكومة في مقابلة الجمال 
والله أعلم. ويجب في الرجلين كمال الدية لقوله عليه الصلاة والسلام : «وَفِي الرَجْلين الديةى © 
كذا ورد في خبر عمرو بن شعيب». وفي كنات البمن وفي الرجل الواحدة نصف الدية. ولا فرق بين 
الرجل العرجاء والسليمة؛ لأن العيب ليس في نفس العضو وإنما العرج في الفخذ أو الساق أو تشنج 


. بإسناد ضعيف عن عمرو بن حزم‎ )١197/7( أخرجه النسائي (557/5؟) والدارمي‎ )١( 
. )78( (؟) المائدة : الأية‎ . 
. حسن : رواه أبوداود (45574) والنسائي عن عمر و بن شعيب‎ )75١( 
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الأعصاب ولو قط رجللٌ تعطل مشيها بكسر الفقار فالصحيح وجوب الدية لأن الرجل صحيحة والخلل 
في غيرها وتكمل الدية في لقط الأصابع والقدم كالكف والله أعلم . وفي الأنف ا وتكمل في 
المارن منه. والمارن ما لان منه وخلا من العظم لقوله عليه الصلاة والسلام ١وفي‏ الاك إذا أَوْعَتَ 
جَذَعاً الذّية»97) ولا فرق بين الخشم وغيره» والمارن ثلاث طبقات الطرفان والوترة الحاجزة» ولو قطع 
المارن وبعض القصبة لزمه دية وحكومة, لأن القصبة مع المارن كالذراع مع الكف ولا يبلغ 
بالحكومة دية الأنف لأنها تبع ولا تنقص عن دية منقلة بل تزيد وهذا ما ذكره في التنبيه وأقره النووي 
عليه في التصحيح , والصحيح تجب دية فقط كالكف مع الأصابع والله أعلم . 

وتجب في الأذنين الدية إذا قطعهما من أصلهماء وقيل تجب فيما حكومة لأن السمع 
لا يخلهماء وليس فيهما منفعة ظاهرة إنما هما جمال وزينة فأشبها الشعور. قال الإمام: ولهذا لم 
يجر لهما ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن وفيه الديات» وحجة المذهب قضاء عمر وعثماد 
رضي الله عنهما ولا مخالف ولأنهما عضو فيهما جمال ومنفعة فأشبها اليدين» ومنفعتهما جمع 
الصوت لتأديته إلى الصماخ ومحل السمع ولمنع الماء والهوام فإنه يحس بحسب معاطفهماء وسواء 
في ذلك السميع والأصم. لأن السمع في الصماخ لا في الأذن والله أعلم . 

ويجب في العينين الديّة كذا ورد في كتاب عمرو بن حزم, ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا 
فكانتا أولن بإيجاب الدية؛ وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة. والحادة والكليلة» والصحيحة 
والعليلة» والغشياء والعمشاء والحولاء, إذا كان النظر سليماً قاله الماوردي؛ وألحق الغزالي الأخفش 
وهو الذي لا يبصر نهاراً بالأعمش. وفي إحداهما نصفها لوروده. ولأن كل دية وجبت في عضوين 
رحب تفقها ى احدهها كالبدين وال أعلم . 

وتجب في الجفون الأربعة الدية لأنها من تمام الخلقة وفيها جمال ومنفعة ويخشى على النفس 
من سرايتها فأشبهت. اليدين» وسواء في ذلك البصير والضرير: وفي كل واحد ربعهاء لآنه قضية 
التوزيع والله أعلم . 

وتجب في اللسان الدية إذا كان سالم الذوق ناطقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «وفي اللْسَانِ 
الديَة) 0) وهو قول اي بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم ولا مخالف ولأن فيه خلا ومنفعة وأي 
منفعة. وسواء في ذلك الصغير والكبير والأعجمي والألكن والعجل والثقيل والأرت والألثغ وغيره . 
قال الروياني : ويحتمل أن يقال بخلافه» وفي لسان الأخرس حكومة سواء كان خرسه أعلدا أم 
عارضاء هذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس, أو كان قد ذهب ذوقه قمله, فأما إذا ذهب ذوقه 


(1) ورد من حديث عمرو بن شعيب الذي قبله وورد من حديث عمرو بن حرم أيضاً . 
| (0) ورد ذلك في حديث عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي )١57/7(‏ والدارمي (195/5). 
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بقطع لسانه ففيه الدية. كذا ذكره فو ففى أصل الروضة ولله أعلم . 

(فرع): إذا كان لسان 0 امنا إلا أن فاقد الذوق فقطعه شخص ففيه الحكومة قاله 
الماوردي والله أعلم . 

(فرع): لسان الطفل إن عرفت سلامته بنطقه بحرف من حروف الحلق لأنها أول ما تظهر منه 
عند البكاء. أو بحروف الشفة كبابا وماماء أو بحروف اللسان في زمانه كملت فيه الدية. قال 
ابن الصباغ : : ويجب فيه القصاص, وإن لم ينطق بذلك في زمانه ففيه حكومة, لأن الظامر رص 
ولو قطعه قاطع حالة ولادته فالأصح وجوب الدية حملا على الصحة وفيل حكومة, لو تعذر نطقه 
لالخلل فى لسانه بل لأنه ولد أصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه إياه فهل تجب فيه دية أم 
حكومة؟ وجهان والله أعلم . 

ونجب في الشفتين الدية لأنه عليه الصلاة والسلام دكن ذلك في كتاب عمروبن حزم! 4 ولآن 
5-6 ا ومنفعة 0 0 وفي إحداهما 5 وني 5 بحسأبه لأنه ضيه ة التوريع ولو 


(وَتجبٌ في ذَهَابٍ الكلام الذَيْة) . 


هذا شروع فيما يتعلق بفوات المنافع. فإذا جنى شخص على لسان ناطق فأذهب كلامه وجبت 
الدية لأنه سلبه أعظم منافعه فأشبه البصر. وإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطه. وإنما تؤخد الدية 
إذا قال أهل الخبرة لا يعود نطقه. فلو أخذت ثم عاد استردت منه. واعلم أن التوزيع على جميع 
الحروف على ظاهر النص وبه قال الأكثرون وهي ثمانية وعشرون حرفا في اللغة العربية. ولو كان 
شخص لا يعرف الحروف كلها كالأرت والألئغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين زا مثلا فإذا ذهب 
كلامه فالصحيح تجب دية كاملة لأنه أذهب كلامه. فعلى هذا لو ذهب بعض الحروف وزع على 
ما يحسنه لا على الجميع والله أعلم. وتجب في ذهاب البصر الدية لأن منفعة العينين البصر فذهابه 
كشلل اليدين والله أعلم. ويجب في ذهاب السمع كمال الدية «لأن عمر قضى بذلك)22 ولم - 
يخالف. ولأنه من أشرف السمع كمال الدية لأن الحواس فأشبه البصر, ولو جني عليه فارتتق داخل - 
الأذن ارتتاقا لوصول إلى زواله فالأصح وجوت حكومة لبقاء السمع . وقيل تجب الدية لفوات 
السمع والله أعلم . 


.)١191/7( أخرجه النسائي (707/7) والدارمي‎ )١( 
.)87/4( وعنه البيهقي‎ )١/1/1١1١( (؟)) حسن: أخرجه آبن أبي شيبة‎ 
عن أبي قلابة قال : رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء.‎ 
. فقضى فيه عمر بأربع ديات»‎ 
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ويجب في ذهاب الشم كمال الدية لأنه أحد الحواس فأشبه البصر. وقيل فيه حكومة لضعف 
منفعته والله أعلم . ويجب في ذهاب العقل كمال الذية «لأنه كذلك في كتاب عمرو بن حزم)! ١)ولآن‏ 
فم وريد رضي الله عنهما قضيا بذلك ولم يخالفا('», ولأنه من أشرف الحواس فكان أحق بكمال 
الدية من جميع الحواس لأنه لا يقع التمييز بينه وبين البهيمة إلا به. واعلم أنه لا يجري فيه قصاص 
للاختلاف في محله لأن منهم من يقول أن محله القلب وهو المصحح, أو الدماغ» أو مشترك بينهماء 
ولأنه يتعذر استيفاؤه لأنه قد يذهب بقليل الجناية ولا يذهب بكثيرها. واعلم أن المراد بالعقل 
الموجب للدية العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف. فأما المكتسب الذي به حسن التصرف فميه 
حكومة والله أعلم وقول الشيخ : [وتجب في الذكر والأنثيين] يعني الدية أي من كل منهماء وكان من 
حق الشيخ أن يقدم هذين لأنهما من قبيل الأجرام لا من قبيل المنافع . والأصل في وجوب الدية 
فيهما حديث عمرو بن حزم, ولأن الذكر فيه منفعة التناسل وهي من أعظم المنافع فأشبه الأنف 
وسواء في ذلك ذكر الشيخ والشاب والصغير والعنين وغيرهم, لأن العنة عيب في غير الذكر» وفي 
الحشفة الدية لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع الأصابع. وإن قطع بعض الحشفة وجب 
بقسطه في الراجح, ولو جني على ذكره فشل وجبت الدية كشلل اليد. وأما الأنثيان فوجوب الدية 
فيهما مع ذكرهما في الخبر لأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل» ولا فرق فى ذلك ١‏ بين العنين 
والمجبوب والطفل والشيخ , والأنثيان هما البيضتان» وقد جاء في بعض الروايات : (وفي البيضتين 
اديه 5 وفي إحداهما نصف الدية لأنه قضية ة التوزيع كاليدين» فلو قطعهما فذهب ماؤه لزمه ديتان 
والله أعلم . قال : 


(وَفِي الموضِحة وَالسَنْ خمس مِنَ الإبل ). 


لأنه الوارد فى حديث عمرو بن حزم فلو أوضح موضحتين فأكثر تعدد الأرش. وأما الأسنان 
ففي الواحدة حمس من الإبل فلو قلع جميع الأسنان إما في دفعة بضربة أو أسقاه شيئاً فسقطت أسنانه 
أووالق فين القلع يجيت لم يحلل اتاسال قهل تعب .دي نفين الأن الأسنان جنس ذو عدد فأشبه 
الأصابع؟ أم يجب في كل سن خمس من الإبل؟ المذهب أنه يجب في كل سن خمس كما أطلقه 
الشيخ . وبه قطع جماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «وَفِي كُلَّ سِنَّ حَمْسٌ)47) ولأنها تزيد غالبا 


63 ليس في نسحخة عمرو بن حزم كما قال الحافظ في «التلخيص» )١59/5(‏ وإنما رواه البيهقي 66/89 
وسنده ضعيف . 

. ”) ورد من حديث عمرو بن حزم الذي رواه النسائي )١07/5(‏ والدارمي )١197/7(‏ بإسناد ضعيف عنه . 

4) أخرجه النسائي (؟/557؟) والدارمى )١960/7(‏ والبيهقى )8١/8(‏ بإسناد ضعيف وأخرجه مالك 
)١/844/7(‏ بسند صحيح مرسلا. ١ ١‏ 


الاك 


على قدر الدية بخلاف 0 فعلى الوذهب يانه ومقون بغرا إذا كان كامل الأسنان. وهي 
اثنتان 0 سنا أربع تنايا با وأريع 0 وأربعة أنيات 0 0 وائنا د وأربعة 
أو حكومة كالأصابع الزوائد؟ فيه وجهان. قال: 

(وَفِي كل عضو لآ مَنفعَةَ فيه حكومٌة) . 

أقول وكذا في كسر العظام بل في جميع الجنايات التي لا تقدير فيها لأن الشرع لم ينص عليها 
ولم تنته في شبهها إلى الصرض ارجو انها خكرب رودا بحب تجب الحكومة في تعويج الرقبة والوجه 
ونسويده وتصغيره وما أشيه ذلك : ثم الحكومة أن يقوم اجو عله قر المح تف لادان ولح 
بنسبة النقص من الدية وهى لايل على الأصح, وقيل نقد البلد كذا ذكره الرافعي عند إفضاء المرأة 
فأعرفه . 

مثاله يساوي المجنى عليه مائة عند السلامة وبعذل الجناية والاندمال نسعين .» فتجب عشر ديته 
لكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجنى عليه إن كان له أرش مقدر فإن لم ينقص نقص الحاكم 
ما يراه وأقلة ها تحاذ جعله كمنا أوتجدانا وال أعلم . قال : 


9 3 مه الى ثم 4 ”7 0 
(وَدِيَ الْعبِدِ قِِمَتَهُ عبد كان أو أمَة) . 


فأشيها و9 المتقومة والله أله قال : 
(وَدِيْة اْجَِينِ الْمَمْلُوكِ عُشْرَ قِيِمَةٍ مُه دكا كان أو أنقى) . 


لأنه جنين آدمية فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالحرة» وفي الوقت الذي يعتبر فيه. قيمتها 
وجهان : ظ 
أحدهما : حالة الضرب لأن الضرب سبب الإسقاط, وهذا هو المصحح 2 المحرر والمنهاج 
والشرح الصغير ونص عليه الشافعي وذكره ه الشيخ في التنبيه وأقره النووي عليه في التصحيح , وقيل 
تعتير القيمة أككرها كانك ره وقت الضرب ا الإسقاط. وهذا ما صححه النووي في أصل الروضة 
ونص عليه الشافعي ولك ألا تجعل بين التصحيحين مخالفة, وتقول تصحيح المنهاج جرياً على 
الغالى لأن قيمة الأم وقت الجناية في الغال أكثر قيمة مما بعدها. لأن وقت الجناية وقت سلامة 
ولاارشك أن وقت السلامة تكون القيمة فيه أكر هق غيره. والله أعلم وقول الشيخ : [ودية الجنين 
ال لس عرسم الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية غرة عبد أو أمة 
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ا ا لو 0 الأب أو عشر دية الأم وهي قيمة خمس 
من الإبل لأن عمر رضي الله عنه فوم الغرة جد دارا وكذا عي وزيه رضي الله 6 

ولا ترد الأنملة, فإن فيها ثلاثة وثلثا فإن ديتها مقدرة بالاجتهاد 5 م 
وجبت الدية ال تام على 3 ركد 0 وجه “6 ومات من الصيحة فلاضمان 
الضعيفة كالصبي الذي لا يميد وشهر السلاح تيه الشديد كالصياح ولو صاح على ا 
طرف ف سطح ونحوه فلا ضمان على الراجح . والمراهق المتيقظ كالبالغ. وإن صاح على صغير فزال 
عقله وجب 00 
أو في لك ا أن الهارب نالل باشر هلاك نفسه يدا 0 مقدمهة 0 
السبب فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل وجب على الطالب 
الضمان ولو انخسف به سقف في هربه وجب الضمان على الراجح , 00 
ولو كان المظلرني :ضيبا أو مجنوناً فألقى نفسه في بئر ونحوه» فهل يضمن الطالب يبني على أن 
عمدهما خطأ أو عمد, إن قلنا إن عمدهما عمد فهما كالبالغ وإن قلنا خطأ وجب الضمان والله 
أعلم . 

(فرع): سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق وجبت فيه دية شبه العمد على الصحيح 
كما لو ضرب المعلم الصبى للتادويت فهلك. ولو ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب 
الضمان. وتحمله العاقلة لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه والله أعلم . 

(فرع): كناسة ابيت وقشور البطيخ . ونحوهما إذا م د أو تلف 
ا وقيل لا ضمان للعادة. وقيل إن ألقاها في 500 ضمن. وإن ألقاها م في 5 
لا ينتهي إليه المارة غالباً فلا ضمان . فعلى الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي يعثر بها جاهلا أما 


إذا مشي عليها قصداً فلا ضمان كما لونزل في البئر العدوان فزلق ولورش الماء في الطريق فزلق به 
إنسان أو بهيمة نظر إن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فلا ضمان. وإن كان لمصلحة 


)١(‏ أخرجه البخاري (15/5) ومسلم )١١١/5(‏ والشافعي )١558(‏ وأبو داود (5075) والنسائي 
)١59/5(‏ والترمذي )١5١5/١(‏ والبيهقي )7١/(‏ وأحمد (715/7) وغيرهم . 


أ 


نفسه وجب الضمان قال الرافعي : ويجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور ولو جاوز القدر المعتاد 
في الرش. قال المتولي وجب الضمان قطعاً كما لوبل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به ولو 
! فى واتيودذا رود دكش تلات وها إتسعان لدان ترشيت اماد + وكذا الطواف إذا وضع متاعه في 
الطريق فتلف به شيء لزمه الضمان بخلاف ما لووضعه على طرف حانوته والله أعلم . قال: 


[باب القسامة] 


(فصل : ل وَإِذا اقْتَرَنَ بدَعْوَّى الْقتل لَوْتُ يَمَُ به صِدْقُ في النفس حَلَفٌ المُدّعِي 
حسي نهنا رانك نّ اديه فَإنَ لَمْ يكن هُنَاكَ لَوْتْ فَالْيَمِينُ عَلَى المُذَّعَى عَلَيْه) . 


هذا فصل القسامة وهي الإيمان في الدماء: ٠‏ .زتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله 
ولا بينة ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين وتوجد قرينة تشعر بصدقه ويقال له 
اللوث فيحلف على ما يدعيه خمسين يمينا ولا يشترط موالاتها على الراجح , فإذ حلف وجبت الدية 
في العمد على المقسم عليه. وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. 

واللوث طرق: منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن 
الكبيرة» وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة فهذا اللوث في حقهم, ومنها أن يتفرق جماعة عن 
قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء فهو 
لوث. وكذا لو ازدحم قوم على بثر أو مضيق. ثم تفرقوا عن قتيل ولا يشترط في هذا أن يكون بينه 
وبينهم عداوة» ومنها لو شهد عدل أن زيداً قتل فلاناً فلوث على المذهب سواء تقدمت شهادته على 
الدعوي أو تأخرت, ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاؤوا -2-0 فلوث ولو جاؤوا دفعة على الراجح ولو 
شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقة وذميين» فالصحيح أنه لوث؛, ومنها قال البغوي لو وقع في 
ألسنة الخاص والعام أن زيداً قتل فلاناً فهو لوث في حقه وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو 
عكسة . والأصل في القسامة «ما روى سهل بن أبي خيثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن 
مسعود إلى خيبرء وهي يومئذٍ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل» وهو يتشحط في دمه 
قتيلا فدفنه ثم قدم المديئة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي كله 
دمع ير اي فقال: «كبر كبر وَهُوّ أَحدَث القَوْم فتك فكاما قال امون 
ونون حم َم أو صَابُم؟ فقاو يت نحي وَلم تََْذ وم نر؟ فال مركم ُو بين 
يمينا منْهُم فقَالوا كَيْفتَ دز بإيمانٍ قوم كُمَار؟ نياك النبيّ يك مِنْ عندِه)20© وهذا الحديث 


)١(‏ رواه البخاري )3١/7(‏ في الديات باب القسامة ومسلم )١574(‏ في القسامة الب في 
القسامة وأبو داود, 40 والترمذي )١157(‏ في الديات والنسائي (0//8).. 


ا 


مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «البينةَ عَلَى المُدَعَي وَاليَمِينُ عَلَى المُذَعَى عَليْه0') و وفي 

رواية: رالا 7 القسَامَة (؟) ووجه تقديم 0 في القُسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين 

ويم وقوله ددعوى لفقل احترز به عن ر الكل فلا شا اهو فس من الطراف 
7 إذا أتكر ل عليه اللوث في حقه, وقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه 


والله أعلم . قال : 
[باب كفارة القتل] 
على له ا المُحَرَمَة كفَارَة وَهِي عِنَقُ رَقبَةِ مُؤْمِئةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعيُوبٍ فَإن لم يَجِذْ 


ذا ققل من هومن أهل الضمان سواء كان القائل مسلماً أ ايه كارا افيد وسبواء 
كانهما أو هوا باه كان فاقيرا أو بسبب وسواء كان عامدا أو مخطئا من يحرم قتله لح الله 
تعالى وجبت الكفارة وسواء كان المقتول مسلما أو كافراً وسواء كان ذمياً أو معاهداً وسواء كان حرا أو 
عدا وسراء كان عبده أو عبل غيره وسواء كان عاقلا أو مجترا وسواء كان فيغيرا أو جنا وفتايظه أن 
يكون المقتول آدميا غاتهوة) بإيمان أو أمان فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاطع طريق زأنٍ 
محصن ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم وإن كان قتلهم محرماً لأن تحريمهم ليس لحرمتهم 
بل لمصلحة المسلمين لثلا يفوتهم الارتفاق بهم. وعن هذا ع ل م 
أما وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص قال الله تعالى الإو توما حار 
مبَمُؤّمِمَةِ) )١(‏ الآية, وأما في العمد, فلما روى واثلة بن الأسقع قال : «أَنَينا رَسُول الله يل في 


2 
صَاحِبٍ لَناَذ أَوْجَبَ يعني الث بالقتل, ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ لله يكل أَعتقوا عَنْهُ)(') وفي رواية : 00 
يعتق الله كل عضو نه يوا منة من الثاِ»40 والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد. ولأنه فتل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/7(‏ ومسلم )١18/0(‏ والبيهقي 2-2-5 والنسائي )”0١/0(‏ وأحمد 
)7357/١(‏ وغيرهم . ظ 

زفة هذه رواية للدارقطني (017). 

(9) النساء : الآية (9؟41). 

(5) أخرجه أبوداود (976؟) وأحمد (7/ 14٠‏ ) والبيهقي )١7/4(‏ وفى سنده ضعيف. 


7ع 


أدمي محقون لحرمته فوجب فيه الكفارة كالخطأ وقول الشيخ : [وعلى قاتل النفس] أعم من كونه 
واعدا أو جماعة فلو اشترك جماعة في قتل واحد لزم كل واحد منهم كفارة لأنه حق متعلق بالقتل 
لا يتبعض فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص. ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع, 
وقيل تجب كفارة لأنها مال يجب بالقتل فوجب أن لا تكمل في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل 
الصيد. ومن قال بالصحيح فرق بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس وهي واحدة والكفارة لتكفير إثم 
القتل لا بدلا وكذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره ولم تجب في الأطراف. ويصدق على كل 
منهم أنه قاتل. والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن العظيم على واجدها فاضلة عن كفايته على 
الدوام» قاله الماوردي والبندنيجي فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين للآية الكريمة» فإن لم 
يستطع فقولان : 

أحدهما: يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مد؛ من طعام ككفارة الظهار, ولأنه المنصوص عليه 
في الظهار فحمل المطلق عليه هناء والأظهر لا يطعم شيئاً لأن الإبدال في الكفارات موقوف على 
النص دون القياس, ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل كما حمل مطلق 
اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في 
الوضوء فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان. 

واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار والله أعلم . 

(فرع): إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون أعتق الولى من مالهما كما تخرج الزكاة 
والفطرة ولا يصوم عنهما بحال فلو صام الصبى في صغره فهل يجزيه؟ وجهان كما لو قضى في صغره 
حجة أفسدها والله أعلم . 


ع 


كتاب الحدود 


الحدرد يع حدء وهو في اللغة المنع , ومنه سمي حل الدار لمنعه مشاركه غيره ) وسمي 
البواب حدادا لمنعه الداحل والخارج, وسميث الحدود حنودا لمنعها من ارتكاب الفواحش» وقيل 
لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء وكانت الحدود في صدر اللإسلام 
بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود والله أعلم . قال : 


[باب حد الزنا] 
(الزَاني عَلَى ضَرْبَيْنَ: مُحْصَن وَغَبْرٍ مُحَصَنِء فَالمُخْصَُ حَدُهُ الرَجُمْ وَغَيْر المُحَصَنٍ ده 
مان جَلدَةٍ وتَغْرِيبٌ عام ) . 
الزن من الكبائر وموجب للحد وهو مقصور وقد يمل . وضابط مأ يوجب الحد : هو إيلاج فدر 
الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبع لا شبهة فيه ثم إن كان الزاني زى محصناً فحده الرجم 
ولا جلد معه وقال ابن المتذر يجلد لم يرجم ) وإن كان غير محصن فحله الجلد والتغريب., 
يلو اساي عو و اناي سيا د 
ُو اوجن واي يت إن ال مَأ يول فل انج لم ني تاب الى 
ِيَضِلُونَ بَرك فَريضة أَنرلَّا الله تَعَالَى الرّجُم سق على مَنْ وى بن الرججالد وَالمْسَاءِ إذّا كان مُخصَنا 
إذا قَامَتَ انه ركان كر أو اغْترَافٌ ايم الله ولا أن 1 الناس : اذ مر فى كتانت الله تَعالى 
مها (21 : وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره ه أحدء وإن كان غير محصن . فإن كان عجرا 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5:/5(‏ ومسلم )١١5649١‏ وأبو داود (5514) والترمذي ١١/554؟)‏ وابن ماجه 
(550) والبيهقي )7١١/48(‏ وأحمد )19/1١(‏ وغيرهم . 5 
4< 


فحده جلد مائة للآية الكريمة » وهي قوله تعالى تدا كل و يتما مأئد جلو )١4‏ وتغريب 
عام لقوله عليه الصلاة والسلام : لبلب جد اف وََْيُ س9 واله أعلم . 
واعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهماء نعم يشترط في التغريب أن 
بكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح لأن المقصود به الإيحاش عن أهله. ووطنه. 
وما دون مسافة القصر في حكم الحضرء فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل لآن الصديق 
رضي الله عنه غرب إلى فدكء والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام . وعثمان رضي الله عنه إلى 
مصر. وعلي رضي الله عنه إلى البصرة. وقال المتولي : إن وجد على مسافة القصر موضعاً صالحاً لم ظ 
يجز إلى الأبعد وهو وجهى والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول لقضية الصحابة» ولا تغرب المرأة 
إل بمحرم أو زوج» فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون' من مالها على الأصح., فإذا زنى البالغ 
العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد. أما المسلم فبالإجماع , وأما الذمي فلآن ظ 
أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا وقد التزم أحكامنا فأشبه المسلم وقد رجم رسول الله كيه 
يهوديين زنياوكاناامحصنين27» وأما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه. وأما الصبي 
والمجنون فلا يجب عليهما لحديث: «رَفِمَ الْقَلْم»0) نعم يؤدب الولي الصبي بما يزجره ولا يحد 
المكره رجلا كان أو إمرأة, وهو بناءً على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح . ويتصور الإكراه فى 
حق المرأة بلا خلاف» ويشترط لوجوب الحد أب يضاً أن يكون عالماً بالتحريم . فاؤاخل على قن جتهلة 
كمن قرب عهله بالإسلام ولهذا قال النبي 25 لماعز: «هل تَذْرِي ما الزّنا؟» فلو لم يكن الجهل 
مانعاً لم يسأله كَلِةِ ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم» ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد لأن 
من علم التحريم كان في حقه أن يكف والله أعلم . قال: 
(وَشَرَائِطُ ألإحْصَانٍِ أَرْبَعَةُ شد : الْمُْوعُ وَالمَقل وَالْحْرية وَوُجُودُ الوَطءِ ففي نككاح صَجيح ) . 
لا بد من التمييز بين من حده الجلد والرجم وإ أهريق دم بغير حق وترك من لادم له. ثم 
ما 7 المنع أل اللنتعال + «التبخيت>ك 5 52 64 
واعلم أنه ورد فى الشرع بمعانٍ: منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل. وقد قيل كل منها 
() النور: الآية ١.090‏ 
ظ )١(‏ أخرجه مسلم )١15/5(‏ وأبو داود (5515) والدارمي )١8١/5(‏ والبيهقي )0/ )2 وأخنيد 


. وغيرهم‎ )1"١7/5( 
وعنه أبوداود (647) وغيرهم.‎ )١/819/5( ومالك‎ )١77/5( روأه البخاري (515/15) ومسلم‎ )9( 
الحديث صحيح مجموع طرفة وتقدم مراراً.‎ ):( 
وأحمد (4017*/17) عن‎ )١١14/8( أخرج قصة رجم ماعز البخاري(5/١١7) ومسلم:(7/5١١) والبيهقي‎ )0( 
. ظ 9 هريرة وورد عن جماعة من الصحابة‎ 
)م8١( الأنبياء : الآية‎ )5( 
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د 000 


في قوله تعالى :« دآ أْحَصِنَ قإِنَأتيرَ يِمَتحِكَة 04)ومنها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية» ومنه قوله 
تعالى فعلمونَ ذ بصم صَتَمَاعلَالْمحْصَكتٍ و المَدَار* 4 '“ومنها أنه يرد بمعنى العفة.ومنه قوله 
تعالى : # الى ل الاق 0 0 أنه يرد بمعنى التزويج ومله قوله تاي 
0 7 لكوت ل" من الْيْسَاءِ 4 . ومنها أنه يرد بمعنى الوطء ومنه قوله تعالى : #محصِنين غير 
مسافجين# ويدل على ا رادها هر الله في ناح مح مانت م قن عله الا 
والسلام : دلا يُجل دَمْ امرىءٍ مُسَلِم, يشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إل الله وَأني رَسُولَ اله إلا بإخدّى ثلاث : الثيب 
الزّانيء والنفسٍ بالنفس ٠‏ وَالتارك لدينه ه المفارق للْجَمَاعَة)(*) وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا 
هو الوطء في النكاح الصحيح ‏ والمعنى في ذلك أن الشهوة مركبة في النفوس. فإذا وطىء في 

النكاح فقد أنالها حقهاء فحقه أن يمتنئع عن الحرام. ها إدا أصاب إمرأته فقد أكد افتراشهاء فلو 
لطخ غيره فراشه عظمت وحشته. فإذا لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته . 

إذا عرفت هذاء فيشترط في المحصن ثلاث صفات : 

الأولى : التكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات . 

الثانية: الحرية فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن وإن وطىء في نكاح 
صحيح لأن الحرية صفة كمال وشرف,» والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق فإنه 
مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحرء ولهذا قالت هند رضي الله عنها عند البيعة : أو ترني 
الخرة: ظ 

الثالثة: الوطء في نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحشفة, ولا يشترط كونه ممن ينزل» 
ويحصل الإحصان وإن كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والإحرام وعدة الشبهة وقول الشيخ : [في 
نكاح صحيح] احترز به عن الفاسد فإنه لا يحصل الإحصان بالوطء فيه لأنه حرام فلا يحصل به صفة 
كمال. 

واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين فإذا زني البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن 
منهما وجلد الآخر وغرب والله أعلم . 


.)585( النساء : الآية‎ )1١ 

5) الآية السابقة . 

وم النور: الآية (1). 

) النساء: الآية (5؟). 

دهع أخرجه البخاري )7١1/5(‏ ومسلم )٠١/6(‏ وأبو داود (5961) والنسائي )١195/:5(‏ وابن ماجه 
0 والدارقطني (7”) وأحمد (87/1) وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


:/ 


(فرع): لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف. بل حكي بعضهم الاتفاق 


ديومهة 2 20 8ه هد © و 2 
(وَالعد وَالامَة حدهمًا نِصفٌ حَد الحر) . 


إذا زنى الرقيق جلد خمسين لقوله تعالى : «اتَعَليْنَ يضف ماعل الْمخصَدتٍ ور 
العداف 4 ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح. والعدة وسواء في ذلك القن 
والمكاتب وأم الولد. وفي المبعض خلاف الراجح أنه كالقن» وهل يغرب العبد نصف سنة؟ فيه 
خلاف م نعم 0 حل 0 فأشمه الجلد. وقيل لا يغرب لحق السيد. وقيل يغرب سئه. 


7 لاط وَإِنيانِ يان ليام 52 5 


من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفاً مختاراً عالماً بالتحريم 
وهو مسلم أو ذمي أو مرتد, ففيما ذا يحد به؟ خلاف: الصحيح أن حده حد الزنا قيرجم إن كان 
محف ويجلد ويغرب غير المحصن. لأن الله تعالى سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى 0 
َلْمََحِمَّهَ مَاسَبَة يبان َي مم74 كوقال تعالى لدان يناكم فتاذوة 7 
الآية ثم قال عليه الصلاة اجنام : «خدّوا عَني) الْحَدِه نّ0؟) فال على أن ذلك حد الفاحشة؛ 1 
عليه الصلاة والسلام: «إذًا أَنَى الرَّجُل الرَجُلَ َهُمَا زَانيّانِ»9*. وقيل يقتل مطلقاً محصنا كان أو غير 
محصن لقوله عليه الصلاة والسادم” امن دمو يعمل عَمَلَ قَوْم لوط فافتلوا الفاعل وَالمَفْعُولٌ 
به (1) وفي زتفانة: «فارجموا الأغلى َالسَْفَل00 إلا أنه خولف» وفي كيفية قتله خلاف» قيل يقتل 
بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل. وهذا ما صححه النووي» وقيل يرجم لأجل 


. 00 النساء : الآية‎ )١( 

(0) الأعراف: الآية (80). 

(") النساء : الآية (015). 

(5) وتمامه «خذوا عني خحذوا عني قد 0 الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب 
جلد مائة الرجم». 
ظ سور وأبوداود (551) والبيهقي (8/ ٠‏ وأحمد (117/0) وغيرهم . 

(4) ضعيف: أخرجه البيهقي (777/8) . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود (5577) والترمذي )775/١(‏ وابن ماجه )١1551(‏ والدارقطني (١1؟)‏ 
والحاكم (055/5") وأحمد )7٠١/١(‏ وقال الحاكم «(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي . 

(1) رواه ابن عساكر في «جزء تحريم الابنة» (ق .)١/1١55‏ و«مخطوط». 


كلا 


الرواية الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني» وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من 
شاهق حتى يموت أخذا من عذاب فوم لوط ولا فرف في اللواط بين الأجنبي وعيره ولا بين مملوكه 
ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال والله أعلم . 


قلت ذهبت طائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج وهم قوم لهم معرفة بالعلوم العقلية تقع 

منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقهة يحتجون بعمومات أدلة فيقطعونهم. فيظن من لا دارية له 
باعل الشرعية صحة دعواهم بذلك فيأحذ بقولهم فليحذر ذلك فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة 
اعتقاداً, فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وأما إتيان البهائم فحرام لها 
لأنه فاحشة وفيما يجب بفعله؟ خلاف: قيل يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن. وغيره لأنه إيلاج 
في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة 0 والثاني حده القتل محصنا كان عير 
محصن لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَنَى بَهِيمَة فاقتلوه وَافْتُوَا م0 وقيل يجب لتعزير 
فقط. وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لِيسَ عَلى لني َأتّي الْبَهِيمَة خ20)3 وهذ 
لا يقوله إلا عن توقيف. وإذا انتفى الحد ثبت التعزير لأنه أل معصية لا حد فيها ولا كفارة, 9 
فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهي طبعاً فلا يحد لآن الحد إنما شرع زجراً لما يشتهي, ألا ترى أن 
الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرناء» وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم. ؛ ولو أولج 
في فرج ميتة فلا حد على الراجح لأنه لا يشتهي طبعاً والله أعلم . قال : 

(وَمَنْ وَطِىء دُونَ الْمَرْجَ عُرّرَ وَل يُحَدَ َلآ يبل بالتعزِيرٍ أذنى الْحْدُود) . 

إذا وطىء أجنبية فيما دون اعوج عرو لما رواه اودر عن أبن تود رضي الله 
عنهماء قال: «جاء 0 إلى الى ع فقَال ؟ عَالْيحَتَ اه من مِنْ أقصَى المدية: اميت فيادون 
أن َمْسا نا هذا كَِْ علي مَاشِْت فقال عَُْ َك اله تعَالَى لو سرت عَلَى نفيك 20 
النبىٌ كل شَيئاً قانطلق 0 ا النبيّ ل رَجُاد فَدَعَاه فتلا عليه : 3 وافورالضاره طرق التهَارٍ 
وَوَلَفَامَنَ ألكل سس يدْهِبنَالئعَاتٍ 4" الآية قَقَالَ رَجُلُ مِنَ الَْوْم يا رَسُولَ اله ألَهُ خاصّة 
للناس عَامّةَ فَقَالَ لئاس كَافَةه(8», كذا لو وطىء صبياً أو رجلا فيما دون الفرج والله أعلم وقوله : 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (119/1) وأبوداود (575) والحاكم (5/ 705) والبيهقي (73778/4). 
)١(‏ رواه أبو داود (534 5) والترمذي .)١552(‏ 
(9') هود : الآية .)١١5(‏ 


(5) صحيح : أخرجه مسلم )٠١١/8(‏ وأبو داود(5574) والترمذي )١88/5‏ وأحمد )555/١(‏ وقال 
الترمذي «(حديث حسن صحيح ) . 


لاا 


[ولا يبلغ به أدنى الحدود] لقوله عليه الصلاة والسلام لاحك فون عقير: أنواط ]إل ف عد 
مِنْ دود الله*2 وفي رواية : «مَنْ ضَرَبَ حَدًا في غَيْرِ حَدّ فَهُوَمِنَ المعتدينَ)7 ) والله أعلم . 


(فرع): الصلج حرام, فإذ استمنى شخص بيده عزر لأنها مباشرة محرمة بغير | يلاج ود 
إلى قطع النسل فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دول الفرج, وقل جاء : وا والله 
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ا 


ذلك كإنم رن لقوله عليه الصلاة والسلام 00 أت المرأة لمم 2 َانيَنَانِ(3) وال 1 


(فائدة) : لو استمنى نى الرجل فد إمرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه , وفي فتاوى الفاضي 
حسين لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا أمنى, لأنه يشبه العزل 
والعزل مكروه. ونسخت إباحته والله أعلم . قال : 


(فصل : فِي القذفٍ وإذا قذف غيْرَهُ بالزّنَا فعَلَيْهِ حل الْقَذْف). 


القذف الرمي ومنه: «فاقذفيه في لم270 والمرادبه هنا الرمى بالزنا على وجه التعزير» وهو 
من الكبائر ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: 


و الم ود ااه واتيده. .امم كدو ل وق بطق عل عا و قا 
(وشرائطه ثمانية : ثلاثة في القاذف : أن يكون بَالِغا عاقلا وَأن لا يكون وَالِدَ المقذوف). 


)١(‏ أخرجه البخاري )”١١/5(‏ ومسلم )١5/49‏ وأبو داود )5591١(‏ والترمذي (١//1/ا7)‏ وابن ماجه 
)515١1(‏ والبيهقي (771/48) وأحمد (577/7) وغيرهم . 

' (") هذه رواية للبيهقي من الحديث المتقدم (//7717) . 

(م) أخرجه بن عرفة فى «جزئه)» (ق )١/0‏ «مخطوط» وسنده ضعيف بلفظ «سبعة لا ينظر الله عز وجل 
إليهم . . منهم الناكح يذه. .) 

(1) ضعيف أخرجه البيهقيى (777/8) وفي سنده محمد بن عبد الرحمن وقال البيهقيى محمد بن 
عبد الرحمن هذا ألا أعرفه وهو منكر بهذا «اللإسناد) . 

() طه: الآية (88) . 


2384+ 


لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا لحديث: «رَفِمَ القَلْمْ عَنْ ثلاثةِ»20 وبالقياس على الزنا 
والسرقة: قال الرافعي 38 للبغوي ويعزران إذا كان لهما تمييزء» وأطلق البندنيجي أنه لا شيء 
عليهماء وفي الحاوي أنه إن كان الصبي مراهقاً يؤذي قذف مثله عزر وإلا فلا» ويشترط لوجوب 
الحد أن لا يكون القاذف أصلاً كالأب والأم وإن علياً لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى ظ 
7 يعزر لأن القذف أذىء, وقال أبو : ثور وابن المنذر: يحد لظاهر القرآن لكنه يكره له إقامته, 
ا أن يكون القاذف مختارا فلو أكره: على قذف الغير فلا حد للحديث المشهور والله 

أعلم . قال : 


لاسو ا 1 54 ع ل لفن تو تمي ور نا 
(وخمسة فى المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا) . 


برط رخرت' التحد فى العددق أن يكون المقذوف محصناً كما دلت عليه الآية الكريمة في قوله 


تعالى 7 # لذن رين التق 4# (5) الآية وشروط اللاحصان الإسلام 5 والبلوع 5 والعقل» 


والحرية» والعفة عن الزناء فإذا قذف كافرا أو صغيراً أرافجلوا أورطيدا) وفاجراًء يعني زانياً فلا حد 
لعدم الإحصان., الذي دلت عليه الآية الكريمة نعم يعزر للإيذاء والله أعلم . قال : 


مال اك كاد ل اس ها عت سا وسه ّدم 7 


إدا قف البالغ العاقل المختارى اريم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بوالد وجب 
عليه الحد للنص والإجماع ثم إن كان حراً جلد ثمانين قال الله تعالى « فَأجإُِومرَ ثميين 


سس جد سر ليور 


جَزْرَهٌ 294 وروي عن عائشة رضي الله عنها: «قَالْتَ لما نَرَكَ عُذْرِي قَام لبي كل وتلا القرآنَ وَأمَرَ 
بالرجليْن وَالمَرأة فضربواء وَهُمْ حَسَّانَ وَمِسْطحٌ وتوي ايان الطحاوي ثمانين ثمانين. ولأن القذف 
بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حداً والله أعلم . 


ول تج : ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها . 
أخرجه عنها أبو داود (/579) والنسائي )٠٠١/7(‏ والدارمي )١7١/59‏ وابن ماجه )7١5١(‏ وابن 
حبان )١5947(‏ والحاكم (094/57) وأحمد )٠١٠١/5(‏ وغيرهم . 
وقال الحاكم «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
(5) النور: الآية (5). 
(59) النور: الآية (5). 
(5) رواه أبوداود (21/5 5)) ١‏ في الحدود من حديث محمد بن إسحاق مسنداً قرسا وقد عنعنه. وهو صدوق 


لسن : 
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وإن كان القاذف رقيقاً جلد أربعين سواء كان قناً أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد أو مبعضا لأن أبا 
بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم ومن بعدهم كانا لا يضربون إلا أربعين» ولم يخالفهم أحد. ولأنه 
حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا. 

ع ل و 

فإن قلت الآية مطلقة. قلت في الجواب المراد الأحرار بدليل قوله سبحانه : « ولا تلوأ هم 
20 4" والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف والله أعلم . قال : 

(وَيسقط حَدٌ القَذْفٍ بنَلانة أَشياءَ: إِقَامَةِ البَيّْة, أو عَمْو المَقذُوفٍ, أو اللّمَان فى حَقٌ 
الزوجة) . 


إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق . ا البينة سواء 
كان المقذوف زوجة أو أجنبية » أما غير الزوجة فلقوله تعالى :ا« م ل يوأ ا با اد وهر 
ُمَانِينَ 2494 أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة, وأما في الزوجة فلأن النبي كل قال لهلال بن أمية لما 
قذف زوجته عند النبى كل بشريك بن السمحاء : : «اليبنة أو حَدَّ في ظَهْرِكٌ) ©» كرر ذلك مراراً ثم أنزل 
لله تعالى آية اللعان. فصار للزوج طريقان: في إسقاط حد القذف بالبينة» واللعان بالنص» وأما 
السقوط بالعفو فلأن الحد حق المقذوف, ولهذا لا يستوفي إلا بإذنه ومطالبته فجاز له العفو عنه فإذا 
عفا سقط لأنه محض حي كالقصاص والله أعلم . 


(فرع): قذف شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد, فقال القاذف قذفته وهو مجنون. فقال بل 
قذفتني وأنا عاقل» وعرف له حال جنون فالقول قول القاذف على الراجح لأن ما يدعيه كل منهما 
ممكن, والأصل براءة الذمة فإن حلف القاذف عزر إن طلب المقذوف تعزيره» ولو قذف شخصا وهو 
عفيف ولم يحد القاذف حتى زني المقذوف لم يحد لسقوط حصانته. ولأن ظهور زناه يدل على 
تكرره فلم يحد القاذف,. وقد روي أنه حمل إلى عمر رضي الله عنه زان فقال والله ما زنيت قبلها. 
فقال عمر رضي الله عنه كذبت إن الله لا يفضح عبده بأول معصية والله أعلم . قال: 


.)4( النور: الآية‎ )١( 

(1) الآية السابقة . 

(م) أخرجه البخاري 4/9 وأبو داود (585؟١7)‏ والترمذي )5١7/١(‏ وابن ماجه (/7ا5 ٠‏ والبيهقي 
9/1") . 


يك 


ري قا ا اجن لعي لاد لخ عور اتلد ل" لبط 2 لما عاق وو قاض ال لك نه 
(فصل: وَمَنْ شَربَ مرا أَوْ شَرَاباً مُشكراً حٌدٌ أَرَبَعِينَ وَيَجُورٌ أن يبلغ بهِ ثماين على وجه 


التعزيز) . 


شرب الخمر من الكبائر, وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل. 
ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين. لأن حفظ العقل من الخمس الكليات الذي اتفق 
أهل الملل على حفظه وقد أمر الله تعالى باجتنابه في كتابه العزيز, وقال رسول الله 35 : دكل مشْكرٍ 
حَرَام)27 ورد عن أبي مالك أنه سمع من رسول الله يل يقول: «لَيكودن منْ أَمتي وا يَسْتَحِلُونَ 
الخرير والخمر والمغازف)207 وفي غيره عن أ مالك الأشجعي رضي الله عنه الا اليُش رن 
ناس من متي الخمر يسَمونها بغي اشبها. وَتضْرَبُ عَلَى رَؤُوسِهِمُ المَعَازتُ» وَيَحْسِفُ لله بهم 
اه وما اله مِنَهُم الَْرَدَة وَالْخْنَازِيرَ)” © والمعازف آلات اللهو قاله الجوهري. قال 
الأصحاب,. وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزيد حرام 0 د في ذلك قليله 
وكثيرة» ويفسق شاربه ويلاتة الكني. ومن : انحل كنن. "قال البي 5 “عزنا أمكر كثيره 
ََِيلهُ حَرَامي): «نْهَى عَنْ قليل ما أَسْكرَ كثيرَة»*» فمن شرب المسكر 55 عن 
مختار عالم بأنه مسكر مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا ثم إن كان حرا جلد 
أربعين, لآن عند الرضتيو يه عقر مهلف الولية ين :زد عتمنان بوعلى ترضي الله عنه يلح 
بلغ أربعين فقال أمسك. ثم قال: «جلد النبي كَل أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين. والكل سنة 
وهذا أحب إلى)9) وفى مسلم أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام : وجلد شازيا بِجَريدّنِين أربعين)92" فإذا 


. وغيرهم‎ )١8/7( وأبو داود (751/4) والنسائي 050/9”) وأحمد‎ )٠١١/١١١/5( أخرجه مسلم‎ )١١ 
. (؟) رواه البخاري في الأشوية «وباب ما جاء فيمن يستحل الخمر يسميه بغير أسمه)‎ 
. رواه أحمد (7509/0) ونحوه أبو داود (/7"/8) وغيره‎ )*( 
)85١( (؟5) صحيح : : أخرجه أبو داود ١١585”"”؟) والترمذي 5157/5 وام . ماجه (7947”) وابن الجارود‎ 
. وأحمد (7/ 17 7) وغيرهم‎ 
والحديث صحيح بشواهده.‎ 
وإسناده‎ )١785( وابن الجارود (857) وابن حبان‎ )١١/5 أخرجه النسائي 27/5 والدارمي‎ )0( 
و‎ 
. وغيرهم‎ )١55/1١( وأحمد‎ )101/١1( وأبو داود (186 5) وابن ماجه‎ )١71/0( أخرجه مسلم‎ 0 
. في باب حد الخمر والترمذي (147) في الحدود وغيرهما‎ )١17١( أخرجه مسلم‎ )0( 


غ١‎ 


رأى الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين : فى العورق اليد ا ربعيع لت لما ورد: «أن عمر رضي الله عنه 
جعله ثمانين»27 وقال على 5 الله عنهما: إذا شرب سكرء وإذا سكر هذي, وإذا هذي, 
افترى , وحد المفتري ثمانون: فأخذ به عمر ولم ينكره ؛ أحد”"© وروي أنه عليه الصلاة والسلام : 
«جَلَدَ ثُمَانِينَح9 إلا أنه مرسل : فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله عَنْهُم» وقيل تمنع الزيادة على 
الأربعين, والصحيح الأول : فعليه هل الزائد عن الأربعين إلى الثمانين تعزير أم حد؟ وجهان: 
أصحهما أنه تعزير لأنه لو كان حداً لما جاز تركه مع أنه يجوزء وقيل فلو كان تعزيراً لما بلغ 
أربعين . 


فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصذر منه من هذيان وافتراء ونحوهما. ويجور أن يبلغ بها 
الحدى وفي ذلك إشكال من وجهين : 


الثانى : إنه لو كان تعزيرات لكان يجور الزيادة على الثمانين, وفد منعوا من ذلك كذا قاله 
الرافعي. واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر فإن أقيم عليه فى حال سكره ففى الاعتداد به وجهان 
جاريان فيما إذا حد في حال جنونه والله أعلم . قال. 


(وَيَجب عليه بأَحَدٍ أَمرَينِ : بالبينة» أو الإقرَار. وَل يُحَدُ بالقَىء وَالإسْتنْكاو) . 
الحد عقوبة . وإنما يقام على المحدود عند ثوته وثبوته يحصل بطريقين : 
إحداهما: إقراره بغير إكراه. 


الثانية : أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه ثم صيغة الإقرار والشهادة إن 
كانت مفصلة بآن قال شريت الخمر أو فال شربت مما شرب منه غيري فسكر منهوأنا عالم به مختار 


)١(‏ أخرجه مسلم (6/6؟7١)‏ وأحمد )١١6/5‏ وأبو داود (94/ا5:) والترمذي )777/١١‏ والبيهقي 
)"١9/8(‏ وغيرهم . 
19) أخرجه الدارقطني (7"514) والطحاوي (88/5) والحاكم (076/5") والبيهقي )7١١/48(‏ وفى سئنده 


(*) الثابت أن رسول الله جلد أربعين والأحاديث المتقدمة الصحيحة في ذلك . 


ب 


أحدهما: ل حد لاحتمال جهله بأنه خمر أو أنه أكره» وكما لا بدّ من التفصيل في الزنا. كذلك 
هناء والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقربها. 

والأصل عدم الاكراه والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإقرار بالبيع والطلاف 
وغيرهماء والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا فإنه يطلق على 
مقدمات الجماع. وقد جاء في الحديث : «العَيْنَانِ بَدْنيَانِ»1) وقوله : [ولا يحد بالقيء والاستنكاه] 
لاحتمال كونه غالطاً أو مكرهاء ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتهاء والأصل براءة الشخص من 
العقوبة والشارع وَكْةِ منشوف إلى درء الحدود والله أعلم . ظ 

(فرع) : الذي يزيل العقل من عير الأفيزية: كالبنج ونحوه. والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل 


والسفلة حرام : أن ذلك مسكر «وكل كر حرام) وفي رواية أيضا : «كل مُسْكرٍ خمرء وكل خمر 
حرَام)9) وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى وهي ركل مُسْكِرٍ حرام) لأنك إذا حذفت محمول الأولى 
وموصوع الثانية أنتج ما ذكرناه, ولو احتيج ) 0 قطع يل متاكلة ونحوها إلى استغمال البنج ونحوه 
لزوال العقل هل يجوز ذلك؟ قال الرافعي . يخرج على الخلاف في التداوي بالخمرء والمذكور في 
التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون» ونص عليه إمام 
زيادة الروضة الأصح الجواز يعني في البنج ونحوه بخلاف التداوي فإنه لا يجوز والله أعلم . قال : 

(فصل : فى حَدٌ السَّارِقِ وَنُقطعُ يَُ السّارقٍ بيت شَرَائِطَ : أَنْيَكُونَ بَالِغا عَاقلا). 

السرقة بفتح السين وكسر الراء : هى أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه» وهي 

٠ 1 5‏ 7 رت له و سج سس ارصم 5 

أَيدِيّهمَا 74 والأخبار تأتى في مواضعها إن شاء الله تعالى . 


ثم للقطع شروط . منها ما هو معتبر في السارق» ومنها ما هو معتبر في المسروقء أما السارق 


.)71/5/7( وأحمد‎ )١١07( ومسلم (/207) وأبو داود‎ )117/١/15( أخرجه البخاري‎ )١١ 
. وغيرهم‎ )”51١/1١١ والترمذي‎ 50/5١ والنسائي‎ )١511/99 وأبو داود‎ 6 . ١/٠ ١/5١ ؟) روآه مسدم‎ 
.)78( المائدة : الآية‎ )"9 


وه 


تشووط أن كين بالغ عاقلا مختاراً سواء كان مسلماً أو ذمياً أو مرتداً فلا قطع على صبي ولا مجنون 
ولا مكره للحديثين المشهورين» ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح. ولو سرق مسلم مال معاهد 
فهل يقطع؟ فيه قولان مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم فإن قطع قطع وإلا فلا والله أعلم . 
قال 


َه له ول ا ل #زر لروو 3 0 0 7 
(واد يسرى نصابا قيمته ربع ديئار من جر ز مثله) . 


يشترط في المال المسروق أن يكون نصاباً وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب 
فلا قطع فيما دونه. واحتج له بما روت عائشة ة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: «لا قم يَدُ سَارِقٍ 
إلا في رَبْع دينار فَصَاعِداً2'7 والمراد ربع دينار مصكوك. فلو سرق سبيكة وزنها ربع مثقال 
ولا تساوي ربع دينار مصكوك لم يقطع على الأصح في الروضة صححه تبعا لتصحيح إماء الحرمين 
وعيره. وعم جماعة أنه يقطع , ولو سرق مصوغا يساوي ربع ديار ووزنه أقل لم تقطع في 
الأصح. ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار 0 ولو سرق شيئًا قيمته 
ربع دينار مصكوك قطع بلا خلاف . قاله الإمام, والدينار يعدل اثني عشر درهم وربعه ثلاثة دراهم 
وهو نصاب السرقة. ولهذا «قطع رسول الله وك سارقاً في مجن قيمته ثلائة دراهم» 29 ولا فرق بين 
أن يعتقد السارق أنه أخذ نصاباً أم لا وكان في نفس الأمر يعدل نصاباً: فلو سرق فلوسا في ظنه أنها 
لا تعدل نصايا فكانت دنانير قطع لأنة مرق تضتايا توظكة. قط ولو عكس بأن ا ا 
فكانت فلوسا لا تعدل ربع دينار فلا قطع . ولو سرق جبة لا تعدل درهماً فكان فيها ما يبلغ نصابا من 
دينار أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح : ثم هذا كله إذا كان المسروق مالاء أما ما ليس بمال 
كالكلب والسرجين وجلود الميتة ونحوها لم يقطع به لأنها ليست بمال والله أعلم . 

(فرع): لوسرق شخص آلة لهو كالطتبور والمزمار والرباب وتحوها من الآلآت الخبيئة» وكذا 
الأصنام : : نظر إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا فلا قطع وإن بلغ نصاباً فهل يقطع؟ فيه خلاف: 
الراجح في الروضة أنه يقطع لأنه مال يقوم على متلفه فأشبه ما لو سرق مفصلاً ٠‏ وقيل لا يقطع بحال 
وصححه في المحرر. قلت: وهو قوي. واختاره الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين لأنه آلة 
محرمة يجب إتلافها لآنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر وكل أحد مأمور بإفسادهاء ويجوز الهجوم 
على المساكن لكسرها وإبطالهاء ولا يجوز إمساكها. ويجب إتلافها فهي كالمخصوب سرق من حرز 


)١(‏ صحيح : : أخرجه البخاري )١97/5(‏ ومسلم )١١75/5(‏ وأبو داود (5785) والنسائي (58/7؟) 
والترمذي )777/١(‏ والدارقطني 58١‏ والبيهقي (/157) وأحمد (7/7؟) وغيرهم . 
ويساوي ربع الدينار الآن نصف ليرة تكليوية دهي تقوينا: 
(؟) أخرجه البخاري (47/1*) ومسلم )١١7/5(‏ ومالك )81١/5(‏ وأبو داود (57857) والنسائي 
)١658/5(‏ والترمذي 1١)‏ الففة وأحمد 05/59 وغيرهم من حديث مرخ عمر رصي الله عنهما. 


2 


الغاصب: ثم هذا إذا كان قصد السرقة بإخراجها: أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع 
على المذهب المقطوع به 0 آنية ذهب أو فضة, ففى المهذب والتهذيب أنه يقطع. قال 
الرافعي : والوجه ما قاله العمراني أ نه يبني على جواز اتخاذها إن جوزنا قطع وإلا فلا كالملاهي والله 
أعلم. وكما يشترط كون المسروق نصاباً يشترط كونه محرزا فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص» 
ويختلف الحرز باختلاف الأموال لأنه يَكِةِ فرق في الحديث بينهما والرجوع في ذلك إلى العرف لأن 
الحرز لم يرد فيه ضابط من - جهة الشرع ولا له في اللغة ضابط» وإذا كان لا ضابط له شرعاً ولغة. 
رجعنا فيه إلى الغرفت كما فى العضن في اللهم والاحياء في الموات وغيرهما. قال الماوردي فعلى 
هذا قد يكون الشيىء حرزا في وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى على حال. قال الأصحاب» 
والاسطبل حرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب . 

قلت وهذا الإطلاق فيه نظر: لأن في كثير من المدن الاصطيل أحرز من كثير من البيوت, 
فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والله أعلم . قال الأصحاب». وصفة الدار وعرصتها حرز للأواني 
وثياب البذلة أي الخدمة دون الحلى والنقود لأن العادة إحرازها في المخازن, والثياب النفيسة تحرز 
في الدور وبيوت الخان والأسواق المنيعة والمتبن حرز للتبن» وكل شيء بحسبه حتى لو سرق الكفن 

من القبر قطع على المذهب ب المقطوع به لأنه حرز مثله والله أعلم . 

(فرع): سرق شخص طعاماً في وقت القحط والمجاعة فإن كان يوجد عزيزاً بثمن غال. قطع 
وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا قطع وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لاا قطع في 
عام المجاعة(2 والله أعلم . قال. 

(لا مِلّكُ له فيه وَل شَبْهةَ ني مال المَسْرُوقٍ مِنْهُ) . 

يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكاً لغير السارق فلا قطع على من سرق مال 
نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل وكذا الشريك 
وهو قول الشيخ لا ملك له فيه؛ وإذا كان لا قطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه 
أولى . ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع وإن سرق معه مالا آخرء فإن 
حا ري ل ولو سرق 

شيئا وهبه له بعد القبول وقبل القبض فالصحيح أنه لا يقطع بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل 
موت الموصي فإنه يقطع. وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية 
بماذا يحصل؟ إن قلنا بالموت لم يقطع وإلا قطع. ولو أوصى للفقراء بمال» فسرقه فقير بعد موته لم 
يقطع كسرقة مال بيت المال. وإن سرقه غني قطع والله أعلم وقول الشيخ [لا شبهة له في مال 
المسروق] احترز به عما إذا سرق مالاً له فيه شبهة أي للسارق. وفيه صور. 
(1) أخرجه ابن أب فيه 10/1/4151 


منها سرق من يستحق النفقة بالبعضية كالأب من مال ولده. وبالعكس فلا قطع. ولو سرق أحد 
الزوجين مال الآخر. إن لم يكن محرزاً فلا قطع. وإلا فثلاثة أوجه. الراجح القطع لعموم الآية, 
والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس» فأشبه نفسه. ونفقة الزوجة معاوضة, فأشبه 
الإجارة. وقيل لا تقطع لأنها تستحق النفقة من ماله ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة. وقيل غير 
ذلك. ومنها إذا سرق من مال بيت المال» وفيه تفاصيل ملخصتهاء وهو الصحيح أن يفصل : إن كان 
السارق صاحب حق فى المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات, أو مال المصالح فلا قطع, وإن 
لم يكن صاحب حق فيه كالغني , فإن سرق من الصدقات قطع, وإن سرق من مال المصالح فلا قطع 
على الراجح , لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير» ولو 
سرف ذمي من مال المصالح قطع على الصحيح. لأنه مخصوص بالمسلمين. وانتفاع أهل الذمة إنما 
هو تبع» ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون, وفيه نص واختلاف. والصحيح التفصيل. فإن 
أخذه لا يقصد استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع. وإن قصد وهو جاحد أو 
مماطل فلا قطع. ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره على على الصحيح , ولو أخذ زيادة على 
قدر حقه فلا قطع على الصحيح. ٠‏ لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبق المال محرزا عنه . ومنها إذا 
سرق العبد من مال سيده؛, لأن له شبهة استحقاق نفقته. وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة. 
والصحيح الأول. ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض, وكذا المكاتب في الأصح., وكذا 
عبد مكاتبه. قاله الماوردي. ومنها لو سرق حصر المسجد أو القناديل التي تسرج فلا قطع, لأنها 
معدة لانتفاع الناس,. بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه ونحوهما فإنه يقطع. وكذا لو سرق 
ستر الكعبة شرفها الله تعالى وهو محرز بالخياطة فالمذهب أنه يقطع. وبه قطع المجهور. وهذه 
المسألة. ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة. وبقي صور تركناها خشية الإطالة 
تعرف مما ذكرناه والله أعلم . قال. 

(وَتقطمٌ يده الى مِنَ الْكُوع . فَإِنْ سَرَقَ نَانياً فطِعَتْ رِجْلَهُ ايُشرى, فَإِنْ سَرَقَ نَالِئا قِعَتْ 
يَدُ اليُسْرى, فَإِنْ سَرَقَ رَابعا قَطعَتٌ رِجْلُهُ اليُمْنَى, فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذلِكَ عُوَرَ) . 

إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئكان : 

أحدهما: رد المال المأخوذ إن كان باقياً. أو بدله إن كان تالفاً. يستوي في ذلك الغنى - 
والفقير. 

الثاني : وجوب القطع فتقطع يده اليمنى. فأما وجوب القطع فللآية والأخبار. وأما كونها 
اليمنى فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : «فَاقْطعُوا أَيْمَانَهُمَاك والقراءة الشاذة كخبر 
الواحد في وجوب العمل وهي مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة؛ وروي أنه عليه 


كم 


الصلاة والسلام أمر به وفعله الخلفاء الأربعة بعده رضي الله عنهم. ومن جهة المعنى أن اليمنى أقوى 
فالبداءة بها ١:‏ بها أقطع في الردع, وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك وتقطع من مفصل 
3 لأنه عليه الصلاة بام أمَر به شي و سارقي رداء 0 ل 0 ' 
يعرر. فإن عاد قطعت رجله اسع الأمره ره عليه الصلاة والسلام)2"7. روكذ فعل و 
رض الله عنهما»9”. ولا مخالف لهماء وقياساً على قاطع الطريق, ولأنا لو قطعنا الرجل اليمنى 
لاستوفينا حد الجانبين» فيضعف فيكون فيه ضم عقوبة إلى عقوبة؛ وكذلك لم تقطع يده اليسرى. 
اندمال اليد. لثلا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك بخلاف قطع المحاربة لأن قطعهما هناك حد 
واحدء. فإن عاد قطعت اليسرىء فإن عاد قطعت اليمنى, لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. وروي 
ذلك من فعل الصديق فإنه جى ء برجل مقطويع اليد والرجل . فقطع بذه اليسرفع:: فإن عاد بعد قطع 
الأريغة 0 لأن ندع نيف بالكنات 5 وم يذك يده 0 ار 0 د فعزر 
5 الصلاة والسلاء ر قط ايد ا قال في الْحَامسَة تو والمذعب أن أنه 
يعزر كما دكرناه. وقال الزهري إن القتل منسوح ء لأنه عليه الصلاة والسلام : + رفم لد 5 الْخْامِسَة 
فلم 00 وقال الشافعى : القتل منسوح بلا خللاف بين العلماء ولأن كل معصية أوجبت ذا لم 
يوجب تكرارها القتل كالزنا والقذف والله أعلم . قال: 
[باب حد قطاع الطريق] 

(فصل : في حَد ا الطريق : وَمَطاءُ الطريق على رع أَوْجِهِ إن َتَلُوا وم دوا الْمَالَ 
قتلوا, وَإِنْ تَلُوا وَأَخَذوا الْمَال توا وَصلبواء وَإِنْ احدو] المَال وَلْم بَقَتَلُوا فطع يديهم وَأَرَجَلَهُمْ 
مِنْ خلافٍ, قن أَحَافُوا وَلَم يأَخَذُوا مال وَلَم لّوا خبسوا وَعُزّرُوا) . 
)١١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (8795) والنسائي 65/5١‏ ؟١)‏ وابن الجارود (8578) والحاكم اكه 

والبيهقي (515//8). 

(؟) صحيح : أخرج الدارقطني )١714(‏ والشافعي . 
(1) صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة )75/71١/11(‏ والبيهقي (/578). 
(5) أخرجه أبو داود )551١١(‏ والنسائي )١5١51/7(‏ والبيهقي (/577). 

وقال النسائي : «وهذا حديث منكر. .). 
ره انظر الأم الشافعي .)١57/5(‏ 


ا 


قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفاً منهم. وعقوبتهم نص عليها 
القرآن العظيم . قال الله تعالى إسَّمَاجر ركو واد كارت اندو وا ةر الع اذا 
أن يمَّمَّلوأ 4 الآية . فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفقة. فإذا رأوهم برزوا إليهم 
قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بهاء وفيهم شرعت هذه العقوبات 
الغليظة . واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة ولا العدد ولا كونهم فى غير العمران. بل لو 
كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق» فإذا 
علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون السبيل . وجب عليه المبادرة إلى زجزهم وطلبهم ثم 
ينظر إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفساً عزرهم بالحبس وغيره. فإن أخذوا من المال قدر نصاب 
السرقة قطعت أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. فإن عادوا قطعت أيديهم ليسرى وأرجله اليممنى. 
وإنما قطعوا من خلاف لثلا يفوت جنس المنفعة. فإن كان المال دون النصاب فلا قطع على 
الراجح. وإن قتل قاطع الطريق قتل وهو قتل متحتم. ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه. وليس سبيله 
سبيل القصاص. فلعنة الله على الظالمين» الذين يتربصون يوصدون عن سبيل الله؛ وإن جمع قاطع 
الطريق بين القتل وأخذ المال قتل وصلب. وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب. ا 
مصلوبا ثلاة على على الصحيح المنصوص. فإن نزل ودكه نزل. وإن لم ينزل ففيه خلاف الراجح 
.لا يبقى. وقيل يترك حتى ينزل صديده. وهو الودك : رع يعدا ” 
على الأرض حتى يسيل صديده والله أعلم . قال. 

(وَمَنْ ناب مِنهُم قَبْلَ الْقدْرَة عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الحَدُودُ وَأَخِدّ بِالْحْقُوقٍ). 

قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه فإن هرب يتبعه إلى أن يظفر به أو يتوب. فإن ظفر به قبل 
التوبة أقام عليه ما يستوجب من العقوبات المذكورة. فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه 
العقوبات لمفهوم الاية الكريمة هذا هو المذهب. وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص 
بقطع الطريق من العوقبات لقوله تعالى إل لس تَابُوأْمِن قل أن تَفَدرو عتم 27 هذاف 
المذهب. فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل. وللولي أن يقتص ويعفو. وإن كان قد قتل وأخحذ 
المال سقط الصلب وانحتام القتل. وبقي القصاص وضمان المال» وإن كان قد أخذ المال سقط 
قطع الرجل. وكذا قطع اليد على المذهب وأخذ المال. وهو معنى قول الشيخ: [سقط عنه 
الحدود]: أي انحتامها لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق الآدميين من القصاص والمال فإنها 
لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد وإن جعلناهما للجنس وكان على قاطع 
الطريق حدود أخرى كالزنا وشرب الخمر فهل تسقط عنه أيضا]؟ فيه قولان: : رجح جماعة من 
)١١‏ المائدة: الآية (77) . 
(0). المائدة : الآية (74) . 


0 


العراقيين السقوط. والأظهر أنها لا تسقط لإطلاق الأدلة والله أعلم . قال : 


(فصل : ومن هذ بأى فى تذيه أزملي أزحريمه فق كماع فلا حنْ: غليم. 


من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله. جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن لم يقدر 
على هرب أو تحصن بمكان أو غيره» فإن قدر على ملجأ وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه 
بالأهون. وهذا هو الصحيح من اختلاف كثيرء وقيل له الثبات ومقاتلته فإن لم يقدر على ملجاأ فله 
مقاتلته بشرط أن يأتي بالأخف فالأخف, فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم 
يكن له الضرب, فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه. ويراعي فيه الترتيب. فإن أمكن باليد لم 
يضربه بالسوط. وإن أمكن بالسوط لم بيجز بالعصاء وإن أمكن بجرح لم يقطع عضواء وإن أمكن 
بقطعم عضو لم يذهب نفسه. ذالم عام خياد ان على لبي لئه ذالك ارد تصاصري عليه ولا دية 
ولا كفارة لقوله تعالى : « وَلَم ْأنصَرَ بَعَدَ ظْلْمه- دأوْتِكَ مَاعَلتم يَنْسَبِيلٍ 204 الآية. ولأن الصائل 
ظالم, والظالم معتد. والمعتدي مباح القتال» ومباح القتال لا يجب ضمانه والله أعلم . 

وهل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلماً مكلفاً؟ قيل يجب لقوله تعالى : «وَلَاتُلقوا 
يدي إلَالبَلَكَةَ 4 :"2 وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل . والراجح أنه لا يجب بل له 


2 ن 


امن ا اال الال 01 
الركتي تلك الزباة لان . ذخُل َك وحمل كر َال يا َسُول اله أت لو جل بتي فقال: إذا 

رَاعَك ب ريق السيفٍ فَاسْتر وَجَهَكَ وك عَبدَ ا المَعنولَ وَل تَكنْ عَبَدَ ال القاتل» وفي بعض الألفاظ 
را 7 آدم) أي القائل #إلن بسطت إلى يَذَّكُ مقتني ]077 إلى قوله تعالى :إن أَحَا الله 


سل تل 2# 


رح العلمين 4(*) وصح أن عثمان رصي الله ع اي ماوعا تادر أربعمائة فقال من ألقى 
ار 0 إن بن ديه وديا لاقل اليم يضح 


يق انان اناد ةن لفاس 0 ببحم وَالْطمُوا 3 0 ا 


0 


.)1١( الشورى: الآية‎ )١( 

(5) البقرة: الآية .)١9©(‏ 

(5) المائدة: الآية (78). 

(5) أخرجه الحاكم (558/5) وله شاهد أخرجه الحاكم أيضاً (5 /5514). 


1 


ِالْحِجَارَةٍ فإن دخل عَلَى أحد مِنكم يكن كخير ابني آدم)(1) ويخالف المضطر فإن في القتل 
حهاذة يعاد ير راك ادك والل عام ران تسا مالدر رن دل كدري الئل إن وااتية اميه لقره اه 
الصلاة والسلام : امن قبل دون ماله ؛ فهَوَ شهيدٌ)(2 وله تركه لأنه يجوز إباحته. نعم إن كان المال 
حيواناً وقصد إتلافه وجب الدفع لحرمة الروح . قاله البغوي ما لم يخف على نفسه والله أعلم . 

وإن قصد حريمه كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة كما قاله 
الماوردي وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غيره. وقد روى أن امرأة خرجت تحتطب 
فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته فهر فقتلته. فرفم ذلك لعمر فقال: قتيل الله والله لا يودي هذا 
لا ولم يخالفه أحد. فكان كماع : 0 فى الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه. والمذهب 
الأول وبه جزم البغوي والمتولي. ففرا في 550 أن لا يخاف على نفسهء وإليه أشار الإمام 


والغزالي هل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه؟ فيه طرق للأأصحاب : أصحها أنه كالدفع 
عن نفسه فإن كان القاصد كافرا وجب الدفع, وكذا إن كان القاصد بهيمة. وك كان فسلما الغا ففية 


الخلااف. وقبل يجب الدفع هنا قطعاً لأن الحق للغير: لكن بشرط أن لا يغلب على ظنه هلاك نفسه 
وقيل لا يجب قطعاء وحكاه الإمام عن المحققين من علماء الأصول لأن ذلك من وظيفة الولاة دول 
الأحاد فعلى هذا فى جوازه خللاف والله أعلم . قال : 

(وَعَلَى رَاكب الذَّابَةِ ضَمَانْ ما تتلفه) . 


إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو نهارأً. وسواء كان 
سائقها أو قائدها أو راكبهاء وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه 
تعهدهاء وسواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيراً أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً لشمول اليد. 
وسواء في ذلك البهيمة الواحدة أو العدد كالبل المقطورة أو المساقة. وفي وجه إن كانت مما تساق 
كالغنم فساقها لا يضمن. وإن كانت مما تقاد فساقها ضمن. والصحيح أنه يضمن فر فى الحالين»؛ وبه 
قطع الجماهير. 

واعلم أن ضمان النفس يكون على العاقلة إذا كانت الدية طوعاً وقول الشيخ : [وعلى راكب 
الداية] يشمل ما إذا كان وحده, وما إذا كان معه سائق أو قائد وهو كذلك لقوة يله. ولو كان مع الدابة 

ثق وقائد فالضمان عليهما نصفين» ولو كان يسير الدابة فنخسها إنسان فرمحت وأتلفت شيئاً 
فالضمان على الناخس على الصحيح. ولى اعييلك اللجام فوكبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه؟ قولان : 


(1))؛ أخرجه أبو داود (59؟5) وابن حبان )١1859(‏ والبيهقي )١191/4(‏ وإسناده صحيح . 
(؟)) صحيح : أخرجه أبو داود (؟/47/1) والترمذي )553/١(‏ والنسائي )١77/57(‏ والبيهقي (1817/8) وأحمد 
)١9١/١١‏ وقال الترمذي «(حديث حسن صحيح) . 


44 


ليس في الروضة والرافعي ترجيح, لو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئاً فلا ضمان عليه 
لخروجها من يده. قال الإمام والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف اللجام 
(فرع): إذا كان للدابة التي هي معه ولد سائب فأتلف شيئاً ضمنه والله أعلم . 


(فرع) : : والذوات المرسلة إذا أتلفت زرعاً أو غيره نظر: .إن أتلفتته نهارا فلا ضمان. على 
صاحبهاء وإن أتلفته ليلا لزم صاحبها الضمان للحديث الصحيح في ذلك. والفرق من حيث المعنى 
إن العادة أن أصحاب الزروع. والبساتين يحفظونها نقارا» ولا نيد م إرسال الدواب للمرعى, والعادة 
أن الدواب لا تترك منتشرة ليلا فصاحبها مقصر في الحفظ فيضمن» فلو جرت عادة ناحية بالعكس 
العكس الأمر على الصحيح جرياً على العادة واتباعاً لمعنى الخبر والله أعلم . 


(فرع): دخلت بهيمة مزرعة فصاح عليها صاحب الزرع فخرجت إلى زرع الجار, فإِن افتصر 
على تنفيرها من زرعه لم يضمن, وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتى أوقعها في زرع الغير ضمن. 
فلو كانت مزرعته محفوفة بالمزارع لم يجز له إخراجها لأنه لا يجوز له أن يقي ماله بمال الغير: فإن 
قذا وى فعاليه اي كها ويشعن هالكياما اتلنتعيوانلة اعلم. 

(دنبيه ) : جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال 
تقصير . فإن وجد بأن عرضه للدابة أو وضعه في الطريق فلا ضمان على صاحب الدابة والله أعلم . 

(مسألة كثيرة الوقوع): وهي أن الماشي إذا وقع مقدم مداسة على مؤخر مداس غيره وتمزق 
ازمه تساف الفيوان» [أله تيرق بندكه وقل ضائعيه واه أعلة.. 

(مسألة أخرى) : كذلك إذا كان لشخص قطة تخطف الطيور وتقلب القدور فأتلفت شيئاً ضمنه 
صاحبها على الصحيح سواء أتلفت ليلا أو نهاراً: لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها 
وكذا الحكم في كل حيوان يولع بالتعدي ولو لم يكن للهرة ة ونحوها عادة بذلك فلا ضمان على 
الراجح لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها. وهل يجوز قتل الهرة في حال سكونها إذا كانت 
ضارية؟ فيه وجهان: الراجح : لا لأن ضراوتها عارضة والتحرز منها سهل بالتحفظ. وقال القاضي 
حسين تقتل وتلحق بالفواسق والله أعلم . قال: 


[باب قتال البغاة] 


(فصل: وَبُقَائلُ مل الي بِنََاثِ عَرَائْطَ» أَنْ يكُونُوا في مَنََة ون يَخرجُوا عَنْ قَْضَةٍ ألإمَام 
ولا ل 2-0 
وأن يكون لهم تاويل سائغ) . 


غ١‎ 


. البغي: الظلم. والباغي في اصطلاح العلماء: هو المخالف للإمام العدل الخارج عن طاعته 
بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآنية : قال العلماء : ويجب قتال البغاة. ولا يكفرون 
بالبغي , وإدا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته. قال النووي. وأجمعت الصحابة رضي الله 
عنهم على قتال البغاة» فإذا خرج على الإمام طائفة ورامت عزله وامتنعوا من أداء الحقوق فينظر 
فيهم. إن وجدت فيهم شروط البغاة أجرى حكمهم عليهم وإلا فلاء وللبغاة صفات يتميزون بها عن 
يرهم من الخارجين على الإمام . منها أن يكونوا فى منعة : بأن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج 
الإمام في في ردهم إلى الطاعة إن كلفة ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال فإن كانوا أفرادا, ويسهل 
ضبطهم فليسوا يبغاة. ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين» 
قال الرافعي وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الإمام. وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ. ومنها أن 
يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم» فلو خرج 
قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حداً أو قصاصاً أو مالآ لله تعالى أو للآدميين عنادا 
ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم حكم البغاة, وكذا المرتدون. م التأويل إن كان بطلانه مقطوعاً به 
فوجهان: أفقههما لإطلاق الأكثرين أنه لا يعبر كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنوناً فهو 
معتبر» ولهذا قال الشيخ تأويل سائغ , ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل والكل يرجع 
إلى معنى فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا على رضي الله عنه حيث تمسكوا باعتقادهم أنه 
يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه. ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم؛ ومن 
أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه حيث قالوا 
أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لناء وهو رسول الله كي لقوله تعالى : «حَدْمِنَ أَمَوَِمَ صَدَفَه 

رضم و2كيْ فصل عَقهحَ إدَصَؤْتَكَ سك 64 وصلة غيره ليبيت :سكا لذا..ومنها أن 
يكون لهم متبوع مطاع إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم على مطاع, إذا عرفت هذا فمن له تأويل 
اب ا ا 

(وَلا يتل أَسِيرُهُمْ ولا , غنم مالَهُمْ وَل يُذَفْفُ عَلَى جَرِ بجِهم) . 

فد عرفت شروط البغاة والكلام الآن في كيفية قتالهم وطريقهم طريق دفع الصائل كما مر لأن 
المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا القتل, فإذا أمكن الأسر فلا قتل وإذا أمكن الإثخان 
فلا تذفيف, فإن التحم القتال خرج الأمر عن الضبط فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة أو غيرها 
فلا يقتل الأسير ولا يذفف على الجريح, والتذفيف تتميم القتل وتعجيله, وقال أبو حنيفة رحمه الله 
يقتل الأسير ويذفف عى الجريح. وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه : 
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رر “ترج اتترقر هم 


ْنَم عبد مَا كم من بي ِْ أمي؟ كُلت لله وَرَسْولهأغلم. . فَالَ لا يبع مُذبِرَهُمْ وَل يُجْهِرُ عَلى 
جَرِيجِهِمْ وَلآ يُفََلُ أسَيرهُمٌ»10) ودخل الحسين بن علي رضي الله عنهما على مروان؛ فقال ما رأيت 
أكرم من أبيك ما أن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على 
جريح) 297 , ولأن المقصود كف شرهم لأقتلهم. وتمسك الشافعي رضي الله عله في ذلك بالآية 
لكيه في قوله تعالى ٠‏ # فإِن ١‏ 56 فت إخدنهما عل الْرَئ مَعَدِلُوا أَلَتى َغى حَقٌ تفى> 5 ظ 
0 وفسر الفيء في الآية بترك القتال» وبالعود إلى الطاعة أو الهزيمة» وقال أيضاً أمر الله بقتالهم 
لا بقتلهم, وإنما يقال قاتلوا لمن يقاتل ويقال للمنهزم اقتلوه. قلت. وكذا يقال للآسير والمئخن إد 
لا مقاتلة فيهما إذ هذه الصيغة مفاعلة 55 والله أعلم وقوله: [ولا يغنم مالهم] لأنهم مسلمون 
ولا يحل مال أمرىء مسلم إلاعن طيب قلب, والآيات والأخبار في ذلك كثيرة والله أعلم . قال : 


زباب الردة وحكم المرتد] ‏ 
(فصل: في الرّدة. ومن ارْنَدٌ عن ألإسْلام اسْعُِيبَ تاثا فَِنْ َابَ وَل قل ولمْ سل َم 
يصَل عليه ولم ذفن ني مقابر المَسَلِمِينَ) . 


الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعالى 0-0-0 وا علد دارم 044 
وفي الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام. ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة 
بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر, فنذكر من كل نبذة ما يعرف بها 
غيره + أمَا القول: فكما إذ قال تحصن عن عدو لكان ري ما غبدتة فإنه يكفز» :وكذا لو قال لو كان 
اكيم ل ل 0 
العلماء ابا 00 وقضنية هذا التعليل أن يلتحق 
بهذه الصورة ما في معناها لأجل تضمن هله النسية: عافانا الله تعالى من ذلك. وكذا لو ادعى أنه 
أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو 
كفر بالإجماع, ومثل هذا وأشباهه كما يقوله زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم 
من اعتقدهم - ولو سن 8 من الأنبياء أو استخف به فإنه عرو ومن صور الااستهزاء 


(1) ضعيف أخرجه الحاكم (؟/ )١55‏ والبيهقى .)١187/48(‏ 
(؟) ضعيف أخرجه البيهقي (181/4). 1 

(*) الحجرات : الآية (4). 
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ما يصدر من الظلمة عند ضربهم فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين رسول الله كَقِْه فيقول 
خل رسول الله يك يخلصك. ونحو ذلك. ولوقال شخص أنا نبي. وقال آخر صدق كفراء ولو قال 
لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر, لأنه سمي الإسلام كفرأً. وهذا اللفظ كثير يصدر من الترك فليتفطن 
لذلك. ولو قال إن مات ابني تهودت أو تنصرت كفر في الحال ولو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه 
كلمة التوحيد فأشار عليه بأن يشبت كفر, وكذا إن لم يلقنه التوحيد كفر. » ولو أشار على مسلم أن يكفر 
كفرء ولوقيل له قلم أظفارك أو قص شواربك فإنه سنة» فقال لا أفعل وإن كان سئة كفر, قاله الرافعى 
عن أصحاب أبي حنيفة وتبعهم, وقال النووي المختار أنه لا يكفر إلا أن يقصد استهزاء والله أعلم. . 

ولو تقاول شخصان فقال: أحدهما لااحول ولا قوة إلا بالله فقال الآخر لا حول ولا قوة لا تغني 
من جوع كفرء ولو سمع. أذان المؤذن فقال إنه يكذب كفرء ولو قال لا أخاف القيامة كفر, ولو ابتلى 
بمصائب فقال أخذ مالي وولدي وكذا وكذا وماذا يفعله أيضا وما بقي ما يفعل كفرء ولو ضرب غلامه 
وولده. فقال له شخص ألست بمسلم. قال لآ متعدد ا كه ولو قال له شخص يا يهودي أو يا 
لضان ي فقال لبيك كفر كذا نقله الرافعي وسكت عليه؛ وقال النووي في هذا نظر إن لم ينوشيئاً والله 
أعلم . 

ولو قال معلم الصبيان إن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم 
كفر كذا نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وسكت عليه وتبعه النووي. قلت وهذا 
اللفظ كثير الوقوع من الصنائعية والمتعيشة وفي التكفير بذلك نظر ظاهر إذ إخراج مسلم عن دينه 
بلفظة لها محمل صحيح لا سيما عند القرينة الدالة على أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملة 
هذا لا سيما إذا صرح بأن هذا مراده أووقع في لفظ صريح كالمسألة المنقولة والله أعلم . 

ولو عطس السلطان أو نحوه من الجبابرة فقال رجل يرحمك الله فقال آخر لا تقل للسلطان هذا 
كفر نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم. وقال النووي إنه لا يكفر بمجرد هذا ولو قيل لرجل 
ما الإيمان؟ فقال لا أدرى كفر كذا نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وتبعه النووي . 
قلت: هذه المسألة وأشباهها كثيرة الوقوع وفي التكفير بذلك نظر لا يخفى» ولو قال مسلم لمسلم : 
سلبه الله الإيمان هل يكفر؟ أو قال لكافر لأرزقه الله الإيمان» قال القاضي حسين عن بعض 
الأصحاب في مسألة سلب الإيمان أنه يكفر لأنه رضي بالكفر والجمهور لا يكفر لأنه دعا بتشديد الأمر 

عليه والعقوبة به لأرضى بالكفر, والله أعلم . 

وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر ' 
الذي فيه عبادة الشمس. وكذا الذبح للأصنام والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده 
أو قراءة القرآن على ضرب الدفء. وكذا لو كان 5 الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا 
به فإنه يكفرء ونقل الرافعي عن أصحاب أبى حنيفة أنه لوشد الزنار على وسطه كفر. قال: واختلفوا 

لك 


فيمن وضع قلنسوة المجوس على راسه والصحيح أنه يكفر. ولو شد على وسطه حبلاً فسئل عنه فقال 
هذا زنار فالأكثر على أنه يكفر وسكت الرافعي على ذلك؛» وقال النووي الصواب أنه لا يكفر إذا لم 
يكن له نية» وما ذكره النووي ذكره الرافعي فى أول الجنايات في الطرف الرابع ما حاصله موافقة 
النووي وإن لبس زي الكفار بمجرده لا يكون ردة» ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أن الفاسق 
إذا سقى ولده جيرا فنثر أقرباؤه اللراه والادايس ترتهم يكفرون وسكت الرافعي عليه وقال النووي ‏ 
الصواب أنهم لا يكفرون. ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر» وإن كان 
59506 بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير 
وغيرها فإنه يكفرء ولو صلى شخص بغير وضوء متعمداً أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة هل 
يكفر؟ قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله. والله أعلم . 
وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جداً فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما هو 
ابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو مفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافراء 
أو استحل ما هو حرام بالإجماع, أو حرم حل لا بالإجماع أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كمرء أو 
نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة كفر كذا ذكره الرافعي والنووي . هذا لكن هنا 
تنبيه هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرافعي في كتاب الشهادات 
يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم وتبعه اانووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من 
شرح المهذب بتكفير المجسمة . قلت وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن. 
قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة من « لَيسَكمَلِهسَى» وَهْوَالْسَمِيع 
لْبصِيرٌ74" وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم . ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا 
أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد 
وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك ويدخل على الأموال والإبضاع. مستحا له بإذن 
السلطان, وكذا من استحل المكوسء ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع» والرضا بالكفر كفرء 
والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال» وكذا تعليق الكفر بأمر 
مستقبل كفر في الحال» ولو قال شخص لخطيب أو واعظ لكك اللإسلام فلقني كلمة الشهادة فقال 
اقعد حتى أفرغ وألقنك كفر في الحال ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحة 
بين الأخ والأخت لا يكفر بخلاف ما لوتمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه 
يكفر والضابط فيه أن ما كان حلالاً في زمان فتمنى حله لا يكفر والله أعلم . 


(فرع) : ارتكاب كبائر المحرمات شق بكفر ولا يسلب أسم الإيمان. والفاسق إذا مات ولم 
يتب لا يخلد فى النار والله أعلم . إذا عرفت هذا فمن ثبتت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش 
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أنواع الكفر وأغلظها حكماً. قال الله تعالى : وَمَنْ يَرْندِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه إلى قوله :جح درُوت20# 
وهل تستحب توبته أو تجب قولان : 

أحدهما: ستحب لقوله عليه الصلاة والسلدم ' : امن بَدَّلَ دينه تلو د أنها تجب 
لما روت عائشة رضى ألله عنها : دن امرأةٌ ارتَدّتْ يوم أَحَد فَأَمرَ وَسُولُ الله وك أَنْ تَسَبَتَاتَ إن تَابَتَ 


إل قتَلتْ)20 ولأن الأغلب فى الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها. 
والاستتابة منها كأهل لحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة» وقيل لا يقبل إسلام 
الزنديق وهو الذي يخفى الكفر ويظهر الإسلام . قال الروياني والعمل على هذاء. وقيل إن كان من 
المتناهين في الخيث كدعاة الباطنية لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام ويقبل من عوامهم. وقيل إن 
أخذ ليقتل لم تقبل توبته. وإن جاء ابتداء تائياً وظهرت أمارات الصدق قبلت. وقيل إن تكررت منه 
الردة لم تقبل توبته والصحيح الذي نص عليه الشافعي ‏ وبه قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل 
حال هو يمهل؟ قيل نعم ويكون ثلاثاً. لأنه قدم رجل على عمر رضي الله عنه من الشام» فقال له هل 
من معرفة خبر؟ الع را كر عد رعو ا فقال عمر هلا حبستموه في بيت ثلاثا: اللهم 
لم أحضر ولم أمر هم ولم أرض إذ بلغنى بلغني . اللهم إنفي أبرأ إليك من دمه, والصحيح أنه يستتاب في 
الحال لحديث عائشة ئشة رضي ما ا ولأنه حد فلم يؤخر كسائر الحدود. فإن تاب قبلت توبته 


هر اعاى لير سير امسر 


الفوله تال : َل لَِرينَ حَفرأإنِينهُويضْعرَلَْممَافد َل 294 ولقول ولة: يرت أذ 
أَقَاتِلَ اناس حتى قو لو الآ إل إلا اله وغير ذلك من الآيات والأخبار, وإلا قتل لقوله : دل يحل دم 
امْرِىءٍ مسلم إلا بإخدى نَلاث»0) الحديث, وإذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع 
ونديد واخاو يك الي 1 . قال. 


5 رار بر 


ناته د ات سياد 070 المسْلمين): 


.)7١١/( البقرة: الآية‎ )١١ 

(5) أخرجه البخاري )١5١/7(‏ وأبو داود )570١(‏ والنسائى )١17١/7(‏ والترمذي )775/١(‏ وابن ما 
(7670) وأحمد )187/١(‏ وغيرهم . ١‏ 

(*) روى الدارقطني (78”) وعنه البيهقي )7١7/4(‏ عن جابر في إمرأة يقال لها أم مروان وفي سند الحديث 

(1) الأنفال: الآية (8") . 

(ه) أخرجه البخاري )17١/١(‏ في الإيمان ومسلم (7؟) في الإيمان أيضاً . 

(1) أخرجه البخاري (7”17/5) ومسلم )٠١7/0(‏ وأبو داود (5707) والنسائي )١151/5(‏ وابن ماجه 
(705) وأحمد (١/87؟١)‏ وغيرهم . 
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إذا امتنع شخص من فعل الصلاة نظر إن كان لكونه منكراً لوجوبها وهو غير معذور لعدم 
إسلامه ومخالطة النسلميو قت تحجن ضار مقطوعا بده اعدو لهاي حضون يسحده كدري 
الله تعالى ورسوله. ومن كذبهما فقد كفرء ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ بَدَلَ دينه 
َاقتلُوهُ)7١)‏ وحكمه حكم المرتد فيما تقدم. وإن تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى 
خرح الرفكا قبل كارا دل ماقرا كاوها لم3 رلجنار ].' وين الْعنْدوَيْن الكفر ترك الصلاؤة. 
رواه مسلم وأخذ به خلائق: منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسيد الجليل عبد الله بن 
المبارك. وكذا إسحق بن راهويه. وقوروا” عن الإمام 55-6 والصحح وبه قال الجمهور أنه 
لا يكفر لقوله عليه الصلاة نا : الا بحل دم امْرِىءٍ مسلم إل بإحذى ثلاث : كر يَعْد إيمَاق 
وَرْنا بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقتل نفس غير حَقّ20 ولقوله َل : مَنْ شَهدَ أن لا إله الله 0 1 


9 سا سم 


0 الله أن عِيسَى عبد الله وَكَلمَهُ َلْقَامَا إلى مريم وَرُوحّ مله وَأ الْحَنة حل وَأَنْ النارَ 


2 


حَقَ ) أدخله الله الْجَنَةَ عَلَى مَا كان من عمل ؟"ولأآن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح . 
والحديث الذي استدل به من قال بالتكفير محمول على جاحد الوجوب, فعلى الصحيح يستتاب لآنه 
ليس بأسوأ حالاً من المرتد. فإن تاب. وتوبته أن يصلي وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب 
لقوله كل : «إذا 56 َأَحْسِنوا القِتلة(؟) وقيل يضرب بالخشب إلى أن يموت» وقيل ينخس بحديدة 
لين أذ يسن أو يموت» فإذا مات غسل وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم , وقيل 
لايغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار 
ظاهر في الدين والله أعلم . 

(فرع): تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح» ولو ترك الجمعة وقال أنا أصلي الظهر 
ولا عذر له قال الغزالي لا يقتل لأن لها بدلا وتسقط بالأعذارء وجزم الشاشي بأنه يقتل ورجحه 
النووي واختاره ابن الصلاح والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (٠/51؟)‏ وأبو داود (4701) وغيرهما وتقدم قريباً. 
(5) تقدم قبل حديث . 
(9) رواه البخاري في الأنبياء وباب قوله . . » ومسلم في الإيمان .)57/١١(‏ 
وأحمد (477/5) وغيرهم . 
)4١‏ أخرجه مسلم (77/7) وأبو داود (5815) والنسائي )71١7//7(‏ والترمذي )١154/١(‏ وابن ماجه (11؟) 
والبيهقي )5١/8(‏ وأحمد )١77/5(‏ وغيرهم. 


لا 


كتاب الحهاد 


الجهاد فزن علق الكفائةالقوله تعان .ل لامتتوى المتهدوة ون التُومِننَ خا اذل الصرر 
وَلَلْجحْهِدُونَ ف سَبِلٍ أله 4 ') الآية وغير ذلك . ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش 
والمزروعات وخريبت اليلاد, نعم 5 فل يعرص مأ يوج ذلك على كل حجن كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى , ٠‏ فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين» لأن هذا شأن فروضص الكفايات, ثم 
واب 

أخدهما: شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو, فإن ضعفوا وجب على كل من 
وراءهم المبلي أن يمدوهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم . 

والثاني: أن يدخل الإمام دار الكفار غازياً بنفسه أو يبعث جيشاً ويؤمر عليهم من يصلح لذلك. 
فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم. ين د ا عر ع واد 
وجهان: المذكور في الحاوي للماوردي وتعليق القاضي أب بى الطيب أنه يأثم الكل. 0م النووي 
أنه يأثم كل من لا عذر له 

واعلم أنه يسبتحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك وأقل ما يجب في السنة 
مرة لأنه عليه الصلاة والسلام : دم يتركة ا أمرَ به في كل سَنَة)(5) والاقتداء به واجب» ولأنه 
سبحانه و تعالى قال: ل« لاون أنه رت تر ور تعن قال مجاهد 
نزلت في الجهاد ١‏ ولأنه فرص يتكرر 3 وأقل ما يجب التكرر في كل 2 مره ة كالصوم والزكاة, 
فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب لأنه فرض كفاية » فيقدر بقدر الحاجة والله أعلم . 
قال. ١‏ ظ 
)١(‏ النساء: الآية (46). 
0) ثبت هذا الحديث بالاستقراء حول جهاده كَل . 
20 التوبة : الآية .)١175(‏ 


(وَشْرُوطَ وٌجُوب الْجِهَادٍ سَبْعَة: ألإسْلام وَالبُلُومٌ وَالْعَقْلَ وَالحرَيّةُ وَالذكُورَة وَالصّحَةٌ وَالطَافَُ 
عَلَى القتال ) . 

قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية» وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذكر 
مستطيع » فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق, أما الكافر فلا جهاد 
عليه لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه, وأما الصبي فلقوله تعالى : « لَنَسَعَلَ لصحف وَلاعلَ 
ال ولق الوك انوك كا فد 4 22 4 ١‏ الآيةء قيل المراد بالضعفاء الصبيان 
لضعف أبدانهم » وقيل المجانين لضعف عقولهم , وللخبر المشهور: «رفِم القلم عَنْ ثلاثة: م: مِنَهُمُ الصَبِي 
وَالمَجنُونُ)9) ولأنه عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر 
رضي الله عنهم يوم بدر واستصغرهم» ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عُرضت عَلَى 2 
يوا أحدٍ ونا ايع عَشَرَة سن ردي وم يُجزْني في الال وعُرضْتْ عله به يوم َم الحتدق وآنا 
بن حمس عَسْرَة سَنَه فَأجَازَنِي)27 وأما الحرية فاحتراز عن الرق فلا جهاد على رقيق لقوله تعالى : 
مهدو اموَلِكم وأنشم فلم يتوجه له الخطاب لأنه لا مال له فدخل في قوله تعالى : 
«ملاعل أأزيت لإججذوت مافِق حا 04 وروى جابر رضي الله عنه : : «أن عند دم 
ايع سول اله يك يِه عَلَى الإسّلام. وَالْجِهَادِ ققدم صَاحِبُهُ فََخبرَأَنْهُ مَمْلوكهُ فَاشْترَاهُ سول الله يل 
نه بَعبدَيْن فكان بَعَدَ ذلك إذا ناه مَنْ لآ يعرفهُ يبايعه م وك فَإِنْ قالخر بابعة على 
الإسلام وَالْجِهَادِ وإن قال عبد بايَعَهُ عل الإسّلام , دون الْجهّادِ»(7) ولأنه لا يسهم له ولو كان من 
أهل فرض الجهاد لأسهم له والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن . 

وأما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة فلا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى : 20 


(1) التوبة: الآية (41). 

)١(‏ صحيح: ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم عائشة رواه عنها أبو داود (57) والنسائي 
)٠١١٠١/5(‏ وابن ماجه (11 )5١‏ وابن حبان )١5957(‏ والحاكم (04/5) وأحمد )٠١٠١/5(‏ وغيرهم . 

وقال الحاكم «صحيح على شرط مسلم». 

(؟) أخرجه البخاري )١158/:5(‏ ومسلم )"١/7(‏ وأبو داود (14057) والترمذي /١(‏ ا وابن ماجه ” 2 
(7105) وأحمد )١7/17(‏ وغيرهم . 

(4) التوبة : الأية .)5١(‏ 

2:0 التوبة: الآية .)4١(‏ 

60 أخرجه الترمذي في البيوع (55/5”) وابن ماجه )١859(‏ والنسائي وقال الترمذي وحديث حسن 
2 ظ 


. 


عر مر ”2 


رض الْمُؤْميتعَلَ لال 4( وإطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل» 
وسئلت عائسشة نشة رضي الله عنها عن الجهاد فقالت: «جهادهن الحج)2'7. وأما الاستطاعة فاحتراز عمن 
لا يستطيع كالمريض والأعمى والأعرج لأنهم لا يقدرون على الجهاد. ولهذا أنزل الله تعالى فيهم : 
« لس عِلَ الم حرج ولا عَلَ الْأَمَرَج حرج 4 © الآية وسورة الفتح نزلت في الجهاد 
بالاتفاق. ولا يجب على مقطوع الرجل واليد. فإن قطع بعضها فإن كان الأقل وجب أو الأكثر فلا: 
قاله الماوردي, ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله ؛ أولا يجد ما يحمل 

مر مسافة القصرء وإن قدر على المشي لقوله تعالى : «وَلاع4َ ألين لاجدورت 
000 : رح حرج 404)ولو كان العدو دون مسافة القصر لم يشترط وجود الراحلة إن قدر على المشي , 

بشترط في هذه الحالة وجدان النفقة إلا أن يكون العدو بباب بلده والله أعلم . ثم هذا كله إذا لم يطأ 
الكفار بلد المسلمين» فإن وطئوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله 
فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن. يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج 
والمريض. ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق والله أعلم 0" 

(وَمَنْ سبي بِنَ امار يكون عَلَى صَرَبَينٍ: ضَرْب يكو رَقِيقاً بنفس السبي . وهم النساء 
وَالصبِيَانُ وَضربٍ 06 لين الى وهم الرَجَال الْبَالِعُونَ وَالإمَام مخيرٌ فيهم سن أربَعةَ 
أَشْبَاءَ : القتل وَالإِستِرْقَاق وَالمَنْ وَالفِدْيَةِ بالْمَال أو بالرّجَالٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ ما فيه المَصْلَحَة) . 


يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم, وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا لأنه عليه الصلاة والسلام نهى 
عن قتلهم وعن ان عخر رصي لحيو لح لياه لجار «مْر في بعغضٍ غْرَوَاتَهِ فُوَجَدَ 
امرأَة مقتولة أنَكَرَ ابن عله تل الْسَاءِ وَالصّبْيّانِ ©» فإذا سبى صبى رق بالأسر لأنه عليه الصلاة 
والطلام كانه يشيع الى كها رتش الال وحكم الميكتون كالفمى ٠:‏ رص نالفاي حون 
وإن كان المسبى إمرأة رقت بالأسر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبى كما يقسم المال قال 
الماوردي هذا في الكتابية.» فإن كانت مما لا كتاب لها كالدهرية وعبدة الأوئان فإن امتنعت من 


)١(‏ الأنفال: الآية (560). ظ 

(0) أخرج البخاري (198/57) في أول «الجهاد» والبيهقي مم وأحمد (1/4/7) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «قلت يا رسول الله ألانغز وونجاهد معكم؟ فقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج. حج 
مبررو). 

(*) النور: الآية (51). 

(5» التوبة: الآية .)4١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (01/7١؟)‏ ومسلم )١55/0(‏ وأبو داود (774؟) والترمذي )19417/١(‏ وابن ماجه 
(1851) ومالك )557/١(‏ وعنه ابن حبان )١7517(‏ وأحمد )1١17/7(‏ وغيرهم . 


الإسلام قتلت عند الشافعي ار أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسيرء وإن أسر حر 
5 أهل القتال. فللإمام أوأ مير الجيش كما قاله الماوردي وغيره أن يختار.ما فيه المصلحة من 
القتل أو الاسترقاق عربيا كان» أو أعجميا ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له والمن والمفاداة بمال . 
المأسور أو غيره أو بمن أسر من المسلمين . 

ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة. ككونه شجاعاً أو ذا رأي قوله تعالى : « فَاقَئلوأ 
لْمُشَركِينَ4 2١(‏ وقتل رسول الله يلِةٍ عقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر29, 

ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة لكونه كثير العمل ولا رأي له ولا شجاعة, أنه عليه الصلاة 
والسلام : واسرق بني فَريْظة وبني المصطلق وَهَوَازِنَ) 29 وادعى القاضي أبو الطيب ٠‏ الإجماع على 


م سر« عزو رم 


ش ذلك . ودليل جواز المن بكونه مائلا إلى 30 أو ذا مال أو شرف قوله تعالى :© فَإِمَا منا بعد وما 


فِدَآءَ ج (4) ومن رسول الله يَكِْدْ يوم بدر على أ بي العاص بن الربيع 29 ومن علي أ بي جر : الجمحي 
على أن لا يقاتله, فقلت فقاتله في أحد فأسر فقتله رسول الله يك بيده 257 وأسر المسلمون ثمامة بن 
أثال الحنفي وربطوه بسارية في المسجد فأطلقه رسول الله يَلخ9") وفادى أهل بدر بالأموال (4), وياد 
القاضي حسين يخير في خصلة خامسة , وهو تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأيه والله أعلم. . 


(فرع): : لوكان المأسور عبداً فلا يجري فيه التخبير بل يتعين استرقاقه» فلو 5 
لم يجز إلا برضا الغانمين, وفي الحاوي للماوردي أن يفادي به أسرى من المسلمين ويعوص عله 


.)5( التوبة : الآية‎ )١( 
.)515/9( (؟) ضعيف: رواه البيهقي‎ 
والدارمي (578/5؟) وأحمد (00/79؟)‎ )"6١/١( (؟) حديث بني قريظة ورد عن جابر أخرجه الترمذي‎ 
. وقال الترمذي «(حديث حسن صحيح)‎ 
وإسناده حسن‎ )١/4( وأما استرقاق بني المصطلق فأخرجه عو‎ 
وأما استرقاق هوازن فأخرجه البخاري (17/7) وأحمد (757/54) وأبو داود 14م والبيهقي‎ 
55/94١ 
.)4( محمد: الآية‎ )8( 
)١4 00 (ه) حسن: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (107/17) ومن طريقه أبو داود 90 وابن‎ 
والحاكم (777/7) وأحمد (757/7/57) . ظ‎ 
0 ووصله‎ )١٠٠ / ضعيف : ذكره ابن إسحاق بدون إسئاد ذكره وابن ن هشام في «السيرة»‎ )1( 
0 بإسناد وآه‎ )750/9( 
.)407/6( وأبو داود (77174) وأحمد‎ )١58/0( ومسلم‎ )١155/7( صحيح : : أخرجه البخاري‎ )1( 
والبيهقيى (18/9) وقال لام «(صحيح‎ )١5٠/( والحاكم‎ )1591١( صحيح : أخرجه أبو داود‎ )/( 
. الإسناد»‎ 


هم١‎ 


الغانمين جاز. وفى المهذب أنه لو رأى قتله. قتله وضمنه للغانمين» لأنه مال.» ويجوز استرقاق 

بعش التتخصض على الضبحه والله أعلم . قال : 

فاق واو دوع كد قوق كو" ١‏ ها ل بد ع م دع و امور كاوه 

(ومن أسلم قبل الآسرٍ أحررٌ ماله ودمه وصغار أولاده) . 

من أسلم من الكاوبل أسره والظفر به عصم دمه وماله, كما نص عليه الشارع عه : «فإذا 

الرناةة لشارابني باقر -- سواء أسلم وهو معحصور» وقل قرب الفنح أو أسلم حال 
أمنه وسواء أسلم في دار الحرب أ والإسلام لإطلاق الخيرى ولعصم أيقا أولاده الصغار عن السبي , 
ويحكم بإسلامهم 0 له والحمل كالمنفصل فلا يسترف وضع افق وهل بعصم إسلام الجد ولد 
أبنه الصغير؟ فيه أوجه الصحيح نعم ) والمجنون من الأولا: . كالصغار. وإن كان بالغ عاقلا ثم جن 

عصم أيضاً على الصحيح ‏ وكذا لو أسلمت الم 1 قم[ . الظفر بها عصمت نفسها ومالها وأولادها 
ل وفي أولادها الكبار قول. وهو شاذ مردود وقول الشيخ : [وصغار أولاده] احترز به عن الأولاد 
البالغين العقلاء فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام؛ وقضية كلام الشيخ أن إسلامه 

(وَبُحَكَمْ للِصَّبِيّ بألإسلام عِنْدَ وُجُودٍ نَلانَةِ أسبَاب: أَنْ يُسْلِمَ أحَدُ َيِه أو يُسْبَى مُنْفرِدا عَنْ 
أبَوَيهِ أو يُوجَدَ لَقِيطأً في دَارٍ الإسلام ) . 


الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه؛ كما قاله ابن عباس ويزيد ولا ينقص» » كما 
قاله رسول الله بَكيِ وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي. قال الشيخ أبو حامد 
وهذا بالإجماع. وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابي. لأنه كالاب في 
الحضانة, وقال إمام الحرمين السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا فإنه كان محكوما بحريته وباستقلاله 
إذا بلغ , والآن قد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود. وقيل يبقى محكوماً بكفره. لأن يده 
يد مالك فأشبهت يد المشتري والصحيح الأول وعلى هذا هل يحكم بإسلامه ظاهراً فقط أم ظاهراً 
وباطنا؟ وجهان. فإذا بلغ ووصف بالكفر أقر على الأول دون الثاني ٠‏ ولو كان السابي ذميا لم يحكم 
بإسلام الصبي المسبى على الصحيح . ولو كان السابي مجنوناً أو مراهقاً حكم بإسلام 50006 
أيضا حكاه البغوي هذا حكم السابي . وأما إذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق فهو مسلم ؛ لأنه 
بعض الأصل» فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه, لأن الإسلام يزيد ولا ينقض 
ويعلوولا يعلى عليه؛ ولأنه إذا تبع السابي في الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية . 


. في الإيمان ومسلم (؟١) في الويمان‎ )7١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


؟مهة 


ومن الأسباب الذي يحكم بها بإسلام الصغير أن د 1 بدار الرسلام تغليياً ااام 
والدار. لأنه يعلو ولا يعلى عليه ولقوله كله : دما مِنْ مولود إلا ولد على الفطرَةٍ يواه يِهُوَدَانه أو 
نصرَاِهِ أو يمَجسَاهِ وَفِي لظ أو يُشركانه. َال َجُل ريت ا رَسُولَ اله مَات قبل لِك فقال 
2 عْلَم ما كانوا عَامِلِينَ) .)١(‏ 

واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام. بل لو كانت دار كفر وفيها مسلمون. 
بل مسلم أسير أو تاجر أو وجد لقيط هناك فإنا نحكم بإسلامه على الأصح, لأن الإسلام يزيد 
ولا ينقص. واعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار لو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في 
الكفر لأن البينة أقوى من الدار ولو اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر والله أعلم . 
وفد يوحك امن كاد الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا وهو كذلك على الصحيح , وإن كان 
ميا لأنه لااعنارة لله ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته والله 


أعلم .قال" 
باب الغنيمة] 


(فصل : قل يلا أن سب وَنْفْسَمُ الغَِيمَةُ بَعَدَ ذَلِكَ قَيُطى أَرْبَعَة أَحْمَاسِهًا لِمَنْ شَهِدَ 
الوَقعَة للفارس لاله أسهُم ‏ وَللراجِلٍ سهم) . 

وامرعويمه ماوو سل )لوده | ووس يي 
شرط له الإمام ذلك أم لا لقوله َك : «منْ قعَلَ تيلا لَهُ عَلَيِ بين فلهُ سلب2 وورد أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : لاله ل قرا طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ ل أسلابهم”" ولا فرق 

بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله. «لأن أبا قتادة رضي 
لك هن قال خريعت مع رسول 301 10 يوم حير زر ايت بت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل على فضمني ضمة 


.)551/1( ومالك‎ ١"*/( ومسلم (5118) والترمذي (م7١) وأحمد‎ )١١8/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
ظ‎ 30 ٠ 0 .وغيرهم..‎ 
والبيهقي‎ )717/١1/( وأبو داود‎ )١58/5( أخرجه 517 /54:) وعنه البخاري (71837/5) ومسلم‎ )0 
وغيرهم . ظ ظ‎ )20/9( 
وابن حبان (1717/1) والحاكم ف قدت‎ )١١9/5( صحيح : أخرجه أبو داود (711) والدارمي‎ )9( 
٠ . وغيرهم‎ )١١5/75( 
وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط مسلم».‎ 


. م 


وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت فأرسلنى إلى أن قال: قال رسول الله كك : «مَنْ قتل قتيلا 
الخد ييه ال مت يلمك لتصست انم فقال رجل صدق يا رسول الله قال فأعطه فأعطانيه 
بتعت به مخرفاً في بني سلمة فإنه أول مال تأثلته في الإسلام) )١(‏ . المخرف ؛ة بفتح الميم العيثان 
ا وفي معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه أو أزال امتناعهة بعمي 
أو قطع يديه ورجليه أو يديه ورجله في الأظهر لا قطع يد أو رجل» ولو أسره استحق سلبه في الأظهر 
لأنه كفي شره ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه من أهل الرصخ كالعبد والصبي والمرأة. 9 
٠‏ الكافر وحضر بإذن الإمام فإنه يستحق الشلت على الأصح إلا الكافر على المذهب. ولو اشقترك 
جماعة في فتل واحد اشتركوا في سلبه. والسلب هو ما على ابل من يات وخف وآلاات حرب 
كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه ا عنانه ويقاتل راجلا وما على المركوب من سرج 
ولجام ومقود وغيرها. وكذا طوق وسوار ومنطقه وه '” وزفقة فيه وجنيبة يقاد معه فى الأظهر لا حقيبة 
مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المذهب ولا ثياب وأمتعة خلفه فى الخيمة . فإدا 
أخحل السلب فلا يخمس على المذهب, ثم بعده يخرج الإمام أو نائبه المؤن اللازمة كأجرة حمال 
وحافظ وغيرهما. ثم يجعل الباقى خمسة أقسام متساوية. ويأخذ خمس رقاع يكتنت على واحدة للّه 
أو للمصالح وعلى أربع للغانمين ويدرجها في بنادق من طين ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط. 
فمن خرج عليه أسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة. لوده كود الل في لصن : 
ويقسم الباقي غلن. الخاتنيين: لقولة تعالى + 8« واعلموا مما عنمتو تن شيو أن ره سيت 0036 الاية 
فإدا خرج سهم الخمس صار البافي للغانمين, وهذه الآية نظير قوله تعالى : #وورتهماً 27 ار 
ألت)04 أي ولأبي الباقي فيعطي للراجل اسهم وللفارس ثلاثة أسهم , لأنه عليه الصلاة والسلام: 
«فعل ذلك , يوم خيير)١‏ "وف رواية داود: (أسهم ِرجل وَلْفْرَسِهِ م أسهمٍ سَهمَين لْفْرَ سه اي 
لَه 60 وفي لفظ : جَعَلَ لِلْفْرَس سَهْمَيْن وَلِصَاحِهٍ ب وفي رواية ابن عمر أنه عي : (قسَم يوم 
خيبر للفرس سَهْمَيْن وَللرّاجِل سَهُما") وفسره نافع مولى ابن عمرء فقال إذا كان مع الرجل فرس 
)١١‏ أخرجه مالك (/04:) وعنه البخاري (7817/5) 0 )١58/5(‏ وأبو داود )71/١1(‏ والبيهقي 
)0١0/9١(‏ وغيرهم. ظ 
(5) الأنفال: الآية .)5١(‏ 
() النساء : الآية 119). 
6 صحيح : : أخرجه عنمت (5/0) ومن طريقه أخرجه أبو داود #سضفقة وابن ٠‏ ماجه ) 14م والدارقطني 


(57) والبيهقي 80/9 وغيرهم . 
20١‏ روأه أبو داود (775؟) 1 


(7) أخرجه البخاري )7١7/17(‏ والدارقطني (577) والبيهقي (875/9) . 
(7) أخرجه البخاري )١١5/7(‏ والدارقطني (418) ومسلم (155/0). 
ظ :66 


فله ثلاثة أسهم. فإن لم يكن له فرس فله سهم . 

والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئاً للقتال 
سواء كان عتيقاً أو برذوناً أو هجيناً أو مقرفاً سواء قاتل عليه أم لا لعدم الحاجة إليه» وكذا لو قاتل على 
حصار حصن أسهم لفرسه, لأنه أعده ليلحق ليلحق به أهل الحصن لو هربواء وكذا لو قاتل في البحر يسهم 
لفرسه. لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه. نص عليه الشافعي في الأم» وحمله ابن كج على ما إذا 
قربوا من الساحل, واحتمل أن يخرج ويركبء, أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لإعطاء 
الفرس ونحوه والله أعلم . قال. 


(وَلَا بم سْهُمُ إل لِمَن اسْتَكْمَلْتَ فيه حَمْسٌ شَرَائْط الإسلام وَالملُوع العف الحم 
وَالذَكُورَة فَإِنَ اخبَلّ شَرْط مِنْ ذَلِكَ رْضِعَ لَه ولَمْ يُسْهُمْ) . 


لا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد, وأما الرضخ فلة فلفعله يِه . أما الكفان. إذا 
حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجرواء لأنه عليه الصلاة والسلام : «استعَان يود بن 
ينفاع فَرَضَحَ لَهُم وَلَم يسهم)(1) فإن حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له على الأصح . نه ته في 
موالاة أهل دينه بل للومام تعزيره إن راف ذلك. وأما الصبي فأنه يرضخ له سواء أذن له م أم لا 
لأنه حصل به نفع وتكثير سواد. ولفظ الشافعي دال على أنه عليه الصلاة والسلام : (أَرْضح لَه 
ولا يسهم له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. وفي الحاوي للماوردي الخاق المجنون بالصبي, 
وادعى أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له . وأما العبد فلا يسهم له ويرضخ . لأنه ليس من أهل فرض 
الجهاد وفيه نفع قوي وتكثير» وقد رضخ رسول الله يله لعمير مولى أبي اللخم يوم اه ولم 
يسهم له. وأما العقل فقد مر حكم المجنون. وأما المرأة فلا يسهم لها فإنها ليست من أهل فرض 
الجهاد, نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا وسواء أذن الإمام أم لا لأن كتاب ابن عباس رضي 
لله عنهما إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله يل فأما أن يضرب لهن بسهم فلاء وقد 
كان يرضصخ لهن)27, والله أعلم . قال. 


)١(‏ روى الترمذي )١858(‏ في السير «أن النبي َك أسهم لقوم. من اليهود قاتلوا معه) بإسناد ضعيف 


69 مع : أخرجه حتت )777/5١‏ وعنه أبو داود تترففق والح مذى ١١945/1؟)‏ وابن ماحه 5860(9) 
صحيح ( . 
والحاكم )١١1/5(‏ والبيهقي (777/57) وغيرهم . 
وقال الترمذي «حديث حسن صحيح) . 

6) أخرجه مسلم (177/0) وأحمد (75181) وأبو داود (77710) والترمذي )795/١(‏ وغيرهم . 


0.6 


قم الخمل على خَسَةٍ أسهم سهم سول ورك بده ملع . وس 
06 ف وهم بسو هَاشِمٍ وبنو المُطلِبِ. ٠‏ وَسَهِم ليتامى وَسَهِمَ للْمَسَاكين وَسَهُم لأبْنَاءٍ 
السبيل ) . 

ظ قد مر أن الغنيمة تخمس وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله عزّ وجل أو للمصالح فهذا 
الخمس يخمس أيضاً لقوله تعالى ا لون 
٠‏ الآيةع فأضيف لله وللرسولٍ ولمقية الأصناف. وصذر بذك الله تعالى ترك وفيل ليعلم أنه ليس 
مم بالنبي كيه اختصاصاً سقط بمونهى وقل روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس 
أيضاً أخماساً سهم له يك كان ينفق منه على نفسه الكريمة, وعلى عياله ومصالحه وما فضل جعله في 
الوا عدة فى سبيل الله تعالى وسائر المصالح ويصرف بعله للمصالح لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«وَالْحْمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُم» 7" ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح , وأهمها سل 
الثغور بالرجال والعدد وإصلاحها لأن فيها حفظ المسلمين. والثغور مواضع الخوف ثم الأهم فالأهم 

من أرزاق القضاة والمؤذنين وغيرهم من المصالح , قاتل الله الفقهاء المؤازرين للأمراء الجورة الذين 
لم يزالوا يمشول إليهم ويقرونهم على مخالفة يد حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام 
رسوله كَلْةْ في مثل ذلك وغيره والله أعلم . 
المطلب دون غيرهم, لما روي جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشب” مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله كك فقلنا ( واعطت ل جات وني المطلت ون حصن عبر رارضا رجن وك بصرة 
واحدة منك فقال : نما نو هاشم وبنو المُطلِب شئءٌ وَاحد) فقال جبير ولم يفقسم رسول الله عل 
لبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً © وجبير من بني نوفل. وعثمان من بني عبد شمسء 
ورسول الله َل من بني هاشم . وهاشم . والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف والله 

السهم الثالث: لليتامى الفقراء لأن ذلك شر ع إرفاقاً فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة 
وهم الفقراء دول الأغنياء وهذا هو الصحيح . 1 تشتر لك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى. 


.)1( الأنفال: الآية‎ )١( 

2( صحيح : : ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عيسة أخرجه عنه أبو دود 717/009) وعنه 

ظ البيهقي الشلض والحاكم (517/7). 

(5) أخرجه البخاري (185/5) وأحمد )8١/4(‏ والشافعي )١١5١(‏ وأبو 7 (191) والنسائي 
000 بن ماجه (73881) وغيرهم . 


6١5 


ولإطلاق الآية, ولأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جئلة سكع هذا ضعت خدا لآ عى 
اليتيم بالمال فوق غناه بالأب ومع الأب لا يعطى, فكذا مع المال. ؛ فعلى الصحيح لا تجب التسوية 
بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد ولا التعميم بخلاف بني هاشم وبني المطلب فإنه 
يجب تعميمهم ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشيه 
الإرث. واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور, وقيل لا أب له ولا جد والله أعلم . 

السهم الرابع : للمساكين للآية الكريمة ويندرج فيه الفقراء, والأصح أنه عام لجميع 
المساكين» وقيل يختص به مساكين المجاهدين, الذين عجزوا عنه لمسكنة أو زمانة» فعلى الصحيح 
يجوز أن يختص به البعض ويجوز التفصيل ويجوز لهم الجمع بينه وبين الزكاة والكفارة قاله 
الماوردي . وجزم الرافعي بمنع الاقتصار على ثلاثة منهم , وكذا في ' بني السبيل والله أعلم . 

(فرع): لو كان اليتيم مسكيناً أعطى بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة قاله 
الماوردي : قلت وفيه نظر لأن اليتم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة بالبلوع , والمسكنة قد 

سير إلى مع ا ا ا 1 


(فصل: ويقسم مَال الفيء على خمسٍ فرق خمسه عَلَى مَنْ يفرق عليه خمس الغنيمة 
وَيُعْطى أَرْبَعَة أَخمَاسِه للْمُقَاتِلَة, وَفِي مَصَالِح المَسَلِمِينَ) . 

لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولا بذ من معرفة كل منهما: أما الغنيمة فهي 
مشتقة من الغنم, وهو الفائدة الحاصلة بلا بذل: وأما الى ء ء فهو مأخوذ من قولهم فاء إدا ع أي | 
عار لوعي هذا من حيث اللغة . | 7 

وأما من جهة الشرع فالغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل» والركاب. 55 
الأعمال. وقيل الإسراع . 

وأما الفيء فهو كل ما أخذ من لقان هو بق نان الجا النقى :تزكر قرعا من المسليين: 
والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة, ونحو ذلك كمال المرتد. 
إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم : وفى مال الفى ء خللاف المذهت أنه يخمس ويصرف خمسه لين 


/باءةم 


الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة, وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي كل في حياته مع 
خمس الخمس لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لارهابه العذوء. وأما بعده فالأظهر أنها 
للمرتزقة, وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم 
شروط» وهي الإسلام» والتكليف. والحرية» والصحة لأن بهم يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم 
فعلى هذا لو زادت الأربعة الأخماس على قدر حاجاتهم صرف الفاضل إليهم أيضاً على قدر مؤناتهم 
فمن احتاج ألفين يعطى من الفاضل إليه ضعف من يحتاج ألفاء وهذا هو لأصح., وقيل يرد عليهم 
. بالسوية» وهل يجوز أن يصرف من الفاضل شيء إلى إصلاح الحصون وإلى السلاح والكراع؟ 
وجهان: أصحهما نعم والله أعلم. وقيل أن الأربعة أخماس تكون للمصالح لأنها كانت 
لرسول الله يكِ في حياته فتصرف بعده إلى المصالح كخمس الخمس, وعلى هذا فيعطون منها 
الأجناد لأن إعانتهم من أهم المصالح والله أعلم . قال: 


[باب الحزية] 


(فصل : وَشَرَائُِ وجُوب الجزْيَة حَمْسُ خِصّال, : ابو َال لحر لوده ون يود 
مِنْ أل الكتاب َو مِمَنْ لَهُ شِبهُ كتاب) . 


الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي لإاسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم 
وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم. واختار القاضي حسين الأخير وضعف الأول بالمرأة فإنها تسكن دارنا 
ولا جزية عليهاء وضعف الثاني بأنها تكرر أي الجزية بتكرر السنين وبذل الحقن لا يتكررء وقال إمام 
الحرمين الوجه أن يجمع مقاصدهم, قله أي مقاصدهم تقابل بالجزية . 


ثم الأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى : ©مَدئِلُوا َرَت لَاؤْمِبُو ب بأل » إلى 
قوله :ل(وهم يروت 204 | ي يلتزموهاء وهذا نظير قوله تعالى : 8 وَإِن نَابِوْوَأقَامَواأْلصَلْوْةوءَانوأ 
لكر مار اسيل 4" أي التزموا ذلك بالنطق بالشهادتين المتضمنة لذلك. وقيل إن آية» الجزية 
ناسخة لهذه الآية» وأخذ رسول الله يلِ االجزية من مجوس هجر(" ؛ ومن أهل نجران ومن أهل أيلة . 


والمعنى قٍِ أخذها المعونة لنا وإهانة لهم. وربما يحملهم ذلك على الإسلام . واعلم أن عقّد الذمة 


. )59( التوبة: الآية‎ )١( 

(1) التوبة : الآية (5). 

(م) أخرجه البخاري (191/5) والشافعي )١184(‏ وأبو داود (4 0”) والترمذي (00/1) وغيرهم . 
هجر: إقليم بين البصرة وعمان. 


لا صح إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام, لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر 
العام , كد فيشترط في المعقود له شروط : 

أحدها : البلوع . 

والثاني : العقل فلا تعقد الجزية لصبي ولا مجنون «لأن النبي َل قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن 
أن يأخذ الجزية من كل حالم أي محتلم دينارأ»27 فدل مفهومه على المنع في الصبي ومن طريق 
الأولى المجنون وفي المجنون وجه كالمريض ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم ومال من الأموال 
بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم. فلم يجب عليهما شيء بالسكنى كسائر الأموال والله أعلم . 

الثالث: الحرية فلا تؤخذ' الجزية من عبد ولاعلى سيده شيء لقول عمر رضي الله عنه 
لاجزية على مملوك 29: وعزاه الماوردي إلى النبى يكل ولأنه مال والمال لا جزية عليه والمدبر 
والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد التابع لها كالقن وكذا المبعض على الراجح. وقيل تجب بقدر 
اام الو 

الرابع : الذكورة فلا تؤخذ من إمرأة لقوله تعالى : « قَديِلُوا لضت لَانْؤْمِمو ب ,أله 4 9 
"موسي واي براي لاي د ا 
ولا تضربوها على النساء والصبيان)9؟»: ولأن المرأة محقونة الدم ومال من الأموال ولا جزية على 
مال. ولا فرق في المرأة بين أن تكون زوجة لذمي أو استتبعها معه في العقد أم لا وسواء ولدت في 
دارنا أو كانت في دار الحرب وطلبت الذمة لتقيم بدارنا فيجوز أن يعقد لها بشرط أن تجرى عليهما 
أحكامنا من غير جزية والله أعلم . 

الخامس: أن يكون المعقود له. له كتاب أو شبه كتابء, أما من لا كتاب له ولا شبه كتاب 
كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهم والمرتد فلا يعقد له لأن الله تعالى أمر بقتل جميع 
المشركين إلى أن يسلموا بقوله تعالى : «مَافَدلواالْمُفْرِكينَحَيتٌ وجَدتُْوهْرٌ 0# وخص أهل 
الكتاب بالآية الأخرى ومن له شبه كتاب وهو المجوسي بالخبر فبقي الحكم فيما عدا المذكورين 


)77١/0( في الإمارة والترمذي (577) فى الزكاة وقال وحديث حسن) وأحمد‎ )3١78( أخرجه أبو داود‎ )١١ 
1 . وصححه وأقره الذهبي‎ )”948/١( والحاكم‎ 

)2 لا أصل له. قال الحافظ في «التلخيص» )١١7/5(‏ «روي رفيا وروي موقوفا على عمر ليس له 
أصل . بل المروي عنهما خلافه) . 

(9) التوبة : الآية (79). 

(54) صحيح : : أخرجه البيهقي )١95/9١‏ وإسناده صحيح وأخرجه أبو عبيد في وكتاب الأموال» (رقم 97). 

(6» التوبة : الآأية (0). ْ 


حك 


لعموم الآية وتعقّد الجزية مخ زعم أنه مستمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما الصلاة 
والسلام , ومن ل أبويه كتانى والآخر وثنى تعمّد له الذمة أيضا على المذهب. وكذا تعقد لأولاد من 
تهود أو تنصر قبل النسخ وشككنا في وقته لأن لهؤلاء كتابا قال الله تعالى: #وَإِنَّمِ فى زبر 
آلْأولِينَ 4 37 وقال تعالى : «إلفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» وغير ذلك والله أعلم . 
قال. ظ 

(وأئل الجزية ودار فى كل حول ويُوْخَذ ون متَوسْط الخال وبناران ون الموسر أريفَة كاير 
اسْتِحَبَاب). 

لا يصح عقد الذمة إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يلتزموا أحكام المسلمين» ولا يشترط التصريح بكل حكم قاله البندنيجي . 

الثاني: أن يبذلوا الجزية فيجب التعرض لهذين في نفس العقد ويشترط التعرض أيضا لمقدار 
الجزية ولا يجب التعرض لغير ذلك على الصحيح ء فيقول الإمام أو نائبه أقررتكم أو أذنت لكم في 
الإقامة في دار الإسلام على أن تنقادوا لإحكام الإسلام وتبذلوا الجزية في كل سنة كذاء ويقول 
الذمي قيلت أو رصيت نذلكك ولا يصح عققّل الذمة مؤقتا على الراجح لأنه يدل عن الإسلام. 
والإسلام لا يؤفت, والأولى أن تقسم الجزية على الطبقات فيجعل على الفقير الكسوب دينار, وعلى 
المتوسط ديناران» وعلى الغنني أربعة دنانير اقتداء حمر رصي لقره لما بعت عتما بن حفس إن 
الكوفة, 0 ال ل لخي ثمانية وأربعين درهماً. على ا 2 وعشرين درهما 
نهم أنه يرأ متوسط تبلق إل أذ تم بيه بخلاف نم أل الج مار لكل سن خص عا 
الشافعي وهو و في كته الأصحاب» واححة ة ذلك * 0 عَلَيه الصَّاةٍ والسلام, لما وجه معاذا 
إلى اليمن أمرة أن أذ مِنْ كُلّ حَالِم ديناراً َو عَدَلَهُ قن المُغافر)9) وهي ثياب تكون باليمن والله 
أعلم . قال. 

(وَيَجُورُ أن يَشتَرِط عَلَيِْمْ الضيّافة فَضْلاً عَنْ مِقَدَارٍ الْجرْية) . 

قوله ويجوز فيه تساهل فإن ذلك مستحب. ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد الدنانير 
صيافة من يمر بهم من | لمشلمي: ومن المجاهدين وغيرهم إذا رضوا ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ الشعراء : الآية .)١95(‏ 


7( أخرجه أبو داود تسريه في الإمارة والترمذي 575 في الزكاة وقال و(حديث حسن) وأحمد 0١‏ / 0) 
والحاكم )"98/١(‏ وصححه وأقره الذهبي . 


ه١‎ 


ضرب على نصارى أيلة ثلثماثة دينار في كل سنة» وكانوا ثلثمائة نفر, و 1 
المسلمين ثلاث وأن لا يغشوا 0 ٠‏ وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الشام وشرط 
0 ضيافة ثلاثة أيام ولأن في مصلحة للمسلمين لاسيما الفقراء. ولا تزاد على ثلاثة أيام 
لقوله بك : «الضَبَّاقةُ ناث وَمَا رَادَ عََيْهَا صَدَقَة2'0 وفي رواية مكرمة؛ وتضرب الضيافة على الغني 
والمتوسط. وفي ضربها على الفقير أوجه: أصحها في أصل الروضة والمنهاج لا تضرب, وهو ظاهر 
ونص عليه الشافعي لأنها تتكرر فيعجز عنها والله أعلم . 

(فرع): لوأراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام لم يلزمهم ولو أراد أن يأخذ الطعام ويذهب 
به ولا يأكله فله ذلك بخلاف طعام الوليمة» والفرق أن هذه معلومة وتللك كم لهذا يبين الطعام 
والأدم وجنسهما فيقول لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن, أو الزيت ويتعرض لعلف الدواب 
ولا يحتاج إلى ذكر قدره لهن. نعم إن ذكر الشعير يبين قدره بخلاف التين والحشيش ونحوهما 
وإطلاق العلف يقتني الشعيرء نص عليه الشافعي والله 37 قال. ظ 

(وَينَصَمَنٌ عَقَدُ الذمَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء : أَنْ يُؤَدُوا الْجزية وَأَنْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أخكامُ الإسلام , وَأنْ 
لا يذُكرُوا دِينَ ألإسلام إلا بخَيْرِ وَأَنْ لا يَفْعَلُوا مَا فيه ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) . 

الذمة العهد والإلزام فإذا صح عقد الذمة لزمنا شيء ولزمهم شيء, أما ما يلزمنا فأمران : 

أحدهما: الكف عنهم بأن لا نتعرض لهم نفساً ولا مالاً ويضمنهما المتلف لأنهم إنما بذلوا 
الجزية لعصمة الدماء والأموال ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروهاء ومن أتلفها من غير إظهار عصى 
ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها والله أعلم . 


الأمر الثاني : أنه يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في بلاد الإسلام» فإن 
كانوا مستوطنين في دار الحرب وبذلوا الجزية لم يجب الذب عنهم, وإن كانوا منفردين ببلدة في 
جوارنا وجب الذب على الأصح ويجب دفع أهل الذمة والمسلمين عنهم كما يجب دفع أهل الحرة 
والله أعلم. وأما ما يلزمهم فأمور: منها أداء الجزية لأنها أجرة قال الرافعي وتؤخذ على وجه الصغار 
والإهانة بأن يكون الذمي قائماً والمسلم جالساًء ويأمره أن يخرج يده من جيبه. ويحني ظهره 
ويطاطىء رأسه ويصب ما معه في كفة 1 ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته» وهي 

مجمع اللحم بين الماضغ والأذن وهذا معنى الصغار عند بعضهم. » وهل هذه الهيئة واجبة أم 
ا أسحهما ستعحية قال النووى ذه الهينة باطلة ولا تعلم لها املك معتمداً» وإذما 


. حسن : أخرجه أبو داود (717/54) عن أبي هريرة رصي الله عنه‎ )١( 


اه 


ذكرها بعضهم. قال الجمهور تؤخذ برفق كأخذ الديون فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من 
اخترعهاء ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها: قال 
الرافعي والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم. وقالوا أشد 
الصغار على المرء ء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله والله أعلم . 


فلت ورد أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص سمر ناساً من القبط في أداء 
الجزية. فقال ما هذا؟ سمعت رسول الله يله يقول: «إن الله عَزَّ وَجَل يعت الذِينَ يعَذْبون الناس في 
الدَنيا»20, وقفل نص الشافعى على ذلك أي على الأخذ بالرفق والله أعلم . وملها الانقياد لحكم 
الإسلام من ضمان النفس والمال والعرض بالنسبة ل المسلمين لأنهم يعتقدون وجوب ذلك. وقد 
التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم . فإن أتوا بما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة أقيم عليهم الحدى 
لأنه عليه الصلاة والسلام 8 يَهُودِيٌ ويهودية قَذُ زَنيَا فأَمرَ بهمَا فَرَجِمَا)9) وإن أتوا بما لا يعتقدون 
تحريمه كشرب الخمر ونكاح المجوس والمحارم فهل يقام عليهم الحد؟ قيل نعم. كما يحذ الحنفي 
بالنبيذ على الأصح مع اعتقاده حله. والمذهب أنهم لا يحدون لأنهم يقرون على الكفر بالجزية 
و ا 0 إباحته أولى + اي ةد إلينا أم 
الخلاف. والحنفي موود لاف لذمي فإنه يشرب 50 سانا 0 وعلى كل حال 
فليس لهم إظهار ذلك فإن أظهروه وعزروا والله أعلم . 


ومنها كف اللسان والامتناع من إظهار المنكرات كإسماع المسلمين شركهم وقولهم: ثا 
ثلاثة : تعالى الله عما يصفون, واعتقادهم ‏ فى المسيح والعزير عليهما الصلاة والسلام أنهما ابنا الله 
تعالى ويمنعون انا ين إظهار قراءتهم الإنجيل والتوراة والناقويس ونحو ذلك, فإن أظهروا شيعا من 
ذلك عزروا ومنعواء ولكن لا ينتقض العهد بذلك. وإن شرط عليهم الامتناع من ذلك بخلاف مالو 
قاتلوا وامتنعوا من الجزية؛ ومن إجراء أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهدهم, ولوتزوج بمسلمة ذمي أو 
5 بها أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين. أو فتن مسلما عن دينه: أو طعن في الإسلام أو 
القرآن أو ذكر سيد الأولين والآخرين يل بسوء. فالأصح أنه إن شرطنا انتقاض العهد بذلك انتقض 
وإلا فلاء ولو قطعوا الطريق أو أتوا بالقتل الذي يوجب القصاصء فالمذهب أنه كالزنا بمسلمة» وقيل 
كالقتال. ومن الأمور التي فيها ضرر على المسلمين إيواء عيون الكفار, وهو كما إذا تطلع على عورة 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود. 
(؟) أخرجه البخاري (545/5) ومسلم )١757/5(‏ ومالك (814/7) وعنه إبوداود (4445) والبيهقتي 


(178/5) وغيرهم . 


' المسلمين ونقلها إلى دار الحرب والله أعلم . 

واعلم أنا حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل نبلغهم المأمن؟ فيه خلاف والراجح لا. بل يتخير 
الإمام فيهم بين القتل واسترقاق والمن والفداء لأنهم كفار لا أمان لهم والله أعلم . قال. 

(وَيُؤْحَدُونَ بلس الِْيَارٍ وَالزَنَارٍ وَيُمْنعُونَ مِنْ ركوب الخيل ) . 


فوله : [يؤخذون بلبس الغيار] هذه عبارة الروضة تبعاً للرافعي» ولفظ المنهاج ويؤمر بالغيار أي 
الذمي ولم ببين أن الأمر للوجوب أو للندب» ولفظ التنبيه ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في 
اللباس. وقيده في المهذب بدار الإسلام . والحاصل أنهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملوا 
بما يليق بهم . والأولى أن تلبس كل طائفة ما اعتادته. قال الأصحاب : عادة اليهود العسلي وهو 
الأصفر, وعادة النصارى إلا كهب والأدكن وهو نوع من الفاختى . قال ابن الصباع الدكنة: السواد. 
وعادة المجوس الأسود والأحمر, ويكفي ذلك 2 بعص الثياب الظاهرة من العمامة وغيرها: قاله 
الماوردي وغيره, وقال القاضى حسين وغيره: تكفى خرقة من الألوان تحط على أكتافهم دول 
الذيل» وتبعه البغوي. قال الرافعي الأشبه أن لا تختص بالكتف, واشترط الحط على موصع 
لا يعتاد. وكما يؤخذون بالغيار يؤخذون بشد الزنار وهو خيط غليظ على أوساطهم خخارج الثياب. 
يربطوا الكستجات فى أوساطهم ويروي المناطق» والكستجات هى الزنانير» والمراد بها المناطق 
أيشاء ولف قافن المكيظ بين الأسود والأبيقن :وغيره :مق الألوان» قاله الماوردي وا يكف مده 
باطناً. قال القاضى حسين لأنهم يتدينون بذلك . قال الرافعى وتبعه في الروضة تبعا للماوردي وليس 
وابن الصباغ ليكون أثبت للعلامة فإن المسلم قد يفعل أحدهماء وإذا دخلوا الحمام جعل في رقابهم 
وكل هذه الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم حتى لا يتصدرود في المجالس إهانة لهم ولا يبدءوت 
بالسلام» لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم به. وقال: «ِإذَا لُقِينموهم ني الطريق 
فاضطر وهم وََلْجُِوهُمُ إلى أضيّقها' © والله أعلم . 

١‏ ' 5 7 رس ل ضح مي برهم ا ع 

ويمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى «ومن رَبَاظٍ الْحلٍ تَرَسِبُو تيعد ولوك" أمر 
أولياءه بإعدادها لأعدائه. وقال عليه الصلاة والسلام : «الخَيْلٌ مَعْقَودٌ بِنَوَاصِيهَا الخير إلى يوم 
)١١‏ أخرجه مسلم (0/1) وأحمد (777/57) وأبو داود (0700) والترمذي )١١7/7(‏ والبيهقي )0١*/94(‏ 

ورم 

.)5١( الأنفال: الآية‎ )١9( 


القِيَامَة0') أي الغنيمة وقد روى: «ظَهُورُهًا عِرُه وقد ضربت عليهم الذلة كما قال تعالى : «صرِيتٌ 
عَلَم ه504 وفي وجه لا يمنعون من البراذين, ولا خلاف أنهم يمنعون من تقليد السيوف وحمل 
السلاح وتختم الذهب والفضة, ولا بمنعون من ركوب الحمير النفيسة وكذا البغال إذ لا شرف فيها 
وقيل يمنعون من البغال النفيسة كالخيل : قلت وهو قوي في زماننا لأن فيه شرفاً بدليل تعاطيه قضاة 
البراطيل وغيرهم من أصحاب الوجاهة من المسلمين, وقد اختار ذلك الإمام الغزالي, وجزم به 
الفوراني وهو متجه والله أعلم . قال: 


(1) أخرجه البخاري (5/ )1٠‏ في الجهاد ومسلم (14171) في الإمارة وغيرهما. 
(5) آل عمران: الآية .)١١17(‏ 


:اه 


كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة 
زباب الذكاأة والصيد] 


: ف ا مو الوق و للد ل ل مه ذف عق الل ا ا الا لل 5 
(فصل : ما قدرَ على ذكاته فلذكاته فى خلقه ولبته. وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر 
عليه). 


7 


الأصل في الصيد قوله تعالى : ١‏ وَإَِا عكلك تامسطاموا ه210 وهو أمر إباحة لأنه أمر بعد 
التحريم إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر للإباحة. والأصل في الذبائح قوله تعالى : أجل 
ل عضت ليه ولاشك أن المذكى نمه الطبنات»: وأ حجمعت الأمة عليها. وأما السنة فكثيرة في 


إذا عرفت هذا فالحيوان الذي يحل بالذكاة تارة يقدر على ذكاته وتارة لا يقدرء فإن قدر على 
ذكاته فلا بذ منها والذكاة الذبح ومحله الحلقوم واللبة» فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع 
الحلقوم والمرىء اله سين عد ولا ظفراء وسيأتي إيضاح هذاء وأما ما لا يقدر على ذبحه في 
المحل المذكور فهو نوعان : 


أحدهما: الصيود وستأتى إن شاء الله تعالى . 

النوع الثانى : غير الصيود بأن ند البعير أو الجاموس أو شردت الشاة وتعذر الوصول إليها 
لل ا 0 000 
ا ا وقال يا رسول الله عفر ا 


)١(‏ المائدة: الآية (؟1). 
)7١(‏ المائدة :. الآية (0). 


هزه 


َال يل لو نت في فلا َرأ عَنكُ» 2١‏ قال ؛ أبوداود وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش؛ 
وورد: (أنة عليه الصَّالاةٌ الخدم أصَاتٌ ا 8 5 عير وم 4 مَعَهُمُ خيل فرماه رَجُلَ بسهمٍ 

فَحَبْسَهُ أَيْ فَمَاتَ, فمَال رَسُولَ الله كله : إن ليذه و الْبَهَائِم أوَابَ كأوابد الوحشٍ َمَا فَعَلَ مِنْها هَكذًَا 
ْمَل به مثل ذَلِكَ) وروى: «ومَا عَلَبَكُمْ مِنْهًا فَاصْنَعُوا به هَكَذَام 9) والأوابد: هي التي تأبدت أي 
وسقي وهل يشترط في الجرح الذي يفيد الحل في المتردية والناد أن يكون مذففاً أم يكفي جرح 
مدم يجوز وقوع القتل به؟ فيه وجهان: والصحيح الثاني لأنه يحصل المقصود بخروجه عن كونه 
ميتة. ولو أرسل كليا على الناد حل. ولو أرسله على المتردى فوجهان: صحح النووي التحريم, 
ونقل ابن الرفعة عن النووي أنه صحح الحل وهو سهو والله أعلم . 

(فرعان) أحدهما: تردى بعير فوق بعير فغرز رمحأ في الأول فنفذ إلى الثاني . قال القاضي 
حسين إن كان عالماً بالثاني حل وكذا إن كان جاهلاً على المذهب, كما لو رمى فنيدا ققد فته 
رات الخ 


(فرع الثاني) ): إذا صال عليه صيد أو بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله . قال القاضى حسين, 
فالظاهر الحل إن أصاب المذبح وإلا فوجهان والله أعلم اقال* 

(وَكَمَال الذَّكَاة رن أَشْيَاءَ : طم الخلقوم والمرىءٍ والودجين. وَالمجِرِى منهًا شيئان : 
قطع الخلقوم وَالمَرِىءٍ). 

الذكأة و فى اللغة التطيب من قولهم رائحة ذدكية أي طيبة ‏ لبر ا سايم 
بالإباحة, وفي الشرع قطع محخحصوص قاله الماوردي, وقال النووي معلى الذكأة و في اللغة التتميم , 
فمعنى دكاة الشاة دبحها التام المبيح , ومنه فلان دكي أي تام الفهم . 

إدا عرفت أن الذكأة ذ في الشرع قطع مخصوص. فهذا المقطوع تارة يكون تدرا الففملة: 
وتارة يكون 000 لأجل الأجزاء, فالمعتبر لأجل الإجزاء قطع عد الحلقوم والمرىء. فالحلقوم هو 
مجرى النفس خروجاً ودخولاً. والمرىء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم. وراءهما عرقان 
في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم. وقيل بالمرىء يقال لهما الودجان فيستحب قطع الودجين مع 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبوداود (5870) والنسائي )5١7/5(‏ والترمذي )58١/١(‏ وابن ماجه )"١815(‏ وأحمد 
(575/5) وغيرهم . 
وقال الترمذى «حديث غريب. .». 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ ا (8/5ل) وأبو داود )7857١(‏ والنسائي )35١7/5(‏ والترمذي 
)18١/1(‏ والبيهقي (557/9) وأحمد (1/ )١4“‏ وغيرهم. 


5ةآه 


الحلفوة والخرى» لأنه أوحى, والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمرىء, فإن تركهما جاز ولو 
ترك شيئا يسيرا من الحلقوم أو المرىء ومات الحيوان فهو ميتة, وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح 
فقطع المتروك فهو ميتة. وفي وجه أن اليسير لا يضرء واختاره الروياني» والصحيح الأول وقال 
الأصطخري يكفي قطع الحلقوم, أو المرىء لأن الحياة تفقد بفقد أحدهما وهو ضعيف, ولا بذ من 
قطع جميعها كما تقدم لأن ما قاله تعذيب للحيوان» والمقصود تعجيل التوجيه بلا تعذيب والله أعلم . 


(تنبيه) : لا بذ في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة» فلو انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل 
وإن ذبح وقطع منه جميع الحلقوم والمرىىء فإن قلت فما الحياة المستقرة وما حركة المذبوح؟ 
فالجواب قال النووي: ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراني وغيرهم أن الحياة المستقرة 
ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين, فإن ذكيت حلت, وقال قبل ذلك إذا جرح السبع شاة 
أو انهدم سقف على بهيمة فذبحت إن كان فيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو 
يومين» فإن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل على المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور, وإن 
شك هل فيها حياة مستقرة أم لا؟ فالصحيح التحريم للشك في الذكاة المبيحة, ومن العلامات الدالة 
على الحياة المستقرة الحركة الشديدة» وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزى» وصحح أنه تكفي 
الحركة الشديدة وحدها. 


قلت قال ابن الصباع بأن الحياة المستقرة بحيث لو تركت لبقيت يوماً أو بعض يوم» وغير 
المستقرة أن تموت في الحال. قال ابن الرفعة» وقال غيره أن لا ينتهي إلى حركة المذبوحين» وقال 
في المرشد يعرف بشيئين: أن يكون عند وصول السكين إلى الحلقوم تطرف عينه» ويتحرك ذنبه . 
وأما حركة المذبوح بأن ينتهي الآدمي إلى حالة لا يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية لآن 
الشخص قد يقد نصفين» ويتكلم بكلام مننظم إلا أنه غير صادر عن روية واختيار والله أعلم . 

تلق« مرقيث شان :وضارت إلى ادن الرمق وذبحت حلت قطعاً لأنه لم يوجد سبب يحال 
عليه الهلاك؛ ولو أكلت شاة نباتاً مضراً فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت قال القاضي حسين مرة في 
حلها وجهان: وجزم مرة بالتحريم, لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك فصار كجرح السبع . قال: 


(وَيجَورٌ الإصطِيّاد بكل جَارِحَةٍ مُعَلّمَةِ مِنْ سباع البَهَائْمِ وَجَوَارِح الطير. وشرائط تعليمها 
ع ماهر هد 2 كه م ه عاق ده 2 7 5 للد «صسعامت :8 لم لبتم ه اه ررم مور 2 - 
أريَع : أن نَكُونَ إِذا أَرْسِلَتْ اسْتَرْسلَتْ وَإِذَا وُحرَتٍ الْرَجَرَتء وَإِذا قَْتْ لَمْ تأكل نه وَيتَكرَرَ ذلك 
ِنّْها إن عُدِمَتْ إِحدَى الشُرَائْط لَمْ يَحِلّ إل أَنْ يذْرَكَ حَيًا فيذٌكى) . 

يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها وبجوارح الطير كالصقر 


/لااه 


والشاهين والباز لقوله تعالى : م ولاح لك الات 0 اخ من الوا رح كين 4" الآية 
قال ابن عباس رضي الله عنهما الجوارح الكلات. والطيور المعلمة» مشتقة من الجرح وهو الكسب 

لكسب أهلها بها. ومنه : لوَيَعَلَم مَاجَرَحَش ميا لمَارٍ 4 أي كسبتم. وقيل من الجراحة وقوله: 
[مكلبين] قيل: من التكليب وهو الإغراء؛ وقيل من التضربة يقال تكلب إذا ضرى. ورد عن عدي بن 
حاتم قال سألت رسول الله يلي عن صيد الباز فقال: «مَا أمْسَكٌ عَلَيِكَ فُكلُ»(” ورد عنه قال قال 
رسول الله يله: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَّكَ فَاذكرٍ اسم الله فَنْ أَمْسَكَ عَلَيِكَ فَأدْرَكتَهُ حا فَاذْبحَهُ وَإِنْ أَدرَكُتَهُ 
قل قتل وَل َكل منه فك 9) وقيل لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم (لأمره كيد بقتله)20 . 
والمذهب الأول والخبر محمول على غير المعلم أو العقور. 

واعلم أن المراد بجواز الاصطياد بها أن ما أخذته وجرحته وأدركه ضاحبها ميت أو في حركة 
مذبوح أنه يحل أكله. ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كان مقام الذبح. ويشترط 
في كون الكلب علدا أمور. منها أن يكون بحيث أن يسترسل بإرساله ومعناه أنه إذا أغراه بالصيد 
هاج, ومنها أن يكون بحيث إذا زجره انزجر. وهذا هو المذهب. ومنها أنه إذا أمسكه لم يأكل منه 
على المشهور ويحبسه على صاحبه ولا يخليه. 

ثم هذه الأمور يشترط تكررها في التعليم ليغلب على الظن تأدب الجارحة, والرجوع في عدد 
ذلك إلى أهل الخبرة على الصحيح . وقيل يشترط تكرر ذلك ثلاث وقيل مرتين ولو ظهر أنه معلم ثم 
أكل من صيد قبل قتله أو بعده ففي حل ذلك الصيد قولان: الأظهر لا يحل . قال إمام الحرمين وددت 
لو فصل مفصل بين أن يكف زمان لم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأكل لكن لم يتعرضوا له كذا نقله 
الرافعي عن الإمام . قال النووي. وقد فصل الجرحاني وغيره فقالوا إن 0-5 عقب القتل ففيه 
القولان. وإلا فيحل قطعاً والله أعلم. وإذا قلنا بالتحريم فلا بد من استكئناف التعليم. ولا ينعطف 
التحريم على ما اصطاده من قبل. ولو أكل حشو الصيد ففيه طريقان: قيل لا يضر لأنها غير مقصودة . 
والصحيح أنه على على القولين في الأكل من اللحم. ولو لعق الدم لم يضر على المذهب. ولو أراد 
الصائد أخذ الصيد منه فامتنع , وصار يضارب. ويقاتل دونه فهو كالأكل قاله القفال والله أعلم . 


.):( المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الأنعام : الآية .)1١(‏ 

(") رواه الترمذي 78/1١١‏ 7). 

(؟) رواه مسلم (57/) ونحوه البخاري (5/5) والنسائى )١97/5(‏ والبيهقى (7705/9) وأحمد(107/15) 
وغيرهم . ْ ١‏ ا 

(5) أخرجه البخاري (794/7؟8) ومسلم (0/0") ومالك (4594/7) والنسائي )١95/7(‏ وأحمد (757/5) 
وعيركم» 


وقوله : [فإن عدمتث إحدى الشرائط لم يحل] لأن المشراوط يفوت بفوات شرطه والشرط المركب 
يفوت بفوات جزء من أجزائه فإذا أدركه حياً وذبحه حل كسائر الصيود المقدور عليها والله أعلم . 


(فرع) : موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله سبعاً مع التعفير بالتراب كغيره فإذا 
غسل حل أكله هذا هو المذهب المشهور, وقيل إنه نجس معفو عنه. وقيل طاهر» وقيل نجس 
لا يمكن تطهيره بل يجب تقوير ذلك الموضع ورميه لأنه تشرب لعاب الكلب فلا يتخلله الماء؛ وقيل 
غير ذلك والله أعلم . 

(فرع. . يؤخذ مما تقدم إلا أنا نقصد إيضاحه) : : إذا قتلت الجارحة الصيد بثقلها ومات ففي حله 
قولان أحدهما يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهَر ادم وَذْكرَ اسم م الله عَلَيْهِ فَكلُوام() 
والصحيح الحل لعموم قوله تعالى : ( كَعُُوم َمسَكنَ لَه 074 ولأنه يعز تعليمه بأن لا يقل إلا 
جرحاً وطرد الخلاف فيما لوعض ولم يجرحه أو ضمه فمات. قال مجلي وطرد بعضهم القولين فيما 
ارات الصيد زعم الجارحة ذل رحمل أن يكن كدر اله لابحل فطعو أعلم . قال : 


(وَتَجُورُ الذَّكاة كل ما يَجْرَحُ إل بالسّنَ وَالظفُر) . 


يجور الذبح بكل ماله حد يقطع سواء كان من الحديد كتالسيفت والسكية والرمح, أو من 
الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر فيحل الذبح 
بذلك كله ويحل الصيد المقتول بها إلا السن والظفر وبقية العظام فإنه لا يحل بها سواء في ذلك 
عظم الآدميٍ أو غيرهء, سوا في ذلك المنفصا والمتصل . واج لذلك يحديث ام خديج : 
وقال بيت البيّ كله فَقَلْتَ يا رَسولَ الله إنا دلقَى العَدر عدا وَليِسَ معنا مَذّى فقال يبيد : وما ير ادم 
وَذْكرَ اا سْمُ لله عَلَيِْ فَكُنُوا مَا لَمْ يكن سنا أو ظَفْرا أما الس فَمَطْمْ وما الظفر فمُدى الْحَبَة»9" في 
حديث طويل. ويستثنى من ذلك ما قتلته الجارحة كلباً كان أو غيره بسنها أو ظفرهاء فإنه يحل 
للحاجة, وقيل يحل الذبح بسن ما يؤكل لحمه لآن له حداً يقطع؛ وهو شاذ ضعيف والمذهب الأول 


والله أعلم . 
(فائدة) : اختلف العلماء ء في معنى قوله عد : آم اسن نَعَظم) فعن الشيخ عزالدين بن 


عبد السلام أنه قال للشرع علل تعبدنا بها كما أن له أحكاماً تعبدنا بهاء» وقال غيره ورد الشرع بمنع 
الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن وما ذاك إلا للنجاسة والدم بهذه المثابة» وقال ابن الرفعة الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري /5١‏ 01 ومسلم 7/5 وأبو داود )5851١(‏ والنسائي 0/5 0( والترمذي 
)١81/1(‏ وأحمد )١5٠/5(‏ وغيرهم . 
)١(‏ المائدة: الآية (1). 


يظهر أنه كان الذبح عندهم بالعظم لا يجوز وأن حكمته أن لا يكون موت الحيوان ببعضه مبيحاً له 
على أن سياق حديث رافع يدل على أن المعهود عندهم أنه لا ذكاة إلا بالمدية والله أعلم . قال: 

(وَيْجِلَ ذّكاة كل مُسْلِم وَكِتَابِيُ ولا بَجلَ ذَكَاةُ مَجُوسِي وَل ولي . 

يعتبر في الذابح لحل الذبيحة إما كونه مسلماً أو كتابياً سواء كان يهودياً أو نصرانياً وسواء ذبح 
اما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم كالإبل . 

والأصل في ذلك فوله تعالى : «إلا ما ذَكيتم 4 وقوله تعالى : : © وَطْعاءالَدِنَ أوثو أالْكتَبَجل 
ج00 والمراد بالطعام هنا الذبائح . وأما تحريم ذبائح المجوس فالدليل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «سُنوا بهم سَنَةَ أفل الكتاب غَيْرَ أكلي َبَائحيمْ وناكجي نسَائْهم)97) والوثني لا كتاب له 
وكذا المرتد. ولهذا لا تعقد لهم الجزية فهما أسوأ حالا من المجوس, وكذا لا يحل ذبح نصارى 
العرب. وهم نجران وتنوخ وتغلب لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح نصارى العرب وقال عمر 
رضي الله عنه ليس نصارى العرب بأهل كتاب ولا تحل لنا ذبائحهم ولا تحل لنا ذبائح بني تغلب 
لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. 

واعلم أن الزنادقة كالمجوس. وكذا الدروز لا تحل ذبائحهم. والقريشة المصنوعة من 
ذبائحهم لا تحل والله أعلم . 

(فرع): تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح. وفي غير المميز والمجنون والسكران 
قولان: الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم الحل. لأنهم لا قصد لم فأشبهوا النائم إذا كانت 
بيده سكين فوقعت على حلقوم شاة فإنها لا تحل. وإن قطعته مع المريء. والثاني الحل وبه قطع 
الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحق الشيرازي كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة, فإنها تحل لأن لهم 
قصدا وإرادة في الجملة بخلاف النائم. والصحيح في المحرر وزيادة الروضة؛ وشرح المهذب 
الحل. والأخرس إن كان له إشارة مفهمة حت ذ عه وإلا ففيه خلاف. والصحيح الذي قطع به 
الأكثرون الحل. وكذا تحل ذكاة الأعمى والمرأة» وإن كانت بخاتشا: واحتج لحل ذبحها بما ورد 
«أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنم لهم فمرضت شاة منها فكسرت مروة وذبحتها فسأل مولاها 
رسول الله َل فأجاز لهم أكلها» 5), والمروة: الحجر الأبيض. وفيه دلالة على جواز الذبح به والله 
أعلم . قال: 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
.)١184/9( والبيهقي‎ )١١87( ومن طريقه الشافعي‎ )778/١( ضعيف: أخرجه مالك‎ )١( 
.)181/9( أخرجه البخاري (17/5) وأحمد (787/7) والبيهقتي‎ )5( 


ه٠‎ 


رك ل اير 6و ل © اك 2و2 
(وَذْكاة الجبين بِذَكاةٍ أمه وَإن ود حيا فيذكى) . 


اين التهر يعد فى ين أن اللاي أيه بعل غير مز يل وإذ ال بذك لامر 
لقوله عل 3: «ذكاة الْجَنِين ذَكَاة مهو( وهو برفع الذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة أمه ذكاة 
له 00000 كنا َسُولَ اله تحر اناق ور البق ة وَالشاةَ فنَجِدُ في بَطَيِهَا 
الْجَنِينَ نلقية 1 ل ساك كلوا إن 5-6 فَإِن ذكاته دكا 7 يبعد رواية نصب الذكاة 
الثانية» يعني ذكاته مثل ذكاة أمه فيذبح الام لاعن وعم اس اديه ميتاً فذبحت أمه قبل 
انفصاله حل . قاله البغوي لأنا تحققنا أنه لا حياة فيه. وفي كلام الإمام ما يدل على عدم حله, ولو 
خرج الجنين وفيه حياة مستقرة يتسع معها الزمان لذبحه فلم يذبح؛ ولو كان مع فقد الآلة حتى مات 
فإنه لا يحل. وإن لم يتسع الزمان للذبح حل. ولو خرج بعضه والحياة فيه فمي حله بذبح الأم 
خلاف: صحح النووي في شرح المهذب الحل وهو مقتضى تصحيح الرافعي في كتاب العدد. 
ولي الشاؤاه من الماكول إذااذيع نفى عتل أكلها وجهان ٠‏ أضبيحهما العلء والوجهان مبنبان علق أنها 
كالميتة أم لا والله أعلم . قال: 


(وَمَا قَطمٌ مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيّتَ إلا الشعُورَ المُنتفْعَ بها في المُفارش والملابس وغير هما) . 

الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عد : «سئل عَنْ جِبّاب 
أَسْيِمَةٍ الإبل وَألْيَاتِ العَنم فَقَالَ مَا قم مِنْ حَيّ فَهُو مَيّت)9" وفي رواية: «مَا قم مِن بَهِيمَةٍ وهي 
1 َه مَيّت47) ويستثلنى من عموم ذلك * تعن الماكول وريشه وصوفه وددرهة إذا انفصل في حياته 
بقطع أو قص فإنه طاهر, وكذا ما تناثر أو نتف في الأصح لأن لنا في ذلك أثاثاً ومتاعا إلى حين وقول 


الشيخ : [إلا الشعور] يؤخذ منه أن القرن والظلف والظفر والسن والعظم إذا انفصل في الحياة أنه 
لبن كد للك وفي ذلك كله طريقان : 


أحدهما: إنها كالشعور فتكون طاهرة من المأكول نجسة من غيره» وأصحهما أنها نجسة لأنها 


)١(‏ صحيح: أخرجه عن جابر أبو داود )١878(‏ والدارقطني 0409) والحاكم )١١5/(‏ والبيهقي 
(775/9) وغيرهم . 
وقال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم». 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود (7871) والترمذي (1/4/1؟) وابن ماجه (199) وأحمد (171/1) وغيرهم . 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح ) . 
(م) رواه الحاكم (77947/5) وصححه. 
4 رواه أبوداود )١804(‏ والترمذي )١585(‏ وحسنه والحاكم (1194/5) وصححه . 


ه١‎ 


2 هل 


ظ بالأعضاء أشي وقد قال تعالى : مَن يح أده لم وه رميمٌ )1١(١#‏ والإحياء للميت» ولأنها تحس 
وتألم فدل على أنها تحلها الحياة فتنجس بالموت؛ بخلاف الشعور فإنها لا تحلها الحياة» ولهذا 
لا تحس ولا تألم بالقطع, ولنا في شعور غير المأكول وجه أنها لا تنحس لهذه العلة والله أعلم . قال: 


[باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة] 
(فصل: وَكل حَيوَانٍ اسْتطَابَتهُ العَرَبُ فَهُوَ َال إلا ما وَرَدَ الشرْحٌ بتَحْرِيمه) . 
لال ا اج ور تر ا الخبر. 
ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار قال الله الن ‏ ماة) حل لك لد 
ميت 174) والمراد به هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه. ولا بجو ز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه 
عما أحل لهم فكيف يقول أحل ىم الحلال»وقال تعالى ا 
0 وقال تعالى : 8 قل لَه أَحِدٌ ف مَآأَوسى إِلْمَمحَرَمَاعَلٌ طاء ع يَطْعَمَة 04) الآية: أي 
فيه وحي إلى قرآناً فإن غير ذلك حرمته السنةع وقيل معناه لا أجد في ما أوحى إلن ل 
العرب تستطيبه إلا هزه الغلاثة قال الأصحاب : ا يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا 9 
حصر أنواعه, لحن الأصل في الأكل الحل لأن الأعيان مخلوقة لمناقه العباد. 
فإن القول ما قالت حذام 
ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بتحريمه وقول الشيخ : [استطابته العرب] احترز به عن العجم 
فإنه لا اعتبار بهم, لأن الله تعالى لما أناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد 
ما تسطيبه وتستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم فتعين إرادة بعضهم , 
والعرب أولى بذلك لنزول القران بلغتهم , وهم المخاطبون به. 
ثم طبائع العرب مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع إلى من كان في عصره عليه الصلاة 
والسلام كما قاله القاضي حسين وغيره» وأبدى الرافعي لنفيية انحنينل في عدم اختصاصهم بذلك. 
وأنه يرجع في كل زمان إلى عربه. 


.)/8( يس : الأية‎ )١( 
.)1( (؟) المائدة: الآية‎ 
.)١51/( الأعراف: الآية‎ )#( 
.)١54( الأنعام : الآية‎ )5( 


وعلى كل حال فيشترط فيهم شروط : منها أن يكونوا قريبين من البلاد والأرياف دون أهل 
البوادي والمواضع المنقطعة فإنهم يأكلون ما دب ودرج. ومنها أن يكونوا ذوي طباع سليمة. ومنها أن 
يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط. فإن استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر 
بالأكثر. فإن استووا رجح بقريش . قاله العبادي وغيره» فإن اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء رجع 
إلى شبيه الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان: فإن استوي الشبهان أو لم 
يوجد ما يشبهه فالأصح الحلء وقيل يحرم. وبناهما الماوردي على الخلاف في أن الاعتبار قبل 
الشرع في الأشياء هل هي على الإباحة أو الحظرء ولو وجدنا جيد وتعذر معرفة حكمه من شرعنا 
لل ا ا قولان: الأظهر لاء وإنما يثبت أنه شرع من 
قبلنا بالكتاب أو السئة أو , بعد أن أسلم منهم أناس عارفون بالتنزيل . 

إذا عرفت هذا فلا بد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخبث: أما المستطاب فكثير مع 
اختللاف أنواعه. وهو أنسي ووحشي . . فمن الأنسي الإبل والبقر والغنم. وحلها بالإجماع بعل قوله 
تعالى : «أحلّث لَكُمْ بهِيمَةُ ألانعام 4 وقوله : 9وَمَتَفِعُوَنهَادَكُنون 4 ومنها الخيل لما 
روي جابر رضي الله عنه قال : اَن سول الله يكيم عن لحوم. لْحْمْرِوَأَذِنَ في لْحُوم الخِيْل )9 
وفي رواية : «نهانا 1 الله يك عن الْحَمِير وَالْبعغال وَلَم ماعن الخيل )09 والله أعلم . 

ويحل من دواب الوحش البقر لأنها من الطيبات» ويستوي فى ذلك الإبل والوعل. وكذا جميع 
كباش العون وطتمه ركذا الحماد لال هده الفلا والسلام أكل مقو ولا فرق بين الت ومين 
والمستأنس كما لا يحل الحمار الأهلى في الحالين» والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع 
والقنفذ والوبر وابن عرس لأنها مستطابة» وفي بعضها خلاف, وكذا يحل الضب لأنه أكل بحضرته 
عليه الصلاة والسلام, ولهذا تتمة تأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما ما يستخبث فكثير جداً. منها الحيات والعقارب والخنافس ونحوهاء كالقراد والقمل ونحو 
ذلك, لأنها من الخبائث قال الله تعالى : «وَمحَرْمعَلَيْهِمْ الْحَبَثيِتَ 74 والله أعلم قال: 

(وَيَحْرُمْ مِنَ السَباع, ماله نات قَوِي يَعْذُو به وَيَحرْم مِنَ الطيور مَالَهُ مِخْلّبُ قَوِي يَجْرَحٌ به) . 


)١(‏ المائدة: الآية (؟). 

(9) النحل : الآية (6). 

(م) أخرجه البخاري )١5/15(‏ ومسلم (11/57) وأبو داود (/778) والنسائي 09/5١‏ والبيهقي (7”75/9) 
ْمل (51/55”") وغيرهم . 

(5) أخرجه أبو داود (1/84”) وأحمد (57/7") والدارقطنى (55 0). 

:0( الأعراف : الآية .)١1855(‏ ْ 


ارشكن 


كل ما كان من السباع له ناب يعدو به على الحيوان ويتقوى به فيحرم كالأسد والفهد والنمر 
والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح والزرافة وابن آوى. لأنه عليه الصلاة والسلام : 0 
أكل كل ذِي ناب مِنَّ السّبَاع )<21 لأن هذه الأنواع تعدو بنابها طالبة غير مطلوبة كما قاله الشافعي 
رضي الله عنه وقال أبو إسحق لأنها لا تأكل إلا من فريستهاء ولهذا لا يحرم الضبع والثعلب ونحوهما 
لفقد هذين المعنيين» وفي وجه يحل الفيل» وفي آخر يحل التمساح. وفي آخر يحل ابن أوى. وفي 
آخر تحل الزرافة» ولا يؤكل الكلب لأنه من الخبائث, وكذا الخنزير للآية» وفي السنور خلاف. 
والصحيح التحريم وإن كان وتنا 1 يتعهوى بنابه ويأكل الجيف فأشيه الأسد. ورد عن أبي الرمين, 
قال سألت جابرا عن من الكلب والمستور فقال زجر النبي مَل عن ذلك7» وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «إن الله إذا حَرَم 58 حرم ثْمَنْه) 70) ويحل السمور والسنجاب والفنك والقاقم على 
الأصح , ونص عليه الشافعي رضي الله عنه والله أعلم. وكذا يحرم من الور كل ها بتري لمطايه 
سوال واإحافيق والاري والحدأة بأنواعها لأنه عليه الصلاة والسلام : «نهى عن أكل. كل ذِي 
مخلب 7 الطيُور(5» وكذا يحرم ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير لأنهما مستخبثان. 
وفي تحريم الزاغ خلاف. فيحل منه محمر المنقار والرجلين على الأصح دون الغداف وهو رمادي 
صغير الجثة على الأصح كذا صححه النووي في أصل الروضة وهو سهو والذي في الشرح الصغير 
الحل فيهما لأنهما يلقطان الحب كالفواخت ولا يأكلان الجيف بخلاف الأسود الكبيرء ويحل 
الكركي. وفي الشقراق خلاف والله أعلم . 

(فرع): تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لأنه عليه الصلاة 5 

(نهَى عن أكل. الجلالة وَلْبَانِهَا» 0 والجلالة : هئ الت 5 أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو 
حامد. وقال غيره هي التي تأكل العذرة وأطلقوا ذلك, ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن : 4 
وجد في عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلاء كذا صححه النووي في أصل الروضة. والذي 
قاله في التحرير أن الاعتبار بكثرة العلف. فإن كان الأكثر النجاسة فجلالة وإلا فلا» وهل النهي عن 
أكل الجلالة للتحريم أو للكراهة؟ وجهان: صحح النووي أنها للتنزيه. وعلته أن النهي إنما كان 


)7179/1١( والترمذي‎ )١199/7( والنسائي‎ )08١20( وأبو داود‎ )5١/57( ومسلم‎ )١1//5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وغيرهم . ظ‎ )١147( ومالك (147/7) وعنه الشافعي‎ 
. )7”0/0( رواه مسلم في البيوع‎ )5( 
.)89/ 5 روى نحوه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد‎ )5( 
. وأبو داود (7١8"؟) وأحمد (1414/1) وغيرهم‎ )"١5/94( والبيهقي‎ )٠١ ل‎ 4 
. )7757/9( والبيهقي‎ )"١89( وابن ماجه‎ )775/١( (ه) صحيح : أخرجه أبو داود(717/85) والترمذي‎ 
. والحديث صحيح بشواهده‎ 
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للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس في كرشها فلا تتغذى إلا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات 
إنما يؤثر في تغيبر لحمهاء وذلك يقتضي الكراهة كما أن المذكي إذا جاف لا يحرم أكله على 
المذهب. وصحح الرافعي في المحرر تبعاً للإمام والغزالي وغيرهما التحريم لظاهر الخبرء ولأنها 
صارت من الخبائث, لكنه حكي في الشرح الكبير عن الأكثرين؛ ومنهم العراقيون ما صححه النووي 
والله أعلم . قال(1): 


0 م ا المي 7 ا ا ابر و لد ف ل 8 ير #اقز 
(وَيّجل للمضطر في المخمصة أن يأكل مِنَ الميتة ما يسد بِهِ رمقه) . 


عن لق انه العقيم على لعزي لمن والدم ولحم الختزيروم أل لغير اله به وما في معنا 
كالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل اسع وهذا 5 0 الضرورة. وأما المضطر فيباح له 
ته 27 ىم 7 00 


لامر تعالى الع َيْرَبَاعْ وَلَاعَاد فلآنْمعَلَيَةِ 04" أي فأكل فلا إثم عليه ثم 
واعلم أنه لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام؛ ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع 
إلى أن يشرف على الموت فإن الأكل حيئئذ لا يفيد. بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له أكل 
الميتة فإنه غير مفيد» ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف 
عن المشي لحن الركوب» أو ينقطع عن الرفقة اريضع وجو لتم ؛ فلو خاف حدوث مرض مخيف 
حبسه فهو كخوف الموت» وإن خاف طول المرض فكذلك على الراجح, ولو عيل صبره وجهده 
الجوع فهل يحل له المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان: فقال في زيادة الروضة الأظهر 
الحل» ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن, فإذا انتهى إلى الحالة 
التي يباح له فيها الأكل فماذا يأكل؟ أما أكله ما يسد به الرمق فلا خحلاف في ذلك . 
ولا تحل له الزيادة على الشبع بلا خلاف. وفي حل الشبع أقوال ثالثها إن كان قريباً من 
العمران لم يجز وإلا جاز. ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع ورجح الروياني و وغيره الحل. 
كذا أطلق الخلاف أكثرهم, وفصل الإمام والغزالي تفصيلا. 


)١(‏ قال الزركشي في شرح المنهاج جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار والمسقي بالمياه النجسة وإن كثرت 
ظ النجاسات في أصله ولم يطردوا فيه خلاف الجلالة لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وقضية كلامهم أنه لا يكره 
أيضاً. ا ا ا لع يي الل اك 
ا جياه ونعالن علد 

(؟» البقرة: الآية .)١09/9‏ 
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حاصله إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بالشبع» وإن 
كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. وإن كان 
لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى المحرم مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهو 
موضع الخلاف, وقد اختلف ترجيح الشيخين في ذلك, وبالجملة فالصحيح أنه يأكل ما يسد الرمق 
لأنه بعد سد الرمق غير مضطرء فزال الحكم بزوال علته لأن القاعدة المقررة أن الحكم يدور مع 
الْغلة وخودا وعدما . قال السدي قوله تعالى : ولا عادي» أي في الاستيفاء إلى حد الشبع. ومن قال 
بالشبع علل بأنه طعام جاز منه ما يسد الرمق فجاز قدر الشبع كالمذكي : والاضطرار علة لابتداء الأكل 
دون استدامته كما أن فقد طول الحرة علة لابتداء نكاح الأمة دون استدامته وعلى هذا فليس المراد 
بالشبع أن يمتلىء حتى لا يبقى للطعام مساغ فإن هذا حرام بلا خلاف. ولكن المراد أن يأكل حتى 
يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع. واعلم أن الرافعي جزم في المحرر بما فصله 
الإمام والغزالي, وهل له أن يتزود من الميتة؟ إن لم يرج الوصول إلى الحلال فله التزود وإن رجا 
ففيه خلاف: الأصح في شرح المهذب وزيادة الروضة الجواز والله أعلم . قال : 

(وَمَيْتَنَانِ حَلالآنِء السَّمَكَ وَالْجَرَادُ) . 

واعلم أن الحيوان ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء . 

القسم الثاني : حيوان مأكول ولا تحل ميتته فهذا لا يحل إلا بالتذكية المعتبرة على ما مر. 

القضم الثالت . حيوان ماكول نحل ميتته وهو السمك والجراه واخت له بخديث' ابن عم ر رضي 
الله عنهما أن عليه الصلاة والسلام قال : وأخلت 5 ميتتان : اوت وَالْجَرَادُ(١)‏ ويحتج للسمك 
بقوله تعالى : « رلك صَيْدالْبحَرٍ» "2 وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت» ولم يشق 
جوفهاء ولم يخرج ما فيه؟ وجهان: صحح جماعة التحريم بسبب ما في الجوف فإنه نجس وينجس . 
ما يقلى به. ووجه الجواز مشقة تتبعها. قال الرافعى وعلى المسامحة جرى الأولون. وقال فى 
الطاهر. أطبقوا على أكل المملح منه. ولو وجدت سمكة في جوف سمكة فهي حلال كما لو ماتت 

حتف أنفهاء ولو تقطعت سمكة في جوف سمكة وتغير لونها لم تحل على الأصح , لأنها كالروث» 
و ره ذبح السمك إلا أن .يكون كبيرا تطول انه فيستحب ذبحه على الأصح إراحة له. ولو ابتلع 


سمكة حية أ و قطع فلقة منها لم تحرم على الأصح . لكن تكره وطرد الوجهان 8 الجراد ولو ذم -- 


. روأه ابن ماجه (718") وقال في الزوائد في إسناده عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيف‎ )١( 
.)49( (؟) المائدة: الآية‎ 


من لا تحل ذكاته سمكة حلت. لأنه نهايته إنها ميتة وميتتها حلال» ويحرم إلقاء السمك في الزيت 
الحار قبل موته : عافانا الله من عذابه. 

(فرع) : حيوان البحر إذا خرج منه ما لا يعيش إلا عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال. 
ولا حاجة إلى ذبحه. وسواء مات بسبب ظاهر كصدمة؛ أو ضرب الصياد أو غيره أو مات حتف أنفه . 
الال لا الل ا أصحها الحلء, ونص عليه الشافعي 
واحتج له بعموم قوله تعالى : « أيعلٌ لَك صمْي كا حر 4 وبقوله ككل : «الجل مَيتنَهُ)0'© وقد نص 
الشافعى رضى الله عنه على أنه قال يؤكل فار الماء خنزير الماء. قال النووي في أصل الروضة . 
الأصح أن السمك يقع على جميعهاء فعلى الصحيح هل يشترط الذكاة؟ الراجح لا وتحل ميتته 
كالسمك. واحتج لذلك بقول الصديق رضي الله عنه كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله تعالى 
لكم نعم قال الشافعي رضي الله عنه إن كان فيه ما يطول خروج روحه كإبل الماء وبقره لم يكره ذبحه 
إراحة له ويستثنى من ذلك التمساح, لأنه يتقوى بنابه والله أعلم . 

(فرع): يحرم الضفدع والسرطان والسلحفاة على الراجح والله أعلم . 

(فرع): صاد سمكة في بطنها درة هل يملك الدرة؟ ينظر إن كانت مثقوبة فالدرة لقطة 
ولا يملكها إلا بطريقه على ما مر في اللقطة. وإن كانت غير مثقوبة ملكها مع السمكة والله أعلم . 
قال: آ 


[باب الأضحية] 
الأضحية بتشديد الياء هو ما ذبح بن ابر تقرباً إلى الله يوم العيد وأيام التشريق : ويقال لها 
والأصل 7 قبل الإجماع قوله تعالى :« ولد جلها لَكرْمّن حير 74" الآية» وقوله 


سسحانه :فصل ريك وأنمر 9 على المشهور وغير ذلك. وهي سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن 
قدر عليها أن يحافظ عليها وذهب مالك رحمه الله إلى وجوبهاء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجب 


.)849( المائدة : الآية‎ )١( 
. وأحمد (717//7) وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهم‎ )77/١( صحيح : : رواه مالك‎ )١( 
.)”5( فّة الحج : الآية‎ 
.)1( الكوثر: الآية‎ )5( 


على المقيم بالبلد الموسرء وهذا الذي يملك انصاباً. ودعوى ى الوجوت ممنوعة بالسنة الشريفة» ففي 
الترمذي أنه عليه الصلاة 0 قال : رمات بالنخر رخرسة كم ا من ذلك ماروى 
الدارقطني : وكيب عَلَّ الجر ولس بواجب عَلَيكمْ»27 وورد من حديث 1 يمه رصن الله عنهاء 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إذا رأ هلال ذي الححة وَأَرَادٌ أَحَدُكُمُ أن يُضحي ميك عن 
شعْره وَأُظفَارٍ )57 وجه الدلالة منه أنه علق التضحية على الإرادة وما هو واجب ليس هذا شأنه. 
والحديث الوارد بوجوبها رواية مجهول. وإن صح حمل على الاعحات خهها بين الأدلة: 

إذا عرفت هذا فالتضحية سنة على الكفاية؛ إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى عن الكل حق 
السنة» ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك» والمخاطب بها الحر القادرء قال الماوردي : وللإمام أن 
يضحي عن المسلمين من بيت المال. ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بهاء نعم 
تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته والله أعلم . قال : 

(وَبِحَرِىءٌ فِيهًا الجذع ف الضان: وَالثني ٠‏ بن الموره والإبل والبَقرى وَنَجْرِىء البَدَنََ عَنْ 
سَبِعَة وَالبَقرَة عَنْ سَبِعَة وَالشَاةً عَنْ وَاجِدِ). 


يشترط فيما يضحي به أمور: 

أحدها : الذبح . 

والثاني: الذابح» وقد مر ذكرهما. 

والثالث: الوقت. وسيأتى إن شاء الله تعالى . 

ولسرابع “أن يكتون 000 والبقر والغنم بأنواعها للآيات والأخبار. قال الله تعالى : 
«وَيَدْصكُرُو أ آنمَللَه علمَارَرَقَهُم موْبَهيمَةالأْعنو 4 ولفعله وك ولا يجزىء من غيرها 
بالإجماع . ولا يجزىء من الضأن إلا الجذع وهو من الغنم ماله سنة على الأصح . وفي التهذيب 
وغيرة أنه الى ليه أو أسقط أسنانه فيكون كالبلوغ. فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله. ويشهد له 
قول القاضي أبي الطيب أن الإجذاع سقوط أسنان اللبن ونبات غيرهاء والذي قاله الجوهري أن 
الجدع اسم لؤهنة 6 ولبن فو فنعا يسقط وينبت. وقال ابن الرفعة نقل بعضهم عن أهل البادية أن 
الصوفة تكون على ظهره قائمة. فإذا نامت علم أنه جذع . وقيل ماله ستة أشهرء وقيل ثمانٍ. وأما 


.)1547( انظر الترمذي‎ )١( 

(1) رواه الدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك . 

(0) أخرجه مسلم (87/7) والنسائي )5١7/75(‏ وابن ماجه )5١594(‏ والبيهقي 55/99) وأحمد 
(588/5). 
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8ه 


الثني من المعز فماله سنتان على الأصح . وخالفت الضأن, لأن لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة 
الميرة وسمي ثنياً لطلوع م وقيل يجزىء ماله سئة » ودخل فى الثانية . وأما الثني من الإبل فماله 
خمس سنين» ودخل فى السادسة على الأصح , وقيل اقل فى السابعة. وأما من البقر فماله 
سنتان. ودخل في الثالثة على الأصح , وقيل ما دخل في الرابعة . 

واعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن المعتبر» نعم الذكر أفضل على 
الراجح. لأنه أطيب لحماء ونقل عن الشافعي أنه قال الأنتى أحب من الذكر وهو مؤول على جزاء 
الصيد, لأنها أكثر قيمة فيشترى بها طعاما وتجزىء البدنة عن سبعة, وكذا البقرة لما روى جابر رضي 
الله عنه قال: «نْحَرْنَا مَعٌ رَسُولٍ الله يك بالحديبيّة الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالبَقرَةِ عَنْ سَبْعَةو0'© وقال أبو 
إسحق تجزىء البدنة عن عشرة» وفى البخاري ما يشهد له22) وتجزىء الشاة عن واحد. وكذا عن 

(«ََدَبع لفان الضحاياء العورَاءً لين عَوَرَهَاء وَالعرجَاءً البين عرعحهاء وَالمَرِيضَة 
الي مياة وَالعَحَفاءً التي ذَهَبّ مُحْهَا مِنَ الهُرَال) . 


يشترط في الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم ويدخل فيه مسائل منها العوراء الى 
ذهبت حدقتهاء وكذا إن بقيت على الأصح لاطلاق الخبر وهو قوله كل : «أَرَبَعَة لآ تجْرِىء شي 
6 العَوْرَاءُ البيّنُ عَوَرُهَا وَالمَرِيضَة البيّنُ مَرَضْهَا والعَرْجَاءُ البيّنُ ضَلْعُهَا وَالْعَجْفَاهُ التي 

تنقي) 20 والنقى الشحمء وقيل مخ العظم: ووجه عدم الإجزاء أن التي ذهبت حدقتها فات منها 
ضر عالايه و ميد وان يدوو 2 العور فتهزل لو بقيت. ومنها العرجاء 
للخبر فلا تجزىء العرجاء التي اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلاً الطيب وتتخلف عن 
القطيع , فإن كان يسيراً لا يخلفها عن الماشية لم يضرء ولو أضجعها ليضحي بهاء وهي سليمة 
فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجز على الأصح لأنها عرجاء عند الذبح 


)777/10( في الحج والموطأ (587/5) في الضحايا وأبوداود (7819) والسنائى‎ )١15١8( روأه مسلم‎ )١( 
١ . في الضحايا وغيرهم‎ 
' في الأضاحي حديثاً لرافع بن خديج وفيه «فعدل‎ )١1478( روى البخاري (48/5) في التركة ومسلم‎ )5( 
11 عدر ع‎ 
في السير.‎ )١5٠١( ورواه الترمذي‎ 
ومالك‎ )7١1515( وابن ماجه‎ )187/١( والترمذي‎ )5١7/5( والنسائي‎ )١8١ ”( صحيح : أخرجه أبو داود‎ )( 
. وأحمد (784/5) وغيرهم‎ )87/5( 
. وقال الترمذي (حديث حسن صحيح)‎ 


فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزىء. ومنها المريضة للخبر. 
فالمريضة إن كان مرضها عر و يمنع الإجزاء وإن كان بين يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع 
الإجزاء هذا هو المذهب. وفي 0 أن المرض لا يمنع مطلقاً. والمرض محمول في العييك ا" 
الجرب. وفي وجه أن المرض يمنع مطلقاً وإن كان يسيراً حكاه الماوردي قولا. ومن المرض الهيام 
وهو شدة العطش. فلا تروى من الماء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى . 
ومنها العجفاء للخبر فلا تجزىء العجفاء التى ذهب مخها من شدة هزالها لأنه داه مؤثر في اللحم فإن 
قل أجزأت. وضبط الأصحاب الذي 00 ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء 
والرخص . قال ابن الرفعة ينبغى أن يكون المرجع في ذلك إلى العرف . قال الماوردي التى ذهب 
مخها إن كان لمرض ضر وإن كان لخلقة فلا يضر ومنها الجرباء فإن كثر جربها ضرء وكذا إن قل 
على الأصح. ونص عليه الشافعي رضي الله عنه بأنه داء يفسد اللحم والودك, واختار الإمام 
والغزالي أنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير كالمرضء «كذا قيده الرافعي في المحرر بالكثير. ومنها 
التولاء وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى. ومنها أي من العيوب فقد الأسنان فإن ذهب بعض 
أسنانها لم يضر وإن تناثرت بالكسر أو غيره جميع الأسنان قال الإمام : قال المحققون يجزىء لأنه لم 
يفت جزء مأكول. وأطلق البغوي وجماعة أنها لا تجزىء وصححه النووي, واحتج بأن في الحديث 
النهي عن المشيعة وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو أثر في العلف ونقص اللحم فلا تجزىء وإلا 
أجزأت قال الرافعي وهو حسن وقال الشافعي لا نحفظ عن النبي يِل في الأسنان شيئا ولا يجوز فيها 
إلا واحد من قولين: إما المنع لأنه يضر باللحم وإن قل» أو الإجزاء كفقد القرن والله أعلم . قال: 

(وَلا تَجْرَىء مَقْطوعَةٌ ألادنِ أو الذَّنَب). 

لا تجزىء مقطوعة الأذن. وكذا المقطوع أكثر أذنها بلا خلاف فإن كان يسيراً ففيه خلاف 
الأصح عدم الإجزاء لفوات جزء مأكول: وضبط 0 الفرق بين القليل والكثير بأنه إن لاح من بعد 
فكثير وإلا فيسيرء ولو قطعت وبقيت متدلية أجز أت على الأصح ولو كويت أجزأت على المذهب 
ل يا صغيرة الأذن ولا تجزىء التي لم تخلق لها أذن على 
الراجح وتسمى السكاء. وتجزىء التي خلقت بلا ألية أو ضرع في الأصح. والفرق أن الأذن عضو 
لازم بخلاف الضرع والألية بدليل جواز التضحية بالذكر من المعز فلا تجزىء مقطوعة الألية والضرع 
على الأصح لفوات جزء مأكول, وكذا مقطوعة الذنب والله أعلم . قال : 


ظ (وَيجَزِىءٌ الخصي وَمَكسَورٌ القَرُنِ) . 
الخصي هو مقطوع الاش والمذهب أنه يجزىء لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطييه . 
وأغرب ابن كج فحكي فيه قولين. وجه عدم الإجزاء لما فيه من فوات جزء مأكول مستطابى 
رن 


وتجزىء القصعاء وهي التي كسر قرناها من أصلهما سواء سال الدم أم لم يسلء وكذا تجزىء 
الجماء وهي التى كسر أحدهماء وكذا الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن. وقيل هي التي ذهب 
بعض اه وكذا القصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها وكذا العضباء وهي التي كمد قرنها 
الباطن لأن ذلك كله لا يؤثر في اللحم فأشيه الصوف نعم تكره ه التضحية بذلك كله وتجزىء التي 
يشرب لبنهاء وهل تجزىء الحامل؟ فيه خلاف, قال ابن الرفعة المشهور أنها تجزىء لآن نقص | 
اللحم يجبر بالجنين», وفيه وجه لا تجزىء. قال ابن النقيب وهذا الوجه اقتصر عليه النووي في شرح 
المهذب على حكايته عن أبي الطيب أنه نقله عن الأصحاب» ومقتضاه أنها لا تجزىء. وقال 
الأسنوي وما قاله ابن الرفعة على الوجه الضعيف وإن المشهور خلافه عجيب» فقد صرح كوتهغيا 

يعني الحمل خلائق. منهم المتولي. وجزم به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد الغزالي والعمراني 
50 المهذب نقلاً عن الأصحاب وفرقوا ‏ بين التضحية والركاة بأن المقصود دون الال 
اللحم وهو يهزلهاء والمقصود من الزكاة القيمة» وصرح به أيضاً البندنيجي ورأيته في شرح المهذب 
المسمى بالاستقصاء ونقله عن الأصحاب فهؤلاء أئمة المذهب جزموا به. ولعل السبب في قول 
ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا المسألة في غير مظنتها. 

قلت ينبغي أن يفصل. فيقال إن كانت الحامل سميئاً فتجزىء قطعاًء للمعنى المقصود من 
الأضحية, وليس في الحديث ما يمنعها ولا هي في معنى المنصوص عليه. وإن لم تكن سمينة فإن 
بان بها الهزال» فلا تجزىء وإلا أجزأت كنظيرها ممن لا حمل بها على أن في كلام الرافعي ما يد 
على إجزائها مطلقاً ولهذا قال إنها لوعينت عما في الذمة أجزأت ثم قال في أثناء كلامه. ولهذا لو 
عابت عادت إلى ملكه وهو يقتضي أن الحمل ليس بعيب هنا لأن المعيب لا يجوز تعيينه عما في 
الذمة. وما ذكره الرافعي في البيع من أن الحمل ينقص لحمها طريقة والله أعلم . قال : 

(وَوَقْتَ الذّبْح, مِنْ وَدْتَ صَلةٍ الْعِيد إلى غُرُوبٍ الشمْس مِنْ آخر يام التشريتي). 


على المذهب هذا لفظ الروضة لكنه أقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح على اعتبار زيادة على 
ذلك وهو أن ترتفع الشمس فدر رمح , وهذا الذي اعتبره 0 في يه ذكره الرافعق فى 

المحرر. وححه اعتبار مضى قدر الصلاة والخطبتين قوله عو : دمن بح م قبل الصّلاة فإِنَمَا يَلْبَعْ 01 
لنَفْسِهِ» ومن بح بعْدَ الصلاة وَالْحَطبَين فَقَد تم 0 وَأْصَاتَ سَنْةَ المُسَلِمِينَ)(2 قيل ظاهر الخبر 
يدل على اعتبار الصلاة. فلم عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت. فالجواب أن فعل الصلاة ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17/١(‏ ومسلم (/7/5) وأبو داود )58٠9(‏ والنسائي (١/؟7١5)‏ والبيهقي 
0 ريه 10رصم 


مه 


بشرط في دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السواد بالاتفاق» فكذلك في أهل الأمصار والله أعلم . 
ويخرج وقت التضحية بانقضاء ء أيام التشريق لقوله يله : أَيامُ من كلها محر ١‏ '»ولآن حكم ثالث أيام 
وار واو ار 


طرياً والله أ قال 

(وَيُسْتَحَبُ عِنْدَ اذبح حَمْسَةُ أَشْيَاء : التسَمِيةُ وَالصَّلاه عَلَى النْبىَّ يل وَاسْتِقبَالُ الْقِبلَةِ بالذَّيحَةٍ 
وَالتكبيرُ وَالدُعَاءُ بالَْبُول). 

تستحب التسمية لقوله تعالى :8 فَكَلُوأِمَادَكرَأسَمْأَهعكَيّهِ 74') ورد أنه عليه الصلاة والسلام 
حين ذبح أضحيته قال : دباسم ‏ اه 0( ) فلو لم يسم حلت لأن الله تعالى أباح 4 أهل الكتاب » 
وهم لا يسمون له وورد. ون أناسا الوا با سول الله إن رف ؟ من الاغرَاب وما باللْحم 
مَا ندري أَذْكروا اسم الله عليه ٠‏ أ لآ؟ فَقَالَ ككل : سَموا الله َعَالَى وَكلوا)(؛) فدل على أنها غير واجبة 
وغير ذلك من الأدلة . ظ ظ 

وأما الصلاة على الننبى يكلِةٍ فقد نص الشافعى على استحبابها قياساً على سائر المواضع» ولأن ‏ 
الله تعالى رفع ذكرهء فلا يذكر إلا ويذكر معه. وقد ثبت ذكر التسمية» وأما توجيه الذبيحة إلى القبلة 
فلأنها خير الجهات, ولأنه عليه الصلاة والسلام وجه ذبيحته إلى القبلة. وقيل ينبغي أن يكره لأنها 
حالة إخراج نجاسة فهي كالبول. وأجيب بأنها حالة يستحب فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك وفي 
كيفية التوجيه أوجه: أصحها توجيه المذبح ليكون الذابح مستقبلاً كما هو الأفضل» وأما التكبير ففي 
وراك السو برضي لدبم أنه عليه الصلاة والسلام : (ضحى بكبشين أُملْحين أقْرَنِين ذَبْحَهُمَا بيده 
الْكرِيمَةٍ سح وكير وَوَضْمٌ رجله المشرفة على صَفْحَاتِهِمَا) (*) وأما الدعاء بالقبول فمستحب » 
ولفظه : اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني » ومعنى ذلك هذه نعمة اي ار 
إليك , واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة ودام قال علد التضحية بذانك ام «اللَّهُم قبل منْ 


. عن حبير بن مطعم رضي الله عنه‎ )٠١١( رواه ابن حبان‎ )١( 
.)١1١8( الأنعام : الآية‎ )5( 
ظ‎ .)١9717( أخرجه مسلم‎ )"( 
رواه البخاري (051//94) في الصيد ومالك (588/7) في الذبائح وأبو داود (7879) في الأضاحي‎ )4( 
. والنسائي 70377/10) في الضحايا‎ 
وابن‎ )5١ 5/7( ومسلم (///) وأبو داود (7745) والنسائي‎ )١0/15( أخرجه البخاري‎ )9( 
. وأحمد ا وغيرهم‎ 


)١١7١( ماجه‎ . 


خرف 


محمد وآلر محَمد) 217 والله أعلم . قال : 

رم ربنم م مام مي 00 د ا م ا م ا لون 

َلآ يكل المُضْحَي شَيئاً مِنَ ألاضجِيّة المنذُورَةٍ وَيأكل مِنَ المُتطوع بها ولا يبيع منها) . 

الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر كما لو أعتق عبداً حتى لو أتلفها زمه ضمانها 
فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها فلو أخره حتى تلف لزمه ضمانه. ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا 
نياساً على جزاء الصيد ودماء الجبرانات فلو أكل منها شيئا غرم. ولا يلزمه إراقة دم ثانياً لأنه قد فعله. 
وفيما يضمن أوجه الراجح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه غيره» 
والثاني يلزمه مثل مثل اللحم والثالث يشارك به في ذبيحة أخرى. 


وأما المتطوع بها فيستحب له أن يأكل منهاء بل قيل بالوجوب لقوله تعالى : 8 فكوا سسب 274 
والصحيح الاستحباب لقوله تعالى : «وَالْرّب جَعَلئهًا لمن شعي ر َه 4 ()جعلها الله سبحانه 
وتعالى لنا لا عليناء وبالقياس على العقيقة» والأفضل التصدق بالجميع إلا اللقمة أو اللقمتان يأكلها 
فإنها مسنونة. وقال الإمام والغزالي التصدق بالكل أحسن على كل قول فلو لم يرد التصدف ل 
الذي يفعل؟ قيل يأكل بالنصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى : كر ار طكدوا سافن 
آلْمَقَرَ 294 فجعلها الله نصفين ‏ وهذانص عليه الشافعى رضي الله عنه في القديم , وقيل يأكل الثلث 
ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث؛ لقوله تعالى ٠١‏ وَأَطْعمواالْمَانموا ول 0204 فجعلها لثلاثة, والقانع 
الجالس في بيته» والمعتر السائل» وقيل غير ذلك. وهذا ل الأصح فعلى هذا فما المراد 
بالذي يهدي إليهم؟ قيل هم المتجملون من الفقراء. فيرجع حاصله إلى التصدق بالثلثين» وهذا 
ما حكاه أبو الطيب عن الجحديد وصححه. وقيل هم الأغنياء» وقال الشيخ أبو حامد يأكل التلث» 
ويتصدق بالثلث, ويهدي الثلث للأغنياء والمتجملين» ولو تصدق بالثلثين كان أحب ب ونقل اللايجي 
كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص والله أعلم . 


واعلم أن و الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا يبع جلدهاء ولا يجوز جعله أجرة 
للجزار وإن كانت تطوعاء اداه الس اريدنا سار سيف أرعل أروار ار 
غيره» ولا يؤجره والقرن كالجلد, وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري 
بعينه ما ينتفع به في البيت» لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز 


)1( أخرجه مسلم )١1959(‏ في الأضاحي وأبوداود (1/947؟) في الضحايا. 
(؟) الحج : الآية (18). 
2 الحج : الأية (5”). 
(4) الحج : الأية (78). 
(ه) الحج : الآية (35) . 


بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم . 
(فرع): : محل التضحية بلد المضحي . ٠‏ وفي نقل الأضحية وجهان : 5008 من نقل الركاة 
والصحيح هنا الجواز والله أعلم . 
(فرع): لووهب غنياً من الأضحية هبة تمليك قال الإمام : فالأظهر أنه ممتنع فإن الهبة ليست 
صدقة والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين الصدقة والإطعام والله أعلم . قال : 
زآباب العقيقة] 


(فصل : وَالعَقَقة لح وهي الذّييحَة عن المولوة يوم م السابع . وَيلْبَحْ عن الغلام شاتاك 
وعنٍ الجَارِيَةَ شَاة) . 


ا اسم لاي و المولود. وهي في الشرع . 0 
قايةه رصي الله عنها. وحديث مر وغيره قال قال رسول اله 6 : العام متهن بعقيقه تب 


عَنْهُ في اليوم الشابع, 6 ولق آم وَيسَمى)١‏ 0( ويذبح عن 0 شاتان» وعن الجارية شاأة» 
وحجته حديث أم كرز رصي الله عنها أن النبي 2 قال: عن الغلام شانان وعن الجار ية م7 
وحديث عائشة رصي الله عنها قالت: أمَرَنَا 0 الله عل أن نَعقَّ عَن الغلام يشان وَعن الجارية 


بشاة)7) ويوم الولادة معدودة من السبعة على الصحيح . وقيل لين منها. ونقل عن نص الشافعي 
رضي الله عنه. وقال الرافعي وغيره ولا تفوت بفوات السابع» وفي العدة والحاوي للماوردي» أنها 

بعد السابع تكون قضاءء والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها 
جاده فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ ‏ 
فإن تجاوزه سقطت عن غيره وهو المخير في العق عن نفسه في الكبر واحتج له الرافعي بأنه عليه 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (1878) والنسائي )١1794/5(‏ والترمذي )7١817//١(‏ وابن ماجه اع وأحمد 
(7//6) والحاكم (717/85) وغيرهم . 

6 صحيح : أخرجه الترمذي )١87/١(‏ وأحمد (981/7) وابن ماجه )"١57(‏ والبيهقي والحاكم 
(777/5) وغيرهم . 
وقال الترمذي «حديث حسن صحيح). 

(1) صحيح : أخرجه الترمذي )787/1١(‏ وأحمد )7١/5(‏ وابن ماجه )”١77*(‏ وابن حبان )١١08(‏ والبيهقي 
لوقه وغيرهم . < 

وقال الترمذي : «وحديث حسن صحيح ) . 


6: 


الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة» واحتج غيره به» وزاد بعد ما أنزلت سورة البقرة» وهذا 
الحديث ضعيف من جميع طرقه. وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لا يعق عن نفسه. قال 
النووي وقد رأيت النص في البويطي . واعلم أن الشاة هنا كالشاة في الأضحية في السن والسلامة من 
العيوب بالقياس عليهاء وهذا هو الأصح. وقيل تجزىء هنا دون جذعة ضأن وثنية معز بخلاف 
الأضحية فإنها آكد. لأنها أعنى الأضحية متعلقة بسبب راتب وأمر عام, وفي وجه أنه يسامح بالعيب 
أيضاً . 

والأصح أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم. وقيل بل الغنم أفضل أعني شاتين في د وكا 
في الجارية لظاهر السنة, ويستحب أن يقول عند ذبحها: باسم الله اللهم منك وإليك عقيقة فلات : 
ويستحب ذبحها عند مر الشمس . قال البندنيجي وحلق رأسه يكون قبل الذبح» وعن ا وفي 
التهذيب وغيره أنه بعد. وقوة لفظ الخبر تعطيه, قال النووي فهو أرجح, ويستحب أن ينزع اللحم 
بلا كسر عظم تفالاً بسلامة أعضاء المولود قال ابن الصباع , ولو كسره م يكره ه في أصح الوجهين» 
ويفرق على الفقراء والمساكين لتعود البركة على المولود» ويستحب أن لا يتصدق به نيكا بل مطبوخا 
على الأصح, ويستحب طبخه بحلو على الأصح تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود» وقيل يطبخ 
بحامض . قال الرافعي في مجموع الصيدلا ني ما نقله الإمام عنه إذا طبخ فلا يتخذ عليه دعوة» بل 
الأفضل أن يبعث به مطبوخا إلى الفقراء. نص عليه الشافعي رضي الله عنه . فلو دعاهم إليه فلا بأس 
والله أعلم . 

(فرع): يستحب أن يحنك المولود بشيء حلو لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحنك أولاد 
الأنصار بالتمر» ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى27 وروى ذلك عن الصحابة 
رضي الله عنهم وقد أذن رسول الله يهِ في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها("2 ولعله 
الحسن وأذن في اليمنى وأقام في 3 00 العزيز في أولاده. رواه ابن المنذر عنه, 4 
البحر والابانة. ويستحب أن يقرأ في أذنه :8 وَإِنْعِيدُمَابكََ كت وَدُرََتَهَامنَالشَمِطنا لحم 8" والله 
اعلم. 
)١(‏ ورد في حديث عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٠٠١‏ رقم 1117). 8 

عن لعن ين على مرقوعا ومن يواد روات فاذن: في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم 
الصبيان . ظ 
وفي مناه تصن بن لخادم وتيظة نروان + بن سالم قال : في الأول أحمد: كذاب يضع الحديث» وقال 
أحمد في الآخر «ليس بثقة) . ظ ظ 

وقال الحافظ في «التقريب)» متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع) . 
(؟) حسن : أخرجه أحمد (4/57) وأبو داود )21١(‏ والترمذي )١87/١(‏ والحاكم )١7/4/7(‏ وغيرهم . 
(") آل عمران: الآية (75) . 


مام 


كتاب السبق والرمي 


(وَنَصِحُ المُسَابقََ عَلَى الذّوَابٌ وَالمنَاضَلَةُ با"هَام إِذَا كانت المَسَافَةُ َعْلُومَة وَصِفَةُ المنَاضلَة 
00 

المسابقة تطلق على المسابقة بالخيل والسهام إلا أنها بالخيل تختص بالرهان. وبالسهام 
تختص بالنضال. والأصل في ذلك الكتاب والسيّة قال الله تعالى (َأعِدَوانَهُمماد مَطْعْتميّن 
قوة وكريف رباكا لكل 34( لآية :قال عليه الصلاة والسلام :«ألا إن القوّة ال مي00" وفي السنة أنه عليه 
الصلاة والسلام الاسابن., بين الخل, التين اوت مِنّ الحفيّاءِ. وكانَ أَمَدّهًا من ثنية الوداع » وسابق 

بيْنَ الخيل الى م تضم من الأزية إلى مُسجدٍ بني ُوَيْقِ) 27 وكانت ناقته عليه الصلاة والسلام 
0-5 لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها. فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله يك : 
«إِنَ حَقَا عَلَى الله أن لا يَرْفَعَ شَيئاً مِنْ هَذٍِ الدنيًا إلا وَضعَه)9" وأما الرمي فقال رسول الله كلل : : «أزموا 


بني إِسَمَاعِيل فَإِنْ باك كان رَامِيأ)(2) ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من تَعلَم ارم ؛ 3 تركه 


(1) الأنفال: الآية (1.- 
ظ (1) أخرجه مسلم (01/7) وأبو داود )15١5(‏ وابن . ماجه )1١187(‏ والبيهقي )١/١9‏ وأحمد (5//!ا5١).‏ 


3 أخرجه البخاري )١١7/١(‏ ومسلم (0/57") ومالك 577/59) وأبو داود (01/0؟7) والتعاترع د 


ظ والتركذوبر1 ,11 )واحعد 1 /91) وغيرهم. 
(4)أخرجه البخاري (05/5) ذ في الجهاد وأبو داود (5 014 في الأدرب والنسائي (/177) في 


الخيل . 

العضباء : ناقة عضباء اال ء إنما كان هذا القبأ لها. 
الكقوة :تمن الابل ها أمكن أن ركب 

(6) أخرجه البخاري (77/7) في الجهاد. 


0 


َلَيْسَ مِناء أَوْ قَدْ عَصَى لم200 ويجوز شرط المال في المناضلة ولمسابقة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ال الخيل طَلْقٌ 9 أي حلال وقيل تياد رضي الله عنه أكنتم تراهنون على عهد 
رسول الله كلِ؟ قال نعم 9), ولأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد. ويجوز على الدواب إذا كانت 
المسافة معلومة لما تقدم من الخبرء وتكون معلومة الابتداء والانتهاء ويمكن وصول الدابتين إليها 
غالبا. لأنهما لو تسابقا لا إلى غاية لم يؤمن من أن تعطب الفرس لأن كلا يحرص على المال ودفع 
عار السبق. ولأنه تتعذر البينة على السبق في مثل ذلك . 

وأما المناضلة فلا ب من العلم بها أيضاً أما بالمسافة والعلم بها إما بالشرط أو بأن تكون هناك 
عادة فلو ذكر غاية لا تبلغها السهام بطل العقد. أو بالإصابة كخمسة من عشرين» ولبينا 55 صفة 
اللإصابة من القرع . وهي الإصابة المجردة, أو الخرق. وهو أن يثقب الغرض ولايثبت فيه» أو 
الخسق. وهو أن يثبت في الغرض, أو الخرم وهو أن يقطع الغرضء أو المرق وهو أن ينفذ من 
الغرض من الجانب الآخر. وإذا أطلق العقد حمل على القرع لأنه المتعارف والله أعلم . 

(فرع) : تناضلاً على أن يكون المال لأبعدهما رمياً. أو لم يقصدا غرضاً صح على الأصح لأن 
الإبعاد مقصود أيضاً في مقابلة القلاع وغيرهاء وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد. قال إمام 
الحرمين والذي أراه على هذا أنه يشترط, استواء القوسين في الشدة» ويراعي خفة السهم ورزانته 
لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيراً عظيماً والله أعلم . قال : 

(وَيُحْرِحٌ الْعِوَض أَحَدُ المُتَسَابقيْن حَتى إِذَا سَبْقَ استرد َه وَإِنّْ سيق أَحَذّهُ صَاحِبّهُ قن أخرّجَاه 
َعَم يَجُرْ إلا أنْ يدْخِل مُجلَلا بَبنَُما إِنْ سَبقَ أَحَذَهُ وإ سُبقَ لم يغرَم) . 

المال المخرج امايق قن هرح" اندو لمعي قوم وق يخرحا نيعا وكلاهيا كر القمد 
فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز لأنه عليه الصلاة والسلام مر بحزبين من 
الأنصار يتناضلون, وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه 
عن القمارء لأن المخرج حريص على أن يسبق لثلا يغرم. والآخر حريص حتى بأخحذه, وإن أخرجه 
المتسابقان على لعن سين ينها احد الععبع ل بجر لعرل عاج قاد (واساد 0 : من أَدْحَلَ قرسا 
ِينَ فرَسَيْن وَقَدُ أمِنَ أن يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قَمَار نَم َأمَنْ أن يَسْبقَ فَلَيْسَ بقمَارٍ»49) فإذا كان قماراً عند 


. رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه أبو نعيم في أسماء الصحابة . 

(”) رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي . 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (51/4؟) وابن ماجه (78175) والحاكم (1/5) والببهقي « ٠‏ وأحمد 
)0١90/5(‏ وغيرهم. 


ااه 


او اي المحلل فعند عدم المحلل أولى . ولأن معنى القمار موجود فيه. فإن كلا منهما 
بين أن يغنم ويغرم, وهذا هو القمار فإذا دخل محلل كفؤ لهما لا يخرج شيئاً فيجوز للخبر» ولأنه 

ب القمار. قلت إلا أن علة القمار موجودة لأن كلا منهما داثر : بين أن يغلم ويغرم والله 
أعلم . 

(فرع): :لوا شرط على السنايق أنه يطعم المال أصحابه بطل العقد على الصحيح , وقيل صح 
والإطعام وعد, وقيل يصح العقد ولا عوة ؛ وقيل يصح العقد ويجب عوص المثل والله أعلم . 

(فرع): تجوز المسابقة على الحمير على المذهب, ولا تجوز المسابقة على البقر على 
المذهب.». ولا على ما لا يصلح للحرب». وإن كان من الخيل كالجذع, ولا تجوز على الكلب» 
وتجوز على الحمام وعيره من الطيور بلا عوض » والأصح المنع بالعوض » ولا تجوز المسابقة بإشالة 
اعجو اجن عاق العدهي الدي فطلم يه الاكترره, 

وأم رمات ارد يرفئ ابيكودية بالخور إل صاحيه فناطلة تطعا وتجور 
عائشة رضي الله عنها: وات 5 جد ا رهقت ي الم سَابقني 
5-7 تقال عليه الماذة والسلام هَذِهِ بتَلك)20 . 

(فرع): لا تجور المسابقة على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة لا بعوضص ولا دغيره» وكذا 
لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج والخاتم والأكرة ورمي البندق ومعرفة ما في اليد من 
زوج وفرد وسائر أنواع اللعب والله أعلم . قال : 


لمحي أخرجه أبوداود (761/8) وأحمد (4/7”) والنسائي (714/57) وابن ماجه )١91/4(‏ وعيرهم . 


اسه 


كتاب الإيمان والنذور 


[باب اليمين] 

(لا تَنْمَقِدُ اليَمينُ إل بلي َعَالَى أوْ بام مِنْ أَسْمَائه أو صِفَةٍ مِنْ صِفَاتٍ ذَاته) . 

اليمين في أصل اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين 
صاحيه » وقيل لأن اليمين تحفظط الشيء كما تحفظه اليد: : واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ 
مترادفة . 

وهي في الشرع : : تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته كذا ذكره الرافعي 
والنووي. هنا وقال بعضهم تحفيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده » وأظنه اين الرفعة. 000 
000 ديه العبارة ما ذكره الرافعي والنووي في الطلاف أن الجلف تاعاق معنت أو 

590 في الإيمان الآيات والأخمار قال الله تعالى : « لَايْوَاحِدكُه ألّهُ بأللَمْو فَأَيْمَيكُمْ 
َلك يُوَاحِدُكُمْ مَاكسََتَ فلو ويك 04 وقوله تعالى : « إِنَ لذن يرون د مهاه وموم َم 
بيلَا4” وقوله تعانى : «وأحفظواً يبك 74 وغيرهاء 0 أحاديث كثيرة جداً منها حلفه ظ 
يكل : «والله عرو 0 0 وقول ارعس ردني الله عنهما أنه عليه الصلاة 58 كان كثيرا 


)١(‏ البقرة: الآية (60؟5). 

(7) آل عمران: الآية (/الا). 

(") المائدة: الآية (89). 

(5) رواه أبو داود 0577845١‏ في الويمان. 


اوبره 


ما يحلف فيقول: «لآ وَمُقَلَْبِ القأوس2(2 وغير ذلك من الأخبار. ثم اليمين لا تنعقد إلا بما ذكره 
الشيخ ولا شك أن الأسماء على ثلاثة أنواع 


أحدها: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره كالله. ورب العالمين ومالك يوم الدين. 
وخالق الخلق. والحي الذي لا يموت. ونحو ذلك فهذا تنعقد به اليمين سواء أطلق أم نوى الله 
تعالى أو غيره» وإذا قال قصدت غيره لم يقبل ظاهراً قطعاً. وكذا لا يقبل فيما بينه وبين الله تعالى 

على الصحيح . 

الثاني: ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره إلا أن الأغلب استعماله في حق الله تعالى ويقيد 
في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار. والحق, والرب, والمتكبر والقادر. والقاهرء ونحو ذلك. 
.لتك راع منها ررق الل شييدانرته ا ١‏ اطلن تعن »اذا درون غير اللا ازع لابين يدن 

الثالث: ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء كالحي, والموجود. والغني. 
والكريم . ونحو ذلك فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف الأصح 

في الرافعي وبه أجاب الشيخ أبو حامد وا بن الصباغ وسائر العراقيين. والإمام والغزالي لا يكون يمينا 
لأن اليمين إنما تنعقد باسم معظم وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً 
ليس لها حرمة ولا عظمة. وقال النووي الأصح أنه يمين» وبه قطع الرافعيى في المحرر وصاحب 
التنبيه والجرجاني» وغيرهما من العراقيين لأنه اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره وقد نواه. 
وقولهم ليس له حرمة ممنوع والله أعلم . قلت وبه قطع البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب ونقلوه 
عن شيوخ الأصحاب. وقال الماوردي إن كثير استعماله في الله تعالى وقل في 'غيره فيكون يمينا 
ظاهرا لا باطناً . واعلم أن السميع, والبصير والعليم : والحكيم من هذا النوع على الأصح 1ن 
كاي براه اعم “قال : 

ظ وق خلت تلقل و لزه لكو ترق لشفل والقازو زلا كر فى قثو التميزة,. 


هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثاً أو منعاً. ولهذا ذكرها الرافعي في كتاب 
الأيمان. ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام, ولهذا ذكرها في الروضة في باب النذر. ولللأأصحاب 
فيها فيما يلزمه خلاف منتشر: حاصله يرجع إلى ثلاثة أقوال : [ 


أحدها: يلزمه الوفاء بما التزم لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط . 


)غ0( أخرجه البخاري )5517/١(‏ في الإيمان والنذور ومالك (580/7) والترمذي (٠05١)وغيرهم.‏ 
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والثاني : بلزمه كفارة يمين لقوله يل : كَمَارةُ التذُورٍ كَمَارَةُ اليَمِينِ» )١(‏ وروى أن رجلا قال 
لعمر رضي الله عنه أني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي » فقال إن الكعبة لغنية عن 
مالك كلم أخاك وكفر عن يمينك» وروى نحوه عن عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن وكدا 
عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ولم يظهر لهم مخالف. وهذا ماصححه. 
الرافعي وقطع به جماعة لأنه في المعنى يمين : 

الوجه الثالث: أنه يتخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين لأنه يشبه النذر من حيث 
أنه التزام قربة واليمين من حيث أن مقصوده مقصود اليمين فلا سبيل إلى الجمع بين موجبيهم ‏ 
ولا إلى تعطيلهما فوجب التخييرء وهذه المسألة يعبر عنها تارة بنذر اللجاج والغضب. ويقال لها أيضا 
نذر الغلق ويمين الغلق, لأنه يغلق عنه ما يريد فعله أو تركه. وصورتها كأن يقول إن كلمت فلانا أو 
دخلت داره أو إن:لم أسافر أو إن سافرت» ونحو ذلك فلله على صوم شهرين أو صلاة: أو إعتاق 
رقبة» أو أتصدق بمال» أو أحج ونحو ذلك» ثم يفعل المعلق عليه. وقيل يلزمه الحج أو العمرة 
تفريعا على قول التخيير. لأن الحج أو العمرة لما كانا يلزمان بالدخول فيهما لقوتهما دون غيرهما لزما 
بالنذرء وهو ضعيف جداًء لأن العتق أيضاً يلزم إتمامه بالتقويم. وهولا يلزم بالنذر والله أعلم . 


(فرع) : إذا قال شخص إن فعلت كذا فعلى كفارة يمين لزمته بلا خلاف. وإن قال فلله على 
يمين فالأصح أنه لغو فإنه لم يأتِ بنذر ولا بصيغة يمين وليست اليمين مما يثبت في الذمة» وفيل ‏ 
يلزمه كفارة يمين والله أعلم وقول الشيخ : [ولا شيء في لغو اليمين] صورته فيمن سبق لسانه إلى 
لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حال غضبه لا والله. بلى والله. وكذا في حال عجلته أو صلة كلامه 
فهذا لا ينعقد يمينه ولا تتعلق به كفارة واحتج له بقوله تعالى : © لا يُوَاخِذَكُم أللّهُ بللْغوقٍ 
أَيَْيِكُمْ 04 قالت عائشة رضي الله عنها وهو قول الإنسان لا والله وبلى والله("2, وفي رواية عنهاء 
جو قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله()» وروى ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول عائشة 
أرضي الله عنهاء وفي معنى اللجاج والغضب ما لوكان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فكل 
'هذا يسمى لغو اليمين» فإذا حلف وقال لم أقصد اليمين صدق. وفي الطلاق» والعتاق» والإيلاء. 
لا يصدق في الظاهر. قال الإمام والفرق أن العادة جارية بإجراء لفظ اليمين بلا قصد بخلاف الطلاق 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١/0(‏ والبيهقي )11//٠١(‏ وغيرهما. 

(5) البقرة : الآية .)7١0(‏ 

(#) أخرجه البخاري (77/5) موقوفاً. 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود (4 70) وابن حبان )١1417(‏ مرفوعاً عنها . 


ه١‎ 


والعتاق فدعواه فيهما يخالف الظاهر, فلا يقبل» ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم يقبل قوله 

قلت قضية هذا الفرق أن يقبل قول أهل البوادي من أجلاف الفلاحين ومن نحا نحوهم فإن 
الحلف بالطلاق عندهم في الكثرة أكثر من الحلف بالأيمان» وينبغي أن يفرق بأن الحلف بالطلاق 
والعتاق أمر يتعلق بالأبضاع والحرية فاحتيط فيهما بعدم القبول لتأكد أمرهما والله أعلم . 


(فرع): إذا قال شخص إن فعلت كذاء فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله أو 
مستحل الخمر ونحوه لم يكن يميناً ولا كفارة في الحنث بهء ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه يعني 
عن هذا اليمين لم يكفرء وإن قصد به الرضا بذلك أوما في معناه إذا فعله فهو كافر في الحال وإذا لم 
يكفر في الصورة الأولى فليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله تعالى» ويسدحب لكل 
من تكلم بقبيح أن يستغفر الله تعالى » وتجب التوبة من كل كلام محرم والله أعلم . قال: 


(ومنْ حلت أن لا يفل يتا مر غيْره ْله لم يَحنَثْ وَمَنْ حَلَفَ لا يفل شَيْينِ مل 

اعلم أن مدار البر أو الحنث راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين» فإذا حلف 
لا يضرب عبده أو لا يبيع أو لا يشتري فوكل غيره لم يحنث. لأن مقتضى اللفظ أن لا يباشر ذلك 
بنفسه نعم إن أراد المعنى المجازي بأن حلف أن لا يشتري الشيء الفلاني وأراد عدم دخوله في 
ملكه فإنه يحنث لأنه غلظ على نفسه. ويقاس بما ذكرته ما يشابه ذلك» ولا فرق في ذلك بين الحلف 
بالله أو الطلاق والله أعلم. وإذا حلف على شيئين: ففعل أحدهما لم يحنث, لأنه لم يوجد 
المحلوف عليه كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث. ويقاس بهذه 
الصورة ما شابهها والله أعلم . 


٠‏ (ضع): ا وسار لوت إمرأة ل 
0 والذي و وموك 5505 00 
كنات النكاح في باب الأولياء عند توكيل الوكيل كيل. والله أعلم . قال : 

(وكَفَارَة الْيَمِين هُوَ مُحَيّرِ فيها بيْنَ َلانَِ شيا : عنقي رَكَبَةٍ أو إطْعَامٍ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ كل مِسْكِينِ 
دا أوكسوتهم ؤب بإ لم َجذ فصِبَم لياو . 
سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي نستره » ولهذا سمي الإكار كافرا أي الفلاح. لأنه 


6: 


يستر البذر, ومنه الكافر لأنه يغطي نعمة الله تعالى ؛ لا بحصي ثناءً على الله تعالى هو كما أثنى على 
نفسه. فإذا حلف الشخص وحنث وجبت الكفارة لقوله تعالى #ولكن يوَاخْذُكمْ بما عَفَدْتَمُ 
ألأيمَانَ»4 إلى قوله # ذلك كُعَرة يمد ل يانه أي وحنثتم , وفي سبب وجوبها خلاف: 
الصحيح أله انعدو منت : لم كفارة اليمين أولها تخيير وآخرها ترتيب. فيتخير أولاً بين الخصال 
الثلاث التي ذكرها الشيخ لقوله تعالو «فَكَفَريماطمَاء عََرَةَ مَسَكِكينَ مِنَأوَسَطِ مَانطعِمُونَ أَهليكم 
أوكسوتهِمَ رد 4 فلا يجوز أن يطعم خمسة. 6 كما لا يجوز أن يعتق 

نصف رقبة. ويطعم خمسة, لأن الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا إخراج جنسين لأثبتنا 
6 ايع فإن أراد إعتاق رقبة أعتق رقبة كما في الظهار والجامع التكفير» وإن أراد الإطعام أطعم 
كل مسكين رطلا وثلثا لأنه سداد الرغيف وكفاية المقتصد. ونهاية الزهيد. وإن أراد الكسوة دفع إل 
كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص وسراويل ومئزر بالهمز. وهو الإزار الذي يتزر به 
المحرم. ومثل ذلك العمامة» والجبة والمقنعة والخمار والكساء لآن الشرع أطلق الكسوة ولا عرف له 
فيها ولا يجب لكل مسكين بدلة اتفاقاً فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم وهو الصحيح . وقيل يكفي ستر 
العورة» وهل د يشترط تمكن الآخذ من لبسه حتى لا يجزي دفع ثوب طفل لكبير؟ فيه وجهاد: 
أصحهما لا يشترط كما يجوز أن يدفع ثوب الرجل إلى المرأة وبالعكسء ولا يشترط أن يكون مخيطا 
والله أعلم . 

(فرع): أعطى عشرة ثوباً طويلاً هل يكفي؟ قاله الماوردي إن أعطاهم بعد قطعه أجزأه. أو 
قبل فلا لأنه ثوب واحد والله أعلم . ولا تجزىء القلنسوة أي الطاقية على الأصح ولا الغزل قبل 
النسج ولا البسط ولا الإنطاع, ويجزى ما يلبس من الجلود واللبود. ولا يجزي الخف والمكعب 
والتبان ولا يجزي الثوب البالي كما لا يجزي الطعام المسوس والعبد الزمن والله أعلم . فإن لم يجد 
المال الذي يصرفه في الكفارة كفر بالصوم للآية الكريمة قال البندنيجي والمحاملي, والمراد من 
يفضل عن كفايته على الأبد. وقال ابن الصباغ والرافعى المراد من له الأخذ من الزكاة بصفة الفقر 
والمسكنة أو من الكفارة فله الصوم حتى لو ملك نصاباً ولا تحصل به الكفارة لزمته الزكاة له الصوم 
لأنا لو أسقطنا الزكاة عنه لخلا النصاب عنهاء وهنا ينتقل إلى البدل» وهو الصوم, وهذا هو 
المنصوص وفي الحاوي للماوردي لا يصوم من فضلت الكفارة عن كفاية ‏ وقته لقدرته على المال وإن 
حل له أخذ الزكاة وأبدى الرافعى احتمالا أن يكون فاضلاً عن كفاية سنة وهذا الاحتمال صرح به 
البغوي . ويجوز صوم الثلاثة متفرقة على الراجح, لإطلاق الآبة الكريمة» ووجه التتابع قراءة 


.)40( المائدة: الآية‎ )١١( 
. الآية السابقة‎ )١( 


ابن مسعود رضي الله عنه [ثَّانة أيّام مُتتَابعَاتَ]» والله أعلم . 
(فرع): لوكان الحانث كافراً لم يكفر بالصوم لأنه ليس من أهله ويكفر بالمال والله أعلم . 
(مسألة) : : حلف شخص لا يفعل شيئاً كأن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها زابسا لين أو 
جاهلاً أنها الدار المحلوف عليها هل يحنث؟ فيه قولان: سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق أو 
غير ذلك ووجه الحنث قوله تعالى : 9وَلكن يواكم يمَاعقدمُلين 014»وهى عامة في جميع 
الأحوال ووجه عدم الحنث وهو الراجح قوله تعالى :9 وَليسَعَرئحكم جناح فيما أخطأتم به 7#4) 
الآية وقوله يَكِة . نَ للهتَعََى تَجَاورَ بي عَنْ مي الخَطَأوَالنسَيانَ وما اسْتكرهُوا عَليْهِ)0" واليمين داخلة 
في هذا العموم: والجواب عن قوله تعالى : «وَلكن يكم يمَاعَقَّدعَأ 0 أن فيها 
إضماراً أي وحنثتم فلا نسلم الحنثء وكان الماوردي والصيمري وأبو الفياض لا يفتود 
الناسي بشي ء والله أعلم . قال : 


[باب النذر] 


(فصل: اذ ير في المُجَارَةِ عَلَى لمُبَاح بطاغةٍ كَقَولِِء إن سَفَى لله تريضي فَِلهِ عي أذ 
أنَصَدَّقَ أو أَصُومَ وَيَلرَمُهُ مِنْ ذَلِكَ ما يَقَعُ عَلَيْهِ الإسم) . 

النذر في اللغة. الوعد بخير أو شر. 

وفي الشرع : الوعد بالخير دون الشر: قاله الماوردي. وحده بعضهم. بأنه التزام قربة غير 
لازمة بأصل الشرعء وقيل غير ذلك . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : طِيُوقُونَ بالَذْرِ)4 © وقوله يي: «مَنْ نَذَر أن يُطِيعْ الله فَليْطَه 
وَمَنْ نَذّرَ أن يَعْصِيَ اله فلا يَعْصِه)(") وهل هو مكروه أم قربة؟ فيه خلاف, ثم النذر قسمان: نذر 
لجاج وغضبء وقد تقدم . ونذر تبرر وهو نوعان : 


.)4١( المائدة: الآية‎ )١١ 

6) الأحزاب : الآية (0). 

(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه )770/1١(‏ والدارقطني (590) والحاكم )١198/5(‏ وغيرهم . 

(5) المائدة: الآية (95)/ 

(ه) الدهر: الآية(/). 

() أخرجه البخاري (71/5؟) ومالك (575/5) وأبو داود (584”) والنسائي )١57/0(‏ والترمذي 
)١588/1١(‏ وأحمد (7/5) وغيرهم . 
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أحدهما: نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة فى مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية كقوله. إن 

شفي الله مريضي أو رزقني ولداً ونحو ذلك فلله على إعتاق أو صوم أو صلاة» فإذا حصل المعلق 

عليه لزمه الوفاء بما التزم. وكذا لو قال فعلى ولم يقل لله على الصحيح , وحجة ذلك قوله تعالى : 
ع كن ف مره ار ا عت لتو سل 2 5 كُّ م سيق ترا ترس ون 7 > 0 0 

#وأوفوأ سهد أَلَهِإِدَاعْهدتَمٌ 7# وقوله تعالى :8 ومن عَدهَدَ أله ليت ءاتلنامن فضلهء 

ة رَكِبَتَ الْبَحْرَ إن نجامها 


ا 


لعَصَّدَعن وَلَسَكُوننٌ مِنَْلصَلحِينَ 0974 وغير ذلك من الآيات: ©وَنْذَرَتِ إمرأ 
الَهْتَعاَى أن َصُوء شَه رأَقَنجَتْ وَلَمْنَصُمْ حتى مانت فجَاءت بِنعهاأوْأَمّهَاِلَى رَسُول لهك فَأمرَمَا 
أن تَصَومَ عَنهَا9 , الشاني أن يلتزم ابنداءً من غير تعليق على شيء فيقول لله على أن أصلي أو أصوم أو 
أعتق فقولان: الراجح اللزوم» كالنوع الأول. ونص عليه الشافعى رضي الله عنه واحتج له بإطلاق 
قوله يك : «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليَطعُْ0؟). والثاني لا يصح ولا يلزمه لعدم المقابل كما أن البيوعات 
لما لم يكن لها عوض لم تلزمه بالعقد. ولأن النذر عند العرب وعد بشرط قاله ثعلب وقول الشيخ : 
[على المباح] احترز به عن المعصية وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن السبب الذي تعلق به النذر أي المنذور قد يكون مباحاً كشفاء المريض» وقد يكون 
طاعة كقوله إن صليت أو حججت فلله على كذاء ومعناه إن وفقني الله تعالى للصلاة أو يسر لي الحج 
فعلى كذاء وقد يكون معصية كقوله إن حصلت لي المعصية الفلانية فلله على كذاء وتتمة هذا تأني 
وقول الشيخ : [ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم] أي من المنذور, كما إذا علق بمطلق الصدقة أو 
الصوم أو الإعتاق فيصح أن يعتق رقبة» وإن كانت معينة غير مؤمنة على ما صححه النووي لصدق 
اسم الرقبة الصدقة بالقليل» وقيل لا بدٌ من رقبة كفارة» والخلاف مبني على أن النذر يسلك به 
مسلك جائز الشرع أو واجبه. ومن فروع هذه القاعدة أنه هل يجب عليه التبييت في الصوم المنذور 
أم يكفي بنية قبل الزوال. قال الرافعي . إن قلنا إن النذر ينزل على أقل الواجب وهو الأصح أوجبنا 
التبييت. وإن قلنا على أقل الجائز فلاء ووافق النووي الرافعي هنا على تصحيح وجوب التبييت» 
وأن يسلك به مسلك واجب الشرع. وخالف هذه القاعدة في باب الرجعة. فقال من زيادته. المختار 
أنه لا يطلق ترجيح واحد من الوجهين» بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد 
الطرفين في بعضهاء أو عكسه في بعض. وقال في شرح المهذب أنه الصواب والله أعلم . قال: 
(وَلا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ كَموْلِِ : إن قَتَلْتْ فلانا قله علي كذَا) . 


.)81( النحل: الآية‎ )١( 

(5) التوبة : الآية (0/ا). 

(”) رواه أبو داود والنسائي . 
(8) ضحيح : وتقدم قبل حديث . 


هه 


0 حر المعصية لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ بلا نذْرَ في مَعْصِيةِ200, ولقوله عليه الصلاة 
والسبلام : «من نَذْرَ أن يَعْصِيّ اله فلآ يَعْصِهي29, وقد مثل الشيخ لذلك بما ذكره وكان ينبغي أن ن يمثل 
بغير ما ذكره ٠‏ بأن يجعل الملتزم معصية بنفسه كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال 
الحدث أو نذر أن يذبح نفسه أو ولده. فإذا نذر ذلك ولم يفعل المحلوف عليه فقد أحسن ولا كفارة 
عليه هيا على المذهب الذى و به الجمهور, اوحكي الربيع قلا أنه تجب الكفارة» واختاره 
البيهقي لحديث: ولا 7 في معصِية وَكُفارتَه كفارة يمين)7) قال الرافعىي: قال الجمهور والمراد 
بالحديث نذر اللجاج قالوا ورواية الربيع رخ كير فال النووى هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف 
باتفاق ادا وإنما صح : رلا لور في معصِية)59) من حديث عمران بن حصين وحديث عقبة : 
اكفارة النذر كفارة يجين )” “» والله أعلم . قال: 

(َلا يلم ار عَلَى تَرْك ماح كَقَولِه لآ اكل لخماً ولا أُشْرَبُ لبن وَمَا أَشْبَهَهُ) . 

اعلم أن اسع الذى لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود. سواء كان نفيأ كقوله 
لاآكل كذ أو إثبانا كقوله آكل كذا أو ألبس كذاء فهذا وما أشبهه لا ينعقد انذره لآنه لا قربة فيه : 
دولانه كه رأى رجلا قَائماً كف الشممن, نال غننع فتال هد الى اسراكل ندر أن قوم ولا يَقعدَ 
و نض ولا كد ريو فَقَال عليه الصَّلاة َالْسَلام مروه يكلم وَلْيَقَعدُ ولتم ]20 ول 
خالف في المباح وفعله فهل يلزمه كفارة ب بمين؟ قضية الرافعي والروضة أن المذهب أنه لا يلزمه . ونه 
صرح الرافعي في أوائل الإيلاء؛ لكن صحح في المحرر وجوب الكفارة وتبعه النووي في المنهاج 
والله أعلم . 

(فرع): قال القفال من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال أنه يلزمه لأنه مما يتقرب به 
ويحتمل أن يقال أنه لا يلزم لما فيه من التضبيق والتشديد وليس ذلك من شرعناء كما لو نذر الوقوف 
في الشمس كذا ذكره الرافعي . وصححه النووى أنه لا يلزمه. وحديث أبي إسرائيل يدل لى : «أن 


. )*817( في النذر والنسائي (8/1؟) في الإيمان والنذور وأبو داود‎ )١741( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (775/15) ومالك (8,/5/5) وأبو داود (5589) والترمذي (588/1) وغيرهم‎ )1( 
وابن ماجه (70١؟) وأحمد‎ )587//1١( والترمذي‎ )١55/7( صحيم : أخرجه أبو داود (790") والنسائي‎ )( 
وغيرهم والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده.‎ )547/5( 
7 
أخرجه مسلم (5/ ا ل ا ا‎ (0, 
. وغيرهم‎ )/0/٠١( والبيهقي‎ 07٠0 أخرجه البخاري (117/5) وأبوداود‎ )1( 


5ه 


امَْآةَ حَجْتْ صَامَةَ عن الْكَلام فَقَالَ لَهَا الصَدَّينُ رَضِيَ لله عَنْهُ تَكلّمي إنَّ هذا لآ يَجِل» 7" والله 
أعلم . ظ 

(فرع) : إذا للوازنا أو شمعاً أو نحوه ليسرح في مسجد أو غيره ينظر إن كان ذلك في مكان 
[ بحيث قد ينتفع به ولوعلى النذور مثل مصل هناك أو نائم أو غيرهما صح النذر ولزم الوفاء» وإن كان 
مغلوقا ولا يتمكن أحد من الدخول إليه ولا الانتفاع به لم يصحء وكذا لو وقف شيئا ليشتري من غلته 
زيتاً أو غيره ليسرج في مسجد أو غيره فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور والله أعلم . قال: 


)01 رواه البخاري . 


كتاب الأقضية 


الأقضية جمع قضاء بالمد كأغطية جمع لغطاء ككساء. وأصل القضاء إحكام الشيء وفراغه. 
قال الجوهري : ايفين بمعى أنهى وفرغ. فالقاضي ينهي الأمر ويفرغ منه. وقضى بمعنى أوجب. 
ومنه قوله تعالى # وقضئ ريك د والقاضي يوجب الحكم. وقضى بمعنى أتم. ومنه قوله 
تعالى : © هَإِدَافَصَيْسُم فضيتم مَسَلسِىَحكمْ 4 فالقاضي يتم الأمر بحكمه. ويكون بمعنى أدى 
وبمعنى قدرء وسمي القضاء حكما لما فيه من منع الظالم. مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع 
الشيء في محله. أو من إحكام الشيء مأخوذ من حكمة اللجام لمنعها الدابة والله أعلم . 

نم الأصل في ذلك الآيات والأخبار والإجماع . قال الله تعالى : # وَأنِأحكم ينتكم يما أَنرَلَ 
ه06" وقال الله تعالى :ل وَإِدَاحَكَمْش يهن الي أن تكبو 4" رغ ذلك" وفي السنة 
الشريفة أحاديث. منها قوله يلِةِ : «إذا اجتهد الحَاكم فأخطأ فلَهُ أِرٌ وَاحِدُ وَإِنْ أُصَات فَلَهُ 
أَجْرَانِ)” '». ومنها قوله ككل : «إذا جَلسَ الْقَاضِي في مَكانه هبط عليه مَلْكَانٍ يسَدَدَانَهِ لماه 


وَبرَشِدَانهِمَالمْ يَجْرْ فإِذَاجَارَعَرَجَ وَترَكَاة) وفي رواية «مَالَمْ يُردْغَيْرَهُ0" أي غير الحق. فإنأرادغيره 
وجار متعمدا تبرأ منه ووكلاه إلى نفسه. وهذا كله في القاضي الذي هوبصفة القضاء . وصفةالقضاء 


.)779( الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) البقرة: الآية .)7١١(‏ 

(") المائدة: الآية (59). 

(5) النساء: الآية (0/8). 

(5) أخرجه البخاري (578/15) ومسلم )١7١/0(‏ وأبو داود (017/5") وابن ماجه (15؟) والدارقطني 

.)١198/5( وأحمد‎ )١١18/١١( والبيهقي‎ )215( 

(7) رواه البيهقي في آداب القاضي «باب فضل من أبلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق» . 

والرواية الثانية للطبراني في الكبير وفيه أبوداود الأعمى ونسب إلى الكذب (مجمع الزوائد .)١95/5‏ 


4ه 


تأتي » أما من ليس أهلاً له كالجهلة والفسقة كقضاة الرشاء والبراطيل: فهم بشهادة سيد الأولين 
والآخرين كَلِةٌ في النار لقوله عليه الصلاة والسلام : «القضاة كَلانة : قاض في الْجَنةٍ وَقَاضِيانٍ في 
ار قاض عَرَت الْحَي فى ب فَهُوَ في الج قاض عَرَف اَن كحم يلاف مْوَي الار. 
َقَاضٍ َضَى عَلَى جَهْل فَهُو في النَارِ() وقال عليه الصلاة والسلام: دمَنْ كَانَ قَاضِيا فقَضى 
بِالْجَهْل كَانَ منْ أل انار وَمَنْ كَل قَاضِياً فََضَى بِالجَوْر كَانَ مِنْ أل الا وَمَنْ كان قَاضيا 
عَاِما فَقَضَى بِحَقٌّ أو بِعَذْلٍ يَسَْلُ التَقلْتَ كقَافاً: «(" والأحاديث في ذلك كثيرة . قال العلماء كل من 
ليس بأهل للحكم فلا بحل له الحكم. فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه, وسواء وافق الحق أم 
لا لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق 
الصواب أم لاء وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك كذا جزم به النووي في شرح 


مسلم والله أعلم . قال : 


[باب شروط القاضي] 

(وَلا يَجُورٌ أنْ يَلِيَ القَضَاءٍ إلا من اسْيَكْمَلْتْ فيه حَمْسَ عَشَرَةَ حَضْلَة: الإسْلامُ وَالبلُوعُ وَالعَقْل 
وَالس بد وَالعَذَالَهُ والذكورة)»: 

من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى ويحرم عليه أن يطلبه للخبر المتقلم , 
فمن الصفات المعتبرة الإسلام فلا تجوز تولية القضاء للكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم لأنه 
ولاية وسبيل وهو ليس أهلا لذلك. «وانتهر عمر رصى الله عنه أبا موسى رضى الله عنه حين استعمل 
كاتا قوراناء ثم قال: لا تدنوهم وقد أقصاهم الله ولا تكرموهم وفل أهانهم الله ولا تأمنوهم وفل 
خونهم الله» وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا»”) ومنها البلوغ والعقل. 
لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهماء فعلى غيرهما أولى وقد ادعى 
الإجماع عليه في المجنون. قال الماوردي : ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكود 
صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح الشكلء وذكر الإمام نحوهء 
وكذا الغزالي : نعم قال الرافعي يستحب كونه وافر العقل متثبتاً ذا فطنة ويقظة. ومنها الحرية» لأن 


.)١١5/١٠١( والبيهقي‎ )51١0( صحيح : أخرجه أبو داود (701/7) وابن ماجه‎ )١( 
. روأه ابن حبان في صحيحه‎ 6 
.)١17/١1١( رمم صحيح : أخرجه البيهقي‎ 


العبد ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى » وبالقياس على الشهادة ومن لم تكمل فيه الحرية 
كالقن» ومنها العدالة, لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الإبن مع عظيم شفقته. فمنع ولاية 
القضاء ء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى» وسواء كان فسقه مما لا شبهة له فيه أو بما فيه شبهة؛ وفي 
وجه 0 فيه شبهة وتأويل . ومنها الذكورة لقوله تعالى :« ألرَجَالَ وموس عَلَألِيسسَآءِ #(1) 
ولقوله َيِل 26 . «لَنْ فلح قوم لوا أمرهم لايد ولأن القاضي محتاج إلى مخاطية الرجال» والمرأة 
مأمورة بالتحرز عن ذلك والله أعلم . قال : 

11 ات تر ارو ل وو وي ل ل لض ار ا ا 

(ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الامةٍ والإختلافٍ وطري الإجتهادٍ وطرفٍ من لسانٍ 
الْعَرَبِ). 

من صفات القاضي أن يكون أهلا للاجتهاد فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية 
كالمقلد 0 تعالى : « وَلّاتَقَم قف ملستي عل 4 9 ولقرل و : «القضاة ثلالة0 فالمقلد في 
أولى . لآن الإفتاء إخبار غير ملزم والقضاء إخبار ملزم, وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور: 

أحدها : أن يعرف من القرآن آيات الأحكام. وهي كما قيل خمسمائة فيعرف الناسخ 
والمنسوخ والعام والخاص. والعام الذي ويك يه الخصوص وعكسه. والمطلق والمقيد. والمحكم 
والمتشابه» والمجمل والمفصل, ولا يشترط حفظه على ظهر القلب. قاله الروياني. قال الرافعي 
ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه. 

الثاني : أن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام, ويعرف منها ما ذكرناه ذ في الكتاب 
العزيز, ويعرف المتواتر والأحاد والمرسل والمسديك والمنقطع والمتصل والجرح والتعديل.. 

الثاليك: أن يعرف أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رصى الله عنهم إجماعاً واختلافاء لئلا 
يحكم بما أجمعوا على خلافه أو بقول الث. 


)١(‏ النساء : الآية (8؟). 

(5) أخرجه البخاري (*/185) والنسائي )"٠05/7(‏ والترمذي (57/7) والحاكم )١١8/5(‏ وأحمر 
' 

(*) الإسراء : الآية (5؟). 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود (/01”) وابن ماجه (15١؟5)‏ والبيهقي .)١١5/١١(‏ 
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الخامس: أن يعرف كلام العرف لغة وإغرانا وكصيغ الأمر والنهي , والخبر والاستخبار. 
والوعد والوعيد. وغير ذلك مما لا بد منه في فهم الكتاب والسنه لأن الشرع ورد بالعربية» وبها 
يعرف ما ذكرناه ويعرف إطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه. قال الأصحاب, ولا يشترط التبحر في هذه 
العلوم» بل يكفي معرفة جمل منهاء. قال الغزالي واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر 

عن المجتهد المستقل» فالوجه 0 سلطان ذو شوكة». وإن كان جاهادٌ أو فاسقاً 
لئلا تتعطل مصالح المسلمين. قال الرافعي وهذا أحسن: قال ابن الصلاح وابن أبي الدم لا نعلم 
أحدا ذكر ما ذكره الغزالي» والذي قطع به العراقيون والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه. وقد ظهر. 
بذلك بطلان ما قالاه والله أعلم . قال: 
(وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعا بَصِيراً كاتا مُتقظً) . 


يشترط في القاضي السمع والبصر. فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار. والأعمى 
لا يعرف الطالب من المطلوبء وقيل تصح ولاية الأعمى, لأنه عليه الصلاة والسلام استخلف 
ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى, والمذهب القطع بالمنع» والخبر قيل بضعفه وبتقدير الصحة 
محمول على ولاية الصلاة دون الحكم. وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور. 
ولا يشترط أن يعرف الكتابة على الأصح, لأن المعنى المقصود من الحكم يعرف بدونهاء ويشترط 
أن يكون متيقظأًء ٠‏ فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما. ويشترط أيضاً كونه 
ناظعا متكلها ؛ فإن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام والله أعلم . قال : 


دس 2 ل دان 2.9 ل 1 207 3 رع هم م الى مه 7 2 1 ذه ا بي 
(ويستحب أن ينزل القاضي ني وَسطٍ البَلدِ ويجلِس في موضع بارِرٍ للناس لا حاجب دونه 
ولا يقعد للقضاءٍ فى المسحد) . 


اعلم أن للقضاء آداباً. منها أن ينزل في وسط البلد؛ لأنه أقرب إلى التسوية وحصول العدل. 
وهذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه. ومنها أن يجلس في موضع فسيح لثلا يتأذى الحاضرون 
بضيقه. وأن يكون بارزاً ليس دونه حجاب ليهتدي إليه المتوطن والغريب» ويصل إليه كل أحدى 
ويستحب أن يكون انين الحر والبرد والغبار والدخان» فجلس في العف حيث يلبق نها:وكذا 
في الشتاء. وكذا في زمن الرياح. ومنها أن لا يتخذ حاجباً ولا بوابًء لأنه ربما قدم المتأخر ومنع من 
له ظلامة. فلو اتخذه كره إلا لحاجة. قال الماوردي تجب فيه العفة والعدالة والأمانة» ويندب كونه 
حسن المنظر جميل المخبر عارفاً بمقادير الناس بعيداً عن الهوى معتدل الأخلاق بين الشراسة 
واللين. قال إمام الحرمين إن كثرت الزحمة ورأى المصلحة في اتخاذه اتخذه وإلا فلاء وفي الروضة 


أهه 


إذا جلس للقضاء ولا زحمة كره أن يتخذ حاجبا على الأصح . 0 فيه في أوقات الخلوة على 
الصحيح . وليحذر من الاحتجاب يي الصلاة 00 «من وَل الله شيا م أمُور المسلمينَ 
فَِاحَتحَبَ دون حَاجتِهم وَخَلَهِم وَفمَرِهِمُ احتجَبٌ 7 عَنْهُ دون حاجته وَحَلَته وَفَقرِوِ)! 0 ومنها أن 
تكن المسيحل: اي للقضاء. فإن اتخذه كره. لأنه ينزه عن رفع الأصوات وحضور الحيض 
والكفارة والمجانين وغيرهم. وقد يحضرون بمجلس القضاء,. وقيل لا يكره الجلوس فيه كما لا يكره 
لقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية والإفتاء. ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد 
لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها فيه والله أعلم . قال: 


(ويسوي بَيْنَ الحَصمَين فى نَلانَةِ شيا فى المَجُلِس وَاللْفْظٍ وَاللحظ). 


لا شك أن منصب الحكم موضوع للعدل, وميل القاضي عن وكا جور ولام فلهذا يسوي 
بين الخصمين مع ما ذكره الشيخ في الدخول عليه وفي القيام لهماء وكذا ذ في المجلس فلا يقرب 

أحدهما رن الآخر بعد أن يسوي بينهما 34 عر 0 فإن لها أجابهما ا وإ ّ 
طول الفصل : فإنه يمنع انتظامه 0 فإذا انتهيا إلى المجلس أجلس 5-5-5 عن يمينه الآخر 
عن شماله. والأولى على الإطلاق أن يكونا بين يديه وفي حديث : «ثم ليقبل عَلَيهِمًا بمجَامِع لبه 
ولا يمازح أحدهماء ولا يشير إليه. ولا يسارره. ولا يلق المدعي بأن يقول إدع عليه كذاء 
ولا المدعي عليه الإقرار أو الإنكار. 

وكذا يسوي بينهما في النظر إليهما والاستماع لهما وطلاقة الوجه وسائر وجوه الإكرام, 
فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك. قال الله تعالى : #كُونوأ فَوَمِينَ بالْقَسَطِ)”" الآبة. ثم هذه 
الأمور التسوية فيها واجبة على الصحيح , واقتصر ابن الصباغ على الاستحباب. نعم يرفع المسلم 
على الكافر في المجلس على الصحيح الذي قطع به العراقيون. وقيل يسوي بينهما فيه. قال 
الرافعي . ويشيه أن يجرىق الوجهان في سائر وجوه الإكرام. وما بحنه الرافعي 0 به الفوراني والله 
أعلم . 

(فرع): لا يجوز أن يجلس الموكل إلى جانب القاضي , ويقول وكيلي جالس مع الخصم والله 
أعلم . قال : 


(ولا يَجورُ أن يَبَلَ هَدِيّة مِنْ أل عَمَلِهِ) . 


)١(‏ رواه أبوداود )١95/(‏ والترمذي )١777(‏ عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه. 
(؟) النساء: الآية .)١70(‏ 


*'همهة 


لا شك أن الرشوة حرام؛ لأنها من قبيل الأكل بالباطل. وقد نهى الله عنه.» وهي صفة اليهود. 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لْعَنّ له الراشي وَالمُرْئَيِيَ في الحكم ) وفي لفظ : ولبنة الله نْهِ عَلى 
الراشى واو الم د01 وأما الهدية فالأولى سد بابها. ثم إن كان للمهديى خصومة في الحال حرم 
528 هديته في محل ولايته وإن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة, وكذا لا يقبل هدية من لم 
تكن له عادة قبل .الولاية., وإن لم تكن له حكومة. قال رسول الله 25 : «هدايا الغعمال . غلول) 
ويروى: (سَححَت970) 56 لفحي بمعناه واللفظ: «ما َال الْعَامِل عه فقول هَذَا - وَهَذَا 
دي لي قلا جَلْسَ في بَْتِ أبيه وَأمْه؟ والذِي نبي بيده وفي رواية : وَالَذِي نمْسٌ مُحَمَدِ بيده 
ل تي بمَيْءِ إلا جاء يو با يِل على َه إن َنَ َوُه أو بق لها خا أو ا يعر 
نم رَفَع يديه حتى 57 عر ألا مَل نَلعت؟ لان( وإذا كان هذا في العمال فالقاضي أولى . وإن 
كان المهدي لا خصومة له وله عادة بالهدية وأهدى قدر عادته ومثله جاز أن يقبلها لخروج ذلك عن 
سبب الولاية» وهذا هو الصحيح وني وقيل لا يجوز لاإطلاق الأخبار ولاحتمال حدوث 
محاكمة, فلو أهدى أكثر من المعتاد أو أرفع منه مثل أن كان يهدي الماكل فأهدى الثياب لم يجز 
القبول صرح به الماوردي وتبعه البغوي وغيره» قال الماوردي ونزوله على أهل عمله ضيفا كقبول 
هديتهم والله أعلم, ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهل» فقيل يحرم. والأصح المتصروصن 
أنه لا يحرم, ولو أهدى إليه في عمله من هومن غير عمله بإرسال الهدية؛ وللمهدي حكومة حرم. 
وكذا إن دخل بها بنفسه ولا حكومة له. لأنه صار من عمله بالدخول, وإن أرسلها ولا حكومة؛ ففي 
جواز القبول وجهان . 

قلت ينبغي أن يكون جواز القبول حيث جاز إذا كان يثق من نفسه بعدم الميل والجور, فإن لم 
يثق بذلك من نفسه فالوجه التحريم» لأن القبول حينئذٍ سبب حامل على ترك العدل لا سيما في زماننا 
هذا الذي قد ظهرت فيه الرشوة فضا عن الهدية. واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا 
بعضهم لبعض إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إعانة على ظلم. حرم القبول والشفاعة, 
والمتوسط بين المهدي والآخذ من قاض وغيره. وكذا بين المرتشي والراشي حكمه حكم موكله. 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي )١5١/1(‏ وابن ماجه (5731) وله الرواية الثانية والحاكم )٠١7/15(‏ وأحمد 
)١155/6(‏ وغيرهم. 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 
(؟) صحيح : أخرجه أحمد (175/05) والبيهقي (' ٠‏ وأبو نعيم في «القضاء» (191/5). 
والحديث صحيح بشواهده . 
9) زواه البخاري (577556) ومسلم .)١18155(‏ 


ات 


فإن وكلاه 15 وكان المهدي أو الراس وا لأجل خلاص حقه حرم عن المتوسط. لأنه وكيل 
(وَيَجتَنِبٌ القضَاءَ في عَشْرَةٍ مَوَاضِعْ : عِندَ العَضب وَعِنْدَ الْجُوع وَالْمَطس وَشِدَةٍ السهرٍ 

لا بما هم 000 وه 1 7 747 7 ايز مع درس رم مر 0 7 ا ل 9م 

والحزنٍ والفرح المفرط. وَعِندَ المرض ومذافعة الاخبثين وغلبَةِ النعاس وَشِدةٍ الحر والبرد). 
0 في ذلك كله 5 عليه الصلاة ا 00 قضِي الخاكم ' ين 62 وشواءغ غَضبَانْ»00) ا 


والشق وهو في هذه الأحوال نو ذكرها الشيخ مغير للعقل, وإن تفاوتت فلا يتوفر الاجتهاد, وهل 
المنع للكراهة؟ الذي صرح به الرافعي وجماعة أنه يكره. وكلام الماوردي يقضي أنه الأولى. فإن 
حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه. فال الومام البغري وجماعة والغضب عن الحكم فيه إذا كان لغير 
الله تعالى , أما إذا كان لله تعالى فليس منهيا عنه واستغر به الروياني. وقال المحذور هو عدم توفيره 
على الاجتهاد. ولا يختلف الحال فيه بين الغضبين والله أعلم . قال : 


(وَلَا يَسْأَل المُدّعَى عَلَيُهِ إلا بَعْدَ كَمَالٍ الدّعْوَى) . 


إذا جلس الخصمان بين يدي القاضى. فله أن يسكت حتى يتكلماء وله أن يقول ليتكلم 
المدعى منكماء وأن يقول للمدعي إذا عرفه تكلم. وخطاب الأمين الواقف على رأسه أولى» فإذا 
ادعى المدعي وفرغ من دعواه سأل حينئذٍ القاضي الخصم أن يجيب. ويقول له ما تقول. وفي وجه 
لا يطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي., كما لا يطالب بالمال حتى يسأل المدعي, والصحيح الآول. 
لأن بسؤال القاضي تنفصل الخصومة ويظهر أثر الدعوى, فإذا سأله نظر في الجواب. أن أقر 
بالمدعى فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم. وحيتئلٍ يحكم بأن يقول أخرج من حقه. أو 
ألزمتك الخروج من حقه, وما أشبه ذلك. وهل يثبت الحق بمجرد الإقرار أم لا بد في ثبوته من قضاء 
كالبينة؟ وجهان: أصحهما يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البيئة. والفرق أن دلالة الإقرار على وجوب 
الحق جلية» والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد. وأن أنكر المدعى عليه قار أن يسكت, وله أن 
يقول للمدعى ألك بينة. هذا هو الصحيح. ولذل ارد كو شيا لأنه كالتلقين. فعلى الصحيح إن قال 
المدعى لي بينة حاضرة وأقامها فلا كلام. وإن قال لا أقيمها وأريد يمينه مكن منه. وإن قال ليس لي 
بينة حاضرة» فحلف المدعى عليه ثم جاء ببينة سمعت. وإن قال لا بينة لي لا حاضرة ولا غائبة 


1) أخرجه البخاري )١17/5( 5 )8*1٠/5(‏ وأبو داود (588*) والنسائي 08/0 والترمذي 
/١١‏ 05 وابن ماه 015 )ناخد )رهم 


عهه 


(وَلا حلت إن بعدَ سوال المذّعى). 

لا يُحلف القاضى المدعى عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي, لأن استيفاء اليمين حقه 
فيتوقف على إذنه كالدين» فإن حلفه قبل الطلبء, فلا يعتد بها على الصحيح, فعلى هذا يقول 
القاضي للمدعي حلفه إن شئت وإلا فاقطع طلبك عنه. ولو حلف المدعي عليه بعد طلب المدعي 
يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد بها أيضاء صرح به القاضي حسين» ولو فوض القاضي إلى 
الحالف اليمين فاستوفاها على نفسه» ففي الاعتداد بها وجهان والله أعلم . 

(فرع) : : قال المدعي أبرأنك عن اليمين سقط حقه في هذه الدعوى وله استئناف الدعوى 
وتحليفه, قاله في التهذيب والمهذب. وجزم به النووي في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويظهر أنه 
مبني على قول العراقيين» أما على قول المراوزة فيظهر أن لا تسوغ الدعوى عليه ثانياً والله أعلم . 
قال: 

(وَلا يلقَنُ ضما حَجّة ولا َتَعَنْتَ بالشهدَاءِ) . 

ليس للقاضي أن يلقن خصماً دعوى ولا كيف يدعى على الأصح لما في ذلك من إظهار 
الميل» وضابطه أن لا يلقن أحدهما ما يضر بالآخرء ولا يهديه إليه مثل أن يقصد الإقرار فيلقبه 
الإنكار, أو يقصد النكول فيجرؤه على اليمين أو بالعكس». وفى معنى ذلك أن يتوقف الشاهد فيجرؤه 
على الشهادة أو بالعكس إلا فى الحدود التى تدرأ بالشبهات وقول الشيخ : [ولا يتعنت بالشهداء] هذا 
نص عليه الشافعي رحمه الله فقال ولا حو يعنت بالشهيداء قال الماوردي وذلك من أوجه . 

ْ الأول: أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به وهو ظاهر الستر وافر العقل. وكذا ذكرة أبو الطيب 

وابن الصباع . 

الثاني : أن يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت؟ . 

الثالث : أن يتبعه فى ألفاظه ويعارضه. لأن فى ذلك ميلا على المشهود له وإفضاء إلى ترك 
الشهادة. ولا يجوز أن يصرخ على الشاهد ولا نهره والله أعلم . قال : 

(وَلآ تقبَلُ الشّهَادةٌ إل مِمّنْ فَبَنَتْ عَدَالتهُ) . 

العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن العظيم. وصفتها تأتي إن شاء الله تعالى» فإذا شهد 
عند القاضي شهود. فإن عرف فسقهم رد شهادتهم ولم يحتج إلى بحث» وإن عرف عدالتهم قبل 
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شهادتهم ولا حاجة إلى التعديل. وإن طلبه الخصم ولم يعرف حالهم لم يجز قبول شهادتهم والحكم 
بها إلا بعد الاستزكاء والتعديل. سواء طعن الخصم فيهم أو سكت. لأنه إذا قبلهم وسأل الحكم 
بشهادتهم لزمه. ولا يجوز الحكم إلا بعد البحث عن شروط الشهادة, ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر 
من حال المسلم العدالة. كما لا يجوز بأن الظاهر من حال من في دار الإسلام الإسلام اكتفاء 
بالدار. فلو أقر الخصم بعدالتهم فهل يحكم بلا بحث؟ وجهان: قيل نعم, لأن البحث حقه وقد 
اعترف بعدالتهم؛ والصحيح لا بد من البحث والتعديل من أجل حق الله تعالى» ولهذا لا يجوز 
الحكم بشهادة فسق وإن رضي الخصم., ولأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله. والتعديل لا يثبت 
بقول واحد. ويكفي في التعديل أن يقول هوعدل. لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر إطلاق الآية 
الكريمة في قوله تعالى : «وَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْل مم24" وهذا هو الصحيح الذي نص عليه 
الشافعي رضي الله عنه في كتاب حرملة. ونص في موضع آخر منه أنه سيقول عدل رضي واشترطه 

بعض الأصحاب, وقيل لا بد أن يقول هو عدل على وليء قال الإمام وهو أبلغ عبارات التزكية, 
ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم والمختصر. لأن قوله عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق» 
لجواز أن يكون عدلا في شيء دول شيءء, فبهذه الزيادة يزول الاحتمال. كذا علله أبو إسحق» 
وعللة غيره بأن العدل قد يكون ممن لا تقبل شهادته له بأن يكون أباه أو ابنه أو لا تقبل عليه لعداوة, 
فإذا قال على ولي زال الاحتمال» فإن علم أنه لا نسب بينه ما ولا عداوة لزم ذلك على التعليل الأول 
دون الثاني , قاله الماوردي والله أعلم . قال : 

(وَلا قبل شَهَادة عَدُوٌ عَلَى عَدُوو وَل سَهَادٌَوَالِدِ لود وَل ود لوَالِدِ) . 

يشترط في الشاهد عدم التهمة ولها أسباب, منها البعضية التي تشتمل على الأصول والعروع. 
ومنها العداوة فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت عر دنيوي لقوله تعالى : 7 
2 ريو 07# والعداوة أقوى الريب ولقوله ءا كله : ولا تحور شهَادة خَائِنٍ وَلَا خائئة َلآ مَجْلُودِ حَدًا 


ولا ذِي غِمْرٍ ولا جنة ولا ظنِينِ في قرَابَة»0©) والغمر بكسر الغين المعجمة. الشيحخناءع وقيل العداوة؟ 
فإن فيل 2 تعرف العداوة؟ : فالجواب قال القاضي حسين العدو هنأ من بكرم أقواله وأفعاله 


.)7( الطلاق: الآية‎ )١( 
(؟7) البقرة: الآية 78579). ظ‎ 
.)155/١1١( ضعيف: أخرجه الترمذي (48/7) والدارقطني (2594) والبيهقي‎ )*( 
ٍ . وقال الترمذي «لا يصح عندي من قبل إسناده)‎ 
لكن له شاهد  حسن  من حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «لا تجوز شهادة خائن ولا‎ 
خائنة ولا ذي غمر على أخيه».‎ 
. وغيرهم‎ )٠١١ /١١( وأبوداود (500”) والدارقطني (278) والبيهقي‎ )3١ 1 /1( أخرجه : أحمد‎ 
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ما يظن به العداوة بحيث يشمت بمصائبه ويحزن بمساره ويتمنى له كل شرء وكلام الراددي 
منه. وعد الماوردي من أسباب العداوة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق» فلا تقبل 
شهادة المغصوب منه على الغاصب ولا المسروق منه على السارق. ولا ولي المقتول على القاتل» 
وكذا المقذوف على القاذف, وما ذكره الماوردي نص عليه الشافعي رضي الله عنه والله أعلم . 

ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل» ولا شهادة الولد لوالده وإن علاء لقوله تعالى : «9ذ م 
ظ فسليندَ له فوم شد دق ارئب ورأ04" والريبة هنا حاصل لشذة الميل والمخبة» وقد قال 
عل : [فَاظمة بَضِعَة مني)97) أي قطعة. وإذا كان د و أشبهت الشهادة له شهادة الشخص 
لنفسه. وقد جاء زيادة من فة التعدمة و ولا ا الول لوالدو. ولا الوالد لولدو) وتكلم العلماء 
في هذه الزيادة فإن فحت وال ففي قوله : دولا ظَنِينِ في قَرَابَةِودليل عليه وفي القديم أنها تقبل. 
وبه قال المزني. وأبوثورء وابن المنذرء واحتجوا بأن الشخص لا يكون صادقاً في شيء دون شيء. 
والمذهب المعروف الأول. وما ذكروه باطل يمنع شهادته لنفسه. ويؤخذ من قول الشيخ أنه يقبل بقبل 
شهادة بعضهم على بعض وهو كذلك, وفي مقالة لا تقبل شهادة الولد على والده مما يقتضي قصاصا 
أو حد قذف لأنه لما لم يقتل بقتله ولا يحد بقذفه لم يحد ولم يقتل بقوله. والأول هو الصحيح, والله 
أعلم. 

(فرع) : شهد الابن على أبيه أنه طلق ضرة أمه فهل يقبل؟ قولان : اي 
لا لانفرادها به فهي شهادة لأمه, والأصح القبول» لأنها شهادة على أبيه لغير أمه ولو شهدا 
على أبيهما أ نه قذف اد للأمء والله أعلم . قال : 

(وَلا يبل كنَابُ قاض في الاخكام إلا بعْدَ شَهَادَةٍ شاهِدين يُشهَدَانٍ بِمَا فيه) . 


اعلم أنه يجوز الدعوى على الميت الذي لا وارث له معين» وعلى الصبي الذي لاناف له 
بالاتفاق منا ومن 78 حنيفة رحمه الله» وكذا يجوز الدعوى على الغائب الذي لا وكيل له على 
المشهور المقطوع به. واحتج بقوله تعالى 0 بن أَلنّاس بِالْحَنَ 224 وما شهدت به البينة 
حق فوجب الحكم. ولقوله عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان: «خذي ما يَكُفِيكِ)22 فإنه قضاء 
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على غائب, وقام علمه عليه الصلاة والسلام بأنها زوجته مقام البيئة» وقوله كك : «خذي» دليل على 
أنه ليس بفتوى إلا لقال لا بأس به ونحوه. وقال عمر رضي الله عنه في قضية الأسيفع : «مَنْ كان له 
دين قينا عدا فَإنا بَايُوا مَالِهِ وقَاسِمُوهُ بَيْنَ عُرَمَائ وكان غائباً. وفي آخر الأثر: «وإِيّاكمُ وَالذَّيْنُ قن 
أوْلَهُهَمْ وَآحرَهُ حَرْبٌ» (١)ولأن‏ في الامتناع على الغائب إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع من ف 
عن الغيبة» وألحق القاضي حسين بالغيبة ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو 
بعده وقبل الحكم , ؛ فإنه يحكم عليه قطعاًء فإذا حكم حاكم على غائب بشهادة شاهدين أو بإقراره أو 
بنكوله, ويمين المدعي والمحكوم به حق في ذمته أو قصاص إن جوزنا القضاء على الغائب به كما 
هو الصحيح أو عقار في يده. فسأل المدعي أن يكتب إلى قاض البلد الذي فيه الخصم لتعذر 
اجتماعهما أو خشية التأخير أوغير ذلك كتب إليه بما حكم به وهذا لا نزاع فيه لأن حكمه لزم فلزم 
كل واحد تنفيذه بخلاف ما لو ثبت عنده ولم يحكم حيث يفصل بين قرب المسافة وبعدها لأن مع 
القرب يسهل إحضار الشهود, ثم للإنهاء طريقان : 

أحدهما: أن يشهد على حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلدء والأولى أن يكتب بذلك كتاباً 
أولاً ثم يشهد. 

وصورة الكتاب: حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذاء وأقام عليه شاهدين 
وهما فلان وفلان وعزلا عندي , وحلف المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب إليكِ كايا في 
ذلك فأجبته وأشهدت بذلك فلاناً وفلانأء ويجوز أن يقتصر على حكمت بكذا لحجة أوجبت الحكم 
لأنه قد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه إن جوزناه. وهذه حيلة يدفع بها القاضي قلح الحنفية إذا حكم 
بشاهد ويمين» فإذا كتب. فينبغي أن يقرأ الكتاب أو يقرأ بين يديه عليهماء ثم يقول لما: إشهدا علي 
ما فيه أو على حكمي المبين فيه وفي الشامل لابن الصباغ : أنه لو اقتصر بعد القراءة على قوله : 
هذا كتابي إلى فلان أجزأ. وفي وجه يكفي مجرد القراءة عل عليهماء ولو لم يقرأ الكتاب عليهماء ولم 
يعدا يما هه رقان القاضى ١‏ مودعم على أن هذا الى بون قط لكك بولج يكن لتنا ١‏ 
يشهدا على حكمه لأن الشيء قد يكتب بلا قصد تحقيق, ولو قال: أشهدكما على أن ما فيه حكمي 
أوعلى أني قضيت بمضمونه لم يكف على الصحيح حتى يفصل ما حكم به. . 

واعلم أن التعويل على الشهود. والمقصود من الكتاب التذكرة» ولهذا لو ضاع الكتاب أو 
انمحى. وشهدا بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما وقضي بهاء ويشترط إشهاد رجلين 
غذليق:: قلا يقل :رجل وام اتآن »موقيل يقل إن تطلقك بدا والصحيح :الأول واه أغلم قآل: 
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(فصل: وَبَْقو الام إلى سبعَةِ شَرَائِطَ: الإسشلام وَالبلُوغْ, وَالمَقْل , وَالحرَي: وَالذكُورَة 
وَالْعَدَاَةِ وَالْحِسَاب: فَنْ تَرَاضَى الشرِيكانٍ بِمَنْ يقْسِمْ بَِنَهُمَا لَمْ يقر إلى ذَلِك) . 

الأصل في القسمة: الكتاب, والسنّة, وإجماع الأمة. قال الله تعالى: 9 وَإِذَاحَضَرٌ 
لْيَسَمَةَ 274 وقال عليه الصلاة والسلام :«الشَفْعَةُ فِيمَالَمْ يُقْسَمع0" الحديث, وقسّم عليه الصلاة 
والسلام والغنائم20, وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده. ثم القسمة تارة يتولاها الشركاء 
بأنفسهم, وتارة يتولاها منصوب القاضي, فإن تولاها منصوب القاضي» فيشترط فيه 1 
والبلوغ» والعقل» والحرية» والذكورة. والعدالة» لأنها ولاية» ومن لم يتصف بذلك فليس أهلا 
للولاية» ويشترط اشن أن يكون عالماً بالقسمة يعني بالحساب والمساحة لأنهما آلة القسمة. واعتبر 
الماوردي والبغري مع ذلك أن يكون نزهاً قليل الطمع. وهل يشترط أن يكون عالما بالقيم لاحتياجه 
إلى ذلك أم مححن»؟ وجهان. ولو نصب الشركاء من يقسم بينهم. فإن جعلوه وكيلاً فلا يشترط ذلك 
بل يجوز أن يكون عيداً أو فاسقاً صرح به جماعة. قال الرافعي كذا أطلقوه, وينبغي أن يكون في 
العبد الخلاف في توكيله في البيع» وإن نصبه الشركاء حكيا نقد أطلق البندنيجي وأبو الطيب 
وغيرهما ل يعتبر فيه صفات قاسم الحاكم . قال ابن الصباغ بعد ذكره ذلك ينبغي إذا قلنا باعتبار 
الرضا بعد القرعة أنه لا يشترط عدالته وحريته وقال ابن الرفعة بل ينبغي اشتراطما وإن اعتبرنا الرضا 
بعد القرعة لأن القائل به يجعل تمام التحكيم موقوفاً على هذا الرضاء فهي حيئئذٍ بعد الرضا قسمة 
من حاكم. ٠‏ فاشترطت فيه صفات الحاكم كما ام شترطناها في التحكيم في الأموال. وإن لم يلزم 
حكمه فيها إلا بالرضا بعده عند هذا القائل. وهذا كله إذا لم يكن في القسمة تقويم . فإن كان 
فسيأتي إن شاء الله تعالى» والله أعلم . قال: 


(وَذَا كان فِيهَا تقويم لم يُقتصَرٌ يها علّى أقل من اثنين) . 


اعلم أن الأملاك المشتركة قسمتها على نوعين عند العراقيين: قسمة فيها رد وقسمة لا رد 
فيهاء وعند المراوزة على ثلاثة أنواع : قسمة فيها رد. وقسمة تعديل. وقسمة إفراز: فقسمة الإفراز 
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تسمى قسمة المتشابهات» وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات, وكذا 
تجري في الدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء. وما في معناهاء فتعديل الانصباء في 
المكيل بالكيل» وفي الموزون بالوزن والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء إن 
تساوت بأن كانت لثلاثة أثلاثا» فيجعل ثلاثة أجزاء متساوية. ثم يؤخذ ثلاث رقاع متساوية» ويكتب 
عا كل رام اسم كريك ار جره ون الأحراء. ويميز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرهماء ‏ 
وتدرج في بنادق متساوية وزنا وشكلا من كين أو شمع ونحوهما. وتجعل في حجر رجل لم يحضر 
الكتابة والإدراج. فإنة كان عبيا + أل أعسيا كان أولى» ثم يؤمر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن 
كتيك- سما الشركاء, فمن خرج اسمه أخذى ثم يؤمر بإخراج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي 
الأول فمن خرج اضيونة: لخدف وتعين ين البافي للتالسفء وكما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة تجوز 
بالعصى والحصا ونحوهما. وإذا طلب أحد الشركاء في هذه القسمة فامتنع أجبر الممتنع على 
الصحيح لأنه لا ضرر ويتخلص من سوء المشاركة, وتسمى هذه قسمة إجبار كما تسمى قسمة إفراز. 


النوع الثاني : قسمة #التخديل. والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون يتا واخداء وتارة يكون 
شيئين ساعد فإن كان شيعا واسدا كالأرض تختلف أجزاؤها لاختلافها 85 فوة النئات:والقرس من 
الماء ونحو ذلك. فيكون ثلثها لجودته كثلثيها بالقيمة مثلاء فيجعل هذ سما وهذان سهما إن 
كانت :يينهها تصنين:..وإن كانت شين تماعهدا :إن كانت عقارا كدارين أو حانوتين متساوبي 
القيمة» فطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا داراً. ولهذا داراً لم يجبر الممتنع سواء تجاور 
الحانوتان أو الداران أم لا لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية» فلو كانت دكاكين فغارا 
متلاصقة لا يحتمل آحادها القسمة ويقال لها العضائد, فطلب أحدهما القسمة أعياناً» فهل يجبر 
الممتنع؟ وجهان : 0 5 

أحدهما: لا كالمفترقة» وكالدور وأصحهما نعم يجبر للحاجة» وكذا 5 الخان مدر 
على بيوت ومساكن ولو كانت دار بين اثنين لها علو وسفل, فطلب أحدهما قسمتها علواً أو سفلاً أجبر 
الآخر عند الإمكان. وإن طلب أحدهما أن يجعل العلو لواحد, والسفل لآخر لا يجبر كذا ب 
الأضحات دا وإن كان غير عقار كأن اشتركا في دواب, أو أشجار, أو ثياب ونحوهاء فإن كانت من نوع 
واحد. وأمكن التسوية بين الشريكين عدداً فالمذهب أنه يجبر على قسمتها أعياناً لقلة اختلاف 
الأغراض فيهاء بخلاف الدور. وإن لم تمكن التسوية كثلاثة أعبد بين اثنين بالسوية إلا أن أحدهم 
بساوي الآخرين في القيمة» فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة وهو المذهس. فهنا 0 كالأرض 
المختلفة الأجزاء. وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما 
ائة وقيمة الآخر مائتان» فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له القسمة بالخسيسء, ويكون 
4 في النفيس. ربعه ففيه خلاف: والأرجح لا إجبار هنا لأن الشركة لا ترتفع بالكلية» وإن كانت 
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الأعيان أجناسا كدواب» وثياب» وحنطة. وشعيرء ونحو ذلك أو أنواعاً كجملٍ بختي » وعربي» 
وضأن» ومعزء وثوبين كتان. وقطن ونحو ذلك, فطلب أحدهما أن يقسم اانا أن أنواعا لم يجبر 
الآخرء وإنما يقسم بالتراضي , وكذا لو اختلطت الأنواع وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء؛ فلا فسمة 
إلا بالتراضي على ما قطع به الجمهور وهو المذهب. 

النوع الثالث: قسمة الرد. وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بثر أو شجر أو في الدار 
بيت لا يمكن قسمته؛ فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به» وتقسم الأرض والدار على أن يرد من 
يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة؛ وهذه لا إجبار عليها بلا خلاف, لأنه دخل فى ذلك ما لا شركة فيه. 
ركذ لو كان متها عدانا رتعرهيا اسوك وقتية ا حنيفنا الج رقكة دعر تخواناة رافسيما 
على أن يرد آخذ النفيس مائتين ليستوياء هذا هو المذهب المشهور, نعم لو تراضيا بقسمة الرد جاز 
وبالجملة فالراجح أن قسمة الرد والتعديل بيع ' وقسمة الأجزاء إفراز على الراجح , ويشترط الرد في 
الرضا بعد خروج القرعة؛ وكذا لو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة على 
الراجح كقولهما: رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة, إذا عرفت هذا فإن لم يكن في القسمة 
تقويم» وقد أمر الحاكم بها جبراً جاز قاسم واحد لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم وهذا هو 
المذهب وبه قطع جماعة, وإن كان في القسمة تقويم لم يكف إلا قاسمان لأن التقويم لا يثبت إلا 
بائنين كذا حكاه الرافعي, والبندنيجي , والماوردي, والروياني, والبغوي وصاحب الكافي» وتبعهم 
النووي . قال ابن الرفعة» وقضيته أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن ن يحكم به 
لا يكفي. وقد قال الإمام أن ذلك سائغ. وعبارة الروضة إن كان تقويم اشترط اثناد. 000 أن 
ينصب قاسماً يجعله حاكها في التقويم» ويعتمد في التقويم على عدلين» وقال ابن الرفعة: | 
م أو مجنون اشترط اثنان وإلا فلاء وقضية كلام ابن الرفعة أن ذلك يجري يحي 
فيه . واعلم أ نه لو فوض الشركاء القسمة كل واحد بالتراضى ي اجاز باز خلاف . قاله الرافعي وببعه 
النووي والله أعلم . قال: 

(وَإذًا دُعِيَ أَحَدٌ الشَّرِكَيْن إلى قِسْمَةِ ما لآ ضَرَرَ فيه لَمْ الآحَرَ إجَابتهُ) . 

الأعيان -- إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها وامتنع الآخر ينظر: إن كان 
لاضرر في القسمة أجبر الممتنع وذلك كالثياب الغليظة التي لا تنقص بقطعها والأراضي والدور 
٠‏ والحبوب وتيخو ذلك لأنه لا ضرر. وإن كان عليها ضرر كالجواهرء والثياب النفيسة التي تنقص 
بقطعها أو الرحىء أو البئرى أو الحمام الصغير لم يجبر الممتنع لقوله عله : «لآاضرَرَ ولا ضِرَارَي(0) 


)؟1714١( صحيح : ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت أخرجه عنه ابن ماجه‎ )١( 
- وأحمد ابالهضة وغيرهما.‎ 


اكه 


ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال فلو طلبوها من الحاكم, وكانت المنفعة تبطل بالكلية لم 
يجبهم ويمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم لأنه سفه. وإن نقصت كيف يكسر لم يجبهم على الأصح. 
لكن لا يمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم , وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر مثل أن يكون لأحدهما 
' عشر الأرض, والآخر تسعة أعشارء وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار الانتفاع بها دون الآخر. فإن 
طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح. وإن طلبها الآخر أجبر صاحب العشر على الأصح 
لآن صاحب العشر متعنت في طلبه, إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة بخلاف الآخر. فإنه ينتفع 
فيعذر. قلت: ينبغي أن يقال إن كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة أو 
موات. وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به فينبغي الإجبار لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع , والله 
أعلم . قال : 
[باب الدعاوي والبينات] 
(فصل: فِي الِّّ: وَِذَا كانَ مََ المُدَعِي بي سَمِعَا الْحَاكمُ وَحَكَمَ لَهُ بها فَإنْ لَمْ َكنْ بين 
الأصل في الدعاوي قوله : «لَوْ يُعْطى الناسٌ بِدَعْوَاهُمْ لآدّعَى ناس دمَاءً رجا وََمْوَالَهُم. 
وَلكن اليمين على المدّعى عَلَيه(١)‏ وفي رواية: المي 5 المذَّعِى؛ وَالِيَمِينُ عَلى المدعي 
عَليهي7) والمعنى في جعل البينة في جانب المدعي لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب 
ينتعا ولا تدفع عنها ضرراًء وجانب المدعي ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر.ء فكلف 
الحجة القوية ليقوي بها ضعفه, واليمين حجة ضعيفة, لأن الحالف متهم يجلب لنفسه النفع وجانبه 
قوي إذ الأصل براءة ذمته فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة. والصحيح أن المدعي من يخالف قوله 
الظاهر, والمدعي عليه من يوافق قوله الظاهر فإذا أقام المدعي البينة قضي له بها ولو كان بعد حلف 
المدعي عليه لإطلاق الخبر, وقدمت البينة على اليمين لأن اليمين من جهة الخصم, وهو قول واحد 
بخلاف البينة فيهاء فإن لم تكن بينة» فالقول قول المدعي عليه للحديث., وقل ورد: «قضى 
0 له كل بالْيَمِينَ عَلَى المدعى عليه وال أعلم . قال: 


- والحديث صحيح بشواهده. 

.)757/1( وأحمد‎ )9١١/5( والنسائي‎ )١18/5( ومسلم‎ )١١7/7( أخرجه البخاري‎ )١١ 

(؟) رواه البيهقي .)١517/٠١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١١7/17(‏ ومسلم )١18/5(‏ وأبوداود (719") والترمذي )1١/1(‏ وغيرهم . 


كه 


(وَإِنْ نكل عَنٍ اليَمِينِ ردت عَلَى المُذّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَجِقَ) . 

0 00000 
المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام : «رَدٌ الْيَمِينَ عَلَى طَالِب الْحَقَّي(1) ردق النقين على يددية 
ثابت. فحلف. وعلى عثمان رضى ي الله عنه فلم يحلف وهو مستفيض عن الصحابة رضي ألله عنهم 
زم يار هيم مكاسم لإا ل بذكن عليه الآذ لاني و المجرن» #البدورى اسان اليلى 
والإفاقة» وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين كمن مات, ولا وارث له إذا وجد في دفتره ما يدل 
عليه أو ادعى الموصي إليه أنه أوصى للفقراء بكذا فإنه والحالة هذه يحبس المدعي عليه حتى يحلف 
أو يدفع الحق. لأنه لا يمكن القضاء بالنكول بلا يمين» لأن الحق يثبت بالإقرار أو بالبينة» وليس 
ا ير ا المستحق غير معين» ولا يمكن تركه لما فيه من ترك 
الحق. فتعين الحبس لفصل الخصومة؛ وقيل يقضي بالنكول ويؤخذ منه الحق للضرورة وفي وجه 
يخلى . ومتولي المسجد والوقف هل يحلف إذا نكل المدعي عليه؟ ففيه أوجه المرجح لا. وقيل 
نعم وقيل إن باشر السبب بنفسه حلف, وإلا فلاء فعلى الصحيح هل يقضي بالنكول أو يقف حتى 
35 تقوم بينة؟ وجهان والله أعلم يقالن 

(وَإِذَا تَدَاعيًا عَيْنا في يَدِ أُحَدِهِمَاء فَالْقَوْلَ قَوْلَ صَاحِب الْيّد وَإِنْ كان في أُيْدِيهِمَا تحَالما 

إذا تداعيا اثنان عيناً ولا بينة. فإن كانت في يد أحدهماء فالعوب 0 مع بع لأن 
الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: ركان , بيني وبين رَجَلِ من اليهود رض فَجَحَدَنِي م الي 
انبيّ يي فََالَ يك ألَك بينه؟ قلت لا. فقا للِيَهُودِيّ الف . نفلت ذا رشو ل شرن يلف ريده 
بمالي . فَأَنْرَلَ الله َعَالَى ) : 3 الْذِينَ يئر ون بعَهد الله وَأَيْمَانِهِمُ 5 قليلا4 الأية("») وإن كان 
المدعي في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهماء لأنه عليه الصلاة وال لام 
قضى بمثل ذلك. والله أعلم . 


(فرع): تداعياً دابة ولأحدهما عليها حمل, فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه لانفراده في 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني )01١(‏ والحاكم ( )٠٠١/5‏ والبيهقي )١184/١٠١(‏ من طريق محمد بن 
ظ مسروق وقال الحاكم (اصحيح الإسناد) ورده الذهبي بقوله : وقلت لا أعرف محمد وأخشى أن يكون 
الحديث باطلا» . 
(0) أخرجه البخاري )١108/7(‏ ومسلم 86/1) وأبو داود (9371) والنسائي )١/5(‏ و«البيهقي 
)١74/1١(‏ وغيرهم . 
0 


الانتفاع بالدابة» فلو تداعيا عبداً لأحدهما عليه ثوب لم يحكم له بالعبد. والفرق أن كون الحمل 
على الدابة انتفاع به فيده عليها. والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب فلا يدله. قاله 
البغوى , ولو تداعيا دابة عا فلت واتفقا على أن الحمل لأحدهماء فهي لصاحب الحمل.» ولو تداعيا 
دابة ثلاثة واحد سائقهاء والآخر آخذ بزمامهاء والآخر راكبهاء فالقول قول الراكب لوجود الانتفاع في 
حقه, هذا هو الصحيح بخلاف. ما إذا تنازع اثنان جدارا وعليه جذوع لأحدهماء فإنه بينهما ينتفعان 
به» وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة كما لو كان في دارء ولأحدهما فيها متاع , فإنها بينهماء ولو 
تنازع اثنان دابة في اصطبل أحدهما ويدهما عليهاء فهي لهما إن كان فيه دواب لغير مالكه وإلا فهي 
لصاحب الإصطبل» فلو تنازعا عمامة في بد أحدهما. 'عشرهاء وفي يد الآخر باقيها ان وجعلت 
بينهما كما لو كان أحدهما في صحن الدار, والآخر في دهليزها. أو على سطحهاء ولو كان غير 
محوط فإنها لهما. قال الماوردي : ولو تنازعا شيئا في ظرف» ويد أحدهما على الشيء, ويد الآخر 
على الظرف» اختص كل منهما بما في يده لانفصال أحدهما عن الآخر. نكاما لراتنازغا عيداء 
ويد أحدهما عليه؛ ويد الآخر على ثوبه. فإنه لمن يده على العبد لا لمن يده على ثوبه بخلاف 
العكس. والله أعلم . قال: ظ 


ون حلت على نفل تبه لف على القع وات ون حلت على فغل غير نكا 


من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفياً كان المحلوف عليه أو إثباتاً لإحاطته بعلم 
حاله, 00 فإن كان على نفي حلف على نفي العلم إذا لم يكن عبده أو 
بهيمته» فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذاء لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه» فلم يكلف به كما 
لا يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع. » فلو حلف على القطع اعتد به. قاله القاضي أبو 
الطيب وغيره» وإن كان إثباتا حلف على البت لإمكان الإحاطة . قال الرافعي هنا: وكل ما يحلف فيه 
على البت لا يشترط فيه اليقين بل يكفي ظن مؤكد ينشأ من خطهء أو خط أ بيه» أو نكول خصمه. 
وقال ابن الصباغ : إذا وجد بخط أبيه أو أخبره به عدل جاز أن يحلف عليه إن غلب على ظنه صدق 
ال اي عاض ابي رياه لاا 00 
بخلاف خط أبيه» واق: قتصر الرافعي على حكايته عنه عن الأصحاب في كتاب القضاء. قلت وكلام 
الماوردي يوافق المذكور هنا ولفظه : إذا رآه في جانب يغلب على ظنه صحته أو أخبره به عدل» 
فيجوز أن يدعى به. وهل له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه أو شهد له به شاهد؟ فيه وجهان : 
أصحهما نعم, والله أعلم وقول الشيخ : [إن كان نفياً حلف على نفي العلم] كذا ذكره الرافعي 
والنووي وغيرهماء وينبغي أن يكون ذلك في النفي المطلق. أما نفي الفعل المقيد بزمن فيكون على 
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البت لإمكان الإحاطة. ويشهد له قولهم أن الشهادة على النفي لأتجوز إلا أن يكون محضورا 
فتجوزء والله أعلم . 

(فرع) : اا مسي اه او 00 
قدر. ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس.» وفيه وجه. فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له 
الأخذ على المذب الذي قطع به جمهور الأصحاب, ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي بآن كالا عن 
عليه الحى مقرا بماطك اوزمكرا وعليه. البينة» أو كان يريجو إقزارهالو ضر عند القاضى وعرض عليه 
.اليمين» فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف : الراجح جواز الأخذ. ويشهد له 
قضية هند. ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة وتضييع زمان, ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا 
بكسر الباب» ونقب الجدار جاز له ذلك» ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا 
بإتلاف ماله, فأتلفه لا يضمن هذا هو الصحيح , وفي مقالة شاذة يضمن, والله أعلم . قال: 


[باب الشهادة] 

(فصل: في الشَّهَادَةٍ: وَل تُقبَلُ الشهَادَة إل مم اجتَمَعَتْ فيه حَمْسَةَ أؤْصَاف: الإسلام, 
وَالبُلُوعٌ» وَالعَفْلُ وَالْحُرَيةُ وَالَدَالة). 

الشهادة : الإخبار بما شوهد . 

والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة .قال الله تعالى هوَأسْهِدَُأإِدَاَايدكُم 04 
وهوأمرإرشاد : «وَسْئِلَ رَسُولُ الله يكِْعَن الشْهَادَةٍ» فال ترَى الشّمْسٌ . قَالَ َعَم فَمَالَ على لها فاشهد 
أودَع)7) والآيات والأخبار فيها كثيرة : 7 ثم للشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته. منها الإسلام 
فلا تقبلٍ شهادة كافر ذمياً كان أو حربياً سواء شهد على مسلم أو كافرء واحتج تج له الرافعي بقوله كك : 
دلا تقبَلٌ شَهَادة أل دين عَلَى غير دِينٍ أمْلِهمُ إلا المبلمون نهم عُدُولُ عَلَى نفسِهمُ وَعَلَى 
غير هم )029 ويحتج بذلك بأن الشهادة نفوذ قول على الغيرء وذلك ولاية,» والكافر ليس من أهل 
الولايات . ومنها البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقاً. 

ومنها العقل: فلا تقبل شهادة المجنون لأن الصبي والمجدون إذا لم ينفذ قولهما في حق 


.)7857( البقرة : الآية‎ )1١ 
والحاكم امنا وعنه‎ )١/١١١ أخرجه: العقيلى في «الضعفاء) (7”85) وابن عدي في الكامل (ق‎ )1( 


البيهقي ( )/٠‏ وفى سندله ضعيف . 
فة رواه عبد الرزاق مرسلا ورواه البيهقي وضعفه . 


همكه 


اسهما |< أقراء ففي حق غيرهما أولى » ويحتج نج أيضاً بقوله تعالى : « وَأَسْسَشِْدوأسَهِيِدَيْن من 
يَجَالِحكُم - وَ- من يصون منَالشسَدَاءٍ 1(4) فالصبي ليس من لرجال وهو امون د ١‏ 
يرضون للشهادة . 

ومنها الحرية: فلا تقبل شهادة الرقيق قنا كان أو مدبراً أو مكاتباً. أو أم ولد لقوله تعالى : 
لوَأَسْهدُوا ذُوَي عَذْل منكم |07 والخطاب للأحرار لأنهم المشهود في حقهم. وأيضا فقوله منكم 
ليس لإخراج الكافر. لأنه خرج بقوله: ذوي عدل منكم. فتعين أنه لإخراج العبد. ولأن الشهادة 
صفة كمال وتفضيل بدليل نقص اشهادة النساء؛ فوجب أن لا يدخل فيه العبد, ولأنها نفوذ قول على 
الغير فهي ولاية والعبد ليس أهلاً للولايات . 

ومنها العدالة: لقوله تعالى : « وَأَشهدُوا ادو جنا لَك 06. ولقوله تعالى : « إنجاء 


00 وقال عليه الصلاة والسلام : دلا تقبل شَهَادةٌ خائن. ولا خائنة, ولا ران 


معي معرفة ة العدل تحتاج إن معرفه أمور بها يتميز العدل من غيره. فلهذا ذكر الشيخ لها 
شروطاً. قال: 


(وَلَلعَدَالَةِ حمس شَرَائطً : أن يكون مُجْتَيا ِلْكَبائٍِغيْرِ مُِرٌ عَلَى الصَغائرٍ). 


لا 000 ايد سس صاحب 0 ولا من -- على م صعغيرة ) 6 المتصف بذلك فاسق. 
والفسق ف 5-7 الميل عن الطريق نهر كذااكه والعراة بإدمان الصغيرة أن تكون الغالب من 
أفعاله لا أن يفعلها أحياناً ثم يقلع عنهاء ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه إذا كان الأغلب الطاعة 
والمروءة قيلت الشهادة, وإن كان الأغلب المعصية وخللاف المروءة ردت شهادته, وهل المراد 
بالإدمان السالب للعدالة ا على نوع واحد من 0 7 0 0 كانت من نوع أو 
ا 0 شهادته: ولفظ لمر د قلت ومقتضى ترجيحه الثاني أن 
المداومة على الصغيرة لا تسلب العدالة» وليس كذلك فقد صرح هو نفسه في غير موضع أن 
المداومة على الصغيرة تصير كبيرة فاعرفه , والله أعلم . 


.)7859 البقرة: الآية‎ )١( 

(*) الطلاق: الآية (5). 

”*) الطلاق: الآية (؟). 

ش 6 الحجرات : الآية (05. 

(ه) حسن حسن : أخ رجه أحمد (4/7 )3١‏ وأبوداود ١(‏ 3) والدارقطني (058) 5 20 م 


2” 


وللأصحاب اختلاف فى حد الكبيرة» وليس هذا الكتاب من متعلقات البسطء فلنذكر حدين 
مما ذكره الرافعى : أحدهما ذكره البغوي» فقال: الكبيرة ما توجب الحد. وقال غيره ما يلحق 
صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنّة. قال الرافعي وهم إلى ترجيح الأول أميل يعني إلى ما قاله 
البغوي. لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. قلت وقال الماوردي: الكبيرة ما أوجبت 
الحد أو توجه إلى الفاعل الوعيد: والصغيرة ما قل فيها الإثم. والله أعلم . قال: 


(وَأَنْ يَكونَ سليم السَرِيرَةٍ مَأمُوناً عِنْدَ الْضَب مُحَافِظاً عَلَى مُرُوءَةٍ مثله) . 


قوله سليم السريرة احترز به عن سيئها من أهل البدع والأهواء . 

وللناس خلاف منتشر في رمه وإن كانوا من أهل القبلة. ولا شك أن منهم من هو كافر 
قطعاً. ومنهم من ليس بكافر قطعاء ومنهم من فيه خلاف. وليس هذا موضع بسطه : والكلام فيمن 
تقبل شهادته منهم ومن لا تقبل. قال النووي في أصل الروضة: من كفر من أهل البدع لا تقبل 
شهادته: وأما من لم يكفر من أهل البدع والأهواء فقد نص الشافعي في الأم والمختصر على قبول 
شهادتهم إلا الخطابية» وهم قوم يرون جواز شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي عند فلاد 
كذاء فيصدقه بيمين أوغيرهاء ثم يشهد له اعتماداً على أنه لا يكذب هذا نصه 


والأصحاب فيه على ثلاث فرق: فرقة جرت على ظاهر نصه ولت شهادة جميعهم. وهذه 
طريقة الجمهور, واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم, ولم يظهر منهم ما يسقط الثقة بقوله حتى قبل 
هؤلاء شهادة من سب الصحابة ولسلف رضي الله عنهم, لأنه يقدم عليه عن اعتقاد لاا عن عداوة 
وعناد. قالوا لو شهد خطابي ؛ وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال 
سمعت فلاناً يقر بكذا لفلان أو رأيه أقربه قبلت شهادته» وفرقة م منهم الشيخ أبو حامد. ومن تبعه 
حملوا النص على المخالفين في الفروع وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم وقالوا هم بالرد أولى من 
الفسقة وفرقة ثالثة توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون بعض. ااه أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ردت شهادته لمخالفة الإجماع» ورد الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبود 
الصحابة» ويقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين» فإنها محصنة كما 
نطق به القران اليم : وعلى هذا جرى الامام والغزالي والبغوي واستحسنه الرافعيى: وفي الرقم أن 
شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم أهل القبلة» ثم قال النووي. قلت الصواب مقالة الفرقة الأولى» 
وهو قبول شهادة الجميع فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الأم ذهب الناس 7 تأويل القرآن 
والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها 58 شديداًء واستحل بعضهم من بعض ما تطول حكايته» وكان 
ذلك متقادماً منه ما كان في عهد السلف, وإلى يومنا هذا ولم نعلم أحداً من سلف الأئمة يقتدي به. 
ودج عدم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل. وإن خطأه وضلله, ورآه استحل ما حرم الله تعالى 


/اكهة 


عليه فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل إذا كان له وجه يحتمله, وإن بلغ فيه استحلال المال والدم 
هذا نصه بحروفه. وفيه التصريح بما ذكرناه من تأويل تكفير القائل بخلق القران نعم قاذف عائشة 
رضي الله عنها كافر فلا تقبل شهادته انتهى كلام النووي قلت كلام النووي صريح في قبول شهادة من 
يستحل في تأويله الدم والمال» وقد بالغ في ذلك فقال الصواب كذاء ولااشك أن البغاة نوع من 
المخالفين بتأويل» وقد ذكر الرافعي هنا أن الباغي إن كان يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لا ينفذ 
حكم حاكمهم » ولا تقبل شهادة شاهدهم ونقله عن المعتبرين» وتبعه النووي على ذلك. وعلله 
بالفسق بل جزما بذلك في المحرر والمنهاج. ولفظه : وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل 
قضاءً قاضينا إلا أن يستحل دماءناء وقد ذكر النووي قبل هذا ما يقتضى قبول شهادة المجسمة؛ لكنه 
زم لان اتوم الفولات لعولا وكت برهي 3ك الى ضيقن الائحةء افانتابيهة لح والختطاية .. بهم 
أصحاب ابن خطاب الكوفي وهم يعتقدون أن الدب كفرء وإن من كان على مذهبهم لا يكذب 
فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد إخباره. وهذه شهادة زور لأنها شهادة على غير مشهود 
عليه والله أعلم . 
وقول الشيخ : [مأمونا عند الغضب] احترز به عمن لا يؤمن عند غضب ككثير في زماننا هذاء 

فلا تقبل شهادته لأنه غير مأمون فسقطت الثقة به. وقول الشيخ : نتخافظاً غلل مروءة مئلة” احترز به 
عمن ليس كذلك,. فلا تقبل شهادة القمام, وهو الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها. وكذا 
القيم في الحمام» ومن يلعب بالحمام يعني يطيرها لينظر تقلبها في الجو, وكذا المغني سواء أتى 
الناس أو أتوه. وكذا الرقاص كهذه الصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة. ويظهرون 
التواجد عند رقصهم, وتحريك رؤوسهم. وتلويح لحاهم الخسيسة صنع المجانين» وإذا قرىء 
القرآن لا يتسمعون له. ولا ينصتون, وإذا نعق مزمار الشيطان صاح بعضهم على بعض بالوسواس 
قاتلهم الله ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله. وأرغبهم في مزمار الشيطان وقرن الشيطان, عافانا 
الله من ذلك . 
وكذا لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق ومثله لا يعتاد بخلاف من يأكل قليلاً على باب 
. دكانه لجوع كما قاله البندنيجي, أو كان ممن عادتهم الغذاء في الأسواق كالصباغين والسماسرة. 
وكذالا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بلا مرض كما قاله البندنيجى , وكذا لا تقبل شهادة من 

: يغلب بالشطرنج على الطريق: وكذا لا تقبل شهادة من يكشف عن بدنه ما لا يعتاد. وإن لم يكن 
عورة وكذا لا تقبل شهادة من يكثر من الحكايات المضحكة, أو يذكر أهله أو زوجته بالسخف كما 
ذكره ابن الصباغ ونحو ذلك, ومدار ذلك كله على حفظ المروءة لأن الأصل في ذلك إن حفظ 
المروءة من الحياء ووفور العقل. وطرح ذلك: إما لخبل بالعقل أو قلة حياء أو قلة مبالاته بنفسه 
وحينئدٍ فلا يوثق بقوله في حق غيره وهو أولى» لأن من لا يحافظ على ما يشينه في نفسه فغيره 


همكه 


أولى . فإن من لا حياة فيه يصنع ما يشاء: وقد اختلفت عبارات الأصحاب فى حد المروءة مع 
تقاربها في المعنى , فقيل أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس. وكبل .أن نسير كسير 
أشكاله 56 زمانه ومكانه, وقيل غير ذلك والضابط العرف. وللماوردي وغيره من الأصحاب في 
ذلك أمور مهمة مستكثرة لا يحتملها هذا المختصر. والله أعلم . قال : 


عن 
زياب اقسام المشهود به | 
(فصل: وَالْحْقُوقُ ضَرْبَانِ: حَقٌ لله. وَحَقَ الآدَمَِّ فَأما قوق الآدَمِينَ فعَلى ثلاثة 
مَا كان القَصدُ مِنهُ المَال) . 


المقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود وصفتهم من الذكورة والأنوثة, ولاشك أن 
الحقوق على ضربين : حق الله سبحانه وتعالى. وحق الآدميين. أما حق الله : فسيأتي إن شاء الله, 
وأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب كما ذكره الشيخ : الأول ما هو مال أو كان المقصود منه 
المال. أما المال كالأعيان والديون. وأما ما كان المقصود من المال وذلك كالبيع, والإجارة, 
والرهن» والإقرار» والغصبء, وقتل الخطأ. ونحو ذلك, فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان» لقوله 
تعالى : «وَاسْكَفْيِدُ مدن مِرَجَالِحكُمْ وَنَلَمْ يَكوَْارَكينِ فَيَجِقُْوَآ ران 24" 
فكان على عموم إلا ما خصه دليل. قال القاضي أبو الطيب وهذا بالإجماع . 

ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخرء وسواء قدر على رجلين أو لم 
يقدر. وكما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان كذلك يقبل فيه شاهد ويمين المدعي . ولأنه عَين 
قضى بشاهد ويمين)”22. ورد من رواية ابن عباس», وقال الماوردي ورواه من الصحابة عن 
النبي يل ثمانية : على وابن عباس» وأبو هريرة» وجابرء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي بن 
كعب» 3500 وسعد بن عبادة رضي الله عنهم . 

ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من البينة الكاملة أم لا لأنها حجة تامة» وفيه وجه. نعم 
يشترط أن يتغرض فئ يمينه لصدق شاهده. فيقول: والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به. وإني 
لمستحق لكذاء هذا هو الصحيح, وقيل لا يشترط ذلك. ويكفي الاقتصار على الاستخقاق. لآن 


)١١(‏ البقرة: الآية (؟7585). 
(؟) أخرجه مسلم (8/5؟١)‏ وأبو داود (554*) وابن ماجه )71717/١(‏ والبيهقي )١77/5٠١(‏ والشافعي ‏ 
)١500(‏ وأحمد )١58/١(‏ وغيرهم. ظ ا 


3ه 


اليمين بمنزلة الشاهد الآخرى ووجه مقابله أن اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتا الجنس» فوجب 
الجمهور, والله أعلم . 
(فرع): هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين؟ فيه 
خلاف : الصحيح أنه يقبل, ونص عليه الشافعي رضي الله عنه, وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لأن 
المقصود دمن الوقف تمليك غلة الموقوف للموقوف عليه» وهى منفعة مالية فأشبه الإجارة» ولو شهد 
بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع على الصحيح . وكذا لو شهد رجل وامرأتان على 
(وَضرْبُ يُقْبَل فيه شَاهِدَانٍ ذَكَرَانٍ وَمُوَ النْسَبُ). 
هذا هو الضرب الثاني وهو ما ليبس نمال ولا يقصد منه المال وهو ممأ يطلع عليه الرجال 
كالنسب, والنكاح. والطلاق. والعتاق. والولاء والوكالة» والوصية. وقتل العمد الذي يقصد به 
القصاص. وسائر الحدود غير حل الزناء وكذا الإسلام والردة أعاذنا الله منها. 
والبلوغ وانقضاء العدة» والعفو عن القصاص. والإيلاء» والظهارء والموت. والخلع من 
جانب المرأة والتدبيرء وكذا الكتابة 8 الأصح . فلا يقبل ف ذلك ل رجلان . 
والأصل في بعض ذلك قوله تعالى :8« حِينَ الْوَصِيَةٍ أَنَسَانِدُوا عَدَلٍ مَسَكْم 27# وقال تعالى : 
ادم رد 1 ا ال 7 و 7 070 ك3 
8 فَامَيِوَهنَ لمعراوة ظ دوق ع2 ل من 04 قال كك : «لا نكاح إلا 
بوَلِي مرَشد وَشَاهِدَي ذل )© وقال ابن شهاب مضت السئة من رسول الله علد أنه لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود, ولا في النكاح. ولا في الطلاق» وفيه إرسال. والله أعلم. 
(فرع) : 7 شخص على آخر أن غصيه فال فقال إن كت غصلته فامرأتي طالق , فأقام 


سي على الغاصب شاهدا وحلف معهع أو رجلا وامرأتين بت الغصب وترئب 1 الضمان» 
ولا يقع الطلاق كما لو قال إن ولدت فأنت طالق. فأقامت أربع نسوة ة على الولادة ؛ ست الحسنين والولادة 


.)١١5( المائدة: الآية‎ )١١ 
.)5 الطلاق: الآية‎ )5( 
. موقوفاً على عبد الله بن عثمان بن خيثم‎ )١١7/1( رواه الشافعي (1557) وعنه البيهقي‎ )1( 
. )7"87( ورواه مرفوعاً الدارقطني‎ 
وقال: «رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره» وقال البيهقى عقبه.‎ 
«وهو ضعيف والصحيح موقوف».‎ 
حف‎ 


ولا تطلق. والله أعلم . قال : 

(وَضَوْبٌ لآ يُقبَلُ فيه إلا أَرْبعُ نسْوَةٍ وَمُوَ ما لا يَطَلِعُ عَلَيهِ الرجَال) . 

هذا هو الضرب الثالث. وهو ما لا يطلع عله إل كاله ومخص لقان يديرف قاناء انتيل 
فيه شهادتهن منفردات » وذلك كالولادة واليكارة, والثيوبة , والرتق, والقرد. والحيض. والرضاع 
وكذا عيوب المرأة من برص وعيره تحت الإزار» حرة كات أو أمة وكذا استهلال الولد على 
اكير فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة. واحتج لشهادتيهين منفردات» بقول الزهري 

مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن» رواه عبد الرزاق عنه بمعناه. ولأن 
الرجال لا يرون ذلك غالا: فلو لم تفبل منهن لتعدر إثباته واعتبار الأربع»_ لأن الله بحاي أقام 0 
امرأتين حيث قبلت شهادة النشناء مقام رجل. وقال عليه الصلاة والجبلدم ‏ رما نْقصَانْ عَفَلِهِنٌ فإن 
شَهَادة المرادة شَهَادَةٍ رَجِل واجد)0') وإدا جاز شهادة النساء الخلمن جاز شهادة رجل وامرأتين أ 
رجلين. وهو أولى بالقبول. والله أعلم . 

(فرع): ما يست بشهادة النساء الخلص الأصح نلا يشت بشاهد ويمين ولا بامرأتين ويمين» 
وقيل يثبت في كل ذلك بامرأتين ويمين ١‏ ف بامميتياءة التشاء المنفردات بالنسبة إن الشهادة 
على الفعل لا تقبل فيه شهادتهن على الإقرار صرح به المتولى وغيره في الإقرار بالرضاع, والله 
أعلم . قال : 

سيا او نيديد وَهِيَّ عَلَى نَلانةِ أض رب : صَرْب لآ يقبَلُ فيه أقل 

لا يقبل فى حد الزناء واللواط. وإتيان البهائم إلا أربعة من الرجال. وحجة ذلك في الزنا 
واللواط قوله تعالى : « ولي تيرك الَْحِمَةمن يْسَآيِحكْْ َأَسَتَشْهدُوأ عَلتِهنَّ أريصَةَ 
بحت يه وقوله تعالى : طٍِ وَلَا جَآمُوءَاتهِ ار ش 1 4 وورد. أن سعد بن عمادة 
رصي الله عنه قال لرسول الله يِه : لَوْوَجَدْتٌ مع امرأني رجلا أَمهلهُ حتى آي أرب شهداء؟ 
َال نَعم»0؟». ولأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش.فغلظ في الشهادة عليهما ليكون أستر للمحارم» 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان .)51/1١(‏ وأحمد (51//7) وغيرهما. 

() النساء: الآية .)١5(‏ 

5) النور: الآية .)١7(‏ 

(8) أخرجه مسلم )١548(‏ في اللعان ومالك في الموطأ (877*/5) في الحدود وأبو داود (50775) في 
الديات . 


آلاة 


وأما إتيان البهائم فإنه إتيان فرج في فرج يوجب الغسل فأشيه الآدمي , وقيل إن قلنا الواجب في إتيان 
البهائم التعزير وهوالراجم : ٠‏ قبل فيه شاهدان لخروجه عن حكم الزناء وهذا ضعيف جداً لأن نقصان 
العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة بدليل زنا الأمة فلو شهد ثااثة بالزنا فهل يجب الحد على 
الشهود؟ فيه خللاف». الراجح أنهم يحدول لعدم تمام الحجحة. ولآنا لولم نوجب الحد لاتخذ الناس 
الشهادة ذريعة إلى القذف فتستباح الأعراض بصورة الشهادة, والله أعلم . قال: ‏ 
(وَضِرْتٌ 0 فيه شَاهِدَان وَهوَ غير الرْنا + مِنَ الحدُود). 


وهذا هو الضرب الثاني من حقوق الله تعالى ولا مدخل للنساء فيه ولا يقبل فيه إلا رجلان 

كبحل لريب وقطع الطريق» والقتل بالردة ونحو ذلكء. لقوله تعالى : «وَأشْبِدُأْدَوَقَعَدَلٍ 
سد 0104 قافا على النكاح والوصية. والله أعلم . قال : 

(وَضِرَتٌ يقب فيه شَاهِدُ وَاجِدٌ: وَهْوَ جلآل رَمضَانَ). 


«ترَاتى لاس هلول يت رصيول الله عَكِيَ 9 4 و 01 لاس ا ويستثنئى مع 
مسألة الهلال مسألة أخرى ذكرها المتولي, ونقلها عنه النووي في شرح المهذب, فقال: فرع ذكر 
المتولى أنه لو مات كافر فشهد واحد أن أسلم فلا يحكم بأنه مسلم في الإرث فيرئه الكافر 
لا المسلم. وهل يحكم به في جواز الصلاة عليه؟ قولان: كما في ثبوت هلال رمضان» واستثنى 
الشيخ تاج الدين ؛ بن الفركاح مسألة نقلها عن الماوردي وهم فيها فليعلم ذلك. والله أعلم . قال: 

(وَلا قبل شَهَادَة الأعغمى إلا في حمس مواضع : النسبء والموت. وَالْمِلْك المطلَق. 
وَالتَرْجَمَةٍ وَعَلَى المَضْبُوطٍ وما تحمله قبل الْعَمَى). 


اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر,ى 505000 
السمع: فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة. فمما يستفاد العلم به 
بحاسة السمع ماطريقه الاستفاضة: وذلك كالنسبء, والموت,. والملك المطلق, لأن الشهادة 
والحالة هذه معتمدة على السماع. فالأعمى والبصير في ذلك على السواء. هذا هو الصحيح الذي 
قاله الجمهورء وقيل لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك لأن المخبرين لا بدٌ من العلم بعدالتهم. 


)١(‏ الطلاق: الآية (؟). 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود (7757) والدارمي 5/5) وابن حيان )810/١(‏ واللدارقدي ففقة والبيهقي 
)5١1/5(‏ والحاكم )577/١(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


؟'/اة 


والأعمى لا يشاهدهم فلا يعرف عدالتهم. قال القاضي أبو الطيب وهذا يعني القبول محمول على 
ما إذا سمع ذلك في دفعات وتكرر من قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى يتيقنه ويصير كالتواتر عنله 
. ولا يجوز التحمل إلا على هذا الوجه؛ وكما تجوز الشهادة في هذه المواضع كذلك تجوز شهادته في 
الترجمة على الأصح. وكذا تجوز شهادة الأعمى على المضبوط. وصورة المسألة: أن يقر شخص 
في أذنه بشيء فيمسكه إما بأن يضع يده على رأسه أو بأن يمسك بيده ويحمله إلى القاضي ويشهد 
عليه بما قاله في أذنه لحصول العلم بذلك. هذا هو الأصح, وفي وجه لا يقبل لجواز أن يكون المقر 
غيره وهو بعيد. قال القاضى حسين ومحل الخلاف إذا جمعهما مكان خال وألصق فاه بأذنه وضبطه. 
فلو كان هناك جماعة وأقر فى أذنه لم يقبل» وكذلك تقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل العمي , 
بشرط أن يعرف اسم المشهود عليه ونسبه. لأن الأعمى كالبصير في العلم بذلك؛ والبصير له أن 
يشهد والحالة هذه وإن لم ير المشهود عليه لغية أو موتء فكذلك الأعمى, والله أعلم. 


قلت وأيّد ابن الصلاح احتمالاً فى إلحاق موضع سادس» وهو أن يألف شخصا ويعرف صورته 
ضرورة فينبغى أن يجوز أن يشهد عليه لأنه يقين» ولهذا قال أصحابنا له أن يشهد بالاستفاضة . وهذا 
الذي قاله ابن الصباع أورده بعضهم سؤالا: وقال ينبغعي إذا عرف صوت شحخحص وألفه أن.* 
شهادته عليه كما أن له أن يطأ زوجته بمثل ذلك. 

وأجيب بأن وطء الزوجة أحق بدليل أنه أبيح له الوطء اعتماداً على اللمس إذا عرف به علامة 
فيها ويقبل خبر الواحدة إذا زفتها إليه وقالت إنها زوجتهء ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك, والله أعلم . 
على الأصح إدا حصلت الثقة الظاهرة بقوله, وصحح الإمام مقابله . 

فإ الك ها الغرق نيه الرواية والشهادة؟ فالجواب قال القرافى بقيت زماناً أتطلب الفرق 
بالحقيقة فلم أجد الأكثرين يفرقون بالحكم كاشتراط العدالة والحرية والذكورة. وحاصل الفرق أن 
المخبر عنه إن كان أمرا غافا لا يختص بمعين فهذه الرواية , فإن اختص بمعين فهو شهادة كقول 
العدل للحاكم لهذا على هذا كذاء والله أعلم. قال: 

ولا تَجُورُ شَهَادَةُ الْجَارٌ لَِفْسِهِ تفْعاً ولا الدّافع عَنْهَا ضصَرّرا) . 


من شرط الشهادة عدم التهمة» وللتهمة أسباب : منها أن يجر إلى نفسه نفعاً. وذلك كشهادة 

الوارث لفوزقة مجرلكة قبل الاننمال عت كانت هما تسرى» لآن الشاهد نهو سحق مر 

الجراحة؛ فيصير شاهداً لنفسه, وكذلك أيضاً لاتصح شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجرء لآن 

حقوقهم تتعلق بما يثبتونه. فتصير شهادة لأنفسهم. وكذا لاتصح شهادة الوصي لليتيم» والوكيل 
عون 


للموكل فيما فوض إليهما النظر فيه ونحو ذلك من الصور الكثيرة» واحتح لذلك بقوله تعالى : 

ا امراف 10 '» والريبة حاصلة هناء وبقوله عَلِلهِ : دلا نبل شهادة خصم وَلا ظَنين)7") 
والظنين المتهم. ولهذا لا تقبل شهادة الدافعم عن نفب اقرراً قشهادة الحاقلة'الأخناء الأقربيق على 
شهود القتل بالفسق للتهمة. لأنهم يدفعون عن أنفسهم التحمل. وكذا لا تقبل شهادة الضامن ببراءة 
المضمون عنه. قال الرافعي وكذا شهادة المشتري شراءٌ فاسدا بعد القبض بأن العين المبيعة لغير 
بائعه لما في ذلك من نقل الضمان وما أشبه ذلك. والله أعلم . .قال : 


.)3185( البقرة: الآية‎ )١( 
)079( (؟) ضعيف: ورد مرفوعاً بلفظ «ولا ظنين في قرابة ولا ولاء» أخرجه الترمذي (18/7) والدارقطي‎ 
.)١٠65/31١( والبيهقي‎ 
. وهو حديث موقوف معضل‎ )/7١ /7( لكن ورد هذا القول من حديث عمر ذكره مالك في الموطأ‎ 


:لاه 


كتاب العتق 


العق اق عترم عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك» تقربا إلى الله تعالى» 
مأخوذ من قولهم . عتقى العرمن إدا سبق ونجاء وعتقى الفرخ . إدا طار واستقل وفوى2» وهو قربه 
مندوبت إليها بالكتاب والسنة وإجماع الآأمة. قال الله تعالى ٠‏ فق 00 وورد. : أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : مَنْ أعْنَقَ رَقبَة أَعْنقَ الله سْبْحَانَُ كل عُضْو مِنْهَا غضوا ٠‏ مِنْ أَعْضَائِه مِنَ الثارٍ حتى فَرْجَهُ 
بفَرْجه)(" وغير ذلك من الأخمار» وخصت الرقبة بالذكر لأن ملك السيد له كالحبل في رقبته فهو 
محبس به كما تحبس الدابة بحبل في عنقها. فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك لأن في العنق فكاكاً من 
الذل. وتكميلا للأحكام والتصرف». فكان من أعظم القرب» وأجزل النعم , والله أعلم . قال: 

(وَيْصِح الْعنقُ مِنْ كل مَالِكِ جائزٍ الأمر). 

شرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق مطلق التصرف في ماله سواء كان مسلماً أو ذمياً أو حريياً. 
لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشيه الهبة . أما من ليس بمالك ولا مالك التصرف, فلا يصح 
إعتاقه لعدم سلطته على ذلك . نعم لنا قول في صحة عتى المفلس ويكون موقرفا على فك الحجر. 
ولنا وجه في صحة عتق السفيه. والصبي في مرض الموت إذا جوزنا وصيتهما. والله أعلم . قال : 


(بصريح. العتق وَالَِْايَة مَعْ اليه . 


قوله ضرع الباء متعلقة بصم والكناية معطوف عليه وتقدير الكلام ؛ ريصم العتق بالصريح 
والكناية بالنية, ووجهه أنها ألفاظ تفيل قطع الملك». فأشبهت الطلافق». ثم ريم العتق العتق 


.)١7( البلد: الآية‎ )١( 
وأحمد‎ )17١/١( والبيهقي‎ )١9١/١( والترمذي‎ 21/١ أخرجه البخاري (؟/17١١) ومسلم‎ )٠9 
.) ١/0 


هلاه 


والحرية, لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال» فإذا قال أعتقتك. أو أنت معتق» أو حررتك؛» أو 
أنت محررء أو أنت حر عتق و! ن لم يقصد بذلك إيقاع العتق لأن هزله جد كما جاء فو فى الخبرء والله 
أعلم . 

(فرع): لشخص أمة كانت تسمى حرة قبل العتق. فقال لها سيدها يا حرة. إن قصد النداء لم 
تعتق وإن أطلق فوجهان : أشبيهما لا تعتق كذا ذكره ان الرفعة. والذي دكره النووي فى أصل 
الروضة إذا لم يقصد نداءها باسمها القديم عتق وإن قصد لم تعتق في الأصح. ولو كان اسمها في 
الحال حرة» فإن قصد النداء لم تعتق وإن أطلق فكذا لا تعتق في الأصح, والله أعلم . 

قلت لو قصد توبيخها فما الحكم؟ لم أرها في الشرح والروضة وشي ناا كثيرة الوقوع , 
وفي بعض الشروح عن القاضي حسين أنها لا تعتق, والله أعلم . 

وأما ألفاظ الكناية» فكقوله, لا ملك لي عليك, ولا سلطان لي عليك. ولا سبيل لي عليك. 
7 للم وانية ت طالق, وأنت حرام وحبلك على غاريك. وما أشية ذلك وكقوله لاحكم 8 

عليك. ولا في اليد 0-7 0 0 أنت د 0 عند 507 0 
فيا ل ري الله عنه في الآم. وله امك 

(فرع): قال لأمته أنت علي كظهر أمي فكناية في الأصح . وقيل لغو, ولو قال: ملكتك نفسك 
أو وهبتك نفسك فالذي جزم به القاضى حسين والبغوي أنه إن قبلت فى المجلس عنقت وإلا فلاء 
وفي التتمة أن ملكتك رقبتك كناية» ونقله الروياني في البحر عن الإمام. والله أعلم. قال: 

ذأ بَْضٌ عَبْدِ علق جَِيمة). 

يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما أن له يعتق جميعه. ذإذا عتق نفضه علق كلد واحتج 
له بأن شخصاً أعتق شقصاً من غلام. فذكر ذلك للنبي كه فقال : لَيِسَ له شريك». وفي روأية : 
١هُو‏ حر كلهُ)10 ولأنه لوملك بعضه فأعتقه وهو موسر عتق عليه كله كما سيأني . فإذا ملك جميعه كان 
أولى . والله أعلم . قال : 

(فَنْ أعمَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى الْعِنقُ إلى بَاقِيه وَعَلَيِْ قِمَةُ نَصِيبٍ شر يكه) . 

إذا أعتق شريك في عبد. وحصت الشريك قابلة للعتق. وكان المعتق موسراً حالة العتق 
بنصيب الشريك قوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه. وإن كان معسرا عتق نصيبه. ورف الباقي 


. أخرجه أبو داود (97") وأحمد (74/50- 20) «وإسناده صحيح على شرط الشيخين»‎ )١( 


كلاة 


لقوله يكة: «مَنْ عت شركاً لهُ في عَبْدِ فَكَانَ لَه مَالَ َل كمََ ابد ْم الْعبْدُ عَلَيِْ قم عَذْله 
أغطى شُركَادهُ حِصَصَهْ وَأعْتَقَ عله لْمبْدَ ِل تق ِنّهُ ما عحَقَ»' وفي رواية: «قَإنَ كان مُوسرا 
فوم عله 2 يَعتَقّ) وفي رواية أيضاً: «فْهُوَ عَتِيقٌ) 0 والله أعلم . قال: 

(وَمَنْ مَلَكَ وَاجداًمِنْ وَالِدَهِ أو مولُودِيهِ عت َلَيْه) . 

من ملك أحداً من أصوله وإن علا أو من فروعه وإن سفل عتق عليه . 

أما فى الآباء فلقوله ككل : «لَنْ يَجَرِي وَلَدُ وَالِدَهُ إلا أن يَجِدَهُ مملوكاً فَيَشْتَرَيَهُ فيَعْتَقه) وفي 
رواية : «فيعيِقَ عَلَيهِه0") ولأن بين الوالد والولد بعضية, ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه. 
راغا اف الأولاد» فلقوله تعالى : « وَقَالْواأَعَدَا لحولا سبْحَائَهُ بَلْ عبد مُكْرَمُونَ74" وقوله 
الى : « وَمََيى ليل يدون 2 إَحَكُرُمنٍ السَموتِوَالْارضٍ إلاق الرلن 
عَبّمَاه40) فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك. واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في 
الدين أو يختلفاء ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم. ولا فرق بين الذكور والإناث وفي المنفى 
باللعان وجهان. ومتى يحكم بنفوذ العتق؟ قال أبو إسحاق مع دخوله في الملك. وقال إمام 
الحرمين يترتب على الملك, والله أعلم . 

(فرع): ملك ابن أخيه ثم مات وهو معسر وعليه دين مستغرق ووارئه أخوه فقط, وقلنا الدين 
لا يمنع الإرث وهو الأصح» فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه ولو كان الوارث غير الأخ ممن 
لا يعتق عليه العبد فإن عتقه والحالة هذه وهو معسر لم يعتق في الأصح لأنه مرهون بالديون وقيل 
يعتق» والله أعلم . قال: 


[باب الولاء] 
(فصل: في الْوَلاءٍ : وَالْوَلاءُ مِنْ حَقُوقٍ الْعتق وَحَكمَهُ حكم لتَعْصِيب عِنْدَ عَدَمِهِ وَيُنتقِل مِن 
المعِْقِ إلى الذكورٍ مِنْ عَصَبتِِ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١18-1١١/5(‏ ومسلم (45/5) ومالك (777/7) وعنه أبو داود (5915) والنسائي 
(75/5؟) والترمذي )١07/١(‏ وغيرهم . 

(؟) أخرجه مسلم )١5١18/5(‏ وأبو داود (/01721) والترمذي (58/1) وابن ماجه (104") وأحمد 
)737١/5(‏ وغيرهم . 

رمم مريم : الآية (8). 

(4) مريم: الآية فنع قات" 


اام 


الولاء بالمد وفتح الواو وهو مشتق من الموالاة وهي المعاونة فكأن العبد أحد أقارب المعتق. 
وقبل غير ذلك. وهو في الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرث» 
والعقل. وولاية أمر النكاح. والصلاة عليه.» وعصبته الذكور من بعد. واسم المولى يفع على 
المعتق وعلى العتيق . ظ 


والأصل في في الباب بعد السنة الإجماع وقول الشيخ : [الولاء من حقوق العتق] حجته قوله 
عه : الْوَلاءُ ل عق وفي رواية لهما: «الولاء لمن 1 النْعْمَةع1) وقوله : [وحكمه حكم 
التعصيب عند عدمه] أي عند عدم المعتق, ٠‏ فينتقل الولاء إن عصبات المعتق دول ار الورثة أي 
أصحاب الفروض ومن يعصبهم العاصب . لقوله علد : «الولاءٌ ا كلخ النَب لا يباع. 
ولا د يوهبء وَلا 00 والنسب ا العصبات دول عيرهم. ٠‏ فلو انتقل إل غيرهم لكان 000 
ومعنى الحديث اختلاط النسب» ٠‏ ولحمة بضم اللام وفتحهاء. فإذا كان للعصبة ابن وابن ابن فالولاء 
لايق » وإن كان له أب وأخ فالولاء للأس كالارث» وإن كان له أخ من أن وأمء وأخ من أن فالولاء 
للأخ من الأبوين كالارث» وفيل هما سوأء . لأن الأم لا ترث بالولاء وإن كان له أَخ وجد فقولان 
أحدهما يقدم الأخ أن ترصبيه شه لصي ا والجدٌ تعصيبه يشبه تعصيب الأب. وَالاسن مقذم 
على الأب وكان القياس تقذيمه في الميراث نف إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك 
فصرفنا عنه هنا ولا إجماع هناء وهذا هو الأصح والثاني أنه ب ا ا 
فالولاء لابن الأخ كالميراث وهكذاء فا إلم يكن عصبة انتقل إلى را لأنهم كالعصية د ثم إلى 
عصبتهم كما مر. ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن لقوله مَل : «إنمَا الوّلاءً لمن أَعتَق) 9 
واععتقن. من اعتقن, فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من 
العصبات على ما تقدم, والله أعلم . قال: 

(وَلا يَجُورُ بيع الولاء وَل هبَثّه) . 

ورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هيته(*) , قال النووي : :افيه تحريم بيع 
الولاء وهبته وأنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسبء. وبهذا 


)١١/5 وأبو داود (979") والنسائي‎ 8١ /7( ومالك‎ )75١7/5( أخرجه البخاري (77/5) ومسلم‎ )١١( 
. وغيرهم‎ )٠١7/7( وأحمد‎ 

(؟) صحيح : أخرجه الإمام الشافعي )١15(‏ ومن طريقه أخرجه الحاكم (51/5”) والبيهقي )١197/١١(‏ 
والحديث صحيح بشواهده. 

(6) صحيح : وتقدم قريبا. 

(8) رواه البخاري (1794) ومسلم .)١6١5(‏ 


ماه 


قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث؛» والله 


أعلم . قال: 
[باب التدبير] 
(فصل: فِى المُدَبّر: وَمَنْ لِعَبْدِِ إِذَا مت فَأَنْتَ خر فهو مُدَبْر يعتِقُ بَعَدَ وَفاتِهِ مِن ثلث المال ) . 


هذا فصل التدبير. وهو في اللغة: النظر في عواقب الأمورء وفي الشرع تعليق. عتق 
بالموت . والتدبير مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة, وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره. 
وقبل لأنه دبر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه. وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع: قد 
دبر المهاجرون والأنصار, ودبرت عائشة رصى الله عنها أمة وأجمع المسلمون عليه وأما المغلب 
فيه هل هو تعليق العتق بصفة لأن صيغته تعليق كما ذكره. أو حكم الوصية لأنه من الثلث؟ فيه 
قولان: أصحهما التعليق . 

وأما حجة اعتباره من الثلث فلقول ابن عمر رضي الله عنهما المدبر من الثلث(1) ولأنه تبرع 
يتنجز بالموت كالوصية» فإن خرج من الثلث عتق كل بالموت وإن خرج منه بعضه عتى بقدر 
ما خرج إن لم : تجز الورثة , والله أعلم . قال ٠:‏ 

(وَيحُورُ أن يبيعَهُ في حَال حَبَانِهِ ويبَطل تذبيرة) . 


التدبير لا يزيل الملك عن المدبرء وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم الوصية. وذلك 
لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك كما لو قال لعبده: أنت حر إن دخلت الدارء أو أوصى به لزيد 
مثلا فله الرجوع . واحتج له أيضاً بأن جابرا رضي الله عنه أخبر بأن رجلا دبر غلاماً له ليس له مال 
غير» فقال رسول الله عله : من تر يه مني)؟ فاشتراه نعيم بن النحام . وهو حديث متفق على 

صحته وفي الصحيحين : دفَاشَْرَاهُ نعِيم بن عَبْدِ الله) وفي لفظ البخاري : «فَاصْتراه نعم النامي0؟) 
وهو الصواب, لأن النحام وصف لنعيم» والنحام بالحاء المهملة, فللسيد إزالة الملك عنه بالبيع 
والهبة وغيرهما وبكل ما ينقل الملك مثل جعله صداقاً أو أجرة أو رأس مال سلمء والهبة مع . 
الإقباض ونحو ذلك. وهل يجوز الرجوع عن التدبير بالقول كقوله فسخت التدبير أو نقضته أو 
رجعت عنه ونحو ذلك؟ فيه قولان مبنياند على أن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية» والصحيح أنه 


0( احرج البخاري 1/0" )١‏ ومسلم (411/05) وأبو داود (40") والترمذي (1151) وغيرهم . 


4ه 


لا يجوز الرجوع بالقول؛ لأن الصحيح أنه تعليق عتق بصفة؛ وقيل يجوز لأنه وصية, والله أعلم . 
قال : 

(وَحكم المَدَبِرٍ في حَيَاةٍ السَيْدِ كَحُكُم عَبدِهٍ الْقِنّ) . 

قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد. وإن كان كذلك فللسيد اكتسابه والجناية عليه 
كالجناية على القن. فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية, ولا يلزمه أن د يشتري بها 
عبد يدبره وإن جني على طرفه فللسيد القصاص والأرش ويبقى التدبير بحاله. ولو جنى المدبر فهو 
فى الجناية كالعيد القن أبضاء فإن جنى جناية توجب القصاص فاقتص منه,» فات التدنيو لفوات 
محله؛ وإن جني جناية توجب المال أو عفي عن القصاص فللسيد أن يفديه. وأن يسلمه ليباع في 
الجناية, فإن فداه بقى التدبير» وإن سلمه للبيع فبيع . 


(وَحُكُمْ المُدَبْرٍ في حَيَاةٍ السّيّدِ كم عَبدِهِ الْقِنّ) . 

قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد. وإن كان كذلك فللسيد اكتسابه والجناية عليه 
كالجناية على القن فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية» ولا يلزمه أن يشتري بها 
عبداً يدبره وإن جني على طرفه فللسيد القصاص والأرش ويبقى التدبير بحاله؛ ولو جنى المدبر فهو 
في الجناية كالعبد القن أيضاًء فإن جني جناية توجب القصاص فاقتص منهء فات التدبير لفوات 
محله. وإن جني جناية توجب المال أو عفي عن القصاص فللسيد أن يفديه. وأن يسلمه ليباع في 
الجناية» فإن فداه بقي التدبير» وإن سلمه للبيع فبيع في الجناية بطل التدبير. 


حاب الكتابنة ] 
(فصل: وَالْكَبَةُ مُْتَحَبَةٌ ذا سََلهَا الْيدُ وَكَانَ مأمُوناً مُحُتسياً). 
وهي مشتقة من الكتبء وهو الضم لأن فيها ضم : هم إل ل :والاتضم الرقلت الدى يجن نبال 
الكتابة, وسميتث يه دن العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة وإئما تعرف الأوقات بالنجوم , 
لعي ثمانية وعشرودٍ 56 0 ار فيقول : أعطيتك إدا طلع 0 كذا ارركم ير 0 
إسلامية ثم الكتانة مستحية إذا طليها العبد بشرطين : أن يكون 2 قادراً على لسن ا 


همه 


لذلك بقوله تعالى: 8 فَكانبوه إن و 4 قال الشاقعي رضي الله عنه المراد بالخير 
الاكتساب والأمانة فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله تعالى : # والح الجراموية .0 
وبمعنى العمل الصالح في قوله تعالى : ( َمَنْيتمَل ممْفَسَالَ دروي يَرَمْ 274 فحمل هنا 
عليهما لجواز إرادتهما لتوقف المقصود عليهماء لأنغير المكتسب عاجز عن الأداء وغير الأمين لا يوئق 
بوفائه» وفي قول تجب الكتابة لظاهر الآية» والمشهور الذي قطع به الجماهير لا تجب لأنها بيع مال 
السيد بماله وهو حرام لأنه سفه ولأنه عتق بعوض, فلا يلزم السيد كالاستسعاءء, فإذن الآية محمولة 
على الندب, والله أعلم . قال: 
(وّلا نَصِحٌ إلا بِمَال, مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم وَأقلهُنَجْمَانِ). 


أما شرط كون المال معلوماً فلأن الجهالة به غرر ويؤدي إلى النزاع وكلاهما منهي عنه. 
وكذلك يشرط العلم بالمحل كما ذكرنا, وأما اشتراط النجمين فإنه لا يجوز على أقل منهماء فلفظ فلفظ 
لكاي على لك إذ لا سم إلا بين اثنين قصاعدا. يه إل اس سيراه الله 
والإيفاء من الثاني , وهذا يقتضي أل أفل مايجود تتجماك لان ما افوقهما ا وأصرح من 
ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضس عليه لأكاتبنك على نجمين . فلو جاز على 
أقل لفعله لأنه أزيد في العقوبة, ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كاتب على أقل 
منهما فلو جاز لابتدروا إليه تعجيلا للقربة» وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الْكَِابَة عَلَى 


نَحَمَين)(4) وهذا نص عليه إن صح وإلا فمي ما مر كماية, والله ولي الهداية . قال : 


(وَهِيَّ لآزِمَةَ مِنْ جهَةٍ فد السك وَمِنْ جهّة العَبْدِ جَائرّة وَلَهُ تَعْجِيرُ نفْسِه وَفْسْحْهَا مَتى شَاء) . 


العقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ونحوه. ومنها ما هو جائز منهما كالقراض ونحوه . 
ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر. ومن ذلك الكتابة» وهي جائزة من جهة العبد؛ فله 
فسخها متى شاء لأن عقد الكتابة لحظه فأشبه المرتهن, وهذا هو المذهب. وقيل ليس له الفسخ إذ 
لا ضرر عليه في بقائها. قال العراقيون قولهم : لا ضرر عليه ممنوع, فإنه قد يتضرر بكون النفقة على 
نفسه فيستفيد بالفسخ رفعها عنه. وأما من جهة السيد فهي لازمة فليس له فسخها لآن الكتابة عقدت 


. )"”:( النور: الآية‎ )١( 

.)8( العاديات: الآية‎ )1١( 

(*) الزلزلة : الآية (/ا). 

(54) ورد هذا القول من حديث على رضي الله عنه وهو ضعيف ذكره الحافظ في «التلخيص» (5/١١؟7)‏ عن 
ابن أبي شيبة» . 


لحظ المكاتب لا لحظ السيد. فكان السيد فيها كالراهن, ولأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب 
ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل. نعم إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل فللسيد 
فسخها كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن, ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن 
الأداء فللسيد الفسخ أيضاء وخالف عقد الكتابة البيع فإنه لازم من جهة المشتري, فيجبر المشتري 
على الأداء فيندفع الضرر. بخلاف الكتابة فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار. والخيار في هذا 
على التراخي فلو صرح بالإمهال. ثم عن له الفسخ جاز, والله أعلم. قال: 

(وَعَلَى المُكَانَبٍ التصَرّفٌ بِمًا فيه تَنمِيةٌ امال ) . 


المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه إلا أنه محجور عليه في استهلاكها بغير حق لحق 
السيد فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها لكن على وجه الغبطة. فلا يحابي» ولا يهب. ولا يرهن 
بلا ضرورة. ولا ينفق على أقاربه لأنه كالمعسر بدليل عدم نفوذ تبرعاته ‏ ولا يبيع ننسييئة أي بأجل 
وإن ربح أضعاف الثمن وأخذ رهنا أو كفيلا. وقيل يجوز كولي المحجور يه في الارتهان. والأصح 
المنصوص الأول فلو أذن له السيد فى شىء من ذلك فهل يجوز؟ قولان: 

أحدهما: لا يجوز لأن المكاتب ناقص الملك, والسيد لا يملك مافي يده فلا يصح 
باتفاقهماء ولأن لله تعالى حقا في ذلك فلا يفوت برضا السيد. 

والثاني: يصح وهو الأصح لأن المنع إنما كان لحقه فزال بإذنه كالمرتهن. وهذا فيما عدا 
العتق. أما العتق فإن أعتق المكاتب عن نفسه فالمذهب فى الروضة تبعاأ للرافعى أنه لا ينفذ لأنه 
يترتب عليه الولاء والمكاتب ليس أهلا له. وقيل ينفذ وهو مقتضى ما في تصحيح التنبيه. فإن أعتق 
عن التتيك أو عن أجنبي فقولان شيا : والصحيح النفود. والله أعلم . قال : 

(وَعَلَى السَيّدِ أنْ يَضْعْ عَنْهُ مِنْ مَال. الْكَابةِ م َسْتَعِينُ بهِ: ولا يع إل بأَدَاءِ جَجميع الْمَال بَغد 
القذْرٍ الموضوع عنه) . 

بح غان الببيلة: فى الكذا ب 'الصصيحة أن ببحط عن اكات «يدقى قليف ا وبراتيه شيا قن 
00 14 حا ل شا لاست لد ان و ا بر سف ا تر 
عنده يستعين به على الأداء لقوله تعالى : لوءَانوهم نمال أضوالِىَءَ|صَسيْء 14" فظاهره الوجوب. 
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله كي قال في قوله تعالى : 9وَآنُوهُمْ مِنْ مال اله الّذِي آناكُم» 
)١(‏ النور: الآية (*”) . 


(1) منكر: أخرجه البيهقي )51519/١١(‏ وقال البيهقي «الصحيح موقوف» وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 
«وهذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أن موقوف عن على رضى الله عنه) . 


مه 


بحط السيد عنه شيئاً وجب عليه أن يؤتيه مالا من عنده. والحط هو الأصل والإيتاء بدل عنه هذا هو 
الأصح المنصوصء وقيل الإيتاء هو الأصل فيعطيه إذا أعتقه شيئاً ليهبىء به أمر نفسه, والحط لا يقوم 
مقامه. وقيل يتخير بينهما. قال الماوردي فلو أراد السيد أن يعطيه؛ وأراد العبد الحط أجيب العبد 
لأنه يروم تعجيل العتق. ثم قيل وقت الوجوب بعد العتق كالمتعة. والأصح قبل العتق ليستعين به 
على العتق وخالفت المتعة لأنها لجبر الكسر وهو بعد الطلاق» وعلى هذا محله النجم الأخير» 
وعبارة الروضة وعلى هذا إنما يتعين النجم الأخيرء وعبارة المنها- اج والنجم الأخير أليق. وعبارة 
بعضهم يجب إذا بقي عليه قدر يجب دفعه إليه . 

واعلم أنه لو حط أ و أدى من حين العقد أجزأ على الأصح» وقيل إنما يجوز بعد أن يأخذ شيئا 
لقوله 921 اممو هه وعلى الصحيح المراد من قوله تعالى : 
«آتاكم» أ أوجبه لكم على نفسه بالعقد أو يعود الضمير على الله تعالى» وفي قدر الواجب 
وجهان : 

أحدهما: يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره. ومن القليل بقدره كالمتعة تكون بقدر 
يساره وإعساره وأصحهما ونص عليه الشافعي رضي الله عنه يكفي أقل ما يتمول ولو حبة لأن الله 
تعالى لم يقدر شيئ. بخلاف المتعة فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر» ويستحب حط 
الربع على الأصح , وقيل الثلث والكتابة الفاسدة لااحط فيها على الأصح, ولو قبض المال كله رد 
عليه بعضه لظاهر الآية. قال بعضهم : والإيتاء يقع على الحط والرفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له. 
وبه فسر الصحابة رضى ألله عنهم . 

واعلم أنه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم لقوله ك: «المكاتت عَبَدَ مَا بتي 
ال 060 وإن غلب معنى 
المعاوضة, فالمبيع لا يجب تسليمه إلا بقبض جميع الثمن, كذلك هذاء والله أعلم . قال : 


(فصل: وَإِذا أصَابَ اليد أَْتَهُ فَوَضَعَتْ نه مَاتينَ فيه شَيْءُ مِنْ حَلقٍ آدبِي حَرْمْ عَلَي َيِه 
َهِبَنُهَا وَجَارَهُ النَصَرُفٌ فِها بالاسْتخْدَام وَالوَطْء) . 
إذا وطىء الحر أمته فحبلت منه انعقد ولده حراء وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموت 


)1( النور: الآية إضضرة ' 
(؟) حسين ن: أخرجه أبو داود )1١977(‏ وعنه البيهقي .)١5١5/١٠١(‏ 


؟ارة 


الفبيك: ويقدم عتقها على الديون كما سيأتي . وكما كنت الافتيلاة بوضع الولد التام كذلك يثبت 
بإلقائه مضغة ظهر فيها خلقة الآدمي . إما لكل أحد أو للقوابل وأهل الخبرة من النساءى فإن لم تظهر 
وقلن هو أصل أدمي ولو بقي لتصور, فهل يثبت الاستيلاد؟ فيه خلاف قيل يثبت كما تلقضى به 


- 


العدة. والمذهب أنه لا يثبت أمية الولد وإن انقضت به العدة. وقد مر الفرق في العدد 0 لأمية 
الولد وحريته بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مودت مارم رايم َال وَسُولَ الله 6 
أعتقها ولذهاء” © وبقوله ككلِةِ: «من أشراط السَاعَةَ أن تلد امه ريتها 8 سَيْدَتهَا2"0 فأقام عليه الصلاة 
والسلام الولد مقام أبيه والأب حر فكذا الولد ولا ولاء عليه لأحد لأن مانع الرق قارن سبب الملك 
فرفعه بخلاف مالو اشترى زوجته الحامل منه, فإن الولد يعتق عليه وولاؤه له وإذا ثبت حرية الولد 
وأمية أمه ثبت لها حق الحرية؛ وحرم بيعهاء وهبتهاء ورهنهاء والوصية بهاء لحديث ابن عمر رصي 
الله عنهما أن رسول الله طككِيَ نهى عن بيع أمهات الأولاد. وقال: دلا يعن ولا يوهينَ ولا , يورثئن. 
لِيسَتمِْعْ بها سَيُدُهَا مَا دَامَ حَيّاء فإذا مَاتَ فَهِىَ خرَة)2. 

فإن قلت ففي حديث جابر رضي الله عنه : دكن بيع أمَاتٍ الأؤلاد في عهد رَسول الله يلد 
رق بذَلِك ا © وورة من حديث جابر' «بعنا مّهَاتَ الأزلاد على عَيْدَ رَسُول الله َأبِي بكر 
رَضِيَّ الله عَنهُ: لما كَانَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ َهَانَا فَانتَهينا00©. وأجيب على تسليم صحة ذلك أن هذا 
الفعل منهم في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو لا يشعر لأن هذا الأمر نادرء ويحتمل أنه كان مباحاء 
ثم نهى عنهء ولم يعلم بذلك الصديق رضي الله عنه ومثل هذا د يعني عدم العلم كثير وقد وقع لعمر 
رضي الله عنه وغيره ولهذا كان الصديق وغيره إذا وقعت له الواقعة ة ولم يعلم فيها شيئا سألء ويجوز 
للسيد استخدامها وإجارتها ووطؤها للحديث. وفي تزوسهها اقزال أضحها أنه يحون أنقيا لآنه يلك 
رقبتها ومنافعها حتى الوطء فملك تزويجها برضاها وبدونه كالمدبرة وهذا هو الصحيح. ونص عليه 
الشافعي رضي الله عنه في الجديد. والله أعلم . قال : 

(وَإِذا مات السَيْدُ عنقت مِنْ رأس مَالِه قَبْلَ الديُونِ وَالْوَصَايا) . 


. وغيرهم‎ )7147/١( ضعيف : أخرجه ابن ماجه (75017) والدارقطنى (585) والبيهقى‎ )١( 
وأحمد‎ )١/١( رواه البخاري في تفسير سورة لقمان «باب إن الله عند علم اناف ومسلم في الإيمان‎ )5( 
. وغيرهم‎ )119/5( 
.)7"58/١٠١١( والبيهقي‎ )18١( ضعيف : مرفوعا . أخرجه الدارقطني‎ )( 
وأخرجه مالك موقوفاً (1/1/7/) عن عمر به.‎ 
. وغيرهم وسنده صحيح‎ )18١( والدارقطني‎ )١115( وابن حبان‎ )١1١0( أخرجه الشافعي‎ )5( 
.)71417/١٠١( والبيهقي‎ )١18/7( والحاكم‎ )١517( صحيح : أخرجه أبو داود (5 745) وابن حبان‎ )5( 


81)ى2ه 


نا ]انها تنمس يمن الأخاز وان الولف العقد حجر ورفقة تنا لذكضال ببعضهيا خرا. 
فاستتبع باقيها كالعتق إلا أن في العتق قوة. فاستتبع في الحال» وهذا ضعيف فأثر في المستقيل + وآما 
كونها من رأس المال فلأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فأشيه الاتلاف بالأكل واللبس وبالقياس على من 
تزوجها في مرض الموت» وقيل لاتعتق بموت السيدء وخطب على رصي الله عنه في الكوفة. 
فقال: أجمع رأبي ورأى عمر رضي الله عنه على أن لا تباع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى بيعهن, فقال 
له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة» فأطرق علي ثم قال: اقضوا 
ما أنتم قاضون, فإني أكره أن أخالف أصحابي . 


ولهذا اختلف الأصحاب هل رجع على رضي الله عنه أم لا؟ قال النووي في أصل الروضة فإن 
قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيعها فقضى بجوازه قاض . حكي الروياني عن الأصحاب أنه بنقض 
قضاؤه, وما كان فيه خلاف بين الفرق الأول فقد انقطع. وصار مجمعاً على منعه. ونقل الإمام فيه 
وجهين انتهى . ومقتضاه رجحان النقص قال الرافعي وللأصوليين خلاف في أنه هل يشترط لحصول 
الإجماع انقراض العصر؟ ولأصحابنا وجهان: فيما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم في مسألة 
ثم أجمع التابعون على أحد القولين هل يرتفع به الخلاف الأول؟ قال النووي : الأصح أنه إجماع . 
وقال الغزالي, وابن برهان إنه مذهب الشافعي رضي الله عنه. وقال إمام الحرمين ميل الشافعي رصي 
الله عنه إليه ومن عبارته الرشيقة في ذلك أن المذاهس لا تموت بموت أصحابهاء والله أعلم . قال : 


(وَوَلَدهَا من غيره بمنزلتها) . 


أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف في حريتهم وإن حدثوا من نكاح أو زنا فلم حكم 
الأم لأن الولد يتبع الأم في الحرية فكذا فى حق الحرية فليس للسيد بيعهم ويعتقود بموته.؛ وإ 
كانت الأم قد ماتت في حياة السيد. ولو أعتق السيد الأم لا يعتق الولد, وكذا حكم العكس كما في 
التديير بخلاف مالو أعتق المكاتبة بعتق ولدهاء والفرق أن التبعية في أم الولد والمدبرة إنما هي 
بسراية التدبير وأمية الولد والصفة موت السيدء ولا كذلك الكتابة» ولو ولدت المستولدة من وطء 
شبهة» فإن كان الواطىء يعتقد أنها زوجته الأمة. فالولد رقيق للسيد كالأم وهو كما لو أنت به من 
نكاح أو زناء وإن كان يعتقدها زوجه الحرة. أو أمته الحرة انعقد الولد حرا وعليه قيمته للسيد» وأما 
الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زناء فليس لهم حكم الأم بعد الاستيلاد بل للسيد بيعهم 
إذا ولدوا في ملكه ولا يعتقدون بموته لأنهم حدثوا قبل ثبوب الحرية للأم, والله أعلم . قال: 


(وَمَنْ أَصَابَ أُمَةَ َيْرِوِ في نكاح قَوَلَدهُ مِنَهَا مَمْلُوكَ لِسَيدهَ) . 


إذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية لأنه يتبع الأم في 


نك 


ال ار 0 قال : 


8 سبي وت 


ا 20 ا امم 

إذا وطىء الشخص أمة الغير ظاناً أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده. فالولد حر نظراً إلى ظنه 
وعليه قيمته للسيد لأنه فوت رقه بظنه. ولا تصير الآمة أم ولد في الحال لعدم ملكه لها فإن ملكها 
مسي 
وي بكيم ومندي اع ود و 
الحال, فكذا إذا طرأ بعد انعقاد الولد حرا يحصل بعد الموت . 

والثاني : لا تصيرء وهذا هو الصحيح وهو ما جزم به الشيخ لأنها علقت منه في غير ملكه. 
فأشبه ما لو علقت به في نكاح. وكذا لو غر بحرية أمة فنكحها. ٠‏ فإن ولده منها حر وفي صيرورتها أم 
ولد له إذا ملكها هذان القولان وقول الشيخ : [وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة] هذا قول مرجوح 
وعلته ما قدمنا أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك. والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير 
ملك البعيق» وأعدنا التعليل للويضاح . 

فنسأل الله العزيز القادر أن يرشدنا إلى طرق النجاح والفلاح؛ أنه سبحانه فالق الحب 
والأصباح. وقد كان في النفس من الزيادة على ما مر ولاح» إلا أنني عارضني في ذلك عدول النفس 
عن طلب العلم وتسريحها في رياض الارتياح, فضربنا صفحا عن التطويل والمغالاة, ونادينا بلسان 
الحال: هلموا إلى هذا اللقحة فإن السماح رباح» والحمد لله على ما يسر من تعليق هذه الأحرف 
حيدا لا ينقطع عند عند المساء والصباح. وصل اللهم على سيد الولو والآخرين. وقائل الغر 
المحجلين. رسول رب العالمين» محمد عَللِلٍ وشرف وكرم وعلى جبريل وميكائيل . وعلى كل 
الملائكة والمقربين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وعلى آل كل وسائر الصالحين» وحسبنا اله 
ظ ونعم الوكيل . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال مؤلفه. ٠‏ نفع الله به الإسلام والمسلمين : فرغت منه يوم الجمعة في العشر الأول من شهر 
ربيع الأول سنه ثمانٍ وثمانمائة.» وكان ذلك بالمدرسة الصالحية بالقدس الشريف زاده الله شرفاً 
وكرامة إنه على ما يشاء قدير. وبالإجابة جديرء غفر الله لنا ولمن أحبنا ولمن قرأ في كتابنا هذاء ودعا 


لنا بالمغفرة وللمسلمين آمين. والحمد لله رب العالمين. 


كمة 


مراجع التحقيق 


| صب 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباتي . ظ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الآثير - طبع مكتبة الحلواني الملاح ‏ ودار البيان . 

صحيح البخاري تحقيق د. مصطفى البغا ‏ طبع دار القلم . 

صحيح مسلم ‏ طبع دار المعرفة . 

صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار إحياء التراث العربي . 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ للشيخ ناصر الألباني ‏ طبع المكتب الإسلامي . 
5 - سنن الترمذي ‏ طبع دار الفكر. 
/ سنن أبي داود ‏ طبع دار إحياء السنة النبوية . 
1 
4 


يما سا لحي 
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- سنن النسائي بشرح السيوطي ‏ طبع دار الكتاب العربي . 
سئن أبن ماجه ‏ طبع دار إحياء التراث العربي . 

. -مسند الإمام أحمد بن حنبل  طبع المكتب الإسلامي‎ ٠ 

. تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك طبع دار الكتب العلمية‎ - ١ 
. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  طبع دار الكتاب العربي‎ - ١ 
. المستدرك على الصحيحين للحاكم  طبع دار الكتاب العربي‎ - ١ 
. السئن الكبرى للبيهقي  طبع دار المعرفة‎ - 4 

6 سنن الدارقطني ‏ طبع دار المعرفة . 

5 كنز العمال للهندي ‏ طبع مؤسسة علوم القرآن. 
الجامع الصغير للسيوطي طبع دار الكتب العلمية . 

. بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر طبع دار الجيل‎ - ١ 
الأم للإمام الشافعي  طبع دار الفكر.‎ 

9 المغنى والشرح الكبير ‏ طبع دار الكتاب العربي . 

. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  طبع دار إحياء التراث العربي‎ - ٠١ 
-لسان العرب - لابن منظور  طبع دار صادر.‎ ١ 

77 - القاموس الفقهي ‏ لسعدي أبو حبيب ‏ طبع دار الفكر. 

اه 


علق هذه النسخة المباركة العبد الفقير الحقير الذليل أحمد بن إبراهيم عرف بابن 
الكردي القادري. سكنه تحت قلعة حلب المحروسة. غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولأصحابه وأحبابه وإخوانه ولكل المسلمين أجمعين . سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين . وذلك بتاريخ سلخ جمادي الآخرة من 
شهور سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة. ومذيل عليها أيضا مايلى: بل مقابلة هذه النسخة 
الكريمة على نسخة قوبلت على نسخة المصنف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته بمنه 
وكرمه آمين . 


وموم و ووو هوم لوو هلل د د د 


(9٠ 
أنواع المناه اي 2 ة ةذ ذ 2 ذز ذ 2 101012 1 1[ 1 ا ذأ اا امام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لي‎ 
؟‎ 
سا 1 0 101 ا ا ا ل‎ 
و ]| مو‎ 


بانية اود اليكة وعظمها م ا ا 0 


8 
1 0010 ا ا 
٠‏ 
« 


باب الجواك 000000 ا 00 ه#3ظ( 
لقي رةه 

فرالصس صو مع خا ع عع لطاع اه اه له عا افك و عع قي عر و 4ه 8ق 2ه أ عاك 6 أمفوعا ع ع علا ء الأم ع هله واعه ع عاج مع عا مور هع ع ووو مواد وفع ومع ف ديد ملفلل مرلة 
سسن الوضوء 0 1 1 211101111 1 ا 0 


سنن الغسل و اي 

ال عمدال: امسر 1 مس دسنهه حي تس تبس تج ةاواسم 0 
كَّ 

باب المسح على الخفين 0 ا ا 0 

باب التيمم 00 د ا ا 


باب الحيض والنفاس 0 00 ا ا ا ا 
باب ما يحرم بالحيضص والنفاس ااا اا 0010-7 ا 1 


كنا | ةًَ ؟جىى 
ب الصلاة مع ود قمع ف ساأعه ام واه ووه اع م2 عه و أله اه 6ه قاو وال فيه اه وإ وده مقع 2 هنو و هق عع نقد عه كاوه واطه ا دوعن انه داق ف لك 28 ع ره ووه اك ليو ل ف د 2 
٠‏ 

باب | اث المة د أ اه 8م 
ب ب وصه واوا مام عام عوه ال وم ل ماع عل مع فو انمع نال و46 ان وق وا عي ل و ل اط لعا ل جا ل 

+ اه 


باب شرائط وجوب الصلاة . ماح ما ا ا 1 
باب الصلوات المسنونة 0000011 0 000 
باب شرائط صحة الصلاة ا ل ب يي ا 91 
باب أركان الصلاة 0 0007 
نات فته القييلذه 1 000 
باب هيئات الصلاة ااا ااا 0 
باب ما تخالف فيه المرأة الرجل ا 1 1 1 1 ااا 
باب مبطلات الصلاة 1[1ذ1[1[1[ 1[ 0 
باب الصلوات المفروضة 0000101 00000 
باحنا يترله سنتهوا من الصيلةة 0 00 
باب الأوقات التى يكره فيها الصلاة ل 
باب صلاة الجماءعة 000 007 
باب قصر الصلاة وجمعها 00 0 ا 
باب صلاة الجمعة ا 00001313131 اا 00 
باب صلاة العيدين 11111 1 1 0000001 
باب صلاة الكسوف والخسوف ور و و ا ا لل 
باب صلاة الاستسقاء 0 
باب صلاة الخوف ا ا 
باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره 0013311 ا 00 
كتاب الحنائز : 001011 00 
باب ما يلزم الميت ا 000 
كتاب الزكاة : ا ا ااا 
باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه ل ا 
باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة افرح اال ااا م 
باب زكاة الفطر ا 
باب أهل الزكاة 1 1 000 0 0 
باب صدقة التطوع اا 1 1 [ 1 ااا 
كتاب الصيام : 0000١0010‏ اا ل 


5 ف اكد ا 
باب فرايص ( 1111111 1 1 1 1 ز 1 1 1 ذ ا ا ا ا ا 
٠‏ 


0 
باب ما نهى عن صومه 000101 ا 
باب كفارة الإفطار ومن يجور له ا 1 2101 ا[ 1[ 1 0ك 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات : 


باب أنواع البيوع 00012102212 ا 
باب الربا 01010102121 ا 


05 9٠ 
نأ ققومدم يديره 111111010000008 ا‎ . 
«9 


واكم مه له ماه ذو مه ف اط ويه فاده أو اع واه ناه وم ع قم ف عل 6 عل عه مع لاقع لوعو عع ل 00 


باب شرائط وجوب الحج 0 


5 ا 
باب أركان الحج ع عو د نوكي قلق مالو لاو ل 23 11010[ ا 21111 


باب واجبات الحج 9706 000 


باب سدء أ د00 1 2:77 
امتضان ليع ا 


باب محرمات الإحرام ٌْ ا ا 
باب الدماء الواجبة فى الإحرام ....... 


ملو جما رمد ووو وو لاوما مامالل و ارم وا وال و و دعم م دو دثدد: 


ين لهو اة وه قفه له ع هاه رافظ عع ماه و لم فاه م ع الف ع ام» ووو عمو لعو 2595 


باب العارية اا اا 1 101 1 1 1 1 1 1 اا ااا 
باب الغصب 110 ااا 
نانك الشفعة 111000001010110 0 
باب القراض 5ك 0 
باب المساقاة 0 0 
باب الإجارة دنه اممو يوخاو ل الاجم مور جه مطح الجا لتر قو السام ا 1001 
باب الجعالة اااي 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
بات الخزاوعة والمعابرة 111 1[ [زؤ[ز1ز[1ز[ز[ [ [ [ [ 00 
نانية إخياء. المبوانك بي يي م 
نات الوق 1 1 1 151 1 1 ا 0 
بانت الهنة ا ا ا 11 1[ 00 
فهسرس موصوعات 
الحزء الثانى 
فصل فى اللقطة ا ا ا ااا 00 
باك مط ا 0 ا ا 00 
باب الوديعة ااا ا 145142 1 1 1 1 1 1[ 0 
كتاب الفرائض والوصايا اوم ااا ااا 
نانك الوارقية ا ا 0 
باس الفووضي الشتدرة واميعانيا اي امم 
نات الوضية 1 0 
كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا : ا 
باب شروط عقد النكاح سوس ووو و ا امود ات اميا ووو ساح اموا 16 
باب المحرمات ل ااا 
نات عبرت المرأة :و الريها: ا 000 
باب الصداق ا 1[ ا 
باب المتعة 011110 اا 
ناب الوليمة على العرس ا ا اااا 000 12121 121 1 1 1 ز1ز 12121 1 1 1 1 1 زا ااا 
باب التسوية بين الزوجات مذ 0000001 


باب بر الطلاق وكنايته لمح ال 
باب الطلاق السنى والبدعى ”5 


باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات 


باب أنواع القتل 109 0 110011110101010 


ال 1 ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا 


كتاب الحهاد: 500000 525 


ةن داة هأهه 5ه4هأده وق فاع هه فك هه فأهيهذء اودع عم دع وم وه لا ولع فاه و وهاه ماوع عع 


ل 1 ا ااام ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


لولم مه م ووو و5" 


لومم موه هو ا و و ليللا 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا 


ووم ممه ملل 


ممم ووو موموع مه ممه وو لوو وامة ممم وفم م ع وواوه وم مفووووو و وووة ومو ووهمم 55959569962666 


مومعو وو وموم موه م وموم و ممم وه ووو ووو ةم ووو وو ووو ووووم ووو و ووووو ةو و2655 5666م 96996 ديت 


ااا ااا ا ا ااا اا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 الا ا ا اا 


دما هك وناو واهاذاة هام ماعو هه امه معة قوع نع ووو ههه افو ةو عه عأفعاو وموعاع يه وإ وميهة 6م606 >9 


ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ل ا الا ا ا ل ا 


1 ا ا ا ا ااا 0 ا 


«السال ا 1 1 ااا ا اا ل ا ا ااا ا اللي ا يي 


11 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ااا ال لا اللا ا 


قو هو ماه وااو ع مواق هاه اهو اه ماقو ههه عم وعواة وهاه و اوه ءءء لوقه 6و6و9 


مه هه فاه فاق فم عه كاذ 6 فاه هه طق هع عم ماه هق م أو 26 ع عام رع واه هه افوا ع وئه ه رةه #فرهة 6ع 5-699 


المم1111717171717371717#71#3#317#71020100000اا اا ا 0 ا اللا ا 


الل ااا ااا اا ا ا ا اا ا ااا اا 0 ا اا ا ل ا ا 


ووو ةق فقا فاه موده ذأو واه اة ولاه وقة مو وفة واو وفوا فافع ووو فومووعه 64و26 86966 ه5999 


ااا ا اما ااا اماما ا ااا ااا اا ااا اا 0 ااا ااال ا ا ا ا 


ال ااا اماما ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اااي اي ااا 


لوو وو وود د هو ووو مهو ا ورك ووو ممه ووم اا و9 


الساساسسايياا ييا يي مما اااي ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا الي ل 


ايام ااا ااا ا ا ااا ا اا اا ا ا ا الا ااا ااا يي 


ووو وعد ممم ههه وو وود ممه وو ص م ووو رتل9 


ااا ااا 1 1 11 1 اا ا ا ا الا اا ل ا ل ااا ا اا 


االاي 111 1 1[ 1 اا ااا ل اا ا ا ااا ا يا ا ا 


وموم مهمه هم وموم مهو هدوم و ووو ووو وو ووو و و لا 


االاا 1111 1 ا ا ا ل ا ااا اا ا ا 


/ 
665 
7-١‏ 
١غ‏ 
ا 
ا 
ع 


باب الفى ء 000 اا 
باب الجزية ب ا اا 
كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة : 1 1 1 ااا 
باب الذكاة' وا لصيد 0081 زؤز ز ز ز 0 20110 10 ونيد ال ربصاو 0 6١اه‏ 
باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة 000000 
باب الأضحية ‏ 1 ب- 000000000‏ 0 0 0 ااا 
باب العقيقة 210 0ش سي ري 00 
كتاب السبق و الرمي : 0 ااا 
كتاب الزيمان والنذور: ممما عدر تع م قو مط و او لعا شوو ولو 817-0754 6 
بات البغية 1 1 1 0 
باب النذر 00021-10070771 0 12000000 
كتاب الأقضية : ااا دب000002 0 ااا 
ماب شروط القاضي 010000 00 658 
بات آدات القضاء. ‏ اد م ا 1ك 00 00١‏ 
باب القسمة ا ‏ ة ة ة 2 202 12 ة 12 0 10 010201 12101 1 0 ا 
باب الدعاوري والبينات 1110 ااا 
باب الشهادة 01000[ [ 7 >ظ<!|[|1|ذ|ز1[|[|ز[ |[ ز[ [ز ز ز ز 1 1 1 1 ا 
باب أقسام المشهود به اا 0 1000*ظهظ2 0 92 
كتاب العتق : 00000202021 0 ا 6 
باب الولاء 0010101 0 اا 
باب التدبير ببب0 :4 2221111 عه 20000 0 
باب الكتابة الا و يه 
باب أحكام أم الولد ظ لمهم ممه مر روود ومم وموم روتسم دوو ممم مه مهم 00 
مراجع التحقيق 0001012111 0 0 0 00 


